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تمارك الذى جعل الببجة والسعادة للعارفبأسراره ؛ والبؤس والشقاوة 
للمعرض عن آبائه » خلق الأشياء لاللتأنس و أفناها لاللتسأً "م ؛ ليس فيها 
بوالج ولاعنها بخارج ؛ لا .يعرف بحد ولا يتكافؤه أحد , لايتكاء ده الصنع و 
الأيؤوون النتفنا خميت الوصوى: لتحليقة ومين التاون من يقافتة سيت 
العقول مقهورة بما أوجد وأبدع وتاهت فيمازرء وبرء . فأرزت ناطقتها بكماء 
من حمد بكون لحققه أداء ولشكره قضاء . 

والصلوةعلى الشجرة الطيبةوالثمارالمتهدلة » والعذب الناقعوينابيع 
الحدمة . والنورالساطعومصابيح البدابةعّد و آله الكرامالبررة . 

وبعد لما فرغ المحقق الحائز فى سباق البراعة القصب ء و الفائز من 
قداح الفضل الأوفى . اكر”مالمنصور فينشر لواء الفضيلة » و المعظما ايند 
النقين القدبية ابوعش تقض الددين لين 2 الطوسى ترختةاثه جنال 
عن شرح الأ نماط الثلاثة في الفلسفة الطبيعية من كتا بالا شاراتوالتنبيبات 
أخذ فى شرح سائرالاً نماط فى علم ها قبل علم الطبيعة . وأولها : 


( النمط الرابع )١(‏ فى الوجود و علله ))١(‏ 
الوجود هيهنا هو الوجود المطلق الذي يحمل على الوجود الذي لاعلّة له و على 


)١(‏ قوله « النمط الرابمعفى الوجود وعلله > بعد الفراغ من الحكمة الطبيعية شرع فى|لفلسفه 
الالبية ورتبها على أنماط أربعة . لان الفلسفة الالهية هى العلم بأحوال الموجودات المجردة من 
حيث الوجود . والبحث عنها إما عن أ حوال يلحقها بذاتها أو ع نأحوال يلحقبها بالقياس إلى معلو لها. 
و الاول نمط التجريد , و الثانى لايخلو إما أن يكون اليحث عنها من حيث أنها مبار للوجود وهو 
النمط الرا بم ؛ أو غايات له و هو إالنبط السادس , أولا هذا ولا ذاك فهو النمط الخامس الذى 
يبحت فيه عن كيفية فيضان المعلولات عن المجردات . وآماالانماط الثلاثة الباقية فكأنها توابم . و 
انما المقاصد من الحكمة الالبية هذه الانماط الاوبعة . 

لايقال: فى الالهى لايبدث عن أ-وال المجررات نقط بل عن أحوال جميم الموجودات من حيث 
الوجود فكيف خصمه باحوال المجردات . 

لانانقول هذا هو المقصد الاعلى من القسم الالهى , وأعظم بابيه » و أشرفهما. و لهذ| سمى 
باسم الكل . وأما بابالامور العامة ذك>المقدمة له والمبحوث عنه بالعرض . وإلشيخ فى هذا الكتاب 
لم يتعرض له تعويلا على اشتهاره فيما بين الاصحاب و ان من 7صدى لاقتناء | كتسابه فقد حصلل على 
طرف مله . م 

(؟) قوله ج فى الوجود و عللله » المراد من الوجود هيهنا هو الوجود الء.طلق , ومن علاه 
الوجودات الخاصة . فان الوجود المطاق مقول بالتشكيك على الوجودات » والمقول بالتشكيك على 
أشياء لايكون ذاتيا لها لامتناع التفاوت فى نفس المهية وأجزاءها ؛ ,ل عارضا لها.فيكونالوجود 
الاطلق عارضاللوجودات الخاصةنيكون مفتقراً إليها معلولالها . فلهذا قال < فى الوجود وعلله) 
وإنما حملهعلىز لكأما أولافلقضية اللفظءوأماانيافلان هذا الندطيبحث أولا عن الوجود هلى يسارق 
الاحسا سأولا ؛ وانه ينقسمالى!لواجب والممكن وهو بحث عن! اوحود المطلق »؛ ثم يببحث عن لوجود 
السسكن والوجود الواجب وهو بحث عنالوجودات الخاصة . فيكون هذا النبط فى الوجودالطاق 
والوجودات الخاصة التىهىعلله . 

ولقائل أن يقول:لانسام أن المهية وجزءها لانتفاوتان , ولم لايجوز أن يكون حصول المهية و 
جزءها فى بعض الافراد أولى أو أقدم أوأكثر من حصولها فى بعض . على أن من الناس من ذهب 
إلى أن الاشتداد والتضءف اختلاف فى نفس المهية بالكمال والنقص . و لو كان هذا مجر احتمال 
لكان من اللوازم إبطاله . ولاسيما قد زه إليه ذاهي . ولئن سامنا ذلك لانسلم أن١لوجودالمطلق‏ 
إذا كان عارضا يكون مفتقرا إلى الوجودات |الخاصة و انما يلزم لوكان عروض الوجود الوجودات 


5000 التنبيه على فساد قول من زعم : 


الوجودالمعلول بالتشكيك7'). والمحمول على أشياء ختلفة بالتشكيك لاييكون نف ماهيتها ‏ 
ولاجزءاً من ماهيتها ؛ بلإنما ,يكون عارضالها . فا زنهومعاول مستند إلى علّة . ولذلك 
قال الشيخ في الو<ود وعلله » . 

#( ننه )ل 

#( إعلم أنه قد يغاب على أوهام الثاس أن الموجود هوالمحسوس » وأن" مالايثاله 
الحس” بجوهره ففرض و<وده تحال » ون مالا يتخصص بمكان أووضع بذاته كالجسم أو 


عروضا عرضيا أى.عروض” العرض للجوهر . و ليس كذلك , بل عروض إالعرض العام للمهيات و 
لايقتضى ذلك الافتقار ولا المعلولية . فانالعرض العسام. يتحد مم |امهية فى الوجود نكيف يكون 
مفتقرا إليها . وأيضا انما بلزم أن يكون الوجود المطلق معلولا اوكان موجودا| نى الخارج و هو 
مملوع . و نقول أيضا : مطل الوجود لوكان معلولا للوجودات الخاصة فلا يخلو: إما أنيكون 
معلولا لها فى الخارج نيلزم أنيكون فىالخارج وجورخاص ووجور مطلق . فيكون كل شى.موجوداً 
بوجودين و انه محال . واما أن يكون معلولا لها فىالعقل . فلا يمكن تصور الوجود المطلق بدون 
تصور أحد الوجودات الخاصة وليس كذلك . 

قالالامام : المراد بالوجور مطلق الوجود و أما علله فالمراد بها عللى الوجود ولا يلزم منه 
أنيكونءللا لكلو جود حتى #>ون عللاللواجي . نان لفظط الوجود مهملة لايقتضّى الكلية ؛ ب لالمراد 
علل ااوجود الممكن . فان هذا النيط يبحث عن مطلق الوجور . ثم عسن علل الوجوه التى هى 
الفاعل والغاية ثم يشب تالعلل الء.وجدة ومنتهى العلل.فهذا الندط يبحث عن مطلق الوجود و علل 
الوجود الممكن . ولا بعد فىرجوع الضمير الىالخاص بعد ذكر العام على ماهو مشروح فى غيرهذا 
الفن . وهذا اقرب الى الحق .م 

)١(‏ قال الشارح < الوجود هيهنا هو الوجود الءاطاق الذى يحمل على الوجؤد الذى لاعلة له 
وعلى الوجود المعلول بالتشكيك » قال الحاكم:ان المراد بالوجود هيهنا هو الوجود المطلق؛ءومن 
علله الوجودات الخاصة فان الوجود ال.طلق مقول بالتشكيك على الوجودات والمقول بالتشكيكعلى 
أشباء لايكون زاتيا لها لامتناع ١اتفاوت‏ فى نفس المهية وأجزائها ؛ بل عارضا لبا فيكون االوجود 
المطلق عارضا للوجودات الخاصة فيكون مغتقر| اليها معلولا لبا . فلهذا قال : فى الوجودوعلله . 
وانما حمله علمى ذلك لوجهين:أما أولا فلقضية اللفظ,وأما ثانيا فان هذا النمعط يبحث عن الوجودهل 
يساوق الاحاس أولا , وأنه ينقام الى الواجب والدمكن وهو بحث عن الو+ود ال دطلق فيكون 
هذا |انمط فى الوجود المطلق و الوجودات الخاصة التى هىعلله . انتهى . 

ولا يغخفى على اولى النهى أن ماذكره الشارح المحةقق وكذلك المحاكم المدقق فى توجيه ما 
ماوقم عن الشيخ هيهنا ينافى ما قاله الشيخ فى البيات كتاب الشفاء ؛ ثمالببد. ليس مبد.] للوجود 
كله لاه لوكان ميدى] لهكان ميد لتقيه بل ال .وجود كله لاميد, له إنما الميد, للمو جود المعاول 


أن" الموجود هوا محسوس وما في كمه ا 


سبب ما هو فيه كأحوال الجسم فلا حظ له .من الوجود . و أنت يتأتى لك أن تتأمل 
نفس ال محسوس فتعأم منه بطلان قول هؤلاء الآأنك وذ استفدة ان خاطب تعلمانأن 
هذه المحسوسا تقد بقع عليها اسم واحدلاعلى-بيل الاشتراةالصف ؛ بل بحسب معنىواحد 
مثل اسم ألا نسان . فا نكما لانشكان في أن" وقوعه على زيد وتمرو بمعنى وأحد موجود 
فدلك ا أعنى امو جود لاإبخلو 7 أن كن ن بحيث شاله الحس" ( أو دمدورق: فان كان 
بعيداً من أن ربناله الحس" .فقد أخرج التفتيش من المحسوسات ماليس بمحسوس . و بهذا 
أعجب . وإن كان محسوساً فله لانحالة وضع و أبن ومقدار معينو كيف معيدن لاءتاتى أن 
فالمبد. هو المبد. لبعش الموجود .فلا يكون هذا العلم يبحت :الا عن مبادى. .بعض ما فيه . 

وكذلك ينافى ما قاله أيضًا فى الالهيات :. ويلزم هذا العلم أن ينقسم ضرورة الىأجزاء : فيهاما 
يبحت .عن الاسباب القدوى فانها الاسباب لكل موجود.معاول من جبة وجوده . و كذ!ا ماوقم. عنه 

. عقيب هذا بقوله : -فيكون اذن مسائل هذا العلم بعضها فى أسباب الموجود البعاول با هو موجود 

معلول.| نتبى . 

ومنالظاهر البين أن صدى الوجود المطاق على ذاته تعالى بذاته من وون حيثية مطلقا تقييديه 
كانت أو تعليلية فلا يحتاج خينئذ الى علة الا بل نسبته اليه تعالى كنسبة مبادى, الذاتيات اليها 
كالانسائية و الحيوانية.و الجوهوية و الجسمية الى الانسان والحيوان و الجوهر والجسم. فظهرأن 
الوجود المطلق لاميد, له بل اتماالبيد, لاوجود التعلواى . 

ثم لديخفى جواز توجيهه بوجه يوافق ماذكره على مانقلنا ٠‏ ولو قطعنا النظر عن ذلك كله . 
فنقول : ان من الظاهر جواز توجيه ماوقم عن الشيخ هيهنا وفىالشفا. أيضا بقوله : ان هيبنا علما 
باخثا عن امر الموجود |امطاق و الواحقه التى له بذانه و.مباديه انتهبى . و هو :وجيه لابرد عليه 
وجوه من الايرادكماستلو:عليك منهزكزأ: ويظهر ذلك بعد تمهيدأنالمبارى. يطللقتارة على المبادى. 
الفاعليةوتارةعلىئَ حدود فوضوع المناعة أوأجزامه وجزعياته وأعراضهالذاتية وهىمباريه التصورية 
والقضاياالتى تكون مبادى. مناسبات| لعلوم التى يتألفمنما » ونارة على. |الاسباب الار بعة ومن! لظاهر 
انتفاء الاول عن الوجود المطاق و كذلك الا خير على-مالا يغفى على الناقد البصير وقد نصالشيخ 
على نفى الاول عنه فى الهيات كتاب النجاة بقوله : ان كل واحد من علوم الطبيعيات و علوم 
الرناضيات فانما يفحص عن حال بعض الموجودرات وكذلك ساير العلوم الجزئية و ليس لشى. منها 
التطودفن أعوان التودوة المطلق واواحقه التى له بذاته ومباريه , وظاهر ان هيهنا علما باحثأ 
عن أمر الموجود المطاق و اواحقه التى له .بذانه ومباديه » ولانالاله تعالى على ما اتفقت عليه 
الاراء ليس.مبد, موجود.معلول دون موجودمعلول بلهوميد. للموجود المعلول على الاطلاق. فلا محالة 
أن العلم الالبى هو هذا العلم . . 

هذا كلامه.وهو صر بح فى انتقا. المبد.|لفاعلىءن“الوجود المطاق. حيث قيد.الموجون بالمعلول 


20-8 التنبيه على فساد قول من زعم : 
تعن بولا أنتيتخين إلا كذلكفان” كل خدوس و كل متفل قا نه تتم من 
لاحالة بشيء من هذه الأحوال . وإذا كان كذلك لم يكن ملائماً لما ليس بتلك الحال 
فلم يكن مقولا على كثيرءن مختلفين في تلك الحال . فازن الا نسان من حيث هو واحد 
الحقيقة بل من حيث حقيقته الأصلية التي لاتختلف فيها الكثرة غير محسوس ؛ بل معقول 
صرف . وكذلك الحال في كل كلى )تت ظ 


أقول : تر دك التئسية 01 ل ؤساد فول 1 زعم ا اللوحود و المحسوس وما 2 


على الاطلاق . وقس عليه انتفاء ساير العلل : من المادى , والصورى , والغائى . واليه الاشارةسما 
وقم عن الشيخ فى الهيات الشفا. بقوله : لان البحث فى كل علم عن لواحق موضوعه لاعن مباديه 
وهذا لاينافى اثباتها فى الوجودات المعلولة التى هى من أفراد الوجود المطلق فيجوز اتباتهاله 
أيضا باعتيار وجوده فى ضمنها فيكون له المبارى والعلل فى الحدللة كما جاز اثبات ساير المياردى. 
الحدية والتصديقة له بما قرر ناه . ولعل هذا هوالنمط الا وسط . و من البين أن لواحق الموجود 
المطاق هو إنقسامه الى الواجب والممكن .وكونه أمراً عرضيا للكل و غير ذلك , وأما مباديه نهو 
مايشمل مباديه التصورية ومبادى. أجزائها وجزعياته و كذ اا مباديه التصديقية . والعللالار بم باعتبار 
كونه فى ضمن الوجودات |لخاصة المعلولة فى العملة باعتبار اذ-راده المادية من الجسمانيات كه_ا 
يرشدك اليها إلبحث فىهذا| النمط عن العلل الاربع . فعلى هذا لامنانات بين ما فى هذا النمط و بين 
مافى ساير مصنفاته فلميتدبر . و من هيهنا ذكر الشارح الفاضل أن الضمير فى علله تعود الى الوجود 
الخاص المعلولى الذى هو حصة من |لوجود |امطلاق فيكون له العلل الاربم . و أما كون المراد من 
المبادى. هيهنا هوالمبادى. التصورية والتصديقية فلا يناسي ما ذكره فى هذا النمط .لانه لم يتصدله 
وان صحت فى أنفسها . وسياتى أيضا توجيه مايفيد توجيها آخر فانتظر. ك 

)١(‏ < بريد التنييه » انما و سم هذا الفصلل بالتنبيه لان الحكم بان من الم وجودات ما لا يناله 
الحس قضية قريبة الى الطبم سهلة الدرك يجب أن لايغتلف فيها » وأيضا بنى ذلك على انالطبيعة 
المشتركة موجودة ولا شك أنها منخرطة فى سلك اليديهيات و |إنما قدم هذا البحث لما عرفت من 
أن هذهالانماط فى الحكمة الالهيةالباحئة عن الموجودات المجردة عن المادة فى الذهن و الخارج . 
فلو لم يكن هنا موجودات مجردة يبطلمىهذ| العلم بالكلية لكن وجود المجردات يتوقف على |بطال 
قول من زعم أن كل موجود محدوس فلهذا قدمه . وإنماقال < قد يغاب على إوهام الناس »© تلبيها 
على أن هذا الحكم انما هومن قبل القوة الوهمية التى :حكم على غير المحسوس با <كام| لمحسوسات. 
واما قوله جح هو المحدوس وما فى حكمه» فالمراد بما فى حكم المحصوس المتخيلات و المتوهمات 
فان القوم لا يعهم أن يشكروها . فقالوا : إنها فى حكم المحسوسات . 

فان قلت : المتخيل و المتوهم محسوسان بالحس الباطن . 


0 أللوحود هو اولقن وما فيحكمه 50-2 


حكمه . وهم المشببة ومن يجري هجر اهم من يذعن لقواته الوهمية الحاكمة على ما 
ليس من شأ نه أن مكون #سوسا حكمباعلىا محسوسات . فقوله « إن اللوجود هوا ملحسوس» 
قضة #وقو له فوان” مالايثالهالحس بجوهره و تحال » كعكس نقيض 0 
والجوهرهيهنا هوالذات ؛ وإنماقال «بجوهره» لآ نهم لايجو"زون وجود شيء يناله الحس" 
يأققالةالأبذاقة ناوقو له يوان عالا تخصصن بمكان أو وضع بذاته كالجسم او تسوت فاق 
فيه كأحوال الجسم فلا حظ" له من الوجود» إيضاح ا سبق وذلك لأن المحسوسهوماله 

مكان أووضع بذائه وهو أها جسم 5 جسماني 0 وهم تكرون وجود مالا مكون ييا 


فنقول : المراد بالمحسوس «يهنا الاحسوس بالظاهر : ولبذا قال < فان كل محسوسو كلمتخيل 
فانه يختص لامحالة بشى. من هذهالا<وال » وسيذكر الشيخ فى التنبيهالاتى : أنه لوكان كلمو جود 
بحيث يدخل فى الوهم و الحس الخ.فجمل الحس ؛.ازاء إلوهم دايل على أن المراد به الحس 
الظاهر . م 

)١(‏ قوله « كعكس نقيض لها » إنمالم يقل عكس نقيض لها لانعكس نقيضها مالا يكونمحسوسا 
لا يكون موجوداً . وأما أن فرض وجوده محال فلا دخل له فى مفهوم العكس .م 

(؟) قولهج لان المحسوس هو ماله مكان أووضم بذاته وهواما جسما و جسمانى» توضيح الحالأن 
مذهبهم أنلاموجود إلا الجسم و |اجسمانى لان كل موجود عندهم محسوس و كل محسوس إما جسم أو 
جسمانى فما لايكون جسما أوجسمانيا لايكون موجودا عندهم . لكن فىعبارته شى. وهو أنالجسمانى 
لاوضم له ولا ٠«وضم‏ له بذإنه فكيف يكون قسما من المحدوس الذى له مكان ووضم بذاته . على 
أن الشيخ جعل تخصيصه بالمكان والوضم بسبب ماهو فيه لابذاته. وضمير هو راجع الى الشىء :وهو 
الحال . وضمير فيه راجم إلىما:وهو المحل . 

ثم ان الشيخ استدل على بطلانه . وتقرير على محازاة ما فى الكتاب أن إلقدر المشترك بين 
المحسوسات موجود فلا يخلو إما أن يكون محدوسا أولا يكون و الاول باطل لانه لوكان محسوسا 
لاختص بوضم معين و أين معين فلم يكن مطابقا لما ليس له ذلك الوضم المعين فلا يكون مشتركا 
فيه وقد فرضناه مشتركا فيه هذ|خلف . ١‏ 

وفيه نظر:لانه ان إريد بقوله «اختص بوضم معين» أنه استلزم ذلك الوضم فلانسلم الملازمة , 
وان اريد أنه قارن ذلك الوضم المعين فمسلم لكن لانسلم أنه لوقارن وضع معينا لم يطابق ما 
ليس له ذلك الوضم . وانما لايكون مطابقا لوكان مع ذلك الوضع داكما و هو ممنوع . و أيضا ان 
عنى بقوله < لم يكن مشتركا مقولا على كثيرين » أنه لم يكن مشتركا فى العقل فلا نسلم لزومه و 
انما يلزم أن لوكانت الطبيعة مختصة بذلك الوضم فى العقل أيضا . وهو ممنوع . لانه من العوارص 
الخارجية . وان عنى أنه لم يكن مشتركا فى الخغارج فمسلم لكن لايازم منه |لخلف . لان المغتص 


عات في أن" الموجود لابنجصر في ال محسوس وما في جكمه 


أو جسمانياً » والشيخ نببه على فساد قولهم بوجود الطبائع المعقولة من اللحسوسات لامن 
حيث هى عامة أوخاصة بل من حيث هى مجردة عن الغواشى الغريبة من الآ .ين والوضع 
والكم والكيف مثلا كالا نسان منحيث هوإنسان الذي هوجزء منزيد أومن هذاالا نسان 
بل كل" إنسان محسوس وهو الا نسان المحمول على الأشخاص فا نه هن حيث هو هكذا 
موجود في الخارج وإِلّا فلاتكون هذه الأشخاص أ ناساً (' , ثم إن كان محسوساً وجب أن 
يكون الااحساس به مع لواحق معيته كاين ما ووضعر قدي و حينئذ بمتنع أن 
ييكون مقولا على إنسان لا يكون في وللالا مان ذلك الوضع فلا يكون الشترك: 
فيهمشتركا فيه . هذا خلف . و إن لم يكن تحسوسا فبيهنا موجود غير محسوس وهوا أوجود 
المتول: [ 

و أعلم أن الا نسانمن حدثهو واحد الحقيقة غير الا نسان الواحد فان: 0 


بذلك الوضم فى الخارج اذا حصلم فى العقل كان صورة كلية منطيقة على جميم الافراد . سلمناه 
لكن معنا ما ينافيه وهوأن الطبيعة الكلية|ما أن تكون نفس |لشخص المحسوس فى الخارج أوجزئها 
ضرورة إمتناع أن مكون خارجة عنه . فا نكان نفس الشخص كانت أيضا محسوسة » وان كانت جز ئها 
. يلزم أن لاتكون محمولة على الشغص للتغاير فى|لذات و الوجود فاستحال ان يكونجز.! للشغص. 
وعلى تقدير أن لايكون محالا لم يكن بد من أن نكون محسوسة لان الاشمة الواردة على مجمو.م 
المركب الخارجى ترد على كل وإحد من أجزاله.وصورة المجبوع لو |نطيعت فىالحس يتطيعصور 
أجزائه فيه. بالضرورة . م 

> قوله < فانه من حيت هو هكذ| موجود فى الخارج و الا فلا يكون هذإ الاشخاص اناسا‎ )١( 
فيه ملم إذ ليس يلزم من إنتفا. المحمول فى الخارج إنتفاء الحمل الخارجى.وقوله «:لامن حيث هو‎ 
حيوان [ فقط ] أو ناطق [ فقط ]» غير مستقيم لان| لحيوا| نيةو|لناطقية لهما دخل فى ملاحظة | لحقيقة‎ 
الانسانية , اللهم الا أن يراد به لا من حيث أنه حيوان فقط أو ناطق فقط. فان| لحقيقة الانسانية|نما‎ 
هئ الحيوانية و الناطقية معأ وحينئذيستقيمالاأنالتجريد انما يعتبر بالقياس إلى الغواشىالغريبة .وهنا‎ 
ْ ْ [ . متبايئان للطبيعة الانسانية‎ 

و جاصل الفرق أن الانسان .من حيث هو وإحد الحقيقة هو الانسان من غير إعتبار الوحدة » و 
الانسان الواحد هو طبيعة الانسان مع اعتبار الوحدة . و الاول مشترك فيه دون الثانى ..ولذلك 
فسر الشيخ قوله ج من حيث هو واحد السقيقةٌ > بقوله < بل من حيث حقيقته الاصلية التى لاتختلف. 
فيها الكشرة »> فان بل هيهنا ليس نفيا لما تقدم بل للاضراب عن العبارة الاو لىالى العبارة الثاتية 
التى هى "أوضح رلالة على المقصود . م 


هو الا نسان من حيث هو طنرعة واحدة لاهن حيث هوصوان أوناطق أوواحد أو غيرؤزلك, 
ومعنى الثاني هو الا نسان المقترن بالوحدة . والأوال مشترك فيه , والثانىغير مشت ركفيه. 
ولذلك فس الشيخ قوله « هن حيث هو و احد الحقيقة » بقوله « بل من حيث حقيقته 
الأصلية التي لا تختاف فيها الكثيرة » وباقىألفاظ الكتاب ظاهر . 

00 بعض اللعترضين 0 على هذا البيان أن" الا نسان ا مشترك موجود في 
العقل لا ني الخارخ ؛ والمطلوب إثبات موجود في الخارج غير تحسوس . 

ورشحل الاعتراض بالفرق ببن طبيعة الا نسان ان بعرض لبا الاشتراك و عدمه 
وبين الى نسان المأخون مع الاشتراك فارن" الأول بوجد في الخارج والعقل » والثانى يوجد 
في العقل فقط على ما مات الاشارة إليهما . 

.رس وهم وتنبيه )!7 

+( ولعل قائلا 5 بول : إن الا نسان مثلا إنماهو إنسان من حيث له إعضاء 


ممطا سس بس سس 1 


(1) قوله <:ؤإعترض بعض المعترضين > لماكان دليل الذى زكره الشيخ قياسامن الشكل!لثالت 
وصورته : ان الطبيمة| لمشر كةموجودة ؛ والطبيعة التشتر كة لدت بسعدوية 5-5 أن بعض | لموجودات 
ليس بمحسوس . اعترض على المقدمة الصفرى وهو معارضة فى المقدمة بانالطبيعة المشتركة ليست 
موجودة فى الخارج لان كل موجود فيه مشغص فلا يتكون مشتركا . 

والجواب : أن المراد بالظبيعة المشتركة الطبيعة الموضوعة للاشتراك فى العقل لا الطبيعة مع 
الاشتراك وهى موجودة فى الخارج . | 

وأما قوله جر وهم و تنبيه > هو معارضة فى المقدمة الكبرى بان الانسان المشترك انما يكون 
انسانا إذا كانت له أعضاء من يد وعين وحاجب وغير زلك علنى أبعاد مغصوصة و أوضاع مختلفة. و 
أقدار متباينة . ولا شكه أنه منحيث هو كذلك محسوس . 

وجوابه : إنا لا نسلم أن الانسان اذاكان له إعضاء, يكون. ملعتنواسا انا يكون كذلك لولم يكن 
الاعضاء مأخوزة من حبك 1 نبا كلية 'فشتر كة . وهو ممنوع”. فان الانسان المشترك لابد أن يكون 
أعضائهمشتر كة. وهذ! الجواب:وان. كان: هوا لحق فى جوابالمعازضة لكن الشيخ لم يسلك هذه| لطر يقه 
بل انبج منبهجا آخر أوضح.فنقل الكلام إلى الاعضا..من حيث أنها مشتركة و إستأنف الدليل 
عليها . م ْ 


من بدوعين وحاجب وغير ذلك . ومن حيث هو كذلكفبو محسوس . فننببه ونقول له : إن" 
الحال فى كل عضو كلَّى ما زكرته أوئر كته كالحال فى الا نسان نفسه ) . 
أقول : هذا الوهم هو أن يقال: إ نكم قد اشترطتم في الا نسان المعقول تجر دمن 
الوضع والكم . والا نسان لا يعقل إلا وله أعضاء ذوات أقدار متبايئة الأوضاع على 
مايتخيل منهوسس به . والشيخ لم يشتفل با يضاح الحال في معقولية الانسان لأن" 
الاشتغال بالمثال إنما ييمكون خروجاً من المقصود ؛ بل نبه على أن" الحال في كل" واحد 
من الأعضاء و الأجزاء في كونه في طبيعة معقولة غير محسوسة كالحال في الا نسان نفسه . 
د تنسيه )كد 9 
إنه لوكان كل موجود بحيث بدخل في الوهم والحس'لكن الحس و الوهم 
بدخلان في الحس" والوهم . و لكان العقل الذي هو الحكم الحق” «دخل فيالوهم . ومن 
يعد هذه لا فول فليس شيء من العشق والخحل والوجل والغضف والشحاعة والجمن ما 
دخل فيالحس والوهم وهىه, زعا ثق الامور ال ملحسوسة قمأ ظنك بموجودات أن كانت 
خارحه الذوات عن درحات الملحسوسات وعلائقها 7 
لا نبه على أن 2 كل محسوس شيئاً ليس ا ولا بمؤوعوم لم صر على 
ذلك؛بل نبه أيضأ على أن" الحس” نفسه ليس بم<سوس ولا بموهوم » وكذلك الوهم . و 
)١(‏ قوله <تنبيه» للشيح فى بيان فساد قول من قال : لا موجود الا المحسؤس .طر يقان : 
الاول:الاستدلال بالمحسوسات عللمى وجود ماليس بمحدوس . وفيه وجوه: 
أحدها : ما تقدم من أن المحسوسات مشتملة على طبايعها الموجودة وهى غير محسوسة فقد 
خرج من المحسوسات ماليس بمحسوس , ْ 
وثانيها : أن الاعتراف بادحسوس و المتوهم اعتراف بالحس والوهم.وهما غير محسوسين . 
الحس والمحسوس والوهم و المتوهم . و|اءقل ليس بمتحسوس . 
والطريق الثانى:الاستدلال بعلايق المحسوسات من العدّق و الغضب و الخجل و غيرها فان 
الاعتراف بالمحسوسات لايستازمالاعتراف بها لكنها موجودة بالضرورة ». وطبايءها ليست مدركة 
بالحس ولا بالوهم فلذا ميزبين الطريقين بقوله رومن بعد هذه الاصول »> م 


بوجود الحس , والوهم , والمقل -ه- 


وعلى أن" العقل الذي يميسز بين الحس والمحسوس والوهم والموهوم ليس بموهوم فضلا 
عن أن مكون محسوسا » ونبه أضاً على أن" للمحسوسات علائق غير محسوسه ولا موهومة 
وهى طبائع الأمور المدر كة بالوهم كالعشق و الخجل وغيرهما . فان أشخاصها مدركة 
بالوهم وإن لم مكن مدركة بالحس الظاهرءوأما طبائمها فليس بمدركة بأحدهما أصلا. 

وإذا كان حال الحواسوالمحسوسات وعلائقهما هذه فا نثبت وجود أشياء خارجة عن هذه 
المرائب بالذات فبى أولى بأن لاتكون محسوسة ولا موهومة . 

2 تذنيب )2 

#كل حق فا نه من حرث حقيقته الذائية التى هو بها حق" فهو متّفق واحد 
غير مشار إليه.فكيف 000 كل <ق وجوده )2 1 

الحق هيهنا اسم فاعل في صيغة المصدر كالعدل وال راد به زو الحقيقة . وهو بمعنى 
المصدر يدل بالااشتراك على معان : منها الوجود ني الاعيان مطلقاً , ومنها الوجودالدائم , 
ومنها حال القول أوالعقد ''' الذي يدل" على حال الشيء الخارج إذا كان مطابقاللواقع . 


)١(‏ فوله <ج ومنها حال القول أو العقد » اعلم ان الحق و الصدى مشتركان فى المورد وهو 
القول أوالعقد المطابق للامر الواقم . و الفرق بينهما أن القول مثلا اذاكان مطابقا للامرالواقع 
فهناك نسبتان : نسبة الامر | لوقع لى | لفولء؛و نسية| لقول|لى الامرا لواقغأما أولافلانمطا بقةهذالذاك 
غير مطا بقةزاك لهذا لانمطا بقةهذا لذاك قاءمة بهذا ومطابقة زاك بهذا قائمة بذاك. والعرض يختلف 
باختلاف المحل بالضرورة؛واما ثانيا فلان المطابقة مفاعلة لا يتحقق الا بين أمرين منسوبة الى 
كل وإحد منهما صر يحأ وضمنا متعلقة بالاخر كذلث و يعرص لذلك القول باعتبار كل واحدة من" 
لنسبتين حال:فحال القول بحسب نسبة الامر الواقم اليه هو الحق . وذلك الحال هوكون القول 
مطابق الامر الواقم لانه اذا نسب الامر الواقم بالمطابقة إلى القول يكون الامر الواقم مطابقااذ 
النشوت اليه فى باب المفاعلة فاعل , واذا كان الامر الواقم مطابقا كان القول مطابقا به فهو 
الحال الذى عرض القول بحسب نسبة الامر الواقم اليه . 

وإنما سمى حال القول بهذا الاعتبار حقالان اول ما يلاحظ فى هذا الاعتبار هو الامر الواقم 
الذى هو الحق نفسه.وحال القول بحسب النسبة الى الامرالواقم هوالصدى . وذلك الحال هوكون 
القول مطابقا للواقم لمامرمن أن المنسوب إليه فى ياب المفاعله فاعل , فهو الحال العارض للقول 
بحسب نسبته إلى الامرالواقم . 

و كلام الشيخ فى هذا التذنيب:أنه لما تبين أ نكل موجود فى الاعيان فهو منحيث حقيقته| لكلية 


6١ت‏ فيأن المقصود من إثبات موجود غير مخسوشس 


فبو صادق باعتبار نسبته إلى الأعى , وحق باعتبار نسبة الام إليه . و المراد هيهنا هو 
انين الأول 31 , 

واعلم أن مقصوده من إئبات موجود غير محسوس إنما كان هو إثبات مبدهللوجود 
غير حسوس . فلما بب.ن أن كل" موجود في الأعيان فا نه من حيث حقيقته الذائية الني 
هو بها حق أي حتيقته المج دة عن العوارض الغريبة المشخصة الْتى بها هو هو غير قابل 
للا شارة الحسية صراح بالمقصود وهو أن المبدء الأول الذي ,بعطي كل" ذي حفيقة 
تحققه وشوتهة كيف لإدكون كذلك . وهذا الكلام هو تصربح بالمقصود ماوق . ولذلاك 
بان لفيا ير ظ 

و الفاضل الشارح ظن” أنه ألحق المبدء الأول بسائر الحقائق في ذلك على وجه 
التمثيل فحكم بن" البيان إقناعى . وليس كذلك فا نه إنما حكم حكماً كَلَياً على كل 


غير مشار إليه فكيف لايكون الموجود الذى هو محقى ساير|لح-قائق كذلك . 
قال الامام:هذ||لكلام تمثيل إقناعى فانه لايلزم من أنيكون الحقايق غير مشار ليها أن يكون 
محقق الحقائق إيضا غير مشاراليه . 
وقال الشارح : إنه قياس برهانى نانه اما ثبت إن كل موجود فىالاعيان فانه من حيث حقيقته 
غير مشار إليه , وميد, الموجورات موجود فى الاعيان إنتظم فياس على هيئة الشكل الاول ينح 
أن ميد. الموجودرات من حيث حقيقته غير مشار إليه و هوالمقصود . 
وفيه نظر ؛ لان إلثابت بالدليل السابق هو أنكل موجود له <قيقة كلية فهو منحيث حقيقته 
الكلية غيرمحسوس . وهذ| انما يستلزم المقصود لوكان لميد. إلكائنات <قيفقة كلية وهو مملورع. و 
مما يدل على إمتناع أن يكون له حقيقة كلية أنه لوكان لواجى الوجودمهية كلية يلزم أحد الامرين 
ها |متناع الواجب لذإته » و إما إمكان الممتنم لذاته . وكلاهما بين الاستحالة . 
بيان اللزوم إنه لوكان للواجب مهية كلية ووجد منها جزئى وإحدوكانت الجزعيات: الباقية 
ممتنمة فامتناعها |مالذفس تلك الحقيقة أو لغيرها . فان كان لنفس تلك المهية امتنع إن يوجد ذلك الشىء 
الجزئى الواحد إيضا نيكون واجب الوجود ممتنم الوجود وهو إحد الامرين ؛ وانكان إمةناعها 
لغير تلك إلمهية يكون بالنظر الى نفس ملك المهيةممكنة فيكون تلك الجزئيات ممكنة لذ| انها ممتنعة 
بالغير . فالممتنم بالذات ممكن |اوجود بالذات وهو الامر الثانى . م 
(9) قال الشارح «المراد هيهنا هوالمعنى الاول» وذلك حيث قال : كل موجود إذ| حذفت 
مشخصاته عنه يكون غير محسوسة ولا موهومة . وإِذا كان الامر فى هذء|لامور والحقاين كذلك فما 
ظنك فيا هؤ'علة جميع العقايق ومبد.ها فيكون خينئذ اولى بها التجرد . ك ظ 


هو إثباتمبده للوجود غير مخسوى اا 


حقيقة بما هى <فيقة , ثم" تعجسب كيف بتوهم خروج ماهو محفق كل حقيقة عن حكم 
يبت على كل حقيقة . 


#(تنبيه )ا 

جل الشى ي* قد مكون معلولا باءشارماه ةوحتةتة وقد يكون معلولا فيوجوده . 
وإليك أن : نعتمر ذلك المثلث مثلا فا نحقيقته متعاّقة بالسطح والخط الذي هو ضلعه و 
ورقوامانه من حدث هومثلْث وله حققته لمتلشية كأ هما علّناء المادية والصورية إنوانا 
من حيث وجوده ققد يتعلق بعلَّةٌ أخرى أيضاً غير هذه ليست هى علَةٌ تقوام مِتُلْئيسته و 
ييكون جزءاً من حداها وتلك هى العلّة الفاعلية أو الغائية التي هى عله فاعلية لعل 
الفاعلة [لعلّية العلّة الفاعلية خ ] ):: 


فيد أن نكو إلى العلل / وين إها علل لاهية الشيء أو عال لؤجوده . و 


2 قوله ج يريد أن يشير الى العلل» لماكان هذا النمهط فىالوجود وعلله وبحث عن الوجود‎ )١( 
إنه هل يساوق الاحساس أولا أراد أن يبحدعنعلل الوجود . فلكل شى. ممكن مهية ووجود وهما‎ 
متفايران . فله من حيت المهمة علل . ومن حي تالوجود علل . فالملة إما للمهية أو للوجود . وعلة‎ 
المهية إما أن تكون المهية معبا بالقوة وهى اأمادية , أوإبالفءل وهى الممورية . وعلة الوجوداما‎ 
مقارنة للمعلول |ؤومباينة له . والاولىالموضوع . والدانية |ماأنيكون عليتها هى إلا يجار نشعومي‎ 
. إلعلة |لفاعلية » او كونه علة للايجاد بان يكون الايجار الاجلة وهى العلة إلغائية‎ 

وهذ| [لحصر فيه كلام لان الشر| يط وعدم الموإنم علة-خارجة عنالخمسة . 

إجيب : بان بعضها لما كين من توابم العلة الفاعلية كالشرايط 2 و بعضها من تنوريعالعلة المادية 
كعدم الموانم إخذت منهما ولم يجءل قسما برأسه . 

والذى يبين الحصر إن يقال : العلة ما يتوةف عليه وجود الشى. وهواماان لا يحتاج الشىءالى 
غيره وهو العلة التامة » أويحتاج وهو مستحيل ان يكون نفسه بل إما داخل فيه » او خارج عنه . 
والداخل إما إنيكون الشى. به بالفعل وهوالعلة |لصورية » |وبالقوة وهوالعلة المادية . والخارج 
اما ان يكون مافيه وجود الشى. وهوالموضوع , |ومامنه وجوده وهو الفاعل , إو ما لاجله وجوده 
وهو الغاية » اومالايكون كذلك وهو لشروط والالات وعدم الموانم » ثم إن جعلت العلة المادية و 
الموضوع قسما واحدأ لاشتر| كهما فىممنى القوة و الاستعداد حتى يكون الملة المادية هى القابل 
للشى. او لجزئه كانت الاقسام ستة , وال فسبعة.. م. 


-*1- الاشارة إلى العلل وببان أنحصارها 


الأولى تنقسم إلى مإيكونيه الشيء بالقوة وهو المادة ٠و‏ إلى مايكونبه الشيء بالفعل 
وهو الصورة » والثائية تنقسم إلى مايكون علَّة بمقارنة الذات أو بمباينتها . و الأول هو 
الموضوعوالثاني ينقسم إلى مايكون عله هو الا يجاد نفسهءأو كونه 1 لا يجاد بأن 
يكون الا يجاد لأجله . والأوّل هو الفاعل » و الثانى هوالغاية . والمادّة و الموضوغ منها 
انبا هو لان ادي "١١‏ يلاه الباققةم دو الكاني نانفلاو إن اق :29 
للنوع لكتدهها ليسا من العلل لان كل واحد منهما ومن النوع مقول على الباقبين بأنه 
هو والعلل وا لمعلولات لايكون كذلك .وإذا 0 ذلك فقول الشيخ 2 الشيء ول تكورق 
معلولا » إلى قوله « كأنسهما لام الما بة والصورية » إشارة إلى عللالماهية . وإنما(") 


)١(‏ قوله <والموضوع والمادة ليستا منالعلل الموجبة» العلة الموجية على ماهو المشهور هى 
مايجب عنه صدور الافعال بحي ثلايتخاف عنه . والمهراد بها هيهنا مايكون مؤثرا فى الوجود سواء 
كان بواسطة او بغير وإاسطة . فالصورة موثرة ف ىالوجود لانها شريكة العلة الفاعلية وكونها من 
علل المهية لاينانى زلك ؛* و كذلك الغاية موثرة فى وجود المعلول بخلاف الموضوع والمادة فانهما 
قابلان والقابل لايكون موّثرا بل متأثرا. م 

(؟) قوله «والجنس والفصل وانكانا مقومين» جواب لسوّال مقدر و هو: 

انتم حصرتم العلل فى|لخمسة . والجذس والفصل من لعلل مع إنهما ليسا منها . 

أجاب بأنهما ليسا منالعلل . لانهما محمولان على النوع ولا شىء منالعل لكذلك؛ولانهما لو 
كانا من العلل لتقدما على النوع فىالوجود فلم يتحدا معه فىالوجود . 

لايقال : يناقض هذا ماذكر فى المنطق من أن الجنس والفصل علل المهية . 

لانا نقول : المراد هيهنا أن الجنس والفصل ليسا من العلل الخارجية و ذلك لاينافى كونهما 
من| لعلل فى العقل . وهوالمذكور فى|لمنطق . 

واعلم أن العلل إما من حيث الخارج أومن حيث العقل . و العلل بالقياس الى الخارج اما 
علملالوجود وهى الفاعل والموضوع والغاية , واما علل المهية وهى المارة والصورة وما إشبههما 
كمافى المثلث . وأما بالقياس إلى العقل فكذلك إماعلل المهية و هى الجنس والفصل , وإما علل 
الوجود وهى الموضوع أعنى النفس والفاعل وهو العقل الفعال والغاية لوكانت . فلما كانت العلل 
بالقياس إل ىالوجودين واحدة لاجرم انحصرت العلل فى ثلائة أصئاف : علل الوجود , وعللالمهية 
فى الءقل , وعلل المهية ف ىالخارج على مامر فىالمنطق . م 

(ع) قوله « وانماقال: كأنهما علتاه . ولميقل:هما علتاه لان المثاث لامارة له ولا صورة. > 

ولقايل ان يقول : هب ان المثلث لامادة له ولا صورة الا أنا لا نسلم أنه ليس له علة ماديه 
وصورية . فان العلة المادية هى مايكون معه الشىء بالقوة. والطح للمثلتكذلك , و الصورية 


في الخمس بحسب مايعرضها من الاقتسام ات 


قال « كأنهما علْتاء » ولم بقل : هما علتاه لأأن" المثلك لامارة له ولا صورة . فانه كم 
والمادة والصورة يكونان للأجسام الى قبة . وأيضاً السطح ليس يمحل للخط على الوجه 
الذي يكون الما للصورة » والخط ليس بصورة له لآن" نهاية المادة لإيكون صورة فيه, 
ولننا مدى وفيل: للنتلك لا ديا لرنا سقو لق علعولا عو علنيها بل هما حزان له 
فيالوجود . واذلك شبسهما بالمادة والصورة لابالجنس و الفصل . و قوله « و أمسا من حيث 
وجوده فقد ريتعلق بعلّة اأخرى » إلى آخره إشارة إلىعللالوجود . ولا اقتصر علىالفاعل 
و الغابة ل" لحصول مقصودة هيهنا بهما ولم بذكر الموضوع أورد لفظة قد في قوله « ققد 
تعلق بعلّة أخرى » و أشار بعد قوله « وتلك هى الفاعلة » يقوله « و الغائية » إلى أن" 
الغائية لاتفند وجود المعلول بالذات بل تفيد فاعلية الفاعل فبى علّة فاعلية بالنسية إلى 
ذلك الوصف للفاعل , وعلّة غائية بالنسبة إلى المعلول . 
#(تنبيه )ب 
:*( إعلم أننك قد تفهم معنى المثأت وتشك” هل هو موصوف بالوجود في الأعيانأم 
ليس ؟ بعد ماتمشّل عندك أنه منخطوسطح ولم يتمشّل لك أنه موجود في الأعيان ) : 


مايكون الشى. معه بالفمل . والاضلاع الثلات للمئاث كذلك . 

وهذا السؤال ام يرد علىالشيخ . لان كلامه فى علل الجواهر فالعلةالمارية والصورية لايكون 
الا فىالجوهر ولهذا ربم القسمة ولم يذكر المؤضوع منبها. وأماالشارح فلما زاد الموضوع فلايد 
أن يريد بالعال العلل مطلقا أعم من أن يكون علل الجواهر أو علل الاعراص . وحينئذ لا ينظم . 
هذا ا لكلام . وانما شبههما بالمادة و الصورة لا بالجنس و الفصل لانبما لما كانا جزئى المثلث فى 
الوجودكانا شبيهين بالمادة و الصورة لانهما جز الجسم فىالوجود وليسا شبيهين بالجنس والفصل 
لانهما جزوان عقليان . م 

)١(‏ قوله «ولما اقتصر على القاعل والغاية » كأن ساعلا يقول : لما كان علل الوجود ثلاثة 
فلم لم يتعرص الشيخ الا لائنتين . قال : لان المقصوده يتم بدون الموضوع . فا نكلامه فى الجواهر 
ولهذا أورد لفظة قد المفيدة لذكر بعض علل الوجود . وهذا انما يتم لوكان هراد الشيخ بالمال 
مطل العلل ثم لم يذكر منها الا الفاعل والغاية.أمالو أراد من العلل عللالجواهر فبى منح<صرة 
فى الاربم لامزيد عليها.على أن قد لوكان تبعيضية لم يفد الا تعاق المعلول بالفاعل و الغاية فى 
بعض الاوقات دون بعض وليس كذلك . فليس قد هيهنا الا للتحقيق وهو كثير فى كلام الشيخ . م 


قات الفرق بن ها يفتقر إلبه الشىء في كو ندموجوداً 


بريد الفرق بين ذات الشيء ووحوده: في الا عيان (') كيا أشار إلى ذلك في اللنطق 
تكن الغرضهيهناالفرقبين عال يفتقر الشيء إليهاني كونه موجوداً كالفاعل والغاية » وبين 
علل يفتفر الشيء إليها فيتحقق ذاته في الخارج والعقل كالمادة و الصورة . و لذلك نكر 
الخط والسطح الشبيبين بهما . وكان الغرض هناك الفرق بين علل يفتقر إليها الشيء في 


ألا ربع المث كورة 5 
+#(إشارة): 


العلّة الموجدة للشيء الذي له علل 7') مقومة للماهية علّة لبعض تلك العلل 
كالصورة أو لجميءها في الوجود وهى علّة الجميع بيذبما )2 


)١(‏ قوله < يريد الغرق بين ذات الشى. ووجوده فىالاعيان» لما أورد الشيخ هذا البحث 
بعينه فى المنطق فاعارتههيهنا كأ نها تكرار خال عن الفائدة فاعتذر الشارح عنه بأن المقصود هيهنا 
التفرقة بيك علل الوجود وعلل المهية ف ىالخارج . وكأن المراد ثمة التفرقة بين عال المهية من 
حيث العقل وبسن ساير العلل أى علل الوجود وعلل المهية فىالخارج . 

فان قلت : قوله : وبين علل يفتقر الشى. اليها فىتحقق ذانه فى الخارج و العقل كالمادة و 
الصورة . يكاد ينافى قوله فىالمنطق : ان الماوة والصورة من أسباب المهية من حيث الخارجءو 
الجنس والفصل من أسباب المهية من حيث العقل . 

فالجواب : أن الغرض ثمةأنالجنسوالفصل سببا المهية منحيثالعقل فقط لامن حيث الخارج» 
وأما الذى هو سبب المهية من حيث العقل والخارج فبو المادة والصورة. 

واعلم أن|لمهيةاذاكانت مر كبه فى الخارجفمتى حص جميم أجز ائها فى العقل حصات فى العقل» ومتى 
وجدت فى العقلفلا بد منوجودتلك الاجزاء. أوله فىالعقل : أما الاول فلانالمهيةاذافرضناها ملتئمة 
من إجزاء ثلاثة وتحقق فى المقل جميع تلك الاجزاء حتى الهيئة الاجتماعية لوكانت فلابد من:حقق 
المهية فى العقل فانمن تصورالسقف والحائط والاساس والبيئةالاجتماعية :صور البيت بالضرورة. 
واما الثانى فلانه مالم يوجد أجزاء المهية فىالعقللم بوجد المهية أصلا فى العقل لاناله نتعقل| لمهية 
العقلية؛يل المعقولة هى المهية الخارجية فلا يوجد فى العقلالا بعد تحقق أجزائبها وذلك بي نلاسترة 
به فتصور الاجز. الخارجية ينساق الى صورة المهية المركبة ولبذا لم يجب أن يكون التحديد 
بالجنس, والفصل , ولا بالاجزاء المحمولة . وكأنا بينا طرفا من ذلك فى المنطق . م 

(9) قوله < العلة الموجدة للشى. الذى له علل» لما حصر علل الوجود فى قسمين : الفاعل و 


وبين مابفتقر إليه في تحقق ذاتهفي الخارج والعقل ١6‏ - 


ما نكر العلل وفر ق ببن علل الماهية وعلل الوجود ء وكان هذأ النمط مشثملا 
على البحث عن علل الوجود أراد أن بشير إلى كيفية تعلق علل الوجود التي هى الفاعل 
والعانة اتن الملزيويق كن تملى اريم بالا خرف 

واعلم أن المعلولات تنقسم الى خالا حال > له ولاصورة ( والى ماله عا 2 و صوره ٠و‏ 
الفبيع الأول بنقسم إلى مايوجد في موضوع » و إلى مالا يوجد فيه . و الأول جاح ن 
وجوده إلى علّة توجده » وإلى موضوع يقبله » والثاني يحتاج إلى علّة توجد. فقط . و 
الشيخ لم بتعر لكر هذا القسم إن لم يكن له علل الماهية , و القسم الثاني [ و ] هو 
المعلول الم ركب منالماد 5 والصورة . والشيخ خص_البحث به بقوله ه العلّة الموجدة للشيء 
الذي له عللمةو"مة للماهية» والعلّة الموجدة فيهذاالقسم تمكون علّة إما للصورة وحدها 
أو للصورة واطادج معاً مثال الأول النحار الذي هو َل لصورة السن تردوك 57 وإليه 
أشار بقوله « علّة لبعض: تلك العلل كالصورة » و مثال الثانى الجوهر اللفارق الذي هو علَة 
لصورة الجسم ومادته معأ وإليه أشار بقوله « عسي فطل الي ا انما تصير اطاد ة 
57 بالفعل بسب العلة الموجدة فت فتكون مو علّة للجمع بان اد و الصورة أعنى 
التر كيب فتكون لذلك علّة للم ركب و إلى ذلك أشار بقوله « وهى علّة الجمع بينهما » . 

قوله : 

:( والعلّة الغائية التى لأجلبا الشىء (') علَّة بماهتها و معناها لعلّية العلّة 

الغاية . أراد البحث عنهما . فلا ريب ان العلة الموجدة للمركب الخارجى علة لبعض أجز]هفانه 

لوو قم كل واحد من أجزائه بدونتلك العلة لم يحتحمجموع أجزائه أعنى ذلك المر كب اليها وقد 
فرضناه كذلك . هذا خلف . :م لابدوأنتكون علة للصورة لانهاجزءأخير للم ركب و اذاحصلت حصل 
|المر كب فى | لخارج فلو لم توجدا لصورةكانتتلك| لمهية غير حاصلة منها بلمن علة|اخرى موجدة للهورة ‏ 
وحيلئد اما أن تو جده المادرة ايضا أولكٍ دو اي مأكان فالجامم بين المارة ٠و‏ الصورة تلك العلة , 
ولذلك كانت علة للمر كب وهذا هوالمراد بقوله : وهى علة ا لجمع بيلوما . فلا يءترض بان الجمع 
أمر اعتبارى فلا يحتاج الى العلة فانه لايلزم من كون العلةجامعة أن يكو نالجمم امراً موجوداً فى 


الخارج م 


)١(‏ قوله < و العلة الغاعية التى لاجلبا الشى. » العلة الغائية لها مهية و وجود فهى بحسب 
مهيتها علة لفاعلية الفاعل,و بحسب وجودها مملولة للفاعل ان كانت من الغايات الحارثة : أماالاول 


-1١71-‏ بان كيفية تعلق علل الوجود بسائر العلل 
الفاعلية,ومعلولة لها في وجودها فان العلّة الفاعلية علّة ما لوجودها إنكانت من الغايات 

التى تحدث بالفعل وليست عله لعلّيتها ولا لمعناها ):: 

ماهية الغاية ومعناها أعنى كو نهاشيئاماغير وجودها ٠‏ والمعقولات تنقسم إلى مبدع 
وإلىمحدث علىهاسيأتى ببانه.والغاءة في القسم الأو ل توجد مقارنة لوجود المعلول بماهيتها 
ووجودها م 2( وق القسم الثانيتو<د ا حدر يبوحورها عدة وأن كانت ا باعتا 
عليه والعلّة لإيمكنأن تكون متأخرة عنمعاولها فا ذن وجودالغاية في هذا القسملايكون 
علّة بل ا مكون معلولا للمعأول بوحه و العلة انما مكون هص ماهستها امتقد مد و 
علتبا تكون بأن بجعل الفاعل فاعلابالفعل فبى علَّةَ لفاعلية الفاعل والفاعل يكون علّة 


فلان الفاعل انما يفعل الفعل المعين لغاية وغرض فلولا تلك الغاية لبقى فاعلا بالقوة فصير ورتهفاعلا 
بالفمل أمر معلل بتلك الغايات والغرض , وأما الثانى فلانالفاعل إنما يفمللتحصيل ذلك الغرض و 
الغاية فلولا أن حصول ذلك الغرض معلول ذلك الفعل لما كان ذلك الفعل لاجله. مم الفاعل وانكان 
علة لوجود الغاية الا انه ليس علة لعلية الغاية ولا لمعناها اما أنه ليس علة لعليتها فلان ااغاية 
إنما تكون علة لذاتها لا لشى. آخر وهو ظاهر . 
واحتح الامام بان فاعلية الفاعلمعالة بعلية|اغاية فل وكاننتعلية الغاية بالفاعل لزمالدور:وفيه نظر 
لان فاعلية الفاعل ليست معللة بعلية الغاية بل بنفسالغايةوعلى ذلك التقدير انما يلزم الدور لوكانت 
علية الغايةمعللة بفاعلية القاعل وليس كذلك . 
اللبم الا ان يكون المراد أن الفاعل من حيث انه فاعلليس علة لعلية ااغاية لكن المنمالاول 
لا يندفم.واما ان الفاعل ليس علة للعناها فلان معنى الغاية انما يوجد فى الفاعل فلوكانت علة لها 
لزم أن يكون الشى. الوا-د قابلا وفاعلا لشى. واحد وانهمحال . هذاكلامالشيخ قال الشارح:الغاية 
شىء من الاشياء»ءوموجود فلاشك أن اعتبار شيئيتها غير واءتبار وجودها غير. و قدلهحظفى هذ!|الكلام 
عبارة الشيخ فىالشفا. حيث قال:الغاية تفرض شيئًا وتفرض موجودا والفرق بين الشىء و |لموجود 
وانكانالشىء لايكون الاموجود|كالفرق بين الامر ولازمه فالعلة الغائية لباحقيقة وشيئية ولها وجود 
ثم ان ان المعلولانلميكنمسبوقابالعدم فبو المبدعوانكانمسبوقا بالعدمفبو المحدثوغاية المبدع 
تكون مقارنة لؤجود. لان غاية المبدعهو الفاعل والفاعل مقارن للمعلولالمبدع فى الوجودفانمن 
من مذهبهم أن الواجب فاعل للفعلوغاية لهوانما أبهمالشارح زلك ولم يقل غاية المبدع هواافاعل 
بل قال والغاية فيه مقارنه لوجوده وهذا أعم بحست المفبوم من أن يكون فاعلا أو غيره لانه لم 
يبت بعد أن الغايات فى المبدعات هى الفاءل حتى يثيث زلك على مهل و اماغاية المحدث فلا 
يجب ان تكون مقار نةله بلر بما:و جدهتأخرة عنه فلا يكو نو جودالغاية فى هذا القسم علة . وفىالكلام 
إشارة لطيفة إلى ان الغاية فى القسم الاول علة فان الفاعل هناك هو الغاية بعينها بل علليةالغاية 
انما هى بمهيتها لفاعلية الفاعل و الفاعل علة لوجودها فيكون مبية الغاية علة لعلةوجورها لكن لا 


ج” شرح الاشارات - ١‏ - 


واكنة فاق دوين الا خرض اام 
لصيرورة تلك الماهية موجودة فماهية الغاية تتكون علَّة لعلّةَ وجودها لامطلقا ؛ بل على 
بءض الوجوه فلا بازم من ذلكدور . وقولالشيخ ظاهر . وإنما قيسدالغاية بقوله «إنكانت 
من الغايات التي تحدت بالفعل » ليصير البيان خاصاً بالقسم الثاني 
واعترض الفاضل الشارح بأنهم يثبتون للأفعال الطبيعية عللاغائيّة » و القوى 
الطبيعية لا شعور لبا . فلا يمكن أن يقال : تلك الغايات موجودة في أزهانها . ولا أن 


فى . 


قال : إنسها موحودة 2 الخارج : أن" وجودها 20 على وجود المعلولات . فإذن 
تلك الغايات غير موجودة و غير الموجود لا يكون علَّة للموجود . ولا خلاص عنه إلا بأن 
يفال : ليس للا فعال الطبيعية غايات . 

والجواب أن" الطبيعية مالم تقتض لذاتها شيئاً كا بن ها مثلا لا تحر"ك الجسم إلى 
حصول ذلك الشيء فكون ذلك الشيء مقتضاها أمى ثابت دالا على وجود ذلك الشيء لبا 
بلقو ة » وشعور مالها به قبل وجوده بالفعل . فهو العلّة الغائية لفعلها . 

+( إشارة )2 

إن كانتعلة | ولىفهىعلة لكل وجود'' أولعلّة حقيقة كل وجود في الوجود ) :: 


مطلقا بل على بعض الوجوه فأن مهية الغاية انما هى علة للفاعل من حيث |نه فاءعل و ليس علة 
لنفس الفاعل فانها لو كانت علة لنفس الفاعل يلزم الدور ضرورة تقدم نفس الفاعل على مهية 
الغاية من حيث انبا محل لها فلو كانت علة لنفس الفاعل لزم الدور فالغاية علة لان يصير الفاعل 
فاعلا بالفعل » والفاعل علة لان يصير الغاية موجودة ولادور هيهنا. 

)١(‏ قوله < ان كانت علة اولى فهى علة لكل وجود » والعلة الاولى لابد ان يكون علة 
فاعلية لان العلل منحصرة فى الاربم والعلة الاولى ليست احدى الثلاث فبى الفاعلية : 

اما انها ليست صورة فلان الصورة معلولة مطلقا . لما تقدم من ان كل مركب من المارة و 
الصورة معلول . وعلته يجب ان تكون علة للصورة . واذا ثبت ان الصورة معلولة فلا تكون علة 
اولى لان العلة الاولى ماتكون علة ولاتكون معلولة . 

واما انها ليست مادة فلان علة المر كب من المادة والصورة|ماعلة لهما معا او علة للصورة . 
فا نكانت عله لهماكانت علة لل.ادة على الاطلاق . والا كانت علة للمادة فى صيرورتها مادة بالفمل 
فان المادة لاتكون مادة بالفمل الامع الصورة . 

لا يقال : ذكر فىمثاله السرير ولا شك ان الخشية مادة بالفعل و ان لم تقترن بصورة السرير 

لانا نقول : هذا تمثيل على سبيل الاتساع والافهيئة الريرليست صورة لانها عرض و العرض 
لايكون جوهراً . 


ا تفسيم الموجود إلى الواجبوالممكن 


الملّة الأولى لا يمكن أن تكون صورة لوجوب تقدام الفاعل عليها بالاطلاق . 
ولا هادّة لوجوب تقدام الفاعلعليها إها بالاطلاق » وإما في صيرورتها هادّة بالفعل . ولا 
غاية لوجوب تقدم سائر العلل عليها بالوجود . فااذن إن كان في الوجود علّة |ولى فهى 
علّة فاعلة لكل وجوو معلولءو لكل صورة أوماد: هما علتان لتحفق أني' معلول كان 
في الوجود . 

8( تنبيه )2 

“لا كل" موجود إذا التفت إليه )١(‏ من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره ايها 
أن يكون بحيث ,يجب له الوجود في نفسهأولايكون . فاان وجب فهو الحق” بذائهالواجب 
وجوده من زاته وهوالقِوم , وإن لم يجب لم بجزأن يقال : إنه ممتنع بذاته بعد مافرس 
موجوراً ؛ بل إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علّته صار ممتئعاً » أو مثل شرط 
وجود عله صارواجباً . وإن لميقرنبها شرط لاحصول علّة ولا عدمها بقى له في ذاتهالاس 
الثالك وهو الامكان . فيكون باعتبار ذاته الشيء الذي ليجب ولا يمتنع . فكل' موجود 
إما واجب الوجود بذاته أو ممكن الوجود بحسب ذاته ):: 

بريد قسمة الموجود إلىالواج[الوجود] لذائهوالممكن [الوجود] لذائه . وألفاظه 
ظاهرة . قوله «فهو الحق" بذاته » أي الثابت الدائم بذاته و القيوم هو القائم بذاته غير 

متعلّق الوجود يغيره على الااطلاق وهو اسم هن أسماء الثهتعالى . 


وما إنها ليست غغاية لان الغاية معلولة ف ىالوجود . 

واذا بطل ان يكون العلة الاولى احدى الثلاث تعين إن تكوزعلة فاعلية لكل وجود بناء على 
الوحدة » ولذلك نكون علة لتحقق المادة و |اصورة اللتين هما علتا مبهية كل مركب . فالمراد 
بالحقيقة فى قوله <ولعلة حقيقة كل وجود » المهية المر كبة , وعلة المهية المركبة المادة والصورة 
فالعلة الاولى علة لعلة كل مهية مر كية فىالوجود. م 

)١(‏ قوله « تنبيه كل موجود اذا التفت اليه» لما إشار إلى علة الوجود اراد ائبات واجب 
الوجود . وقدم على ذلك مقدمتين : إحديهما فى تحقيق مهية المسكن وهى هذا|الفصل , الثانية فى 
بيان احتياجه الى المرحج وهىالفصل الذى يليه . ثم ذكرالبرهان عليه فى الفصول الاخر .هذا بيان 
ترانيب البحث . م 


و بيان أن الممكن لا.يوجد إلا لعلة تغادره ذا 


خب( إشارة): 
#زما ع قِ نقسيه الا مكان )1( فليس انصار تنود ع3 ذاته فانه ليس و<وده 
هن ذاتئه أولى هن عدمه من حدثهو ممكن : فان وار حيطا أولى فلحضور شيء أوغمبته : 
فوجود كل ممكن الوجود [هو] من غيره )2 
هس . و و هت ه همه 
يريد بيان أن الممكن لايوجد إلا لعلة تغابره . وتقريره أن الممكن إماان تحتاج 
ذائه في أن تكون موجودة إلى غيرها أولا تحتاج . و الثاني باطل لاستحالة ترجح أحد 
شيئين متساوبين من غير مرجح . فا زن الأول ح<ق” . و الشيخ أشار بقوله « فليس يصير 
موجوداً من ذاته » إلى فساد القسم الثاني . وبقوله « فا نه ليس وجوده من ذاته أولى من 
)١(‏ قوله<ماحقه فى نفسه الامكان» ظاهرهذ| الكلام إن وجود الممكن لس منذاتنه . فوجودره 
من غيره . 
بيان الاول أن الممكن بالنظر الى ذاته لما صح إن يكون موجوراً و أن يكون معدوما فليس 
اقتضاء ذاته الوجوداولى من إاقتضائه العدم . 
قال الامام : هذا الكلام يشتمل على إمرين : إحدهما ان وجود الممكن ليس من ذاته » والاخر 
ان الممكن متى لم يكن وجوده من ذانه يكون من فيره . و الاول مستدرك . لان الممكن لا معنى 
له الا مالا يقتضى لذانه الوجود والعدم.فحمل هذا المفبوم عليه لانائدة فيه , والثانى لايد له من 
برهان لجواز ان لايكون وجوده من ذاته ولا من فيره بل اتفاقاً . 
اجاب الشارح : بان المراد إثبات احتياج الممكن فى وجوده الى غيره و ذلك لان الوجود و 
العدم بالنظر الى ذات الممكن على السوية نلولم يحتج إلى فيره لزم ترجح إحد المتساو بين على 
الاخر للا لمرجج وانه محال فى بداية العقول . فلا استدراك فى الاول . لانه اشار الى امتناع 
استغنائه فىالوجود عن الغير و بينه بقوله < فانه ليس وجوره من ذانه اولى من عدمه » فانه|شارة 
الى استحالة الترجح . ولا افتقار فىالثانى الى البرهان . لانه بديهى الاستحالة . 
وفى هذا التوجيه تعمسف فانه ان عنى بذلك إن مفهوم قوله < ليس ي«صير موجودا| من ذاته > 
هو مفهوم |متناع عدم احتياجه فى وجوده الى الغير فهو بين البطلان ضر ورة اعتبار الغير فىالمفهوم 
الثانى وعدم اعتباره فى المفهوم الاول . وإن عتى به ان الاول مستلزم الثانى فالسؤال عايد لان 
فى ايراد الملزوم استدرا كا كماكان . و كذ| الكلام فى قوله < إشاربقوله فانه ليس وجوده من ذاته 
آولى من عدمه إلى استحالة الترجح بلا مرجح » فان معنى ذلك القول ليس الا ان ذات الممكن 
لايقتضى و جوده ولا عدمهوهذا لايدل على استحالة الترجح بلا مرجح . وهو بين لاسترة به . 
والاولى ان يقال : القضية لماكانت بديهية وكان فيها خفاء ما ارادازالة الخفاء بتصوير المكن 
فلبذ| اورد مقبومه وحمله عليه ايضاحا م 


ات تتمرير البرهان على أن" الممكنات علىتقدير وجودها 


أولى فلحضور شيء أو غيبته » إلى أن" الحق" هوالقسم الأول . 

#(تنبيه )20 

#( إما أن يتسلسل زلك إلى غير النباية فمكون كل واحد م نآحاد السلسلة 
مكنا في زاته و الجملة متعلقة بها فتكون غير واجبة أيضاً وتجب بغيرها . و لنزد هذا 
بياناً ): 

بريد إثبات واجب الوجود لذاته . وتقريرالكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى 
الغير ('2 أن ذلك الغيرإماواجب وإما ممكن . والكلام فيذلك الممكن كالكلام في الاو ل: 
القسم الأول . لأآنه المطلوب ء ولا الثاني.لأ نه ظاهر الفسادء ولسبب آخر نذكره فيما 
بعد ؛ بلذكرالثالث وأراد أن ,بسن لزوم المطلوب منه . فبين في هذا الفصل أن" ساسلة 

الممكنات على تقدير و<ودها محتاجة إلى شيء خارج عنها تجب هى به . 

)١(‏ قوله < و تقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن الى الغير » أى لما ثبت أ نكل ممكن 
الواجب » أويدور الا<تياج 3 او يتسلسل . وذاك لانه انا نتهى الى الواجب فذاك والا فا نكانت 
السلسلةمتناهية يازمالدور » وان كانت فيرمتناهية يتسلسل . فأجزاء الانفصاللابد ان يكون ثلاثة ؛ 
لكن الشيخ اقتصر على واحد منبها بقوله <اما |انيتسلسل.ذلك الى فير النهاية » فحذف |الحزمين 
الاخرين : اما الاول فلانه نفس المطلوب », و أماالثانى فلانه بين لبطلان ؛ و بسب بآخر يذكره . 
فبذ| هوا أسيب فى حمذف جز لى المتفصلة والاقتصار على جزء واحد . ثم ان هذا السرهان قرره فى 
هذا الفصلى بوجه اجمالى , وفى الفصلالذى يليه بوجه تفصيلى . ولهذا سماه شرحاً . 

والتقرير على الوجه الاول ان الممكنات لوتسلسلت وكل ممكن محتاج إلى هوجد آخر فلايد 
من شىء تحتاج اليه جملة تلك الممكنات , و كل واحد من آحارها . وما يحتاج اليه الجملة وكل 
واحد يكون مغايراً للجملة ولاحادها بالضرورة . وكل موجود مناير لبا ولاحارها خارج عنها . 
فلا يكون ممكنا والا احتاج الى موجود آخر فيكون بعض السلسلة فاذن هو الواجب وهوالمطلوب. 

ونيه نظر:لانه ان اريد إنه لابد من شىء آخر يحتاج اليه الجملة وكل واحد من الاحاد فلا 
نسلم ذلك , ولملايجوزانيكون مايحتاج!اليه الجملة غير ماءحتاج اليه كلواحد . وان اريدانه لابد 
من شىء [خارج]يحتاجاليه الجملة وشىء يحتاج اليه كلواحد . فلا نلمأن ذلك الشى. الذىيحتاج 


محتاجة إلى شى خارج عنها تجب هى به -51- 


قالالقاضل الشارح : يمكن أن يقر رالبرهان عليه من غيرن ك رتقسيمات ؛ ويمكن 
أن قر بتقسيمات . والشيخ قركر على الوجه الأول في هذا الفصل : و على الوجه الثاني 
في الفصل الذي يليه » و التقرير على الوجه الأول أن" الممكنات لو تسلسلت لم يكن 
لها بد" من شيء تحتاج إليه بعلة تلك الآحاد الممكنة وكل" واحد منها . وكل موجود 
مغاير لبا ولا حادها وجب أن مكوق خارسا عنها » وأن لايكون مكنا إزلوكان ممكنا لكان 
منها . فازن هوو أجب ' 

وقال أضاً : هذأ الفصل موقوف على بان أن" السبب لا يجوز أن نكون 507 
بالزمان على المسبسب إذلوجاز ذلك لما امتنع استنادركل" ممكن إلى آخر قبله لاإلىأول 
وذلكعندهم جائز أماإذائبت أن السبيلابد منوجوده مع المسبب فحينئذ لوحصل التسلسل 
لكانت الأسباب والمسببات معاً وكان البيان مستقيماً ؛ لكن الشيخ تساهل فيه هيهنا 
كان في عزمه أن بذكره في أو ل النمط الخامس . 

وأقول : على هذا الكلام مؤاخذة لفظية وهى أن استناد الشيء إلى ماقبله بالزمان 
حال لأ ننه استناد إلى معدوم . فالواجبأن يقال : إن" هذا ألبيان موقوف على بيا نامتناع 
بقاء المعلول بعد انعدام العلّة بالزمان لأن كل" واحد من الساسلة لوكان غيرباق إلا في 


إذ 


اليه الجملة مغاير لكل وإحدمنالاحاد حتى [لا]يلزم ان يكون خارجا عن'الجملة . وهذا لا يدنم 
الا بأن يقال : الشىء الذى يحتاج اليه الجمله لايجوز ان يكون نفس الاحاد ولاكل وإحد منها وله 
بعضها بل خارج عنها فلابد من التقسيم . فلذلك صار هذا الوجه اجماليا والوجه الثائى تفصيليا. ‏ 

وتقريرسؤال الامامانالسلسلة الغير | لمتناهية وهى الموجودات الغير المتناهيةالتى يكون بينها 
رتب فانهاان لم يكن بينها تراتب لم يكن سلسلة إما إنيكون آحادها موجورة معا اوغيرموجودة معا . 
فانكان آحادها غير موجودة معا لايستحيل عندهم عدم تناهيها و انما المحالمايكون آحارهاموجودة 
معا . فتسلسل الممكنات إنما يكون محالا لو كانت [حادها موجودة معا. و انما يكون كذلك لو 
لم يجز استناد كل مسكن إلى سبب متقدمعليه بالزمان فانه لو جازذلك لم يك نآحاد | لسلسلة موجودة 
معأ وحينئذ يجوز استنادكل ممكن الى آخر لاالى اول . 

قال الشارح : على هذا |اكلام موّاخذة لفظية وهى ان استناد الشى. الى ماقبله بالزمان محال 
لانه استناد إلى معدوم , بل الواجب ان يقال : هذاالبيان موقو ف على بيان إمتنئاع بقا. المعلول بعد 
| نعدام العلة فانه لوجاز بقا. المعلول بعد| نعدامها جاز ان لايكو نكل واحد من السلسلة باقيا الافى 


كن بسط البيان فى تقرير البرهان على 
زمانين مكون في أحدهما معلولا للا ,نتقدام عليه : وني الثانيعلّة ا ا عنه لكا ناستناد 

كل ممكن إلى آخر قبله لاإلى أو ل . ومراد هذا الفاضل هو هذا المعنى . 

وأما الاعتراض |اشهور وهو أن" إطلاق الجملة على الا بتناهى لا يصح". فلفظى” 
بنبغي أن لابلتفت في الآ بحاث المعنوية إلى أمثاله . 

8( شرح)ب'"ا 

كل جعلة كل" واحد منها معلول فا نسها تقتضى علّة خارجة عن آحارها ):: 

يريد ببان أن سلسلة الممكذات على تقدير وجودها محتاجة إلى شيء خارج عنها 
على وجه أبسط فجعل الدعوى أعم" مأخذاً بأن حكم على كل جعلة سواءكانت متناهية أو 
غير متناهية «شرط أن مكون كل واحد منها معلولا بالا حتياج إلى شيء خارج . 


زمانين يكون فى أحدهما موجداً وفى الاخر موجداً وحينئذ جاز استنار كل ممكن الى آخر لاالى. 

أول . ولما كانت المؤاغذة يندفم بتغيبر العبارة سماها لفظية . 

ونحن نقول : لا نسلم أن اسناد الشى. الى ما قبله بالزمان استاد الى المعدوم »2 و انما يكون 
كذلك لولم يصر المتقدم بالزمان على الشى. مقارناً له . وهو ممنوع . فان الاب متقدم على الابن 
ومقارن له لامن جبة التقدم بل من جهة اخرى . ولي سكلام الامام الا ان السبس ممكن أن يوجد 
ويكون فىالوجود زمانا ثم يوجد المسبب ثم ينعدم . وهكذا المسبب يكون موجوراً زمانا ثميوجد 
سببا آخر ثم ينعدم . و هكذ| كل سبب يكون فوقه سب بكان متقدما عليه بالزمان فيكون كلمسبب 
فوقه سبب لا الى أول ولا يلزم منه محال . وهذه الصورة وإن كانتمبنية على امكان بقاءالمعلول 
بمد |نعدام العلة مبنية أيضا على نقدم السبب على المسبب بالزمان فلاغبار على كلام الامام . م 

)١(‏ قوله «وشرح» تحرير الدليل أن الممكن لابد أن يكون له علة . فعلته انكانت واجبة فهو 
المطلوب , وانكانت ممكنة فامأ أن ينتهى الى الواجب »ء أويدور »او يتسلل . وأيا ماكانيلزم 
وجود الواجب:اما على تقدير الانتهاء فظاهر . واما على تقدير الدور أوالتسلسل فلان كل جملة 
كل واحد منها ممكن متناهية كانت أو غير متناهية اما انيكون واجبة الوجود أوممكنة . والاول 
ياطل . لانها لم تجب بذاتها بل ياجزائها » و الثانى لابدلبا من علة فتلك الملة اماكل آحادها ؛ 
أو بمضها ,2 أو أمر خارج عنها . فانكانت العلة جميم [حادهايلزم أنيكونالشى. علة لنفسه » وان 
كانت كل واحد واحد منها فهو ايضا باطل . لان كل واحد واحد لايستقل بايجاد الجملة » وإنكانت 
العلة بعش آحارها فهو ايضا باطل . لان كل واحده فرض فعلته أولى بالسببية منه فتعين أن يكون 
الملة امراً خار بأ عنها . وهوالمطلوب . 

لا يقال : لا نسلم أن الجملة إما واجبة أو ممكنة وانما تكو نكذلك لوكانت موجودة. و هو 
ممنوع . فان الموجود ماقام به الوجوه. ومن المستحيل أن يقوم الوجود بجميم الممكنات . وعلى 


أن" سلسلة الممكنات محتاجةإلى ماهو خارج عنها م 


قوله 

ولك لأ نها إساأن لاتقتضي علّة أصلافتكون واجبة غير ممكنة (غيرمعلولةخ) 
وكيفيتأتيهذا وإنما يجب بآحادها ):: 

وهذا تقرير البرهان بالقسمة إلى قسمين : أحدهما مانكره وأوضح فساده . والقسم 
الآخر وهو أن يقتضى علّة طقسم إلى ثلاثة أقسام لآن" علة الحملة إما أن مكون كل" 
الاحاد » أو بعضباء أوشيئاً خارجا عنها . 

فقوله : 

وإما أن يقتضى علّة هى الآحاد بأسرها . فتكون معلولة لذائها فاإن تلك و 
الحملة والكل" شيء واحد . و أما الكل" مك كل" واحد فليس ,يجب به الجملة )* 

بان فساد القسم الأول . ووجبه أن كل" الآحاد إما أن يراد به.الجملة أ مواد 


تقدير امكانها لايلزم أن يكون موجودة حتى يحتاج الى علة موجودة . 

لانا نقول : متى كان كل واحد من الموجورات ممكنا كان وجوده من غيره فهو بالنظر الى 
ذاته ليس بموجوه . و متى كانكل موجود ممكن بالنظر الى ذاته معد وما فجميع الممكنات بالنظر 
الى ذواتها يكو نمعدوما. فلايكون وجودها الا من الغير . ولا نقول : انجميم الممكنات ممكن واحد 
بل هى ممكنات لا توجد بالنظر الى زواتها بل من الغير لوقطم النظر عنه لم يكن شىء منها 
موجوداً . وهذا بديهى لاشك فيه . 

فان قلت : لما ثبت أن جميم الممكنات لابدلها من موجد خارجعنها فأى حاجة الى الانفصال 
الى الإجزاء الثلانة فانه يكف ىأن يقال:من الموجودات الواجب والا لكان جميم الموجوداتمكنا. ‏ 
وحينئد يحتاج إلى الو جب . 

فنقول : هذا استدلال بجميم الموجودات على وجود ا'واجب . والغرض الاستدلال بكل موجود 
من الموجودات ولا يتمالا بتلك المنفصلة . 

واعلم أن الشيخ قرر البرهان فىالشفا, هكذا : كل ماهو معلول و علة فهو وسظ بين طر فين 
بالضرورة فانه لما كان معلولا كان له علة . ولما كان له علة كان له معلول فلو تسلسلت العلل 
الى غير النهايةلكانت سلسلة العلل الغير المتناهية معلولة وعلة إِزْلِا واحد من [حاوها اله وهو 
معلول وعلة أيضاً أما أنها علة فلانها علة للمسكن الطرف المفروص , و أماأنها مملولة فلانها 
يتعلق بالمعلولات والمتعلق بالمعلول لابد أنيكون معلولا . فلما نبت أن سلسلة العلل معلولة و 
علة , وئبت أن كل ماهو علة و معلول وسط . فيكون سلسلة العلل الغير المتناهية وسطا فيكون 
وسطا بلاطرف وإنه محال . ويمكن أن يورد السؤّال المذكور عليه لكنه يندقم بما ذكرنا . م 


-20-54 الاستدلال على وجود الواجب با بطال الأول و الثاني 


بدكل واحد . والأول باطل لأن نفس الشيء لابكون علّة لبا والثاني باطللان علّة 
الشيء ,جب أن تكوق مقتضة لو وؤوحؤة كل واخدمن الا حار لس مض للخل 
لابحصل عند اجتماع الأجزاء شيء غير الاجتماع كالعشرة الحاصلة دن آحادها » والثاني: 
أن يحصل هناك مع الاجتماع هيئّة أووضع” مامتعلقة بالاجتماع كشكل البيت الحاصل 
من اجتماع الجدران والسقف 2( والثالك - أن بتحصل هناك دعك الاجتماع شي ء آخر هو 
مبده فعل » أواستعداد ما كالمزاج الخافدل :يدق در كني الاستقيناك:والغخاصل: الا ول 
هو شيء مع شيءفقط ؛ وني الثاني هو شيء لشيء مع شيء ؛ وني الثالث هو شيء من شيء 
مع شيء ٠‏ ولا كانت الجملة المفروضة هيهنا هن النوع الأول حكم الشيخ عليها بأن" 
الا حاد و الحملة و الكل شىء وأحد : 


)١(‏ قوله < واعلم أن حصول الجملة من أجزائه» -صول الجملة من أجزايه بوجوه ثلائة فانه 
ربما ينضم جزء مع جزء فيحصل الجملة بمجرراجتماعهما . وريما ينضم جزء مم جزء ويتحقق منههيئة 
اجتماعية فيحصل يسبب ذلك جملة . 

فان قلت : لما تحقق الاجتماع فى الاول فلابد أنيكون ثمة هيئة اجتماعية فهو المجموع|لثانى 

قلنا : منمناه . فان المجموع الثانى اذا تحقق فمعروض الهيئة الاجتماعية ليس أحدالجزئين: بل 
مجموعبما , وليس فيه هيئة اجتماعية اخرى . ظ 

و ريما ينضم جزء صم جزء ويفيض على اللجموع صورة أومزاج و يحصل بحسب ذلك جملة . 
فالحاصل فى الاول مجرد الاجتماع و هو شى. مع شى. , وفى الثانى الاجتماع مع هيئة اجتماعية 
والعبارة عنه, بانه شى. لشى, مع شىء فان الهيئة الاجتماعية شى. حاصل لمجموع وهو شى.معشى. ؛ 
وفى الثالت صورة نوعية اومزاج فيهما وقد عبر عنه بانه شى. من شى.مم شىء . 

فلقايل أن يقول : لفظة من تارة يستممل فى|لعلة الفاعلية فيقال : وجود الممكن من الواجب, 
واخرى يستعمل فى العلة اللاوية فيقال : السرير من الخشب . فان كان المراد بقوله < الحاصلفى 
الثالت شى. من شى. مم شى.» أن المجموع وهو الشى. مم الشى. فاعل له . فهو باطل . ضرورة 
أن المجموع ليس بفاعل للصورة النوعية » وان كان المراد أنه قابل فلا فرق بين الحاصل فى 
الثالث والحاصل فىالثانى . 

والجواب : أن المراد القابل . ولا نسلم عدم الفرق بين الحاصلين و انما يكون لوام يختلفا 
بجهة اخرى فان الاشتراك فى بعض الصفات لايوجبالاشتراك فى جميم الجبات [و الصفات] . و 
الحاصلان وان اشتركافى قابليةالمجموع الا أن الحاصل فى الثانى مجرد هيئة اجتماعية , وفىااثالث 


صورة نوعية أومزاج . 


من أقسام علّة الممكن الثلاثة وتقرير ألثالث > 


قوله : 

#( اما إن يتن عله هو بوشن الآ خا لين بعتن الآ حاد اول يذلاك ع يفطن 
إنكان كل واحد منها معلولا لآن علته أولى بذلك )<: 

هو ببان فساد القسم الثاني . و معناه أن" كل واحد من الجملة ا كان معلولا 
فلم يكن بعض الآحاد بالعلية أولى لأن كل بعض يغرض علَّة فالبعض!آذي هو علّة زاك 
البعين اواك مق الم 

قوله : 

8( وإما أن يقتضى علّة خارجة عن الآ حاد كلها ٠‏ وهوالباقي ):: 

معناه ظاهر ٠‏ وفساد الأقسام المذكورة دل" على صحةهذا القسم . 

++( أشارة): 

8 كل علّة جملة هى غير شيء من آحادها (') فهىعلّة أولا للاحاد , ثم للجملة 


نعم يرد أن يقال : لا فرق بين العبارتين فىادفهوم فان مفهوم الثانى أن الحاصل شىء فى 
مجموع قابل له , ومفهوم الثالث ايضا أن الحاصل شى. فى مجموع قابل له . فعبارته لايفيد الفرق 
وهو بصدره . ْ 

وتحقيق الكلام فى هذا المقام أن المركب الخارجى اما أن يكونله حقيقة مغايرة لحقيقةالإاحاد 
أولا . فان لم يكن فهو القسم الاول » وان كان فاما أن يحصل له صورة منوعة حتى صار نوعا 
فى الخارج يصدر عنه 5ثار مختلفة فهوالثالت , وال فهوالثانى . 

واما العبارة وان كانت قاصرة عن المراد فهذا هوالمراد . ولماكانت جملة الممكنات المفروضة 
من القسم الاول حكم الشيخ بان الجمله والاحاد شى. واحد , وفيهاشارة إلى مافصلناء . م | 

)١1(‏ قوله < إشارة: كل علة جملة هى غير شى. من آحارها » قد ئبت أن كل سلسلة معلولات 
تحتاح إلى علة خارجة . فتلك العلة الخارجة لابد أنتكون علة لكل واحد منآحادرها . لان تلك 
العلة الخارجة لابد أن يكون علة لبعض آحادها و ذلك ظاهر . فاما أن يوجد فى الاحاد الباقية 
شىء لايكون معلولا لذلك البعض أولا . فان لم يوجد فهواطلوب »ء و ان وجد فاما أن يكون 
ذلك الواحد علة لذلك البعض أوله . فانكان علة لزم اجتماع علتين على معلول واحد . وإنهمحال, 
وان لم يكن علة يلزم أن يوجد فىالجملة أمران لإارتباط بينهما بالعلية و المعلولية . وْ ذلك فى 
السلسلة المفروضة محال . 

لا يقال : لا نسلم استحالة اجتماع علتين . وانما يكون محال لوكانتا مستقلتين , 

لانا نقول : العلة الخارجية لابد أن يكون علة مستقلة بايجاد بعض منبا فانه ان لم يصدر عنها 


كت الاستدلال على أن ماهو العلّة للجملة 


وإلا فلتكن الآحاد غير محتاجة إليها فالجملة إذا تمت بآحادها لم تحتج إليها ؛ بلرب-ما 
كان شيء ماعلّة لبعض الآ حاد دون بعض فلم يكن علة للجملة على الا طلاق ) 

لما ثبت أن كل بعلة معلولات تفرض فهى محتاجة إلى علّة خارجة أراد أن ين 
أن العلّة الخارجة إنكانت علّة لتلكالجملة على الاطلاق كانت أولا علّةَ لواحد واحدمن 
الأحاد : ويبنها بالخلف:ففرض كل واحد من الحادغير محتاج إليها » وألزم من ذلك 
كون الكل غير محتاج إليها:هذا خلفءأو بعض الآحاد غير محتاج إليها . وذكر أن هذا 
الفرش ممكن الوقوع بخلاف الأول إلا أنه .بلزم منه أن لا تكون علّة الجملة علّة لها 
على الارطلاق . ظ 

قال الفاضل الشارح : لما كان إمتناع كون بعض الاحاد علَّة للجملة إنما رين 
بأن يقال : بعض الآ <اد ليس بعلّة لجميع الا حاد لأنه ليس بعلّة لنفسه , ولا لعلله . و 
كل ماليس بعلّة لجميع الآحاد ليس بعلّة للجملة . فأورد هذا الفصل لبيان المقدامة 


الأخيرة : 


شى. من الاحاد لم يصدر عنها الجملة بالضرورة فلو احتاج ذلك البعش الى فاعل آخر لم تكن 
العلة الخارجية مستقلة . وقد ثبت أنها كذلك هذا خلف . فقوله < فبى علة أوله للاحار »ه أى 
علة لكل واحد واحد والا فليكن كل واحد غير محتاج الى تلك العلة اذ لا يجوز فى هذه الصورة 
أن يكون علة لبعضها دون بعض . فان جاز أن يوجد جملة 'لاكالجملة المفروضة يكون علتها علة 
لبعض [حارها دون بعض فان حقيقة الجملة المفروضة هى حقيقة الاحاد . فان كانت علة لبعضها دون 
بعض لم يكن علة للجملة بالحقيقة بل علة لذلك البعض فقط . 

هذا هوكلام الشيخ وهو دليل آخرغير ماذكر نا . 

قال الشارح فى شرح هذا الكلام : العلة الخارجة انكانت علة لتلك الجملة على الاطلاق كانت 
أولا علة لواحد واحد من آحاديمما, والا فاما ان لايكون علة لشى, م ئالاحادفلايكون علة للجملة 
واما ان يكون علة لبعضها دون بعض فيازم أن لايكون علة للجملة على الاطلاق . 

وفيه نظر:لانه ان اريد بالعلة الطلقة العلة التىيستند اليباكل واحد من آحاد الجملة فذلك 
الكلام يرجم الى قضية شرطية يتحد فيها المقدم و|اتالى وهو هذيان لاحاجة فيها الى بيان » و ان 
اريد بالعاة المطلةة|العلة الفاعلية للجملة فقيد الاطلاق مستدرك لانها المراد من العلة وان لميقيد 
بالاطلاق . والذى غلط الشارح قوله « فلم تكن علة للجملة على الاطلان >» فظن أن الاطلاق 
متعلق بالعلة أى لايكون علة مطلقة . وليسكذلك بل متعلق بلم يكن . فكأنه قالى : فلم يكن علة 
للجملة على التحقين كما زكر نا . م 


لابد أن مكون علّة لكل" واحد من آحادها للا 


و أقول : لوكان ممراد الشيخ ذلك لما قيد علّة الجملة في صدر الفصل بكونها غير 
شىء من | حادها . والاشه أن ماده سان أن" الممكنات لما افتقرت جملة إلى عله كا 
قتلك العلّة يجب أن تكون أيضا علّة لآحادها [أفراداً] كما قد مناه . 

8( إشارة) 

#(كل جملة مترتسبه من علل ومعلولات علىالولاء وفيها (ومنها) علّة غير معلولة 
فبىطرف 0 نها إن كانت وسطا فبى معلولة )* 

قد تبن مما مس" أن كل" جملة مشتملة على علل ومءاولات مترئية متوالية سواء 
ا 0 إنلم تشتمل على علّة غير معلولة احتاجت إلى علّة خارجة 

عنها ٠‏ فذكر هيهنا أنسبها إن اشتملتعلىعلة كانتملك العلّة طرفا لامحالة وكانت واجبة غير 


+« :ا( إشارة ) 
#( كل سلسلة (') مترئبة من علل و معلولات كانت متناهية أوضير متناهية ققد 


(9) قوله كل سلسلة > المراد أن كل سلسلة من العلل والمعلولات فهى تنتهىإلىالواجب. 
لانه إما ان يكون فيها ماليس بمجموع أولا يكون وأيا ماكان فواجب الوجود طرف ونهايةلها. 
أما على التقدير الاول فظاهر , وأما على التقدير الثانى فلما ثبت أن العلةالخارجة لابد أنيكون 
علة لبعض آحادها فذلك الواحد اما ان يكون علة فى السلسلة أولا يكون . لا سبيل الى الاول ر 
الا لزم اجتماع علتين مستقلتين على معاول واحد وإنه محال . و بعبارة اخرى العلة الخارجة لابدأن 
يكون شى. من [حاوها صادراً عنبا . فلو كان له علة فاعلية فى السلسلة لزم أن يصدر واحد عن 
علتين وهو محال . فبقى أن يكون العلة الخارجية علة اواحد لا يكون له علة فى السلسلة فيكون 
سلسلة |املية و المعلولية منتهية الى العلة الخارجية » فبى طرف قطعاً . 

وقد ذكر الشارح أن هذا الكلام لبيان تأليف المقدمات لانتاجال.طلورب وهو وجود الواجب . 
وبه يتم البرهان الذى أراد الشيخ تقريره . 

ويرد عليه أنه لوكان المراد ذلك لكان قوله ر اشارة كل “له جملةه ى غير شى . من أحارهاع إلى 
آخره على ما فسره كلاما أجنبياً فاصلا بين المطلور. و مقدماته . 

و الحق أن الشيخ لما أثبت فى أول الفصول وجود الواجب من حيث كونه علة خارجة عن 
سلسلة الممكنات زكر من تلك الحيثية احكاما فى فصول اخر : فمنها أنه علة لكل واحد م ن[حاد 
اللمسلة » ومنها أنه طرف لكل سلسلمة حتى بتبي ن أن السلسلة التىخغرضت غير متناهية تتناهى بواجب 
الوجوه . 


نت َُ : 1 
-54- فى أن كل سلسلة مترتبة من عللومعلولات 


ظهر أنها إذا لممكنفيها إلا معلول احتاجتإلىعلّة خارجة عنها لكنهايتّصل بوالاحالة 

طرفاًء وظب رأنهإن كان فيها ماليس بمعلول فهى طرف و نهاية . فكل' سلسلة تنتبي إلى 
واجب الوجود بذاته )# 

لما فرغ من بيان المقد”ماتأ لفها لا نتاج المطلوب . فذكر أن كل سلسلة مترتبة 
من علل ومعلولات كانت متناهية أوخير متناهية فلايخلو إما أن لاتكون مشتملة على علة 
فير معلولة , أوتكون مشتملة عليها . والقسم الأول يقتضى احتياجها إلى علّة خارجةعنها 
هى طرف لبا لاتحالة » ولا يمكن أن مكون ملك الخارجة أيضاً معاولة لآن السلسلة 
المفروضدلا تكون سلسلة نامة بل [تكون]قطعة منسلسلة تامة والكلام في جملة السلسلة 
والفسم الثاني يقتضىاشتمالهاعلى طرف : فعلىالتقديررين لابد من طرف ٠‏ والطرف واجب 
كما مي فازن كل سلسلة تنتبي إلى واجب الوجود بذاته وهو المطلوب . وهيبنا قد تم 
البرهان الذي أراد الشيخ تقريره . 

واعام أن" الدور وإن كان ظاهر الفساد لكن على تقدير وجوده ,بلزم منه المطلوب 
أبضاً لأأنه يشتمل على بملة هتناهية كل" واحد مها معلول . و لما كان البيان اللن كور 
متناولا له لم يفرد الشيخ له قسماً . 

+( إشارة )* 

وقيدان الس 

كل أشياء تختلف بأعيانها وتشفق في أمى مقو م لها فاما أن يكون ما تشفق 
فيه لازما من لوازم ها تختلف به فيكون للمختلفات لازم واحد . وهذا غير منكر» و إما 
أن ككوق ها شتلق ابه لآزما بلا نتسفق فيه فمكون الدج ارم الواحد مختلفا متقابلا. و 
هذا مشكر ؛ وإما أن «كون ما نتفق فيه عارضا عرض لا مختلف به . و هذا غير مذكر , 
وإما أن يكون ماتختلف به عارضا عرض نا نتفقفيه ٠‏ وهذا أيضاغيرمنكر ):: 

هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود (' وتقريرها أن الأأشياء 

قال الامام: بقى. هيهنا مقام آخر و هو ابطال الدور . 


أجاب الشارح بقوله < واعلم أن اادور » الى آخره وهو ظاهر . م 
)1( قوله ج هذه قسمة يحتاج اليها فى بيان توحيد واجب الوجود » الشيخ أراد بيان وحدة 


لابد لبا من طرفء و الطرف هو الواجب ا 


قد متلف بالأعران كبذا الشخص و ذلك الشخص ٠‏ وقد لا مختلف بالأعان » بل إما 
بالاعتبار كالعاقل والمعقول » أو بغير ذلك.والمختلفة بالأعيان قد تشفق في أمى مقو م كيد 
وعمرو في الا نسانية » وقدتتفق في أمرعارض كبهذا الجوهر وذاكالعرض في الوجود فالمختلفة. 
بالأعيان المفقة في أمس.«قوام :شتمل لا محالة على أمرين قد اجتمعا فيه : أحدهما ما 
تختلف به » والثاني ما تتفق فيه . واجتماعبما لإيخاو إما أن يكون مع امتناع انفكاك 
من أحد الجانبين أولا يكون . والأوّل هواللزوم » والثانيهوالعروض.واللزوم لابخلوإمًا 
أن يكون من جانب مابه الا فاق و وجود هذأ القسم ليس بمنكر وهو كالحيوان اللازم 
للناطق و الأعجم في الا نسان وغيره من الحيوانات » و إما أن يكون من جانب مابه 


واجب الوجود لكن قدم عليه مندمتين . 

اوليهما : أن الاشياء تغتاف اما بالاعيان أوله بالاعيان . و التى #ختاف لا بالاعيان :غتلف 
اما بالاعتبار أو بغيره : اما بالاعتبار فكالعاقل و اللعقول فان النفس اذا عقلت نفسها فالعاتقل و 
المعقول شىء واحد بالذات مختاف بحس الاعتبار » و أما الاختلاف بغثير الاعتار فكالاختلاف 
بالمفهوم الناطق والانسان يختلفان فى المفروم ويتحد ان فى الوجود . و المختلفة بالاعيان ١ماأن‏ 
يتفق فى امر مقوم أو فى أمر عارض فاذا كان الاشياء تختلف بأعيانها ويتفق فى أمر مقوم لبافهى 
تشتمل على ٠‏ به الاختلاف وما به الاتفاق . و النسبة بينبما اما باللزوم أو بالءعروض . و على 
التقديرين اما من جانب ما به الاختلاف أومن جا ما به الاتفاق فهذه أقسام أربعة للا مزيد 
عليها : 

أما باللزوم:فاذا كان ما به الانفاق لازما فهو غير مذكر لجواز اشتراك الامورالء.+تافة فى لازم 
واحد.واذاكان ما به الاخدلاف لازما فبو منكر و الالكان الذى يازم الواحد مختلفا متقابلا.وانما 
أردف الاختلاف بالتقابل لان اللوازم لوكانت مختلفةغير متقابلة يجوز أنتتوارد على موضمواحد ‏ 
كالسواى و السطح و الشكل على الجسم . و أما اذا كانت متقابلة فلا يجوز و الا لزم اجتماع 
|ءتقابلات على شى واحد . وهو هال . 

و أما بالعروض فاذا كان ما به الاتفاق عارضا فهو غير منكر . 

ولعل قايلا يقول ٠‏ ما به الاختلاف هيهنا فى الاشياء و هو اعيان الاشياء مستلزم للاشياء و 
الاشياء مستلزمة لما بهالاتفاق لانه مقوم لها فلا يكون ما به الاتفاق عارضابل لإازما وأمااللثال 
الذى ذكره الشارح فساقط لان هذا الجوهر و ذلك العرص ان لم يعتسر مم الوجود ام يكن ما 
به الانفاق وهو الوجودمةوما , وان اعتبرا مم الوجودكان مابه الاتفاق لازما بالضرورة . 

فنقول فى جوابه : نقرير المثال أن هذا ال.وجود و ذاك الموجود اذا انا اشارتين الى هذا 
|الجوهر وذاك! لعرض فه.امنحيث هماموجودان يكونالوجودمقومالهما . وما به الاختلافهذا| لجوهر 


د تقرير ها بحتاج ليه فى بيان 


الاختلاف وهو محال لامتناع كون الحيوان ناطقا وأعجم معاً . هذا إذاكان مابه الاختلاف 
أشياء كثيرة كما فرض في الكتاب أماإذا كان شيئًا واحداً وكان لازما للجزء المقوام الذي" 
به يكون الامفاق لوجاز التكشر كان الم ركب منهما شخضاً واحداً لاغير فيكون نوعدفى 
خصة وهذا لم يذكر في الكتاب لأ نه خارج عنالقسمة بالاعتبار المذكور فيه . و أمنا 
العروض فلا ,يخلو أيضاً إمسا أن يكون مابه الاتفاق عارضا لما به الاختلاف و وجوده 
أيضاً ليس بمنكروهو كالوجودالعارض لهذا الجوهر وذاك العرض عند إطلاق هذا الموجود 
وذلك الموجود عليهما . فاءن" الموجود مقو م لهما من حيث هما موجودان وعارض لذاتيهما 
المختلفين بالكلية أو بالعكس ووجوده أيضاليس بمنكروهوكالا نسانيةالمعروضة لهذا أوذاك 
عند إطلاق هذا الا نسان وذاك الا نسان عليهما فان" الا قيامة حقو عه (يذا وسور ره 
لا اختلفا به من الشخصية . ومافي الكتاب غنى عن التطبيق . 

ع إشارة )بد 

*( قد يجوز أن تكون ماهة الشيء بها" لغلقة فون :فاته #وآن مكرويدنة له 


وذاك العرض و الوجود عارض له لا لازم له . 

واذا تقرر هذا فيجيب عن أصل الاشكال أنا لانسلم أن مابه الاختلاف فى الاشياء مستلزم لها . 
فان هذا الجوهر و ذاك العرض ليس بمستلزم لهذا الجوهر الموجود و ذاك العرض الموجود أى 
للبجموع من أحدهما ومن الوجود . ضرورة أن كل واحد منهما موجود و المجموع ليس بموجود . 

وعن الاشكالى فى المثال بانا نختار أن هذا الجوهر و ذاك العرض معتبران مم قيد الوجود . 
فقولكم : مابه الاختلاف لازم حينئذ.إن أودتم بهأنه لازم لما به الاختلاف فهو ممنوع » وانأردتم 
أنه لازم للمجموع فمسلم لكن لايلزم منه لزومه لما به الاختلاف : و انما يكون كذلك لوكان 
المجموع لإزما لما به الاختلاف . ولي سكذلك ٠‏ 

واعلم أن هذه القسمة لا انتفاغ لها فى توحيد واجب الوجود . فانا لوفرضنا واجبى الوجود 
لم يكو نا شيئين مختلفين باعيانهما متفقين فى أمر مقوم لهما اذ لا مقوم لواجب الوجود قطعا و 
الالزم مر كيبه وهو محال . 

نعم الانتفاع بمجرد القسمة بين ما به الاشتراك و هو الوجوب و بين ما به الامتياز الذى هو 
التعين باللزوم و العروص على ما ذكره الامام.واما علىما ذكره الشارح فلاحاجة الى هذا القدر 
أيضاء بل الى مجردقسمة شيئين متلاقيين باللزوم والعروص لانه لم يفرص الكلام الا فى الواحب 
الواحد على ماسيأتيك بيانه . م 

)١(‏ قوله م إشارة قد يجوز أن يكون ههية الشى. سيبا > اعلم أن المراد ,المبية غير الوجود 


عزنا لدفة حرق عمقل القفل للخاضة 4 والكن لا جوز أن مكو اليفة لسن 
اأرعوو للق و حما لع يسني ناه نه إلى اسفن الركرفة اد عت عل | حرق 
لأن” 5-6 في الوجود ؛ ولا متقد م بالوجود قبل الوجود )2 

أقول : هذه «قدامة |أخرى لسئّلة التوحيد . ومثالكون ماهية الشيء سبباً لصفة 
من صفاته كون الا ثنينية سببا لزوجبة الا ثنين ؛ و مثا لكون صفة ماهى الفصل سببا 
لصفة أ خرى هى الخاصة كون الناطقبه سبباً للمتعجبية ؛ ومثالكون صفة ماهىالخاصة 
سبباً لصفة هى خاصة | خرى كون المتعجبية سبياً للضاحكرية ؛ و مثا لكون صفة ماهى 
العرض سبباً لصفة |أخرى مثلهاكون اتصاف الجسم باللون سببا لكونه مرئياً . و الفرق 


فان الشى. اما مهية أووجود . فما هو غير الوجود يمكن أنيكون سببا لصفته ويمكن أن يكو نصفته 
سبباً لصفة اخرى : لكن لايمكن أن يكون سببا لوجوده فان السبب متقدم بالوجود ولا شى. يتقدم 
بالوجود على الوجود.وهذاتنبيه على أن واجب الوجود ليس غيرالوجود فان الذى هو غيرالوجود 
لديكون سببا لوجوده فلايكون موجود| بذإنه فلايكون وإجب الوجود بلواجسالوجود هو الوجود 
الذى هو موجود بذاته . ْ 

فان قلت : ما ذ كرتم فى غير الوجود آت فىالوجود . فان |لوجود لوكان سبيا لوجوده و 
السبب يتقدم بالوجودر كان الوجود مقدما بالوجود على وجوده وإنه محال . 

فنقول : لانسلم أنه محال . فان تقدم الوجود على وجوده إنما هو بنفسه وهو الوجود2 و غير 
الوجود يتقدم لابنفسه على وجوده بل بوجوده ولاش كفى استحالته . 

ونقول لمزيد الايضاح : كل ماهو غير الوجود فهو معلول لان الانسان إما أن يكون موجودراً 
للانسانية ولانه انسان , وإما أن يكون موجود| بسبب شى. من خارج . لاسبيل الى الاول ٠.‏ لان 
الانسان إنما يكون إناأنا اذا كان موجود| فلوكان كونه موجوراً لانه إنسان اكان كونه موجورا 
لكونه موجودآ فيكون الا نسان موجود| ةيل كو نه موجودا وهو محال . فبقى أن لا يكون الانسان 
موجوداً الا عن علة وينعكس بعكس النقيش الى أن كل مالا يكون معلوله لايكون غير الوجود بل 
هو نفس الوجود . 

فلو قيل : الوجود أيضا كذلك لا يجوز أن يكون موجودا لانه وجوه لانه انما يكون وجودا 
لوكان موجودا| فيكون موجورا| لانه موجود فيعود المحال . 

فالجواب : أن الوجود انما يكون موجود| لا بوجود اآخر بل بنفسه . فلا معثى لقولنا الوجود 
موجود لانه وجود الا أنالوجود موجود بنفسه فلا يلزم أنيكون الوجود موجودا قب لكو نهمؤجودا 


نوجد يسبب الوحجود 5 ولذلك حاز صدورسائر الصةاتمن ال ماهة » وصدور بعضما من بعص 1 
ولم بجز صدور الوجود من شيء منها . 
والفاضل الشارح ('' قد اذطرب في هذا الموضع اضطرابا : طن" بسببه أن" عقول 
العقلاء وأفهام الحكماء بأسرها مضطربة . وذلك لأ نه استدل" على أن" الوجود لابقع على 
المو<دودات بالاشتر الك اللفظى” بدلائل كديرة أستفادعا مسوم 2 وحكم بعل ذلك أن الوجود 
شي ء واحد في الجميع على السواء حدى ص اح بان وجود الواجب مساو لوجود الممكنات 
تعالى عن ذلك م |:-ه ا رأى وجودالمكنات مرا اوقا طاهساتها. وكان قد حكم 
بأن وجودالواجب مساو لوجود الممكنات حكم بأن" وجودالواجب أيضاً عارض لاهيته . 
فماهته غير و<وذزه - تعالى عن ذلك علوًا كبيرا 0 وطن" انه إنلم بجعل وجودالواجب 
بل اللازم أن الوجود مقدم بنفسه على كونه موجود|. ولا محذور فيه . 
فقد ظهر أنكل ماهوغير الوجود انما يكون موجودا| بالوجودءوالوجود موجودا بنفسه كماأن 
الزمانى متقدم ومتأخر بحسب الزمان والزمان بنفسه » وكما أن الاجسام يختلف بالمادة و المادة 
بنفسها , و كماأن الاشياء يظهر بين يدى الحس بالنورو|لنور بنفسه لا بنورآ[خر . فلما كانهذه المقدمة 
اصلالائبات أن وجود الواجب غير مهيته شرع الامام فى البحث عنهذه المسئلة . لكن هيهنا شى. 
وهو أن هذه المسئلة يتوقف على مقدمتين:|حديهما هذه المقدمة » والاخر أن الواجب غير مركب . 
والشيخ سيصرح بهذه المئلة بعد ائبات المقدمتين . فالموضم الاليق بالبحث فيها هناك لاهيبنا .م 
)١(‏ قوله < والفاضل الشارح » لما بين أن الوجود واقم علىالوجودات بمعنى واحد وزعم ان 
وجودالواجب مسأو لوجودات المدمكنات من حءتث أنه وجود )و أن وجود الواجب عارض المهية 
كما أن وجودرات الممكنات كذلك : وظن أن وجودن الواجب أو لم يكن عارضا لمهية بل يكون نفس 
مهية لزم أن الامرين : اما أن يكون وجور الواجب مساويا لوجودات الممكنات 2 وآما وقوم 
الوجود على الوجود الواجب وعلى الوجود الممكن بالاشتراك اللفظى لان حقيقة وجود الواجب 
اما أن يكون عين حقيقة وجودالممكن أوغيرها . فانكان حقيقته عين حقيقته يلزم أن يكون وجوده 
مساو ياللوجور| لمعاول فى الحقيقة . وان كان غيرها <تى يكون لوجوده حقيقة و لوجود غيره حقيقة 
اخرى يلزم الاشتراكاللفظى . 
و تقرير آخر فى بيان أحد الامرين أن وقوع الوجود على الوجودين اها أن يكون بمعنى 
واحد أولا يكون ٠‏ والثانى يستازم الاشتراك و الاول يستلزم أن يكونا متساويين فى الحقيقة 
وهيهنا نظر: لا نأحد الامري نكلما يلزم على تقدير عدم عروض وجود الواجب للمهية لازمأيضًا 


ج؟ شرح الاشارات ‏ ” - 


بوانت وأجب الوحجود من المقد مات “ال 


عارضاً لماهته . لزمه إماكون ذلك الوجود مساوياً للوجودات المعلولة » و إما وقوع 
الوجود على وجود الواجب ووجود غيره بالاشتراك اللفظي . 

ومنشأ هذا الغلط هو الجهل بمعنى الوقوع بالتشكيك . فان" الواقع بالتشكيك 
على أشياء مختلفة إنما يقم عليها لابالاشتراك اللفظيوقوع العينعلى مفهوماته ؛ بل بمعنى 
واحد في الجميم ولكن لاعلى السواء وقوع الا نسان على أشخاصه ؛ بل على الاختلافإما 
بالتقد م والتأخر وقوع المتتصل على المقدار و على الجسم ذى المقدار » وإهسا بالا ولويسة و 
عدمها وقوخ الوا<د على مالا ينقسم أصلا وعلى ما «نقسم بوجه اخرغير الذي هو بهواحد, 
وإما بالشدة والضعف وقوع الا بيش على التُلج والعاج . و الوجود جامع لجميع هذه 
الاختلافات . فا ننه يقع على العلّة ومعلولها بالتقد م والتأخر ء و على الجوهر والعرض 


على نقدير العروض فان وجوده لوكان عارضا لمهيتهفان |:حد هو و الوجود الممكنفى الحقيقة يلزم 
الامر الاول . و ان لم يتحد يلزم الامر الثانى . و أيضا وقوع الوجود عليهما اما بمعنى واحد 
أولا ٠‏ 

والامام لما أئبت أن الوجود واقم على الوجودين بالاشتراك المعنوى قال : ثبت أنوجودالله 
تعالى مساو لوجود الممكنات منحيث أنه وجود . وحينئذ لايخلو اما أن يكون و+ود ابن تعالى مم 
مهيته اولا يكون . ْ 

والاول مذهب أكثر المتكلمين ‏ والثانى مذهب أكثر الحكماء . فبذا الكلام صريح فى أن عدم 
الاشتراك اللفظى مستازم لمساواة الوجودين فى الحقيقة على تقدير كل من المذهرين , فيكو نأحد 
الامرين وهو المساواة أوالاشتراك لازما عل ىكل تقدير . لان كلملازمة يستازم منم الخلو بينءين 
اللازم و نقيض الملزوم فنقل تخصيص لزوم أحد الامرين بتقدير عدم اللغايرة غير مطابق . 

لايقال : أحد الامرين وهواما أن يكؤن حقيقة الواجي مساوية لحقيقة وجودات الممكنات وإما 
اشتراكالوجود . وفىقوله ح لزمكونزلك الوجود>» إشارة الى هذا لان المراد ذلك الوجود الذى 
هو نفس الواجب . 

و بيان لزوم أحد الامرين أن الوجودين اما أن يتحدا فى المعنى و الحقيقة أولا . فان اتحدا 
والتقدير انه عين حقيقة الواجب فيكون حقيقة الواجي مساوية لساير وجودات الممكنات التى هى 
معلولات . وان لم يتحدا فى المعنى يازم الاشتراك . 

لانا نقول : لايلزم من كون الوجودين متحدين فى الحقيقة و كون الوجود عين حقيقة الواجب 
كون حقيقة الواجب مساوية لحقيقة وجورات الممكنات مطلقا . و انما يكون كذلك لو كان حقيقة 
الواجب مجرد الوجود. وليس كذلك بل الوجود بشرط لا . 

نعم قد إعترف الامام بتساويهما من حيث الوجود . ولا يلزم منه تساويهما مطلةا . 


ان دقع مازعم الفاضل الشارح 


بالأولوبة وعدسبا » وعلى القار وغير القار” كالسواد والح ركة بالشد: والضعف ؛ بل على 
الواجي والممكن بالوجوه الثلاثة . والمعنى الواحد المقول على أشياء مختلفة لاعلى السواء 
بمتنع أن مكون ماهية أوحزء ماهصة لتلكالا شماء لآن الماهة لاتختلف ولاجزؤها؛بيل 
إنما يكون عارضاً خارجياً لازما أو مفارقا مثلا كالبياض المقول على بياض الثلج و على 
بياض العاج لاعلى السواء . فهوليس بماهية ولاجزء ماهية لبما ؛ بلهوأمى لازملهما من 
خارج . وذلك لأن" بين طرفى التضاد الواقع في الأألوان (' أنواعاً من الأ لوان لانهابة 
لها بالقوة , ولاأسامى لها بالتفصيل بقع على كل جملة منها اسم واحد بمعئى واحدكالبياش 
والحمرة والسواد بالتشكيك ٠‏ ويكون زلك المعنى لازمالتلك الجملة غير مقوام فكذلك 

الوجود في وقوءه على وجود الواجب وعلى وجود الممكن المختلفة بالهويدات التيلاأسماء 


قال الشارح : الوجودان اما يختلفان فى الحقيقة فلا يلزم الاشتراك . أو يتفقان فى المعنى 
فلا يلزم تساويهما فىالحقيقة لجواز أن يكون وقوع الوجودعلىالوجودين بالتشكيك . 

ومنشأ الغلط أنه ظن أن لا واسطة بين الاشتراك اللفظى و المتواطى . وليس كذلك . وسند 
المنم هيهنا لا ينحصر فى تشكيك الوجود فانه يجوز أن يختلف الو+ود ان فى الحقيقة و يكون 
قول الوجود عليهما بالتواطى كما اذا كان عرضاً عاما أو جنا لكن لما كان الواقم هو التشكيك ‏ 
لم يذكر غيره . 

واعلم أن هذا البحث من إوله إلى آخره مبنى على كلية الوجود و تعدده . والحق أن المتعدد 
هوالموجود لاالوجود . م | 

)١(‏ قوله < وذالك لان بين طرفى التضاد الواقم فىالالوان » هذا ليس تمليلا لخر وجالبياض 
عن حقيقى بياض الثلج و بياض العاج و ان كان ظاهره ذلك فان ما ذكر من المهية و جزؤها 
لا تختلف؛ بل بيان للتمثيل . ْ 

و:قريره أن البياض اسم واحد واقم بمعنىواحد على البياضين ‏ ولا اسم لبماعلى التفصيلفان 
جميع الالوان الغير المتناهية بين طرفى التضاد الواقمفىالالوان له اسم لها على التفصيل ؛ ويقع 
على كل جملة منها اسم واحد بمعنى واحد على التشكيك . 

أوجواب للسؤال فانه لما ثبت أن البياض المقول على البياضين ليس طبيعة نوعية ولا جنسية تبين 
أن البياضين ليسا بمشتر كين فى ذاتى فيكو نان نوعين منفردين . 

وكأن سايلا يقول : كل نوع ندركه وضع اسم بازاعه كالانسان و الفرس والحمار و غير ذلك 
فلو كانا نوعين فلا بد أن يكون لكل منهما اسم على التفصيل . 

فاجاب بان كل نوع لا يجب أن يكون له .اسم فان بين طرفى التضاد أنواعا لانباية لها و 
لايمكن أن يوضم لكل منها اسم . م ظ 


من تساوى وجود الواجب لوجودالممكن 0 


لها بالتفصيل ٠‏ لاأقول : على ماهيات الممكنات ؛ بل على وجودات تلك الماهيات أعني 
أنه أيضا بقع عليها وقوع لازم خارجي غير مقوام ٠‏ | 

وإذا تقار هذا فقد انحل" إشكالات هذا الفاضل بأسرها ٠‏ و ذلك لان الوجود يع 
على مائحته بمعنى واحد كما ذه بإليبه الدكماء. ولابازم من ذلك تساوي ملزوماته الْمَي 
هي وجود الواجب و وجودات الممكنات في الحقيقة أن" مختلفات الحقيقة قد تشترك في 
لازمبواحةتدوانا ١‏ وووشينا شية عقيلةء وا هين الل وتدووا | مااي : 

أقول : فمن شبهه التي زعم أنه أبطل بها قول الحكماء : أن إنية الواجب هى 
ماهيسته : قوله : لا ثبت أن" الوجود مشترك فهو من حيث هو وجود يقتضى ما عروض 
الماهية» أولا عروضها » أولا يقتضى شيئاً منهما : والأول والثاني يقتضيان تساوى الواجب 
والممكن في العروض و اللاعروض . والثالت يقتضى احتياجهما معاً إلى سبب منفصل يجعل 
وجود أحدهما غبرعارضش ووتخوو الا" خر عارضا . 

والجواب ماعرفتهتما مى37'". واعتبرالنور المشترك الواقع على الآ نوار لابالتساوي 
مع أن" نورالشمس يقتضى!بصار الأعشى بخلاف سائر الا نوارء و كذلك الحرارة المشتركة 
مع أن بعضها يقتضى استعداد الحياة أواستعدادتبد ل الصورة النوعية بخلافسائر الحرارات 
وذلك لاختلاف ملزومات النور وال<رارة بالماهية. و أيضاً لوكان الوجود متساوياً على 


)١9(‏ قوله < والجواب ماعرفته ميا مر» وهوأنا لاسلم أن ال وجود من حيث هو لول-م يقتض 
العروض و اللاعروض لاحتاج وجود الواجب و وجود الممكن إلى سب منفصل , وانما يكون كذلك 
لوكان وجود الواجب مساويا اوجود الممكن وهو ممنوع ؛ بل هما مختلفان فى الحقيقة. فلملايجوز ‏ 
أنيكون وجود الواجب يقتضى لذاته اللاعروض ووجود المكن يقتضى العروص كما فى النور ر 
والحرارة . | 

سلمنا المساواة لكن لايحتاج وجود الواجب الى سيب عدم العروض بل يكفى فيه عدم سبب 
العروض . [ 

ولما كان فى هذا المئم الاخير ضعف لان احتياج الواجب الى العدم إشنم اشار الى أن الحق 
مازكره أولا . 

ويمكن أن يقال : هب أن اللاعروض محتاج الىسبب لكن لانسلم أنه محال فان من الجايزأن 
يكون الواجب محتاج.ا فى صفة عدمية الى سبي عدمى , و المحال أن يحتاج فى ذاته او صفاته 
الحقيقية . م 


00 تفصيل ما أورده الفاضل الشارح من الشبه 


ماظنه لكان المحتاج إلى سبب يقتضىالعروض «و الممكن . أماالواجب فلا يكون محتاجاً 
لآن عدم العروضلابحوج إلى وجود سبب بل ,يكفى فيه عدم سبب العروش . على أن" 
الحق” ما ن كرناء أوكلا . 

ومنها قوله : اتفقت الحكماء على أن" عقول البشر لاتدرك حقيقة الاله ‏ تعالى - 
وعلى أنها تدركوجوده » و كيف والوجود عندهم أو لي التصوار فذلك يقتضى تغاير حقيقته 
ووجوده ٠‏ لآن” دليلهم الذي عليه بع ولون و به «صولون قولهم : إنا نعقل ماهية المثلث 
مع الشك" في وجوده . والمعلوم مغاير للا ليس بمعلوم ٠‏ فبيهنا وجوده ‏ تعالى ‏ معلوم ؛ 
وحقاقتة فى معلومة © فوجووه: مقابى لحقته ».و لا فما القرق:: 

و الجواب : أن" الحقيقة !"2 التي لا مد ركبا العقول هى وجوده الخاص" المخالف 
لسائر الوجودات بالهوبة الذي هوا بدالاو ل للكل”, والوجودالّذي تدركه هو الوجود 
المطلق الذي هو لازم لذلك الوجود و لسائر الوجودات وهو أو لي التصور و إدراك اللازم 
لا يقتضي إدراك الملزوم بالحقيقة و إلا لوجب من إدراك الوجود إدراك بميع الوجودات 
الكامة و كو ب تقدى عوا لل عيروقدر كقونو كوو الوتحو هقر 1 قتف فا ود 


خدكه عوالن د الوجون اللخلاء: المرك لالؤيوويى السام : 


)١(‏ قوله <والجواب ان الحقيقة» :وجيمهان يقال : انأراد بقوله « وجوده المعقول»|اوجود 
الخاس الذى هو نفس حقيقته فلا نسلم |:4 معقول , و ان اراد به الو<ود المطلقفممنوع ؛ لكن 
لديازم منه الا مغايرة الوجود المطلق لحقيقته لامغايرة الوجور الخاص . 

فان قلت : المعقول من الوجود هو الكون و تخصيصه بالاضافة الى المحال . فالوجود الخاص 
الواجب انما يتخصص بالاضافة إلى مهيته » وايضا الوجودالخاص لوكان نفس حقيقته لايكونمفهوم 
الوجود الكون لان حقيقته ليسدتهى الكون الخاص , وحينئذ يكون قولالوجود على الوجودالغاص 
قولا بالاشتراك اللفظى . 

ننقول : لانسلم ان تخصيص الوجود بالاضافة الى المحال © وانمايكون كذلك لولم يكن ذلك 
الوجود قائما بالذات وهو ممنوع . فان الوجود الواجب وجود خاص قايم بذاته . و اما الثانى 
فلانسام ان حقيقة الواجب ليس هو الكون!اخاصفانالشيخ يصرحنفيما بعد:أنالوجود مقوم للواجب 
عارض للممكن . م 


د الا شارة إلىوجوه اتحلا لامها ديات 


ومنها قوله : لولم تكن حقيقة الواجب ١!‏ إلامجرد الوجود مع القيود السلبية 
التي لامدخل لها في علّية وجود الممسكنات فان” العدم لابكون علّة للوجود ولا جزءاً 
منها لكان علّة الممكنات هو الوجود المساوى لوجود الممكنات ٠‏ 

والجوان : أن <قيقة الواجب ليست هى الوجود العام ؛ بل هى مجر د وجوده 
الخاص به المخالف لسائر الوجودات بقيامه بالذات . 

ومنها قوله : إنهم اتفقوا ''' على أن" الطبيعة النوعية ريصح على كل فرد منها 
مايصح على سائر أفرادها كما ذكروا في إثبات هيولى الأفلاك » و في إبطال مذهب 
ذسمقراطيس في الجسم الذي لابتجزىء , وفيوجود كو نالا بعاد الجسمانية في مادّة . وإذا 
ثبت ذلك فالوجود طبيعة نوعية لايجوز أن تختلف مقتضياتها أعنى العروض للماهية 
واللاعروض. 

والتعواف» أن الوخوة. لكن ظيية ترفية: لأن الليفة مكوق ىالا مخاض 
على السواء, ويقع عليها بالتواطيء ٠‏ والوجود ليس كذلك . 


اه 
7 


اهاعم هل قال لفك ١"‏ هذا القفل :لكات الا ةنتف لحووها 
حو حة اعدر مسن على #واني السو 1 لي بور 


)١(‏ قوله جح ومنها قوله لو لم يكن حقيقة الواجب »© تقريره ان حقيقة الواجب لو كان نفس 
الوجود وهى علة الممكنات فملةالم.كناتاما انيكون مجرد الوجود اوالوجودمع القيود السلبيه . 
والثانى باطل لان السل لايصح ان يكؤن جزءاً من العلة . فيلزم إن يكون مبد. الممكنات مجرر 
الوجوفيكون ساير |اوجودات مياوى. الممكنات وهو محال . م 

(؟) قوله نر ومنها قولهأنهماتفقوا»متحريرء أن لوجود عارض للمهيات| لممكنه فيكون فىالواجب 
كذلك لان مقتضى الطبيعة النوءية لايختاف . 

وصورة القياس أن يقال : لوكان الوجود عارض_ا للمهية الممكنة كان فى الواجب كذلك لكن 
المقدم حق فالتالى مثله . م 

(") قوله « ثم انه اعترض على قول الشيخ » قال الشيخ : لو كانت المهية علة اوجود لنفسها 
كانت متقدمة بالوجود على الوجود لان العلة متقدمة على المعلول . ْ 

قال الشارح نقلا عن الامام : لامعنئ لتقدم العلة بالوجود الاتأئيرها. وحينئذ يكو نمعنى التالىأ نها 
مؤئرة فى الوجود.وهو إعادة المقدم بعبارة اخرى . 

وأجاب : بانالا نسلم أن معنى التقدم هو التأثير بل هو أمر مغاير له فان التقدم شرط التأثير 
والشرط مغاير للمشروط , و لثن سامنا أن التقدم هو التأثير لكن الدليل تام لان المهية لا يتصور 


كك التنسه على فساد ما روك 


لكانت متقد”مة,الوجود علىالوجود » بأن قال : لامعنى لتقدام العلّة بالوجود إلا تأثيرها . 
وحينئن ييكون التالى فيالمتّصلة المذكورة إعادة للمقدام بعبارة أخرى ٠‏ 

و النحوات: : أنانمل بالضرورة أن تأئير 'لعلّةمشروط بتقدمها في الوجود والشيء 
لاركو روط فقننة نوا شا فت إن "التقدم هوالتأثيرلكن. اللاهة : لا كفيو رانوس 
إلا إذا كانت في الأعيان يكن يكون كونها فيالأعيان أعنى وجودها شرطا في صدور 


وجودها أعنى كونها في الأعبان عنها . هذا خلف ٠‏ 
ثم" قال : وكما كانت الماهية قابلة للوجود '') معأنها غير متقد”مة بالوجود عليه 
مؤئرة إلا اذا كانت فى الاعيان فكونها فى الاعيان شرط تأثيرها فى الوجود وهو كونها ف ىالاعيان 
فيكون كونها فى الاعيان مشروطا بكونها فى الاءيان و انه محال . 
وهذا المنقول غير ماذكره الامام لانالامام استفسر فى قول الشيخ إنالعلة متقدمةعلىالمعلول. 
وقال : ان أردتم بتقدم العلة على المعلول كونها موئرة فحاصل قو لكم ذلك أن العلة لايكونمؤئرة 
الا بعد وجودها.فهذ| بعينها أعاده التالى لان معناه حينئذ أن المهية لا يكون موّئرة فى الوجود الا 
باعتبار الوجود . وهو محل النزاع لان عندنا المهية علة للوجود بنفسبا لا بالوجودء و ان أردتم 
معنى آخر فبينوه فان التصديق بعد التصور . وعلى هذالايتوجه كلام الشارح لان جواب الاستفسار 
لايكون بالمنئم . ولوقال : ونحن نعلم بالضرورة أنه أمر وراء التأثير لانهمشروطبالتقدم . فلايدمن 
بيان ذلك الامر المغاير ولو بين كان هذا القول حشوال فايدة فيه . 
ثم الامام لم يقل : ان معنى تقدم العلة بالوجود هو التأئير بل معنى مجرد التقدم الذاتى وحينئذ 
يكون بين المقدم والتالى فرق لان معنى التالى أن المهية لايكون موئرة فىالوجود الا بعدالوجود 
والمقدم أن المهية مؤئرة فى الوجودولاشك انه مغاير للمقدم . 
على أن الامام لم يقل : انالتالىهواعادة المقدم بعبارة اخرى , بلقوله : العلة متقدمة بالوجود 
على المعلول إعادة التالى بعبارة اخرى . فاين هذا من زاك . 
والحق فى الجواب:أن المراد بالتقدم الذاتى هو الترتي العقلى فان العقل يجزم بان|لعلةلابد 
أن يوجد أولا وبالذات ثم يصدر عنه شى. . 
فحاصل سؤال الامام منم الملازمة وهو أنا لانسلم أنالمهية لوكانت علة للوجود لكانت متقدمة 
عليه بالوجود . وانما يكون كذلك لوكان تأئيرهانى وجورهامشر وطابااوجود وهوممنوع؛ بلنأ ئيرها 
وجوابه ما نبهنا عليه من قبل : أنالمراد بالمهية فيرالوجود . وغير الوجود انما يكون موثرأ 
فى الوجود بشرط الوجود . والعلمبه ضرورى .م 
)١(‏ قوله جح وكما كانت المهية قابلة للوجود » أورد الامام على ماذكره نقضين : تفصيلى وهو 
منم الملازة , واجمالى وذلك بوجهين : أحدهما : لوصحماذكرتموهلزم أن لاتنكون المهية علة قابلة 


الفاضل الشارح هن الاشكال لذ 


كذلك تمكون فاعلة له من غير تقد م بالوجود ٠‏ 

والجواب : أن" كلامه هذا مبنى" على تصو ره أن" للماهية كبوتاً في الخارج دون 
وجودها , م إن الوجود بحل فيها . وهو فأسد ٠‏ لأن" كون الماهية هو وجودها . و 
الماهية لا نتجر”د عن الوجود إِلّا في العقل لابأن تمكون في العقل, منفكة عن الوجود . فاان” 
الكون فيالعقل أيضاً وجود عقلى كما أن" الكون في الخارج وجود خارجي ؛ بل بأن 
العقل من شأنها أن بلاحظها وحدها من غير ملا<ظة الوجود ٠‏ وعدم اعتبار الشيء ليس 
باعتبارلعدعه . فا زن|تسصاف الماهيسة بالوجود أمى عقلى” ليس كاتصال الجسم بالبياضفا ن" 
الماهية ليس لها وجودمنفرد ولعارضها المسمى بالوجود وجود خرحتى يجتمعاناجتماع 
القابل والمقبول ؛ بلالماهة إزاكانت قكونها هووجودها . والحاصلأن الماهة إنماتكون 


للوجور لوجوب تقدم العلة بالوجود . و اللازم باطل . 

والجواب أنه ان اريد بقوله : المهية الممكنة قابلة للوجود . أنها كذلك فى العقل فلا نسلمأ نها 
ليست بمتقدمة بل هىمتقدمة بالوجود العقلى ضرورة أن المهية تتحققفى العقل أولا ثم يعتبرالوجود 
الخارجى لهاء وان اريد أنها قابلة للوجود فى الخارجفلا نسلم ذلك وانما يكون قابلة فى الخارج 
لوكان للمهية وجود وللوجود وجود منفرد كما فى اتصاف|الجسم بالبياض وهو ممنوع.هذ|ا غايةتوجيه 
الكلام فى هذا المقام . 

الثانى النقض بماذكره|لشيخ : إن مهية الشىه يجوزان يكون عللمة لصفتها.فان تلك |لمهيةلايجوز 
ان يكونمتقدمةعلى تلك الصفة بالوجودو الالم يكن العلة نف سالمهية فقط بل المهية الموجورة واكنه 
جعل العلة نفس المهية . 

فأن قلت : اذا لم يكن العلة المهية مم الوجود وكل مالا يكون مم الوجودكان معدوما يلزم 2 
ان يكون المهية مؤثرة فى حال عدمها . فنقول : لا يلزم من عدم اعتبارالوجود فى العلية اعتبار 
العدم بل العلة المهية منحيث هىهى فقوله : ولايلزممن ذلككونها معدومة . أشارة|لى هذا السوار 
والحوانة: 

وأجاب : بان المراد من علية المهية من حيث هى ليس أن الوجوو لا دخل له فى عليتها نى 
المراد أن المهية علة فى الوجودين:العقلى و الخارجى فلايعتبر فى عليتها أحد الوجودينعلىالتم ع 
كالانقسام بمتساويين للزوجية فان الزوجية تقتضيه سواء فى العقل أو فى الخارج فلا يعتبر فى ذ. له 
اقتضاء أحدهما . ممأنانعلم بالضرورة أنها مالم يتحقق فى العقلأو فى الغارج يستحيل! قتضائهاله . 
فالمهية تقتضى شيئًا تارة بشرط الوجودالغارجى »2 واخرى بشرط الوجود الذهنى » واخرىلابشرط 
أحدهما , بل مع كل منهما وهو إقتضاء المهية . م 


ات دفع مافى ألموضع من الشبه ؛ و تقرير 


قابلة للوجود عند وجودها فيالعقل فقط ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند 
وجودها في العقل فقط . 

ثم قال : كر الشيخ فيهذا الفصل : أن الماهية تمكون علّة لصفتها و ذلك يقتضى 
كونها مؤثئرة من غيراقترانها بالوجود . لأنها لو اقترنت به لم تكن وحدها علّة بل مع 
الوجود ٠‏ ولايلزم من ذلك كونها معدومة ؛ بل إنما تكون مؤشرة من حيث هىهى لامن 
حيث هيموجودة أو معدومة . 

الجواب : أن عدم اعتبار الوجود معالماهية عنداقتضائها صفة لايقتضى انفكاكها 
عن الوجود <ال الا قتضا ء فان انفكاكها عن الوجود و هى هى محال فضلا عن أن تكون 
مؤشرة . فا زن لابتصوا ركونها مؤثرة فيالوجود الذي لابنفك حالة التأثيرعنه . فهذابيان 
فساد الرأىا لذى ذهب إليه هذا الفاضل . وهذه المباحث و إن كانت مود بة إلى الاطناب 
غير متعلقة بمتن الكتاب فيهذا الموضع ؛ لكن ما طال كلام هذا الرجل في هذه المسئلة 
التي هى أعظم المسائل الا لبية شأناً في هذا الكتاب وفيسائركتبه كان التنبيه علىمزال 
أقدامه واجبا لبلا يفسد عقائد المبتدثين باقتفاء أثره . 

#(إشارة)ت 

#تزواحي اوعدو لتم )يو 

هذا الفصل يشتمل على تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود . و تقريره أن" 
1 ل هار دواع ليهو الأنين » واجب الوجود متعين لاه لولم يكن متعينأ 
م يكن موجوداً وقد نبت فى البرهان أنه موجود . فقوله « مالم يتعين لم يكن علة لغيره » أكثر 
| حقدمات فيه مستدرك . وذلك واضح . ثم إن تعينه اما لكونه واجب الوجود أو لغيره . و الاول 


د تلزم المطلوب لانه انكانتعينه لكونه واجب الوجود فأينما وجد وإجب الوجود وجد ذلك التعين 
فيازم |نحصار واجب الوجود فيه . 

'والثانى يقنضى أن يكونو|جب الوجود المتعينمعلولا لغيره لان معنى واج الوجود اماانيكون 
لازما لتعينه » أوعارضا , اومعروضا له , او ملزوما. والكل محال . هذا توجيه الشارح . 

وفيه نظر : لان نعينه لوكان لغيره يكون واجب الوجود محتاجا فى اتعيله الى غيره فيلزم أن 
يكون واجب الوجودال:هين معلوله لغيره . وهذا لاحاجة له الى دليل . ولواستدل بقوله : لانه ان 
كان لازما لتعينه .كان تلك المقدمة مستدركة فى البيان اذ يكفى أن يقال : لو لم يكن تعنيه لكونه 


البرهان على نو حيد وأجب الوجود 1ه 


واجب الوجود مالم يتعيسن لم يكنعلّة لغيره لأن" الشيء الغيرالمتعينلايوجد في الخارج. 
وما لا.بوجد في الخارج بمتنع أنيمكون موجدا لغيره . م إن تعيسئه إها أن ييكون هو 
لكونه واج بالوجود لاغير 2 اولا دكون لذلك ع بل بكون لامرغير كونهواجب الوجود : 
أما القسم الاول فيقتضى أن لايكون واجب الوجود غير ذلكالمتعين . وهو المطلوب . 

وإليه أشارالشيخ بقوله : 


واجب الوجود بل لغيرهلكانمعنى واجبالوجود امالازما لتعينه|وعارضا له اومعروضا لهاوملزوما. 
والكل محال . ثم لوجر ينا على هذا الاستدلال فقول الشارح : و الكل محال. بعيد عن لتقر يب اذا لتقريب 
أن يقال : واي ماكان يلزم ان يكون و اجب الوجود المتمين معلولا لغيره . وكذلك قول الشيخ : 
ان كان معنى الواجب لازما كان الوجود لازما لمهية غيره اوصفة وذلك محال . لايناسيالتقريب » 
و ايضا قد استعمل تلك المقدمة فى ذلك الاستدلال فى ثلائة مواضم اخر : اما اولا و ثانيا فحيث 
بين ان القسم الثااث يقتضى كون وإجب الوجود المتعين معلولا لما جعله متعينا و ان طبيعة وجود 
الواجب لوتخصصت بعينزلك التعين لزم ان يكون وجودالواجب المتخصص مداولا لعلة ذلك التعين, 
و إما نالثا ففى القسم الرابم حيت قال : انه يقتضى كون الواجب معلولاللغير . فلو إحتاج لك 
المقدمة ثمة الى دليل فكيف صارت فى هذه المواضم بينة بنفسها . 

و الصواب ان يقال : اراه الشيخ إن يستدل على استحالة كون التعين بغير واجب الوجود 
بدليلين : 

|حدهما:| نه يستلزم كون واجب الوجود اللتعين معلولا للغير.وهو محال . 

والثانى:انه لو كان تعينه لغير واجب الوجود اكان معنى واجب الوجود لازما لتعينه او عارضا 
او معروضااو ملزوما وإالكل محال . 

وحينئذد يوجه الكلام؛لكن لابد من واو العطف فى قوله « لانه لوكان واجب الوجود لازما © 
حتى يكون دليلا آخر . ويحتمل انها سقطت من قام الشيخ اوقلم الناسخ . ا 

ومما يدل على ذلك دلالة واضحة اقتصار الشيخ فى مواضم من كتاب الشفاء على الدليل الاول 
من غير تعرض لبيان التلازمو ا لتعارض : 

منها ماقاله فى ثامنة الالهيات : الوإحد مما هو واجب الوجود يكون ماهو بههو وهو ذاته و 
معناه اما ان يكون مقدوراً عليه لذات ذلكالمعنىء|و لعلة.مثلا اوكان الشىء الواجب |اوجودهوهذا 
اللا نسان فلآ يخاو اما ان يكون هو هذا الانسان للانسانية و لانها| نسان»|ولايكون . فان كان لانه 
انسان هو هذا فالانسانية يقتضى أن يكون هو هذا فقط و ان وجدت لغيره.فما اقتضت الا نسانية 
أن يكون هو هذا بل |نماصارهذا هذا لامر غير الإانسانية . فكذلك الحال فى حقيقة واجب الوجود 
فانها انكانت لاجل ‏ نفسها هى هذا المعين لاستحال أن يكون نلك الحقيقة لغيره فيكون ملك 
الحقيقة ليست الاهذاءوان كان تحقق هذا المعنى لهذ|المعين لاعن ذاته بل عن غيره و انما هوهو 


-45- ترير البرهان على توحيد وأجب الوجود , و ببان 


#( إن كان تعبسنه ذلك لأ نه واجب الوجود فلاواجب وجود غير ):* 

وأما القسم الثاني فيقتضى أن يكون واجب الوجود المتعين معلولا لغيره لأن” 
معن وَابَحَبَ الوجوو لايخلو من ان يكو إما لازم لتعينة ٠:‏ أوعارشا لفاء أومعزوضالة» أو 
ملزوماً له . وهذه هى الآ قسام الأربعة امن كورة . وكلّها محال . 

و إلى هذا القسم أشار بقوله : 

#(وإن لم تكن تعينه لذلك بل لأعسآخر فهو معلول):: 

م شرع في تفصيل الأ قسام : فين أن القسم الأو ل وهو أن ريكونمعنى واجب 


لانه هذا المعين فيكون وجوده الخاص له مستفاداً من غيره فلايكون واجي الوجود . هذا خلف . 
فازن حقيقة واجب الوجود لواجب الوجود الواحد فقط . هذا كلام الشيخ بعبارته من غير تغيير و 
هو مصرح بما ذكرنا . 

و نقول فى ييان إستحالة الاقسام الاربعة فىالدليل الثانى على محاذاة متنالكتاب : 

أما إذا كان معنى وإجب الوجود لازما لتعينه فلانه يلزمأن يكون الوجود معلولا للتعين . وهو 
إما مهية واجب الوجود , أوضصفته . فبكون وجوده معلولا لمهيته أوصفته . وإنه محال . 

وأما إذ| كان عارضا فلان العارض المفارق يحتاج إلى علة غير|لمعروض.واليه أشار بقوله:اولى 
بان يكون علة . 

وأما اذا كان التعين عارضاللوجود الواجب فلان عروض التعين لعلة بالضرورة ولابد أن يكون 
محل التعين وهو الوجود متخصصا . فتخصصه إنكان بعين ذلك التعين يكون علة ذلك التعين علة 
لغصوصية زات الواجب وهومحال » وان كان بتعين آخر سابق فالكلام فيه كما فى ذلك التعين أن 
محله يكون متخصصا . 

وأما اذا كان التعين لازما للوجود الواجب وهو باقى الاقسام فهو محال . لان التعين حينئذ 
يكون معلولاللوجودالواجب والمقدر خلافه . 

ولنشرح بعد هذاكلام الشارح ليتضح مافيه من الخلل : فقوله « و اعلم أنا بينا أن اللزوم لا 
يتحقق» بيان للشرطية القايلة:إنكانواجبالوجود لازما لتعينهكان الوجود لازما لمهية غير هأ وصفة . 
وتوجيهه على ما قالأناللزوم لايتحقق الا اذاكان أحدهما علة للاخر , اوكانا معلو لين لعلةواحدة . 
وهيهنا لاجايز أن يكونا معلولينوالالزم أنيكون وجود الواجب معلولا لغيره » ولا أنيكون وجود 
الواجب علة للتعين لانه القسم الاول . فتعين أن يكون وجود الواجب معلوله للتعين . و التعين اما 
نفس مهية الواجب أوصفة من صفاته.فيلزم أن يكون وجود الواجي معلولالمهيته أو لصفة منصفاته . 
وقد تقرر فى المقدمة الثانية السابقة أنه محال ؛ لكنه قررذلك بانابينا أن اللزوم يستدعى أنيكون 
الملزوم أوجز. منه علة أومعلولا مساويا للازم أو لجز. منه,أوكانا معلولى علة واحدة . وعلىذلك 


أستوالة أن فك ن لأز 7 لتعسنة المعلو ل لغيره ان 


الوجود لازما ادمنة ا معلول لغيره محال . لأأن" المتمدة أما أن مكون ماهة أو فلقة 
للماهية . وعلى التقديرين بلزم من كون الوجود الواجب لازما له كون الوجود يسبب 
الماهية أو بسبب صفة أخرى لها . وقد تقرار بطلان ذلك فيالفصل المتقد م . 

ولك معنى قوله : 

#للاً نه إن كان واجب الوجود لازمالتعينهكانالوجود لازماً لماهية غيره » أوصفة . 
ولك محال ) ظ 
وأعلم أنا بينا أن اللزوم لا وتحقيق إلا إذاكاناطلزوم أو منه علَة رفاولا 
مساوياً للازم أولجزء منه » أوكانا معلولى علَّة واحدة . وعلى تقد ب ركون الوجود الواجب 
لازماً للتعينلا بمكن أن تتكون علّة له وإ لافعادالقسم الأول » وعلى التقدير ين الأخيرين 


التقدير لايمكن أن يكون وجود الواجب علة للتعين فهو ١ما‏ معلول لهأوهما معلولان . وأياماكان 

يكون|لوجورالواجب معلولا:أما على تقدير أن يكو نامعلو لين فظاهر.واما على, تقدير أن يكو نالوجود 
الواجب معلولا للتعين فلان الوجود معلول للتعين والتقدير أن التعين معلول للغير فيكون وجود 
الواجي معلولا للغير.وانه محال . 1 

وهيهنا نظر من وجوه : 

أحدها:|نه لا تقريب فيه لانهحاول بان الملازمة وهى أنه يلزم منكون الوجودالواجب لإزما 
للتعين كون الوجود بسب مهيته |اوصفة . وهذا لايتبن باستحالة كون|لوجودالواجي معلولا . فالاولى 
فى بيان الملازمة مازكر ناه . 

والوجه الثانى:أن الثابت فيما سبق هو أن التلازم بين الطر فين يستدعى علية أحدهما للاخرءأو 
كانا معلولين لعلة رابطة . والمقدر هيهنا ليس الا ان وجود الواجب لازم للتعين مطلقا لانه لازم 
مساو . ويمكن أن يقال : الدليل المذكور ثمة قايم فى مطلق اللزوم فانه لولم يكن أحدهما من 
الملزوم واللازم علة للاخر؛ولميكونا «علولى علة لم يكن لشى. منهما احتياج فى الوجود الى الاخرء 
وكان كل منهما بحيث يصح انفراده عن الاخر فلايكون بينهما لزوم اصلا ؛ لكن هذا الدليل لوصح 
لدل على |نحصار حال اللازم والملزوم فى علية إحدهيا للاخر . وإما على معلوليتهما لثالك أوعلى 
علية جز. الملزوم اواللازم او على مساواة اللازم فلا . وليت شعرى لم ردد بين الملزوم وجزئه؛ 
واللازم وجزئه , وقيد المعلول بالمساواة . ولادخل لشى. منها فى الاستدلال . 

فنقول : شرط فى اللزوم إحد الامور التسعة لان الشرط إما علية احدهما » |إو مملوليتهما. و 
على التقدير الاول احدهما اما الملزوم اوجزئه , او اللازم أوجزمه وعلىالتقادير الإربعة إما إن 
يكون علة اومعلولا . والدليلدالعلى علية الملزوم للازم»اوعلى العكس . فباقى الاقسام مستدرك . 


-44- نا اسشغالة ان .كو الويهون الواند غارضا لق 


يكون معلولا . وهو حال . ثم إنه بي نأن القسم الثاني وهو أن ,يكون الوجود الواجب 
عارضا لتعةة المعاول لغيره أولى بأن يكون خالا . لآن" عروض ذلك الوحود للتعسن 
يقتضى الا فتقار إلى سبب يقتضى العروض ء والتعيين معلول أيضاً لغير. . فاانن تضاعف 
الاقتقار إلى الغير . 

وزلك معنى قوله : 

*( وإن كان عارضا فهو أولى بأن يكون لعلّة)2 

ثم أشار إلى القسم الثالث وهو أن يكون التعيين المعلول للغير عارضا للوجود 
الواجب بقوله : 

#(وإن كان مايتعسن به عارضا لذلك) 

و بسن أن هدا القسم أيضاً حال . لأنه يقتضى كون الواجب الوجود المتعيين 
علولا اا تكمله كيدا تذلك القن 


|الوجه الثالت:إن الملزرم وان ساعدنا على إقتضاءه علية لايقتضى الاعلية فى| لجملة؛ لكن القسم 
الاول مايكون واجب الوجود علة مستقلة للتعين فلايلزم من كون واجب الوجود لازما للتعين وعلة 
له إن يكون علة مستقلة فلايعود القسم الاول . 

|اوجهالرا بع : ان المقدرلزوم معنىواجب الوجود للتءين واللازم منه كون معنى ؤزاجب|الوجود 
معلولا للتعين لاكون |اوجود معلوله له حتى يكون معلوله لمهيته اوصفة . و جوابه : إنه مبنى على 
ان الوجود عين الواجب وليس الكلام الا ان الواجس موجود وهو عين الوجود و كل موجود متعين 
بالضرورة فيكون واجب الوجود وجودامتميا . فاما ان يكون تعينه لذاته فلا واجيب وجود الاهو , 
وإما ان يكون تعينه لغيره فيكون الواجب فى”7عيئه محتاجا إلى غيره وإنه محال », و ايضا اذا قيس 
التعين إلى واجب!اوجود يفرض فيهالاقسام الاربعة . والكل محال . 

فان قلت : هذه الاقسام الار بعة كما يفرض علمى هذ||لتقدير يفرض إيضا على التقدير الاول اعنى 
ما إذا كان تعينه لذاته. فيلزم ان لايوجد الوا جب . 

فلقول : إذا كان تعينه لغيرهكان هناك إمران : وجودالواجيءوالتعين . لانوجود الواجب ليس 
لعلة؛والتعين لعلة. فهما غيران يفرض بينهما التلازم و التعارض بغلاف ما إذاكان تعينه لذاته فلايلزم 
ان يكون هناك تعين مغاير لذاته فلا يفرضان بينهما . 

فان قلت : لانسلم ان وإجب الوجود لوكان تعينه لذاته إ|نحصر فى ذلك المتعين و انما يكون 
كذلك لوكان واجب الوجود ذا:ا وإحدة وهو ممنوع لجواز انيكون عرضا عاما او طبيعة جنسية 


المعلول للغير . أو يكون ذلك التعين عارضاً له -46- 


:ا فهو لعلّة) # 

م | كد بان استحالته بمعنى آخر 1 وهو أن التفة لمكن أن مكون 
عارضا للوجود الواجب من حيث هو طبيعة عامة . فا زن يكون عارضا له من حيث هو 
طبيعة غير عامة.وحئئذ لا بخلو إما أن مكون ل تلاك الظبية اللعروضة: التعين 
بعين ذلك التعسين العارض لها ؛ أو يمكون بسبب تعيين آخر خصصها أوالا ثم عرض لها 
القعى الاو لس كم جيرا و هذان قمان. 

القسم الأول أن التعيسن المعلول قدعرض للوجودالواجب من حيث هو طبيعة لا 
خاصة ولا عامة بذاتها , ثم إنها قوالتصصت بعين ذلك التعسن المعلول . و هو محال . 


لانه يقتضى أن يكون الوجود الواجب المتخصص معلولا لعلّة ذلك التعين . 
وإلية أشار بقوله : 
) فانكان ذلك وما عن به ماهة واحدج [ماهته واحداخ افتلك العلّة علّة 
لخصوصيسته الذائية يجب وجوده . [لخصوصية مالذاته بحسب وجوده م ]وهذا محال ): 
ولفظة ذلك أشارة إلى ماتعيسن بدالن كو ر قله . وتقدر الكلام هكذا . فون كن 
فيكون تحته إنواع وكل نوع يقتضى لذاته تعينا فيلزم انحصار كل نوع فى شخص لا نحصار واجب 
الوجود فى شخص . 

احبدب عنه : بأنواجب الوجود لما كان عين الوجود فلوكان له إنواع اكان له حقايق مختلفة 
فيكون الوجور مشتر كا اشتراكا لفظيا و هو باطل , ظ 

وفيهضءف : لانوا<ب الوجود ليس عين الوجود المطلق بل عين الوجود الخاص . وغايةمافى 

والحقفىالجواب ماذكرهالشيخ فى الشفاء : ان وإجب الوجود ليس الامجرد الوجود ولاإختلاف 
فى مجرد|لوجود ٠‏ نعم الوجود المقارن للمهيات «ختاف بحست إختلاف اضافته اليها , وإما محض 
الوجود فهوفى نفسهلااختلاففيه حقيقة . م 

)١(‏ فوله ج ثم | كدبيان استحالته بمعنى آخر » حمل الكلام هيهنا على دلالتين : على استحالة 
كونالتعين عارضاً لوجود الواجب لكن الفا, فى قوله دفان كانزلك و مايتعين + مهية واحدةممما 
يأ باه لان أحد الدليلين لايتر: على الاخر . وقدمر ايضا ان الدلالة الاولى ليست بجيدة .فالاولى 
ان يجعل الكلام هيبنا وليلا واحد | كماقرر نام , 


5-8 بان استحالة أن مكون التعين المعلول للغير لازماً 


مايتعن به الوجود الواجب وماتعين بدالماهية الخاصة المعروضة لذلك التعين واحداً 
فتلك العلة أى علّْة التعئن المذ كور علّة لخصوصية الوجود الواجب . 

والقسم الثاني أن يكون التعيين المغاول قفر [اوخود الواجب من حيث هو 
طبيعة خاصة 155 00 آخر سابق . و هو محال ل الكلام في ذلك 
التعين كالكلام في التعين ا معلول امن كور 

وإلى ذلك أشار بقوله : 

+( وإنكان عروضه بعد تعيسن او لتاق . فكلامنا في ذلك ) 

وبقى من الأقسام الأربعه قسم واحد وهو أنيكون التعين المذكور لازما للوجود 
الواجب مع كونه معلولا لغيره . وهوأيضاً محال . لأ نه يقتضى كون واجب الوجود واحداً 
ا لذ لاخر 


وإلبه أشار بقوله : 
جلو بافى الأأقسام محال )2 
ولمما تبيسن استحالة الأقسام الأربعة بأسرها تبن استحالة القسم الثاني المنقسم 


و تقريره على محاذاة الشرح أن يقال : لوكان التعين عارضا للوجود الواجب لكانعروضه 
لعلة فمعروضه اما ان يكون وجودا عاما أووجودا خاصا لاسبيل الى الاول والالكان الوجودعاما 
متعينا و هو محال . فتعين أن يكون خاصا . فاختصاصه اما ان يكون بذلك التعين فيكون علة ذلك 
التعين علة لخصوصية ذلك الوجود فيكون الواجب المتخمص معلولاه و انه محال ؛ واما ان.يكون 
بتعين آخر سابق فيعود الكلامفيه . وقوله «ومنحيثهوطبيعة لاعامة ولاخاصة» إشارة إلى انقوله 
<فاذن يكون عارضا له من حيث هو طبيعة غير عامة » لايريد به ما يعتبر فيه عدم العموم بل ما ؛ 
لايعتبر فيه لعموم حتى اذاعرض له التعين صار مخصوصا , وقوله ج ولفظة ذلك اشارة الى ما يتعين 
به > اى. اشارة الى قول الشيخمايتعين به فى قوله <وان كان ما يتعين به عارضا» و بالجملة 0 
الى التعين العارض , وقوله المذكور مجرور صفة لما يتعين به » والضمير فى قبله راجم الى قوله 
< فان كان ذلك »> و قوله « علة لخصوصية الوجود الواجب اشارة الى ان ما فى قول الشيخ 
د لخصوصية مالذاته يجب وجوده»موصولة ولذا .تعلق بقوله يجب وجوده اى ب#صوصيته الذي يجب 
وجوده لذإنه وهوالوجود الواحب .م 


للوجود الواجب “و :مام الكلام فيبرهان تو حيده 1 5 


إلى هذه الأربعة من القسمين الأو لين . فتعين صحة القسم الأول منهما و هوكون 
واجب الوجود واحداً . وهو المطلوب . 

والفاضل الشارسم ١7‏ جعل قوله : « واجب الوجود المتعين» إلى قوله : «فلاواجب 
جود غيرَة» أحن الاقسام الأريفة :وهو كون التعين لازم لوا الوخوة :بو قوله: 
دوإن لم يكن تعيته لذلك ؛ لاعن ا حر قرو مار © قنيفا ثانا ميا هر كو 
التعسن عارضا له . وأورد قوله : « لأنه إن كان واجب الوجود لازماً لتعينه » هكذا : 
وإن كان واجب الوجود لازماً لتعينه . وجعل ذلك إلى قوله : «أوصفة وذلك محال » قسما 
ثالثاً وهو كون واجبالوجود لازماً للتعي.ن . وقوله : «وإن كان عارضافهوأولى بأن يكون 
لعلّة » رابع الأقسام وهو كونه عارضا للتعيين . قال : وعند هذا قدتم فساد الأقسام الثلاثة 
الأخيرة وبه صح" القسم الأوال وتم الدليل . ثم جعل قوله : «وإن كان ماتعيين بهعارضاً 
لذلك » إلى قوله : « فكلامنا في ذلك ٠»‏ تكراراً للقسم الثاني مع مزيد بان لبطلانه. و 


)١(‏ قوله < والفاضل الشارح» قال الامام فى تقرير ماذكره الشيخ : لو وجد واجبا الوجود 
كان كل واحد منهما مخالفا للاخر فى نعينهو مشاركا له فى وجوب وجوده »2 وما به الاشتراكمغاير 
لمابه الاختلاف , و كل منهما مر كب من الوجوب و التعين وعند ذلك يفرض الاقسام الاربعة التى 
فى المقدمة الاولى : 

احدها ان يكون التعين لازما للوجوب . فأينما حصل |اوجوب حصل ذلك التعين فيكون 
واجب الوجود واحدا لاكثيراً , واليه إشار واجب الوجود المتعين أن كان تعينه ذلك لانهواجب 
الوجود فلاواجب وجود غيره . 

القسم الثانى : ان يكون التعين عارضا للوجوب فكل عارض مفارق لابدله من علة فيلزمافتقار 
كل من الواجبين فى تعينه الىعلمة منفصلة. وهذا يقتضى إمكانهما . واليه|ثار بقوله < وان لم يكن تعينه 
لذلك بل لامر آخر فهو معلول > 

القسم الثالت : ان يكون الوجوب لازما للتعين وهو باطل لما تقرر فى المقدمة الثانية 
فان وخوب الوجود لوكان لازما لهية اخرى لكان معلولالتلك المهية فتقدم نلك المهية بالوجود 
على الوجود , وبالوجوب علىالوجوب و اليه اشار بقوله « لانه ان كان واج الو جود لازمالتعينه 
كان الوجود لازما لمهية غيره أوصفة و ذلك محال > 

القسم الرابم:ان يكون الوجوب عارضا للتعين فيازم احتياج كل من الواجبين فىوجوبه الى 
سبب منفصل و هو محال . و اليه اشار بقوله «ولوكان عارضا فهو اولى بان يكون لعلة » وعند 


505 نقل ماللفاضل الشارح فى تفسي كلام 


لم ببق هناك قسم تحمل عليه وله 0غ وباقى الآ قسام محال» ولا اشتياه قَْ أن هان كر ناه اش 
انطاقا على مدن كلامه . والله اعلم بالصوان : 
والفاضل الشارح و اضا أن هذه الحجة مبتنية على كون كل واحد هن وجوب 
الوجود والتعين أمراً ثبوتياً حتى يصح عليهما التلازم والتعارض . ولو كان أحدهما أو 
كلاهما سلبياً للا صحّ ذلك . فسقط أصل الدليل . 
ثم" أطنب الكلام في الاحتجاج على كونهما سلبيين بحجج عنادية , و إبطال 
استدلالات أوردها على إشائبما كذلك . ظ 
و الحق" أن" الوجوب و الامكان و الامتناع اوضا اعتبارية عقلية حكمها قِ 
هذا الكلام ثم فساد الاقسام ) وبه يشم الدلاله ع( واما قوله بعد ذلك < و انكان مايتعين به عارضا 
لذلك فهو علة > فهو زيادة لبيان بطلان القسم الثانى فان الذى جعلناه علة للتعين فاما انيكون 
علة لتعينه الذى به صارت مهي ةمشخصة تحينئذ يكون تلك العلة علة لخصوصيه مالذانه يجب وجوده 
و انه محال , و اما ان يكون علة لتعين آخر بعد التعين السابق فكلامنا فى ذلك التعين السابق . 
وباقى الاقسام محال هذا توجيه الامام . ْ 
ونقل الشارح:|نه قال فى آخر الدلالة:وءند هذا يتم نساد الاقام الثلائة الاخر و به صحالقسم 
الاول . و هو:قل لايساعد موجيهه عليه . لانه قرر الاقسام الاربعة على تقدير الواجبين فلايكون 
القسم الاول صحيحا بل خلفا . 
اللبم الا ان يقال : هذا نقل كلامه على تقدير اصلاحه . نان فى تموجيه زلك نظر من 


وحبيل : 
احدهما:ان تقدير |الواجبين لا ينطبق على كلام الشيخ فانه لم ير ض| لكلام الؤظ فى واجسب الوجود 
الواحد. 


والاخر:أن المقدمة القايلة :كل واحد من الواجبين مركب ممابه الاشتراك ومابه الا ختلاف. 
مستدرك لتمام الدلالة بدونها . فغيرالشارح تقرير دلالته بانحذف هذه المقدمة » وفرض الكلام فى 
الواجب الواحد فقال : واجي الوجود المتعين إما أن يكون تعينه لازما لوجوب وجوده أو عارضا 
أو وجوبه لازما أو عارضا و الاقسام الثلائة الاخيرة باطلة فصح القسم الاول ثم اشار الىانه مع 
هذا الاصلاح لاينطبق مم المتن . 

أما أولا فلان نوجيهه انما يتم لوكان فى المتن:وان كان واجب الوجود لازما لتعينه . و آيس 
كذلك ؛ بل مافى المتن : لانه انكان واجب الوجور . الى آخره . 

و أما ثانيا فلانهلم يبق هناك قسم يحمل عليه . و ياقىالاقسام محال . 

ثم اعترض بان الوجوب والتعين وصفان سلبيان فلايلزم من اشترا كه.ا فىالوجوب و اختلافهما 


ج” شرح الاشارات ‏ ” - 


الشيخ 2«( وبدان ها قِ تقسبره من الآث 2 2 


الثبوت والانتفاء واحد , والاشتغال بذلك هيهنا ليس بنافع ولا ضار لآن الشيخ لم يتكلم 
في وجوب الوجود ؛ بلتكأم فيواجب الوجود الذي لا مكن أن يقال أنه سلبى » وأما 
التمين #اذذك ى أن" الطنيعة ‏ الوادكة: لمكن أن يتكتى بنسها هن يت عن 
وأخدة اذرا نكن ا وامكترف أن افكت راع شاف الماا سه فيان تدرف 
في الفصل الذي .لىهذا الفصل . 

وقول الفاضل الشارح : التعينات لو كانت ثبوتية لاشتركت في كونها تعيناً و 
اختلفت ينات اخر غيرها . ليس بشيء ان شنات الأشفاض 0 من حرث تعلّقها 
بالمتعنات لا تشترك في شيء ٠‏ ومن حيث تشترك في شيء فاك ستاك 
آخر.ايس بشيء أضاً . لآن" الطبائع تتعين بالفصولكلاً نواع المركبة من الأجناى و 
الفصول , أو بأنفسها كلا نواع البسيطة , ثم" هى منحي ثكونها طبيعة تصلح لأن تكون 


فى التعين وقوع الكثرة فىذا تكل واحد منهما . فا نكل بسيطين يشتركان فى سلب ماعداهيا عنهما 
مع عدم الحو 

ثم سأل نفسه قايلا : هب أن الوجود والتمين سلبيان لكن لابد أن يكون بين الوجوب والتعين 
ملازمة . فاما أن يكون المازومهوالوجوب أوالتعين » أو يعود الالزام . 

أجاب : بان الامر ا لسلبى عدم صرف ونفى محض فكيف يمقلفيه ماذ كر نم . 

وأنت خبير بان السؤال الاول انما يرد على |امقدمة المستدركة , و فى الوّال الثانى تثغيير 
الدليل الى الاصلاح المذكور . 

قال ااشارح:الوجوب و انكان أمراً اعتباريا الا أن الكلام ليس فيه © بل فى الوجود الواجب 
وهو ليس بسلبى » و أما التعين فهو ثبوتى لان الطبيعة اذا تكثرت فىالخارح فلايغلو اما أنيكون 
تكثرها لذاتها و هو محال لان مقتضى الطبيعة النوعية لاي*تاف »؛ أولامور غيرها ينضاف اليها 
فهى التعينات فيكون لها وجود فى الخارج . و أيضا اذا وجدت الطبيعة فىالخارج فاما أن يكون 
ال.وجود مجرد الطبيعة أوهى ممأمر آخر . والاول محال والا لميصح عليها التعدد لانها لوتعدرت 
وهى هى نكون موجودة بعينها فىموارد متعدرةعلى أحوال متضادة و انه محال بالضرورة. م 

)١(‏ قوله «لان تعينات الاشخاص» لاشك أن مفهوم التعين وهو مايتديز بهالشى. زهنا و خارجا 
مشترك بين التءينات اشتر | كالعارض بي ناهر وضات لا اشتر ا كالنوع بين أفر اده. فتعينات الاشخاص 
من حيث #ملقها بالمتءينات لايشترك فىشىء أى فوذاتى فا نكل تعين فهو بهويته مغاير لتعين آخر 
فانها لواشترك فىذاتى لم يكن تعينات . م 


+6 تمام الكلام في برهان التوحمد 


غامة قل عرولا ن تكوق خاضة دين كما بالضياف فى الهيوة البرا مين قامة 
كذلك بانضياف التعينات إليها تصير أشخاصأولاتحتاج إلى تعن آخر.ولوكان التعيين 
بالفرض *') أمراً سلباً لماكان عدم الشىء مطلقاً كما ظنه هذا الفاضل ؛ بل كان شيئاً 
عدمياً . وأمثال هذه الأعدام تصلح لأن تصيرفصولا فضلا ع نأن تمكون عوارض . والكلام 
2 تحقيق هذه الا هور و أمثالها استدعى طولا لا ليق أن «ورد 2 أثناء مالا بتعلق بها 
على طرريق الحشو . 

وأما قوله - الواجب سساوي الممكنات 90 فيالوجود و ساشها د فتتر كب 
ماهينته . فليس أيضاً بشيء .لأ نالوجودالغيرالعارضطاهية ساي نالوجودالعارض للماهيات 


. قوله < ولوكان التعين بالفرض © هذا كلام على جواب الامام عن السؤّال الثانى‎ )١( 

و نقريره أن يقال : هب أن التعين و الوجوب أمر إن عدميان لكنهما ليسا عدم محضا حتى 
لديصح عليهما التعارض و التلازم . ففرق بين العدمى والعدم , والامورالعدمية يصح أن يكون فصلا 
لامور موجودة كما يقال : الانسان حيوان ناطقمائت . فالمائت عدمى . فبالاولىجواز أن تكون 
عارضة له أولازمة . ظ 

لايقال : المراد من العدم المحض إنه معدوم فىالخارج والمعدوم فى الخارج لايصح أن يكون 
عارضا أولازما . 

لانا نقول : كل مهية يلزمها سلب اعتبارها ؛ و يعرضها سلب بعض أحوالها المفارقة . ولاشك 
أن ما ؤكره الامام مندفم بهذا القدر لكن الحجة لايتم على هذا التقدير لان اتمامها يتوقف على 
احتياجهماالى العلة , و انكانا عدمين فكيف يحتاجان الى العلة ٠‏ م : 

(؟) قوله < الواجب يساوى الممكنات» هذا نقض أورده الإامام على الدليل حسبتوجيهبه . و 
هو انه لوتم الدليل ازم أن لا يكون الواجب موجورا| لانه لو وجد الواججب اكان مشاركا لساير 
الموجورات في الوجود مخالفا ف ىالتعين , وما به الاشتراك غير مابهالامتياز فيكون زات الواجب 
مر كبا ما به الاشتراك وما به الامتياز.وحينئذ ان كان بينهما ملازمة فان كان الملزوم هو الوجود 
يكون ذلك التعين لازما لكل وجود فيلزم انحصاركل وجود فى ذلك التعين . هذا خلف وسفسطة » 
واما بالمكس ١يكون‏ الوجود لازما و معلولا و يعور المحال » و ان لم يكن بينهما ملازمة عارت 
المحالات . 

واجاب الشارح بانا لانسلم لزوم التركيي مما به الاشتراك وما به الامتياز فان امتياز وجود 
الواججب عن ساير الوجودات بعدم عرو ضالمهية الذى لايستلزم تر كبه الا فى العبارة فانهأمرواحد 
الذات يعبر عنه بلفظ مركب و هو الوجود الذير العارض للمهية . و كأنه منم لزوم التركيب و 
أسنده الى أنه انما يلزم لوكان ما به الاشتراك وما به الامتراز ؤاتيا . 

ثم كأنسايلا قال : لابد أنيكون مابه الامتياز زاتيا له فانهلوكان عارضالهلزم أن يكون الواجب 


و دقع ما 2 الألوضع من الا شكال -61١-‏ 


باللاعروض الذي لإبلزم من تقبيد الوجود به تر كبه إلا فيالعبارة . ءلى أن" الوجود ليس 
طيفة تؤفة فين أذكانا كنات الدوعليه كنا لد : 


+#(فائد 0 


#( إعلم من هذا أن الأشياء التي لها حد نوعى” واحد فا نما تختلف بعلل| خرى. 

وأنه إذالم يكن مع الواحد متهاالقوة القابلة لتأثير العلل وهى المادة لم بتعين إلا أن 

بكون في طبيعة] من حدق" نوعها أن بوحجد شخصاً واحداً انا إذا كان “لمكن فيطبيعة 
39 أن يبحمل على كثيرين فسن كل 7 . فلا بكون سوادان ولا بياضان في 
نفس الا مى إزا كان لااختلاف ببنهما في الموضع ومايجرى مجر اه):ه 

أقول : قدتبين مما ذكر فى الفصل المتقد م أن الطبيعة الوإحدة التى لباحد نوعي" 

واحد إذا لم مكن نا لازما لنوعستها كان د أشخاصها دسدب علل مغادرة ليا “و 
معر وضأ للعوارض . وهو محال على مذهيكم 1 

وأجاب نم ذلك . وانما يكون كذلك لولميكن امراً عدميا وهو التجرر . 

وهذا الجواب لايدفم النقض لورود هذا المنم على أصل الدليل ؛ و لان الالزام بان ما بسه 
الامتياز هو التعين الذى هؤثبوتى لا التجرذ 2 وانما أورده تنبيها على فساد نوجيه الدليل » ثمحقق 
الجواب بان تغين وجود ااواجب ليس بمغاير له حتى يصح التمارض و التلازم بينهم!؛ بلهو نفسه . 
و فى قوله < على أن الوجود ايس طبيعة نوعية » اشارة الى أنهالجوابالمحقق بقوله : على » و 
الى جواب سوال مقدر بقوله: ليس طبيعة نوعية . وهوأن يقال : تعين وجود |اواجب زايدعلى مهيته 
لون مهية الواجب هو الوجود . فالحاصلىفى الخارجمنمهية الواجب اما مجرد الوجود أو مم شىء 
آخر الاسبييل الى أذ وال لزم أن يكونمساويا للممكنات من غير امتياز بينهما . فتمين أنيكون 

والجواب: :أن حقيةةه 5 الواجب محر د الوجودالقايم بذانه وكاس نفس الوجود المطلق فان ارد 
المطلق ليس طبيعة نوعية بل عارضا للوجود الخاص الواجس فيكون مغايراً له فى المفهوم الإاأنه 
صادؤعليه . وهذا كالبعدفانه على قسمين : بعد قايم بذاته , و بعد قايم بالغير . وهو |ابءدا لجسمانى. 
واطلاق البعد عليهما بالتشكيك . 

فان قلت : هب أن الوجود ليس طبيعة نوعية لكن الوجود الواجب طبيعة نوعية يذحصر فى واحد 
فموة القعلا .في غلك الطايئة الكلية : 

فنقول : قد سبق أن الواجب ليس له مهية كلية بل هو |اجزئى الحقيقى و هو الوجود المحض 
| لقيوم بذانه ثم 

. قوله « فايدة » اعلم ان الطبيعة النوعية لايخلو اما أنيكون تعينها لمهيتها , أولايكون‎ )١( 
فان كان لازما يكون نوعبا منحصر|ا فى شخص » وانلميكنلازما امكن أن يتعدد . فتعدد أشخاصها‎ 


»6 التنبيه على فائدة كلية #ناسب المورد 


إذا لم يكن م عكل" واحد .ن الأشخاص قوة قابلة لتأثير تلك العلل لم تعن ذلك 

الشخص.والقوة القابلة لتأثير العلّة إنما مكون للمادة أو بسببها ٠‏ فارذن مالم تكن تلك 
الطبيعة مادبة لم تعد دبالا شخاص . أمنا إذاكان تعيسنهالازما لنوعيستها كانءن <ق نوعها 
أن يوجد شخصاً واحداً ولم يتعدد بالأشخاص و إذا حصلت هذء الفائدة الكلية نما 
ذكره بالعرض 7" نيه عليها . 

وأفاد الفاضل الشارح : أن" هذه الفائدة تشتمل على حجنة خاصة على أن واجب 
الوجود يستحيل أنيكون نوعاً لأشخاص . وببانه أن الحجئة الم ذكورة فيالفصل المتقدام 
وهى : أن التعن إذا كان عارضا للمعنى المشترك افتقر الشخص المتعين إلى علّة منفصلة. 
5-03 عامة شاملة للاجناى و إلا نو اع 1 0 اذاتسسة ههنا أن" النو 3 ال بالتعبسن 
العارض يجب أن يكون ماديا فان | ضيف إلى ذلك أن واجبالوجود ليس بمادى أنتج 
أن" واجبالو<ود ليس نوعا بشترك فيه أشخاص . 


اما أن يكون لذاتها وهو محال لان مقتضى الطبيعة لا يختلف » أو لعلل مغايرة لها نلابد من شى. 
يقبل تأثير العلل وهو اللادة سواء كان هيولى كمافى الصورة الجسمية , أوموضوعا كما فىالسواد 
المتعدد » أو مطللمقا كما فى النفوس بحسب تعدد الا بدان . وقوله «<أو بسيبها» أى عوارض المادة كما 
فى النطفة فان عوارضها الدهوية يتهبوّها لقبول الصورة العقلية . ثم عوارضما تعدها للصورة 
اللحمية الى غير ذلك . ظ 

وهيهنا نظر:لانا لانسلم أنهلابد من موجود قابل لتأثير العلل وانما يكون كذلك لوكانالتأثير 
وجوويا وهو ممنوع . سلمناه لكنلانسلم أن القابل هو |لمادة نان أشخاص العاوم يتعددر بس تعدد 
الذوات القابلة وهى ليست ماوية بل مجردات . وسمعتثالفضلاء حملة هذا الكتاب أن المراد باامادة 
هيهنا القابل لتأئير العلل سواء كانمجرداً اوغيرمجرد . وعلى هذا يجوزأن ,تعدد المفارقاتأشخاصا 
ويقال : انها مادية مم قطعهم بانها أنواع منحصرة فى أشخاص *؛ وبانها مجردة عنالمارة . م 

)١(‏ قوله م واذا حصلمت هذه الفاءدة مما زكره بالعرض » لعل قايلا يقول : هذه الفامدةل تعلق 
لها بما قبلها . و هو برهان التوحيد ؛ و بما بعدها. و هو نتيجة البرهان فلم ذكرها و هى أجنبية 
هيهنا . 

أجاب الشارح : بانه قدزكر فى الفصل المتقدم أنالتهين!لواجب ان كان لذاته اتحصر الواجب 
فى شخص واحد و الا كان الواجب فى تعينه معلولا للغير فقد تبين من هذا أن الطبيعة النوعية ان 
كان التعين لازما لها ينحصر نوعها فى شخصها و ان كان غير لازم كان معلولا لعال فير الذات 
فلابداها من قابل للتأئير . فلما كانت هذه الفام“دة معلومة مما تقدم من البرهان نبه عليها هيوئنا 
تلبيها على انه فائدة جليلة وان حصلت بالمءرض . 


و دقع ما للفاضل الشارح من الآ يراد و التفسير 26 


وَأما اعتراضه بأن عل ا الأشياء المتمائلة لوكانت هى تكثر حا لها لكانت 
المحال" المتكثّر: المتمائلة محتاجة إلى محال 1 خر وتسلسل ٠‏ 

فالجواب عنه : أن" الشيء الذيلا.كون بذاته قابلا للتكثر يحتاج في أن شكثشر 
إلى شىء يقبل التكثر لذاته وهو المادة » وأما الذي يقب لالتكشر لذاته أعنى الماء:7١)‏ 
نبوا ماعن أن بتكثر إلى قابل آخر ؛ بل إنما يحتاج إلى فاعل يكثره فقط . 

و اعلم أ" هذا الحكم ليبى على كل أشياء متمائلة كيف افق فإن المتماعلات 
بأمعارض إنما تتكشر بماهياتها , ولا على كل أشياء متمائلة في أمرذاتى فا ن المتمائلات 
بالجنس إنما تتكثس بفصولها ؛ بل هوخاص بمتماثلات نوعية محصلة منشأنها أن توجد 
فيالخارج غير مختلفة إلا بالعوارض . ولا لم ,يكن الوجودكذلك فقد سقط النقض الذي 
أورده الفاضل الشارح : بأن" الوجود بتتكثر في الواجب والممكن من غيرمادة . 

#(ذ نيب ”)0 

#(قد حصل من هذا أن" واحب الوجود واحد بحسب تعيسن ذاته » و أن" واجب 


الوجود لابقال على كثرة أصلا ):* 


قال الامام : إنما اورد هذه الفائدة حجة خاصة فى ان الواجب لا يجوز أن يكون ذوعا 
لاشخاص فان إشخاص النوع إنما يتعدد اذا كان النوع ماديا والواجب يستحيل أن يكون ماديا . و 
اما الحجة المتقدمة فعامة فى انه يستحيل أن يكونجنسا لانواع او نوعا لاشخاص فانها ينفىأنيكون 
من الواجب شخصان سواء كانا من نوع او جنس لاشتر|كهما فىالوجوب و افتراقهما فى التعين. 
فيفرض بينه.ا الاقسام الار بعة المحالة . وأما نقلهان الحجةالمذكوز. هى :أنالتعين اذاكان عارضا . 
الى آخره فهو نقل غير مطابق . على أن هذا القسم غير كاف فى الاحتجاج وهو ظاهر . م 

)١(‏ قوله « وأما الذى يقبلالتكثر لذاته أعنى الءادة فلايحتاجفى أن يتكثر إلى قابلآخر » إعلم 
أنه قدتكرر فىهذا الكتاب أن تكثر المادة و اختلافها لذاتها . و لي سكذلك فان الصورة لما كانت 
علة لوجود المادة كان عوارضها الموقوفة على وجودها بحسب الصورة قطعا على ما إشرنا إليه فى 
بحت إثبات البيولى . 

فالحق فى الجواب : أن تكثر المادة بحسب تكثر الصورة , و تكثرها ليس لتكثر المادة بل للمادة 
نفسها فلارور . 

فان قلت : نحن نعلم بالضرورة أنه لول تغاير المحلين لم يتغاير الحالان كما أنه لولا تغاير 
الحالين لم يتغاير المحلان فالدور لازم . 

فنقول : هذا لايستلزم توق فكل منالمتغايرين على الاخر بلالتلازم بينهماكما فى المتضايفين . م 


-65- إشارة في نفى التر كيب و الا نقسأم 


عن انترجحة عقي يبو أقاق وله :«يحيى اانه 4 إن التسسن لين :زائدا 
على زاته 7" . فان التعيين إنما يكون زائداً عندكون الذات مقولة على كثرة . 

إشارة ): 

لو التأم زات واجبالوجود من شيئُين أوأشياء جتمع لوجب بها ولكان الواحد 
منها أو كل واحدمنها قبل واجبالوجود ومقواماً لواجب الوجود . فواجب الوجودلابنقسم 
في المعنى ولا فيالكم) 

بريد :فى الت ركيب والانقسام عن واجب الوجود على وجه كلى . و سيفصل ذلك 
في الفصول التالية لهذا الفصل ٠‏ 

والتركْب قد ييكون من, أجزاء تتقد م ااا ركب كالعناصص للم ركبات ٠‏ وقد يكون 
من جزء أصل بتقدام الم ركب كخشب السرير و جزء آخر بلحقه فيحصل الم كب مع 
لحوقه كصورة السرير ولايكون وجود الجزء اللاحقمتقد ما على و+ودالسرس . 

والأقياء فودتوق يكيب الك 107 كا اليل إلى أجزائه المتشابهة » وقد 


)١(‏ قوله <« وافاد بقوله بحسب تعين زانه أن التعين ليس زايداً على ذاته »> لان معناه أن 
الواجب واحد بالشخص فلايكون تعينه زايداً إذالتعين إنما يزيد عللمى الذات إذا نكثرت . 

وفيه نظر : اجواز أن يزيد التعين ولايكون الذات مقولة على كثرة كما اذاكانت علة للتعين»أو 
لم يكن ينحصر فى شخص امالان المبد. كاف فى فيضانه كما فىالعقول , أو لوحدة القابل كما فى 
الافلاك قبل الذات إذا لم يكن مقولة على كثرة لم يشا ركبا غيرها فىالمهيةفمهيتهامخالفة فى | لحقيقة 
لساير المهيات فيكون مهية متعينة ممتازة بنفسها لايحتاح الى شىء يميزها فتعينها هو ذاتها المخالفة 
بااحقيقة لساير المهيا تكما أن التءينات موجودة فىالخارج ولايتعين الا بذاتها . وهذا الكلام انما 
يتم لوكان سبب |لتهين تم المشار كة وهو ممنوع . م 

(؟) قوله < والانقسام قديكون بحسب |اكمية » قسم الانقسام إلى ثلائة أقسام وفى بيان| لحصر 
وجوه: فان الا نقسام اما على أجزاء عقلية وهوالانقسام بحسبا|لمهية كانقسام النوع الى الجنس والفصللء 
أوخارجية ولايخلو اما أن يكون متشابهة وهوالانقسام بحس الكمية » أوغير متشابهة وهو الانقسام 
فى المعنى كما فى الجسم ال ىالهيولى والصورة. 

أونقول : الانقسام اما بحسب العقل أو بحسبالخارج ولايخلو إما أن يكون بالقوة وهوالانقسام 
فى الكم , أو بالفعل و هو الانقسام بحسب المءنى أى بحسب الحقيقة الى حقايق مختافة فان حقيقة 
الجسم ينقسم الىالهيولى وهى معنى © والصورة وهى معلى . 

فان قلت ٠‏ يرد على الوجه الاول أن الانقسام الكمى ليس الى الاجزاء لانه اذا طر. الانقسام 


غن وأجب الوجود على وجه كلَى 66 


مكون بحسب المعنى كما للجسم إلىالبيولى والصورة 6 وقد بكون بيحسب ال ماهسة كما 
للنوع إلى الجنس والفصل ٠‏ ظ 
فكل" وأحد هه ن الث مم و الانقسام ردقتضى أن نكون أت الشىء المر كب أذ 
اللنقسم انها انها فوج له" "ما ليث هوية فان” الجره أبن هوبالكل” . 
0 و تقر برها 2 هذا الكتاب أن ذات واجب الو<دود اوالتأم هن شين أواشياء ل نون 
ولا واحد منها بواجب الوجودثم حصلهنيها واأجب الوجودكا مر كب هن العناص البسيطة 2 
أوكان واجب الوجود زاماهية أخرى غير الوجود الواجي اتصفت غلك الماهية بوجوب 
الوجود فصارت واجب الوجودكلا نسان المتتصف بالوحدة الصائربذلك واحداً كان الواحد 
من أجزائه بعنى الماهية المذكورة أو كل" واحد منها كالشيئين أوالا شياء المذ كورة قبل 
واجب الوجودمةو ماله . هذا خلف . فواجبالوجود لاينقسم فيالمعنى إلى ماهية ووجوب 
وجود مثلا ‏ ولا في الكم إلى أجزاء متشابهة . 
| نعدمالكم وحص لكميات اخرى ليست أجزاء. للكم الاول لاد الانقسام فى الكم| لمنفصمل 
فانه 1 بالفمل و ليس ا بل بحسب 0 
: انها أجزاء يحصل 0 . فالمراد ا و ور د 5 لبا اجزاء 
0 سواء كان بالحقيقة أولا وعلى هذا قوله < كما للمتصل الى الاجزاء. المشايبة » و 
لإانسلمأن انقسام الكم المتصل ليس فى المعنى فان إنقسامه ليس الى الكميات » بل الى الوحدات 
وهى معان . ظ 
والا وضح فى القسمة أن يقال : الانقسام إما الى امور عقلية كالم ركب من الجنس والفصل » أو 
الى امور خارجية . فاما أن يكون متشابهة كما فىالكم المتصل والمنفصل فان العشرة لايتركب من 
الستة والاربعة بل من الواحدات وهى متشابهة , أوفير متشابهة وهوالانقسام بحسب المعنى .م 
(١)قوله‏ < وكل من التركيب والانقسام يقتضى أنيكون ذاتالشى, المر كب أو |لمنقسمانما يجب 
بماهو جزء له »> هيهنا أنظار : 
أحدها:أن هذا انما يتم لوكان منقسما بالفعل أما اذا كان منقسما بالقوةكمافى|لكمفلايكون واجبا 
بالجز. لان الجزه ليس بموجود معه . 


و قوله : فان الجزء ليس بالكل . فينقض بالاجزاء العقلية فان الجنسوالفصل هو النوع فى 
الغارج . 


وكذلك لانسلم أن الواجب لوكان ملتئماً من أجزاء كانت مقدمة عليه ؛ و انما يكون كذلك لو 
لم يكن اللاجزاء عقلية فان الدجزاء |العقلمة متحده الوجود ع الشى.؛و كذلكقو له :ولافى| لكم الى 


: م 27 : 7 58 
ه63 في ان واجب الوجود لاينقسم في المعنى إلى ماهية 


قال الفاضل الشارح : الجسم لز قيهن التي لئريو الصؤرة قد مه احتو عدر 1ه 
وهوالهيولى لأن الهيولى شيء بالقوأة ومتى <صلت بالفعل فهو الجسم.ولذلك قالالشيخ؛ 
ولاق الواحة هن الأحزاء او كل" واعد اهديا فتقد ما , 
أقول:البيولى في الكائنات الفاسدات متقد م بالزمان على الجسم فضلا عن الذات ٠‏ 
فحدمل ذلك الدزء على ماهو كالصورة أولى 1 
وقال : إن قبل : لعل الماهية انر كأية (' وإنكانت ممكنة للافتقار إلى أجزائها 
1 أجزاء متشابهة لانه لايازم من امتناع تر كب واجب الوجود كو نه لاينقسم فىالكم اذلاتر كيب فيه . 
و يمكن دفم هذه الاسؤله : لانالمدعى ليس الا نفى التركيب من الاجزاء الخارجية » و نفى 
الانقسام فى المعنى والكم على ماصرح بهالشيخ فى قوله ج فواجب الوجود لايتقسم فى المعنى ولا 
فى الكم » و أما معنى الانقسام بحسب المهية فى الجنس والفهل فيجى. فى فص لاخر . و المراد 
بالكم المنفصل المنقسم بالفعل فيكون واجيا بالجز. ويلزم من نفى التر كيب عدم الانقسام فى|لكم ؛ 
ولواريد به الكم المتصل فله وجه لانه لو انقسم فيه يلزم أن يكون مر كبا من الهيولى والصورة ع 
وأما قوله < أوكان واجب |الو+ود ذامهية اخرى غغيرالوجود » الىقوله ج لكان الواحد منأجزائه 
اعنى المهية» فهو اعارة اشارة الى فايدة الترديد فىقوله < ولكان الواحد منها او كل واحد منها» 
وهو ايضا غير مستقيم اذ على تقدير تركبه من المهية و الوجود يكون كل واحد منهما متقدما عليه 
لا لمهية فقط . ا | 
وقال الامام فى بيان ذلك أن من المر كبات مايتقدم عليه كل واحد من أجزائه و هو ظاهر , 
ومنها مايتقدم عليه بعض أجزائه دون البعض عالجسم فانه هركب هنالهيولى و الصورة. و الصورة 
متقدمة على الجسم والهيواى مم الجسم لانها اذا حصلت بالفعل فهى الجسم . 
قال الشارح:البهيولى فى إلكامنات الفاسدات متقدمة بالزمان فان هيولى الماء اذا صارت هواء 2 
يكون متقدمة على الهواء. قطما بالزمان فضلا عن الذات . 
وهذا ليس بشى. فان التمثيل لايجب أن يكون لجميم الافراد . و اعل الدراد بالبيولى هيولى 
الافلاك . ش 
نعم يرد عليه |نه ان ارادالتقدم الزمانى فالصورة لايتقدم على الجسم بالزمان , |والتقدمالذاتى 
فالهيولى أيضا متقدمة على الجسم لامعه . 
وأما قوله ج فحمل زلك الجز. على ماهو كالصورة أولى » فقد قال فيه بعض الاساتذة رحمهم 
انه : انما لم يقل : على ماهو الصورة . حتى يشمل الصورة وغيرها كما فى السرير . 
وفيه نظردلان التقدم بالذات لازم . 00 
وقال بعضهم : الءراد أن لايذ كر فى المثاللهيولى وااصورة لانهما متقدمان على الجسم؛ بل يذاكر 
فى المثالماهو كالصورة فان الهيئة اللاحقة للسرير مع السريروليس صورة بلكالصورة . 
وفيه أيضا نظر:لانالهيئة السريرية ان لم يكن جزءاً من السرير فقد خرجت عن التمثيل » و 
ان كانت جزءاً كانت متقدمة عليه بالذات . م 
)١(‏ قوله < ان قيل لعل المهية المركبة » هذا سوّال عن البرهان المذكور . وتقريره أنيقال: 


ووخوب وجود ء ولا ني الكم إلى أجزاء متشابية -/61- 

لكنها واجبة الوجود للاستغناء عن السبب الخارجي . وذلك بأن تكون أجزاؤها واجبة ٠‏ 

أخبنا بآن الواجب امن أجراءؤلك الى كب :يمتتع أن مكوت ! لا واحدا لا عر 
والباقي يكون معلولا له وزلك الجزء يمكون غير مى كي ٠‏ 

قال فظبل هن ذلك أن نه المسكلة مردية عل فسئلة التوحية #اولدلك» أخرها 
الشيخ عنها . 

وأقول : المطلوبهناك كون المركبممكنا فيزاته وهوليس بمتعق بمسئلةالتوحيد. 
والقول با نمق عل لابخلو عن سارها + وذلك اهن 

:#( أشار 8 4 

#ل كل مالايدخل الوجود في مفهوم زاته على ما اعتبرنا قلى فالوجود غير مقوام 
له في ما هيته!') ولا يجوز أنيكون لازما لذاته على مابان . فبقىأن يكون عرغيرء )2 


هب أن المهية الم ركبة ممكنة لكن لانسلم أن هذا الامكان ينا فىوجوبها . وانما يكون كذلك لو 


لم يكن أجزامها واجبة لا بدلهامن بيان . 

وفيه نظر:لان الامكان بالذات ينافى الوجوب بالذات قطهما . 

ويمكن أن يقال فى 'نوجيهه : لا نسلم أن المهية المر كبة لاحتياجها الى اجزاءها ممكنة . وائما 
يكون كذ لك لولميكن أجزائها واجبة فانها اذاكانت اجزائها واجبة وكان وجودها لايتوقف الاعلى 
اجزائها فهى باانظر الى ذانها يستحق الوجود فهى واجبة الوجود. 

والحاصل أنا لانسلم أن كل محتاج الى الغير ممكن وانما يكون كذلك لوكان ذلك الغيرشيئاً 
خارجيا أما اذا كان من أجزائه فلا . 

اجاب: بان أجزائه ان كانت ممكنة يلزم الخاف؛و الا فان كان كل منها واجبا يلزمتعددالواجب» 
او بعضها فهو الواجي والباقى معلول . 

واعلم ان هذا التوجيه وان كان منتظما الا انه لاينطبق على كلام الامام حيث قال : وان كانت 
ممكنة للافتقار الى اجزائها. فهو اعتراف بالامكان فكيف بمئعه. 

)١(‏ قوله « وكل مالايدخل الوجود فىمفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غيرمقوم له 
فى مهيته » قال الامام : لافرق بين قولنا الوجور غير داخل فى ذانه و بين قولنا غير مقوم لمهيته . 
و حيلدذ لم يبق يبن الموضوع والمحمول فرق * و يصيرالمعنى كل مالايكون الوجود جزءاً من ذاته 
لم يكن الوجود جزءاً من زاته . 

فقال الشارح:المراد بقوله « مالايدخل الوجود فىمفهوم ذاته > مالايكون الوجود ذاتيا له أعم 
من أن يكون نفس المهية أوجزءاً منها , وإليه|شار بقوله < على ما أعتبر نا قبل » أى فىالمنطق . 
و معنى قوله < غير مقوم لمهيته»أنه لايتوقف عليه مهيته بل يكون عارضا له . 


ء' 5-50 ان 00 
8ه في ان الو<و: بمعناه الخاص داخل فيمفهوم 


الداخل في مفبوم ذات الشيء اما سوه شاف تلق الى لل اف ةرو معاد 
ماهيته بالفياس إلى أشخاصها على مااعتبرنا في المنطق . وكل ماليس بداخلفي مفهوم ذات 
الشيء فلس بمقوملدفيماهيسته ؛ بل عارضمنخارج . وكلمالابدخل الوجودفيمفهومزاته: 
بأن يمكون جزء ماهيته أوتمام ماهيسته . فالوجود غير مقوام لدني ماهيته ؛ بل هو عارض 
له . ولا يجوز أن ,يكون معاولا لذاته على ها بان في قولنا : الوجود لا يكون يسبب 
الماهية.فا ذن وجوده من غيره . والمقصود أن الوجود داخل في مفهوم ذات واجب الوجود 
لاالوجود المشترك الذي لابوجد إلا فيالعقل , بلالوجودالخاص الذي هو المبده الأول 
لجميع الموجودات . و إن ليس له جزء فهو نفس ذاته . و هو المراد من قولهم : ماهيسته هى 


فحاصل القضية أن مالايكون الوجود ذاتياله يكون الوجود عارضا له , و كل ما يكون الوجود 
عارضا لهيكونوجوده عنغيره . ينتج أن كلمالا يكون!لوجود ذاتياله يكون وجوده منغيره:و ينعكس 
بمكس النقيض إلى إن كل ما لا يون وجوده عن غيره يكون الوجود ذاتيا له . ينضمه الى قولنا : 
واجب الوجود لايكون وجوده عنغيره . لينتج أن واجب الوجود يكون الوجود ذائيا له . فاماآن 
يكون الوجود جز أ له أو نفس مبيتهلاسبيل الى الاول لما تقدم من نفى التر كيب . فتعين أن يكون 
الوجود نفس مهيته وهو قولهم: الواجب الوجود هوالوجود البحت . وإماقوله «|ماالوجود 
المشترك الذى لايوجد الا فىالعقل » فهو جواب لما يقال:دل كلام الشيخ على ان |'وجود داخل فى 
مفهوم ذات و١اجب‏ الوجود.وهو مناف لما زعبتم اليهمن أنه خارج عن مهيته لازم لها . 

وجوا به:ان| اخارج اللازم للوجودات الخاصة مطل قالوجود المشترك؛وأما الداخل فهوالوجود 
الخاص فلا منافاة . 

أقول : لم يطللق فىهذه المواضم الا لفظ الرجود . وهو لايدل على خصوصيةأصلا . على أنا 
لانشك فى أن معنى الوجود هو الكون والتحقيق. فالوجود الخاص إما ان يشتمل على معنى الكون 
والثبوتأولا . فان لم يشتملفليس بوجود قطما إذلامعنى للوجود الخاص بالشى, الاكونه وتحققه ) 
و ان اشتل على معنى الكونكان |اوجود المطلق ذاتيا له , و أيضا لوكان الوجود المطلق عارضا 
للوجودات الخاصة . و من الضرورى المغائرة بين معنى العارض والمعروض.فيكون اطلاق الوجود 
على العارض والمعر وض بالاشتراك |المفظى . 

فانقلت : اوكان الوجود المطلمق ذاتيا للوجود الخاص فهو اما أن يكون جزء الواج بأو نفسه. 
و أياما كان يلزم أن يكون مهية كلية و إنه محال لما سبق . 

فنقول : الوجوه ليس بكلى و انكان مطلقا . فتأمل فى هذا المقام فانه لايعرنه الا الراسخون 


فى العلم . م 


أت الوأجب ٠و‏ مان أن ماعته هى| بيده 68 


8( تنبيه )20 
+( كل" يات الوجود بالجسم ال يجب به لابذاته )* 
الجسم المحسوس هو الأجسام النوعية , ومتعلّق الوجود به ينقسم إلى ما يتعلق 
وجوده به ققط وهو معلولاته أعتى كمالاة الثائنة ‏ وإلى مارتعلق وجوده به و بغيره وهو 
مان الاع ران الاب دوالا ون سح النصن )| ليون لتطهنو التان يديه 
بغيره ؛ لكن يصدق عليه أن يقال : يجب به . لأأنه لابنا في قولنا : و يجب أيضا بغيره . 
)١(‏ قوله < كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس » بريد أن يبين أن واجب الوجود ليس 
بجسم ولاجسمانى . 
أما أنه ليس بجسمانى فلان وإجب الوجود بذاته لايجب بغيره » و كلجسمانى يجب بفيره . 
وأما أنه ليس بجسم فلوجهين . 
أحدهما.أن واجب |'وجود لاينقسم فى المعنى ولافى ا لكم؛و كل جسم ينقسم فى لمعنى و فىالكم . 
والثانى:ان واج الوجود ليس له متشاكل من نوعه © وكل جسم فله متشاكل من نوعه . هذا 
هو البيان الواضح . والشارح غيرترتيب المقدمات وزاد فيها ملاحظة لامتن . 
و تقريره : ان واجب الوجود ليس بممكن معلول:و كل جسمانى وكل جسم فهو ممكن معلول : 
اما ان كل جسمانى فهو ممكن فلانه يجب بالغير لابذاته . 
قال الامام : قوله : كل متعاق الوجود بالجسم المحسوس يجب به . يقتضىان يكون الاعراض 
واجبة بالجسم إلذى دو محلها و هذاخطأ لانالاءعراض و انكانت معتاجة إلى الجسم لكنها لايجب 
به بل بساير الاسباب واوكانت وإجبة لاستحال تغير الاعراض مم بقا. الجسم . 
إاجاب الشارح: بان مايتعلق وجوده بالجسم اما ان يتملق به فقط فيجي بهقطماءاوبه وبغيره »و 
و اذا وجب به و بغيره يصدق أن يقال : إنه يجب فلا استدراك . 
و اما إ نكل جسم فهو ممكن فلوجهين : 
الاول:ا نكل جدم ينقسم فى المعنى و فىالكم»“و واجب الوجود لاينقسم فيهما فلاشى. من الجسم 
بواجب الوجود بل ممكن الوجود . 
و يمكن ان يقال : و كل منقسم فى الكم والمعنى مركب وكل مركب ممكن فكل جسم ممكن . 
الثانى: ان كل جسم يوجد جسما آخر من نوعه باعتبار مهيته إنكان له نوع متعدر الاشخاص » او 
باءتبار الجسمية ان لم يكن له نوع لما سبق إن الجسمية طبيعة نوعية . 
و محصله إن كل جسم يوجد شىءآخر من نوعه؛و كل مايوجد شىءآخر من نوعه فهو معلول لما 
ثبت إن الطبيعة المتعددة فىالخارج يكون معلولة لان تعدرها لا يكون لذاتها بل لغيره. فكل جسم 
معلول . 


قات بيان أن" كل جسم ممكن 


واللقطدود أن" الأعراض الشماسة كليا مكنة بذاتها وأحجنة بغيرها : 


قوله : 
8( وكل جسم حسوس فهو متكشر بالقسمة الكميةوبالقسمة المعنوية إلىهيولى 
وصورة )7 


المقصود بان أن كل جسمممكن . و كبرى القياسقولده فواجب الوجود لابنقسمفي 
المعنى ولا في الكم » مما سبق . 


قوله : 
#( وايضا و كل جسم تسوس فس جد جسما اخرهن نوعه أو من غير نوعهإلاباعتبار 
جسميته ان 


وهذا برهان آخر على أن" كل جسم ممكن . وبيانة أن" 5 جسم نوعى فستجد 
جسما آخر من نوعه إن كان ذلك الجسم عنصردا ‏ أومن غير نوعه إن كان فلكيا نوعه 
في شخصه . هذا إزا أخذت الجسم جنساً . أما إذا أخذنه نوعا حسلاعلى مامى تالا شارة 
إليه مستجد لكل جسم على الاطلاق جسماً آخر من نوعه . فمعنى لفظة إلا من قوله : 
«إلا باعتبار جسميسته » ناقض لمعنى النفى في قوله « أومنغير نوعه » . 
باعتمار 4 , وهذه القضية صغرى المرهان, و كبراهها هر . و هى : أن" كلما تحد 

قوله : ظ 

فكل جسم محسوس و كل متعلق به معلول) . 

وهو الحاصل من الفصل . و تبين منه أن" الواجب ليس بجسم ولا متعلّق به . 

وقوله «ممنى لفظة إلا ناقض لمعنى الافى» معناه انالاستثناء مفرغ من غير نوعه وفيه معنى النفى 

فيكون تقدير الكلام:آان كل جسم فتجد جدما آخر من نوعه |ومما ليس من نوعه الا باعتبار الجسمية 
فانه من نوعه بهذا الاعتبار. وما اإستنتج الشيخ من المقدمات التىذكرها إنكل جسم محسوس وكل 


متعلق به معلولعلم ان كبرى القياس الاو لهذه|لقضية . فلهذا زيدفىالمقدمات . والا لكان ماذكر ناه 
كافيا 
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و أن" الواجب لفن لجسم ولا متعلق بد عات 


+( إشارة )2 
:م واجب الوجود لا بشارك شيئًاً من الأشياء في ماهيّة ذلك الشيء لأن كل" 
ماهية اسواه مقتضية لامكان الوجود ؛ وأما الوجود فليس بماهية لشيء ولا جزءاً من 
ماهية شيء . أعنى الأشياء | 0 لها ماهة لايدخل الوجود في مفهوهها ؛ بل هو طارىء 
عليها ٠‏ فواجب الوجود لابشارك شيئاً من الأشياء في معنى جنسى ولا نوعى . فلا يحتاج 
أذن إلى أن فصل عنها بمعنى فصلى اوَعرَضين ؛ بل هو منفصل بذاته ): 
يريد نفى الت ركيب بحسب الماهية ('أعنالواجب . فبين أولا أنه لابشارك شيثاً 
فيماهيسته لآن” ماهيّة ما سواه ليس بالوجود؛بل إ نما يقتضى إمكان الوجود فقط . وحقيقة 
الواجب هى الوجود الواجب . ثم" احترز عن أن ينقض حكمه هذا بالوجود فيقال : إن 
الواجيمن حدثهووجودواجب بشارك الوجودالممكن في الوجود . فقال : وأماالوجودفليس 
بماهيةشيء ولا جزء منماهيسة شيهبل هوطارىء على الأشياء التي لها ماهيةغير الوجود . 


وذلكلا ن” و<ودالا شياء هو كو نبافي الخارحفهو ا رعارض أها من<.يثهى معةو لةبوجه ما. 


)١(‏ قوله < يريد نفى التركيس بحسب المهية » تقرير الدليل ان الواجب ههيتهالوجود وكل 
شى. سواه ليسمهيته الوجود فا نكل شى. سواء ممكن الوجود فهو يقتضى امكان الوجود فلوكانت 
مهينه الوجود اقتضى وجور الوجود لان ثبوت الوجودانفسه ضرورى . فلايشارك شيئًا من الاشيا, 
فىالمهية قطما . 

والؤال يمكن تحريره بوجهين : 

احدهما:ان الواجب يشاركساير المهيات ف ىالوجود فكيف لايشارك شيئًا من الاشياء . 

[قوله]والجواب : ان المطلوبانالواج لا يشاركشيئامنالمهياتفى|المهية » والوجود ليس مهية ظ 
من مجيات الممكنات ولاجز. لبا فمشارك الواجب للمهيات فى الوجود له يوجس مشاركتهاياها فى 


المهية . 

الثانى:ان الواجب لما كان هو الوجود الواجب يشارك ساير الوجودات الخاصة الممكنة فى 
الوجود. 

و الجواب : ان الوجود الخاص للممكن ليس مبيته ولاجزئه بل عارض له فيكون قايمابالغير . 
والوجود الواجب قايم بالذات . ولامشاركة بين القايم بالذاتوالقايم بالغير فىالمهية , 

و يمكن ان يقرر الجواب: بان مشاركة الوجود الواجي للوجودات الخاصة ليست مشاوكة فى 
المهية ولاجزكها لان الوجود ليس ذاتيا للوجودات الغخاصة , 


ا إشارة إلى نفى الث ركيب بحسب الماهينة 


فا ذن واجبالوجود لا بشارك شيئاً من الأشياء في أعى زائي ١١‏ جنسياً كان أو نوعياً . 
فلا يحتاج إلى أن نفصلعن الأشياء بمعنى فصلى ولا عرضي” ؛ بل هو «نفصل بذاته لأن” 
الانفصال بعد الاشتراك فى أمى ذاني” .يكون إما بالفصول أو بالأعراض . أما مع عدم 
الاشتراك فلاتكون | لابالذات . 
و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح على ذلك منحلّة بما م7" ذكره فلا وجه 
لا بر أدهاو الاشتغال بجوابها . 


واعلم ان كلام الشيح يمكن أن يوجه بكلا الوجهين والجوابين. واماالشارح فقد قرر السؤال 
بالوجه الثانى فلا بد فى جوا به من مقدمةاخرى : وه ىأنالوجود لماكانطارما على الإاشياء يكو ن قائما با لغير 
فلا يشارك القايم بالذات © او:حرير الجواب على الوجه الاخر © لكن يجب حينئذ أن يحمل قو له 
< الاشياء التى لهامهية لايدخل الوجود فى مفبومها » على الوجودات الخاصة.وهو خلا فالظاهر 
والا لم يكن الى ذكرها حاجة . ولو عنى بالوجود الممكن فى قوله « يشارك الوجود الممكن فى 
الوجود »> الموجود الممكن كان تحرير الوّال على الوجه الاول و -ينئذ لا حاجة الى زيادة تلك 
المقدمة فى جوابيه كما حرر ناه . 

وعلى لفظ الشيخ استدراك :لان معنى قوله < لايدخلالوجود فى مفهومها > ليس الاانا لوجود 
ليس نفس مهيتها ولا جزءا منها . فيرجم كلامه الى أن الوجود ليس مهية شى. ولا جزء مهيةشى. 
ولا يكون الوجود نفس مهيته وله جز, مهيته . فظاهر] نههذيان » لكنالمراد ان الوجود ليس نفس 
مهية شىء من المهيات الممكنة بل هوطارى., عليها وحينئذ يتضح الكلام . م 

)١(‏ قوله <فاذن واجب الوجود لايشارك شيئاً من الاشياء فى أمر ذاتى » هذا ليس نتيجة لما 
ذكر لان المذكور أن الواجب لايشارك شيئاً فى مهيته . ومعناه أن مهية الواجب ليست عين مهية 
شىء آخر ولا جرء]ً لها لان مهية الواجب الوجود ليس مهية شى. آخر ولا أجزاء منهاءوأما أن 
الواجب ليس له ههية ذاتى يشارك فيه شيئاً آخر فلم يتبين . 

اللهم الا أن يقال:حقيقة واجب الوجود لايشارك شيئًا آخر فى ذاتى اذ الوجود لاجز. له فلا 
جنس له ولا فصل . لكن لوثبت هذا العلام لكان كلاما آخر . ثم اوسلم فانما يتم ذلك لوكانو جود 
الفصل و الخاصة لقطم المشاركة و هو ممنوع لجواز ان يكون ل طابقة المهية العقلية إلموجود 
الغارجى فان الصورة العقلية لايطابقه مالم ينضم اليباصورة الفصل . 

(؟) قوله < واكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلة بما مر » وجه الامام العلام هيهنا بان 
حقيقة اين تعالى لايساوى حقيقة شى. آخر لان حقيقة ما سواء مقتضية للامكان و حقيقته تعالى منافية 
للامكان واختلاف اللوازم يقتضى اختلاف الملزومات . 

وحرر السؤال بان مذهبك انالوجود الواجي يساوى الوجود الم.كن فى كونه وجوداءثمليس 
مع ذلك الوجود شى آخر بل ذاته مجرد الوجود فيكون جميم الوجووات الممكنات مساوية فى مام 


عن الواجب » و أنه لابشارك شيئاً فيها 8 


وقوله : إن الشيخ التزم في إلبيات الشفاء انفصال وجود الواجب عن سائر 
الوجودات بأمر زائد . إن قال : الوجود لابشرط أمرمشترك ببن الواجب وال ممكنوالوجود 
بشرط لاهو زات الواجب . 

فالجواب:أن” شرط العدم أمى زائد في الاعتبار فقط . والشيخ لابنفي الاعتبارات عن 
الواجب ؛ والشيء لارصير باعتبار عدم شيء له مى كبا » و ايا الشيء المتحقق في الخارج 
بذاته لابحتاج فيانفصاله ما لا تحقلق في الخارج بذاته إلى شيء غير زاته . إنما يحتاج 
إلى ذلك في انفصاله عنمتحقق آخرمثله . 

قوله : 

فذاته ليس لها حد إن ليس لها جنس ولافصل ):* 

قال الفاضل الشارح : هذا مبنى على أن" الحد" لا يحصل إِلّامن الجنس و الفصل 
وقد يبنا ها فيه من البحث فياللنطق ٠‏ 

والجواب عنه : أن المقصود هرينا إنما كان نفىالث ركيب بحسب اطاهية عنواجب 
الوجود . فنفى الحد المقتضى لذلك عنه . ثي” إن كان المقصود هو نفى التعريف الحددى 
فالجواب : أنك نقلت في المنطق عن الشيخ:أنه قال في الحكمة المشرقية : إن" الأشياء 

المتينةالاره مالي 000000 
والجواب : ان وجود الممكنات ليس نفس مهيتها ولا جزءا منها بل عارض لها . 


واستضعفه بان عروض الوجودرات للمهيات لاينافى مشاركة الواجب إياها فى مهية الوجود. ‏ 
وايضا كما يخالف حقيقة انه تعالىمهيات اللمكنات فى اللوازم كذلك يختلف وجوداتها فىاللوازم 


لان حقيقته يقنضى الوجوب والقيام بالذاتووجودات الم.كنات يقتضى الامكان والقيام بالغبر . فان 
صح الاستدلال باختلاف اللوازم على اختلاف المازومات وجب ان يكون حقيقة اين تعالى مخالفة 
لوجود الممكنات فى |امهية وهو خلاف مازهي اليه ؛ وكذلك قوله : |نه تعالى منفصل بذاته لان 
ذانه بعالى لما كانت متساوية لساير |اوجودات فى طبيعة الوجودية وامتياز الاشياء فى 7مام المهية 
بعضها عن بعض لابد وان يكون بأمر من خارج وجب ان يكون انفصال ذاته عن ساير الوجودات 
بأمر زايد . وقد التزم هذا فىالهيات الشفاء بقوله : الوجود لابشرط مشترك بين الواجب والممكن. 
والوجود بشرط لا هو زات الواحى وحقيقته , وهذا يقنضى ان يكون امتياز ذاته تعالى 0000 


القبد السلبى . 


ا التنسه على دفع مابو هم في المورد 


المركبة قدريوجد لها حدود غير م قبة من الأأجناس والفصول , وبعض البسائط يوجد لها 
اوائة :تومل الدهن عمو ره الى عقاف ا للزوماهس واو فا جالا بتمو هن التقررت 
بالحدود . فهذا مان كرته في ا منطق ولم تزد عليه شيئا . وواجب الوجود إن لهس بر كب 
فلاحد له وإن هومنفصل الحقيقة جما عداه فليس له لازم يوصل تصواره العقل إلى حقيقته 
#(وهم وتنبيه ) 
#( ريما ظن"!") أن معنى الموجود لاني وضوغ يعم الأول وغيره جموم” الجذنس 
فيقع تحت جنس الجوهر : وهذا خطا ' فإن اللوحود لاني موصوع الذي هو كالرسم 
للجوهر ليس يعنى به الموجود بالفعل وجوداً لافي موضوع حتى يمكون من عرف أن زيدا 
هو في نفسه جوه عرف مئه أنه موجود بالفع لأصلا ؛ فضلا عن كيفية ذلك الوجود ؛ بل 
معنى ما ,يبحمل على الجوهر كالرسم وتشترك فيه الجواهر النوعية عند القوة كما تشترك 
فيالجنس هو أنه ماهة وحقيقة انما مكون وحووها لاني موطوع 5 وهذأ الحمل بكون 
على زد و#رو لذائمهما لا لعلة .و أما كوئة 000 بالفعل الذي هو حرء من كونه 
فوخو ! بالفعحل لاني مودوع فى مكون له بعلَة قفكيف المر قن منه وهن معنىز ائدفا لذي 
يمكن أن يحمل على زيد كالجنس ليس يصلح مله على واجب الو<ود أصالا لأ نه ليس 
ذاماهية يلزمها هذا الحكم بلالوجود الواجب له كالماهية لغيره . واعلم أنه لما لم يكن 
الموجود بالفعل مقولا على المقولات المشهورة كالجنس لم يصر با ضافة معنى سلبى إليهجنساً 
أشيء فإن الموجود 31 لم يكن ون معو هات ال ماهية بل من لوازمها لم ادر بأن تكو 
لاني موضوع جزءاً من المقوام فيصير مقوماً وإلا لصار باضافة المعنىالا يجابي إليه جنساً 
للاعراض التي هى موجودة في موضوع )2 
قال الشارح.اما الاءتراضات المينية على مساواة الوجودين فهى ماحلة بما مر . 
واماما نقللهعنالشفاء فشرط العدم ليس امرا زايدا| فى الخارج بل فى الاعتبار فقط . والكلام 
انما هو بحسي نفس الامر . وأيضا وجودات الم.كئنات ليست محققة فى الخارج ؛ وانفصال الوجود 
الخارجىعن المعدوماتلايحتاج الى شى. غير ذانه., م 


)١(‏ قوله <ور بساظن» :حر يرال-وّال أن الجوهر جنس و حقيقته أنه الوجود لا فى موضوع 
و هو صادق على الواجب فيكون الجوهر +نساله فيكون مركبا من الجنس والفصل . 


فق القارام اطلاق الوه عل عمال الثر كين -36- 


هذا سوال برد على قوله « الواحب لاجنس له » و جواب عنه بالتنبيه على مفبوم 
العمارة . وعمارة الكتاب ظاهرة . 

#( إشار 1 )2 

#(الضد يقال عندالجمهور علىمساو في القوة مانع . وكل ماسوى الا ول فمعلول 
والمعلول لايساوى المبدء الواجب فلاضد للا ول من هذا الوجه , ويقال عند الخاصة لشاراه 
فيالموضوع معاقب غير مجامع إذاكان في غاية البعد طباعا . و الأول لا تعلق زائه بشيء 
فضلا عن الموضوع . فالأ و للاضدله بوجه ): 

وهو غنى عن الشرح : 

#(تنبيه )ب 

+( الأول لاند”له ؛ ولاضدله ؛ ولا جنس لهء ولا فصل له . فلاحد” له ولا إشارة 
إليه | لا بصريح العرفان العقلى” ):: 

الند: المثلوالنظير . والباقى ظاءهر . 


#(إشارة) 

:(الا ول معقول الذات قائمها فهو قسوم برىء عن العلائق والعبد والمواد و غيرها 
مما يجعل الذات ,حال زائدة . وقد علم أن ماهذا حكمه فبوعاقل لذائه معقول لذاته )# 
بريد إثثبات العام للواجب ااوجود . قفال : «الأومعةول الذات » لأأ نه غير قائم 
بنفسه لا نه غير متعلق الوجود بالغيرفووقيوم . وقد مى تفسير القبوم » برىء عنالعلائق: . 
أى عن جميع أنحاء التعلّق بالغير » وعن العبد:أي ع نأنواع عدم الاحكام والضعف والدراه 
وجوابه : انا لانسلم أنه صادقعلىالواجب . بيانه : انه ليس يعنى به الوجود بالفمل : آما 
أو لا فلانه لوكان المراد ذلك فكل من عرف ان زيداً جوهرعرف أنه موجود بالفعل. و ليس كذلك. 
وأما ثانيا:فلان الموجود بالفعل يكون لعلة والذاتى لايكون لعلة ؛ بل المعنى أن الجوهرمهيةإذا 
وجدت فى الاءيان كانت لافى موضوع . وهذ| العنى غير صارق على الواجب إذ ليس له مهية 
يعرضها الوجود وانما حقيقته عين الوجود . و لئن سلمنا أنالمراد الموجود بالفمل ؛ و أنه صادقٌ 
على الواجب ؛ لكن لا نسلم أنه جنس . فان الموجود بالفعل ليس جنساً للموجودات قلا يصير جنسا 

باضافة أمر سلبى اليه . واليه أشار بقوله : واعلم . الى آخره .م 


-+1- في أن طريقة الاستدلال على الواجب بالنظرفي الوجود , و على صفاته 


وما يجرى مجرىذلك . ,يقال : في الأ مس عبهدة ٍ أي لم يحكم بعد . وفي عقل فلان عبدة : 
أي ضعف . وعيدته على فلان : أي ما أورك فيه من درك فا صلاحه عليه ؛ وعن المواد : أي 
المول الأول وها سحفامة المواء الوبخوومة يتوغق المواد المقلية كلاه ات وغ غرها 
ما بجعل الذات بحال زائدة : أي عن المشخصات والعوارض| لتى بصيرالمعقول بها محسوساً 
أو تخبلا أوموهوماً . والباقى ظاهر . وقد أحاله على مائبسن في النمط الثالك . 

تنبيه )ث 

#( تأم لكيف لميحتج بياننالئبوت الأول ووحدانيته وبرائته عن الصمات إلى 
تأمل لغير نفس الوجود , ولم يحتج إلى اعتبار. م نخلقه وفعله وإن كان ذلك دليلا عليه ؛ 
لكن هذا الباب أوئق وأشرف أي إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود من حيث هو 
وجود و هو يشهد بعد ذلك على سائر مابعد فيالواجب . وإلى مثلهذا شير في الكتاب 
الالبى: سئريهم آباتنا فيالآ فاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق . أقول: إن" 
هذا حكم لقوم . ثم يقول : أولم يكف بر بسك أنه على كل" شيء شهيد . أقول : إن" هذا 
حكم للصد يقبن الذين يستشهدون به لاعليه )2 

المتكل.ون يستدلون بحدوث الأجسام والأعراض على وجود الخالق ٠‏ وبالنظرفي 
أحوال الخليةة على صفائه واحدة فواحدة . 

والحكماء الطبيعسونأيضاً ستد لون بوجودالح ركة على نحر"ك ؛ وبامتناعاتصال 
المح ر كات لاإلى نهابة على وجود محر ك أول غير متحرك . ثم «ستدلون من ذلك على 
وحوو كك ار ل 

وأمسا الالبيون فيستدلون بالنظر فيالوجود و أنه واجب أو ممكن على إثبات 
واجب » ثم" بالنظر فيما يلزم الوجوب والامكان على صفاته , ثم" يستدلون بصفاته على 
كفة شدور افثالةعكة واخدا بن واحى 

فذكرالشيخ ترجيح هذه الطريقة على الطريقة الاولى بأنه أوئق وأشرف . وذلك 
لأن أولى البراهين (') باعطاء اليقن هو الاستدلال بالعلّة على المعلول , و أمسا عكسه 


)١(‏ قوله ح وذلك لان اولى البراهين »> إن قيل : الاستدلال بالوجود على الواجب استدلال 


بالنظرفيمابلزمه » و بها على كيفية صدور أفعاله أومق الطراق ‏ لاك 


لمبعرف إلا بها كماتيين فيعلم البرهان , ثم جعل المرتبتين المذ كورتين فيقوله تعالى : 
سئريهم آإباتنا فيالا فاق وفي أنفسهم حتى يتبيم لهم أنه الحق أولم يكف يربك أنه 
و مرقبة الاستشهاد بالحق" على كل شىء با زاء الطريقين . ولا كان طريقة قومه أصدق 
( النمط الخامس فى الصنع و الا بداع ) )١(‏ 
افر دل بالصنع | يجاد الشىء 00 بالعدم على ما ين 5 قِ الفصل الأول هل هذا 
النمط ( وبالا بداع ماقا بله وهو أ تحاد شىء عبرمسبوق بالعدم على 2007 قيمأ بعد 5 
د وهم وتثلية” ( ل 
#(إندقسبق إلى الأوهام'' العاميةأن تعلق الشيء الذي يسمو نهمفعولا بالشي. 
بالعلة على المعلول والا لزم أن كون الاين معاولا . 
قلنا : الاستدلال يأ لعلة على المعاول هو اللاستدلال من واجب الوجود على معلولانه . فان 
فىالطريقة المختارة نثبت واج س الوجود اولاءثم نستدل بهعلىسا ير الموجودات . وأما القومفيثبتون 
ساير الموجودات » ويستدلون بها علمى وجود واحب الوجود . 
وبعبارة اخرى نحن نثبت الحق ونستدل به على الخلق . وأما هم فيثبتون الخلق ويستدلون به 
على الحق . فطر يقتنا أشرف وأونق. وا تعالى أعلم بالصدواب واليه المرجم والمئاب .م 
0 قوله « النمط 00 فى 0 والابداع »الايجاد اما أن يكون مسبوقا بااعدم أولا . 
68 00 ج قد ا لاوقا 4 زهب المتكلمون الى أن تولق المفعول دن جهة 55 : 
أى خروجه من | لعدم إلى الوجود .او الاحداث : وهواخراحه من | لعدم الى الو-حودر وهو | لمعنى 
الاشترك بين معانى الفمل و بين الصنم والايجاد ٠‏ 
فان قات : قوله : المعنى المشترك هوحصول وجودالمفعول بعدعدمه عنالفاعل . تفسير للاحداث 
بالحدوت . وقوله : أعنى احداث الفاعل إياه. #فسير للحدوث بالإاحداث . 
والغرض 0 استعمال كل من العبارتين فى هذا المقام . و انما قال : للمعنى المشترك 
فاط ليس 0 بل مختلفة الدلالة فى اللفة كما سيجى. . نعم المعنى المشترك بين معانيها هو 


الاحداث . 


4ك تنبيه في رفع مايتوهم 8 من استغناء 


الذى سه-وندفاعلاهو من جبة المعنىا لذي سمونه[ يسمىبه شم] العامة المفعول مفعولا 
والفاعل فاعلا . وتلك الجهةان ذلك | وجد وصنع و فعل وهذا أوجد وفعل و صنعءو كل 
ذلك ع إلى أنه قد حصل للشيء من شيء آخن و<ود بعد مالم يكن ع( وقد بشولون : 
إنه إذا أوجد فقد زالت الحاجة إلىالفاعل حتى أنه لو فتدالفاعل جاز أن ببقى المفعول 
موجوراً كما بشاهدونه من فقدانالبناء وقوام المناء ظ نتن أن كثيراً ممهم لا حاشى أن 
يقول : لوجاز على البارى تعالى العدم لما ذر" عدمه و جود العالم لآن" العالم عنده إثما 
احتاج إلى المارى تعالى 2 اناو حده اي اخرجه من العدم إن الوحود حدنى كان بذلك 
فاعلا فازا قد فمل و حصل له الوجود عن العدم فكيف يخرج بعد ذلك إلى الوجود 
عن العدم حتى يبحتاح إلى الفاعل . وقالوا : لوكان يفتقر إلى المارى تعالى من حيث هو 
موجود لكان كل موجود مفتفراً إلى موجد آخر ء و البارى اءضأ موجود وكذلك إلى 
غير النهابة . و نحن نوضح الحال في كيفية ذلك وفيما يجب أن يعتفد فيهذا ): 
الجمهور .يظنون أن احتياج المفعول إلى فاعله إنماهوللمعنى المشترك بين معانى 
الفعل والصنع والابجاد وهوحصول وجود المفعول بعد عدمه عن الفاعل أعنى !<داثالفاعل 
ناماققط افا ذا تخوة فهه انس عنة حتى انقك الفافل كن المقدول موخودا #وإ نما 
ل أهل التميز هنهم على ذلك شيئّان : 

فان قات : هذ| مناف لمأ سبق من اشتراك الا يجان بين الصام و الابداع , 

فنقول : كأنه جعل الايجاد مشتركا بينمعنيين مختلفين ءعموما وخصوصا . 

ثم أن قوما منهم قالوا : ان الفاعل إذا |وجد المفعول و اخرجه من العدم فقد زال احتياجه 
اليه حتى لوجاز العدم على البارى لماضر وجود العالم . 

وأكثرهم على أن الاحتياج لايزول بعد الايجاد فان المفعول يحتاج الى اعراض يوجدها|لفاعل 
فيه . فهووان لم يحتج ف ىأصل الوجودإلىالفاعل الا انه يحتاج اليه فى البقا,. و لهذا قال : وقد 
يقولون . 

والجواب عن شبهتهم : 

أما عن شببة البناء : فهو انا لانسلم أن البنا, فاعل للبناء ؛ بل الينا, يحدث ميولا قسرية فى 
الاحجار و الالات , ويحركها باعتبار تلك الميول الى مواضم معينة فيحصل لها أوضاع و أشكال 


على الترتيب الذى يضعها بعضها فوق بعض . وتلك الاوضاعوالهيئات هىالبناء » والبناءسيب لحركات 


المحدث عن الفاعل بعد ماحد 5 


أحدهما:مشاهدة بقاء الفعل كاليئاء بعدقناء الفاعلكاليساء . 

والثاني:الاستدلال وقدن كرهنه وجيين : 

أحدهما:أن إيجاد الفاعل للفعل حال وجوده يكون تحصيلا للحاصل وهو خلف . 

والثاني :أن الفعل لوكان بعد حدوثهمحتاجاً إلى الفاعل لكان حتاجاً إليه ويوجوده » و 
إن لكان الفاع ل يضاً كذلك وبتسلسل . فقولههإتهفدسيق إلى الا وهام العاميّة» إلى قوله : 
« بعد مالم يكن» إشارة إلى تقرير الوهم ح<سب هايعتقده العامة . و قوله « وقديةولون : 
إنه إذا أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل » إلى قوله « وقوام البناء » إشارة إلى نظر 
أهل التميز منهم فيزلك واستدلالهم بالمشاهدة . ظ 

' وقال الفاضل الشارح : وإنما قال : وقديقولون . ولم ,قل : ويقولون . لأن أكثر 

المتكلمين لايقولون بذلك . وذلك أنهم وإن لم يجعلوا الجوهر حال بقائه محتاجاً إلى 
الفاعل لكن جعلوه محتاجاًإلى أعراض غيرباقية يوجدها الفاعل فيه كالعرض المسمى بالبقاء 
عند من ,ته هنهم ؛ أوغيره من سائر الأعراض عند من لاشته . فبولاء و إن لم يجعلوه 
محتاجاً إلى الفاعل في وجوده لكن جعلوه محتاجاً إلى الفاعل فيما بحتاج إليه في وجوده . 
فازن هم غير قائلين بزوال الحاجة بعد الحدوث , وأما من عداهم فهم القائلون بذلك . 

و قوله : «لآن العالم عنده إنما احتاج إلى البارى» إلى قوله ٠‏ حتتى يحتاج إلى 
الفاعل » إشارة إلى استدلالهم الأول المذكور , وقوله « وقالو! : لوكان يفتقر إلى البارى 
من حيث هوموجود» إلى قوله « إلى غير النهايه » إشارة إلى استدلالهم الثانى . 


وأما عن الشبهة الثانية : فلا نسلم لزوم تحميل الحاصل و إنما يلزم لوكان التأئير هو تتحصيل 
الوجود واخراجه من العدم . وليس كذلك ؛ بل التأثير هو استتباع المؤثر له و تعليقه به بحيث 
لو انعدم المؤثر انعدم الائر ويستحيل وجوده بدون وجود المؤئر . ومثل بالترتيب العقلى الذى 
بين النور والشمسءو بالصورة الحاصلة فى المرآت مادام ذو الصورة على المحازاة . 

وعن الشبهة |اثالثة : أنا لانسلم أنه لوكان محتاجا إلى الفاعل بعد حدوثه لكان محتاجا اليهفى 
وجوده مطلقا حتى يلزم التسلسل بل يكون محتاجا اليه من حيت الوجود الواجب بالغير . وحينئذ 
يندفم التسلسل بالانتها. الى واجب الوجود بالذات ٠‏ م ظ 


3 النظري المعنى المشترك بن الأ لفاظ 

#(تنبيه) 

#يجب علينا أن نحلّل 7 )معنى قولنا : صنعوفعل وأ وجد. إلى الأأجزاء البسيطة 
هن مفهومه » و يحذف منه مارجوله فيالغرض دخول عرضى ): 

ا 15 أن الجمهور دون أن احتياج المفءول إلى الفاعل أثما كان من جبة 
أنه مفعول أو مصنوع أوموجد . أراد أن يحأل المعنى المشترك نهذ الأ لفاظ . وهوقولنا: 
مو<ود بعدالعدم بسبب شيء . إلى أجزائه البسطة . و ينظر فيه أجيع أجزائه معديرة في 
الاحتياج أم بعضها معتبرة فيه فقط والباقى مقارن لذلك البعض بالعرض ؟ ليتعيسن المعنى 
المتعلّق بالفاعل . 

أقول : و أنا استعملت لفظ المحدث بدل قوله « موجود بعد العدم بسبب شيء» . 


#(فنقول : إذاكانشيء م نالأ شياء معدوماً ثم" إذا هوموجود بعدالعدم بسبب شيء,ما 
فانا قرول له قن لبولامالي الآن[لا نخ]كان أحدهما تم ولاعلمهالا خر مساوياأو أعم أو 
أخص" حتى يحتاج مثلا إلى أن ياد فيقال : موجودبعدالعدم بسبب ذلك الشيء بتحر ك 
من الشيء وبمباشرة وبآلة وبقصد اختيارى[ أوغيره] أو بطبع أوتو لد أوغير ذلك أو دشي * هن 


)١(‏ قوله ج يجب علينا ان نحلل » لما كان مذهي الحكماء [ن تعلق المفعول بالفاعل من جبة 
انه موجود ليس بواجب بالذات اخذ الشيخ فى تحقيق هذا المذهب و ابطدال م-اسبق الى إوهام 
الجمهور . فقال : إذا كان شى. معدوما م وجدبسبس فذلك الموجود بالغير بعد العدم نسميهمفعولا 
سواء كان هذا معناه 2 اوانقص منه حتى يكون المفعول اخص » او ازيد حتى يكون اعم . فالمراد 
بالمساواة ليس تلازم المعئيين ف ىالصدق اذليس هيهنا الا مءنى واحد ؛ بل المساواة فىاطلاق الاسم 
حتى أن كل شىء «طلوّعليه اسم المفعول يطلق عليه اسم|امحدثو بالعكس . وانما سماه مفمولا تسهيلا. 
فانه اذا اراد أن يعبر عن الموجود بالغير بعد مالم يكن عبر عنه بهذا اللفظ فيسهل لاختصاره . 
واذ قد سماه بالفعول وكان المتكلمون يزيدون فى معناه ويقولون : المفمول هو الصادر يشعور و 
اختيار . حدس انه ريما يتوهم أن ماذكره المتكلمون أنسس بالعرف من اصطلاحه ولهذا استدلمن 
العرف بان اصطلاحه أوفق » و ايضا لما كان المفعول فىزعم قومأعم من ممنى المحدث » وفىزعم 
المتكلمين اخص منه واصصلاحه أيضااخص فر بما يظن انه جرى على ما ذهب |اايه| لمتكلمون . ولهذا 
بين فساد مذهبهم فى ذلك حتى لا يقع هذا الغلظ . م 


الثلاثةً و تحليله إلى أجزائه البسيطة دالت 


مقا بالات هذه . فلسنا نلتفت الآن إلى ذلك . على أن" الحق" أن هذه الأهود زائدة على 
كون الشيء مفعولا . والّذي يقابله ويكونبسببه فا نا نقول له : فاعل . والدليل علىهذه 
المساواة أنه لوقال قائل : فعل بآلة أوبحركة أوبطبع لم يكن أورد شيئاً ينض كون الفعل 
فعلاءأويتضمن تمكريراً في الفهوم . أمسا النقض فمثلا لوكانمفهوم الفعل يمنع عن أن,يكون 
بالطبع فا ذاقال : فعل بالطبعكان كأ ندقال:فمل ما فعل . وما التكرير:فمثلالوكان مفهوم 
الفعل بدخل, فيه الاختيار فابذ اقال : فعل بالاختبار كان كانه قال:إنسان حيوان ) 

معنن آنا تعن هين عو هف للدت الملعولسواه كان احذهنا ملاعل الا خز 
مساوياً حتى ركو نكل" مفعول محدثا وكل محدث منعولا , أو أعم” حتنى .يكون كل" 
دده عقعولا ولا سمكين « أو أخض حتى مكون كل مقفول حدما ولا شعكن: 

ثم" اشتغل ببيان كيفية التفاوت بين المعنيين ونكر أن المفعول إنمما ,يكو نأخص" 
مو اللحوة إذا كان معتى | ابحنه تضين ‏ ززياذة معنن مخضم هنناويا للست المتقولن: 2و 
أشار إلى الزيادات . ظ 

فذكر ألا التحر"ك فان المحدث قد يكون حدوثه بتحرك من الفاعل , وقد 
لايكون. 

3 الماش رج والآلة. والمحدث بالمباشرة يقابله المحدث بآلة موجه( . وهوظاهر, 
ويقابله المحدث بالتو لد من وكة .د ذلك أن عفرن المتكلّمين يقولون لحدوث الحركة 
عن الجسم مثالا : حدوث ,بالتو لد ٍ أن" الجسم يحدث أو”لا اعتماداً كم كول من ذلك 

الاعتماد الحر كة . ويقولون لحدوث الاعتماد عنه : حدوث بالمماشرة . 


)١(‏ قوله < والمحدث بالمباشرة يقابله المحدث بالة من وجه » المحدث اما ان يكو نحدوئه 
عن الفاعل لا بتوسط شى. و هو المحدث بالمباشرة » و اما أنيكون حدوثة بتوسط شىء . و تلك 
الواسطة اما ان يكون من الفاعل أيضاء أولا. فان كان أيضا من الفاعل فهو المحدث بالتوليد 
كا لجسم يحدث الح ركةبواسطة الاعتماد الذى هومنه ايضا . وان لم يكن من الفاعل , فهوالمحدث 
بالالة . فيكون المحدث بالمباشرة يقابله المحدث بالالة من جبهة وهى اشتماله على وسط ليس من 
الفاعل ايضا. والاختيار والطبع متقابلانمنوجه فان الاختيار لابد فيه من الشعور؛و | لطبم لاييجب 
فيه ذلك . م 


5 بان معانى الألفاظ الثلائة 


م 0 الاختيار والطبع وهما متقا لان هن وحجة . والحدوث ببماظاهصر : 
والمقصود بان أن المفعول لوكان مثلا مساوباً للمحدث بالاختيار أو بالتولد لكان 
اخض من الحفت الطلى انما وك ولك لآن المتكلون ييظلفرق الففل: على كل 
إحداث ,يكون با رادة فاعلة وهو أخصمن الا حداث المطلق . والحكماء ,طلقونه علىمعنى 
بعم الاحداث والا بداع فاستعمله الشيخ هيهنا على أنه مساوللا حداث ؛ واستعملالمحدث 
عل اتلاهماء للتقيول !"1 وتوالذيئ كابلة ست المسدش اهل انةسمار للفاعل.ى أخار 
مع ذلك إلى أن المتكلّم ليس في هذا التخصيص بمصيب وإن كان هذا البحث لفظياً . 
وذلك لأن" الزبادات ليست بداخلة في مفهوم الفعل . 
واستدل عليه بأن" مفبوم الفعل لوكان مشتملا على بءض ملك الزيادات لكان 
انضمام مقابل زلك البعض إليه في اللفظ 25 للتناقض ٠‏ أوكان انضمام عبن ذلك البعض 
إليه مقتضيا للتكرار . والعرف «شهد بخلاف ذلك . 
قال الفاضل الشارح : هذاالبحثلغوى صرف ٠‏ والمتكلّمون باتزمون كو نأحدهما 
تكريرا وكون الثانى تناقضاً و بصر حون به . فلا معنى لاالزام ذلك عليوم 8 
قال : والانصاف أن الحق معهم لآن أهل اللغة لاسو ن النار فاعلة للا <راق , 
ولا الماء فاعلة للتبريد . والمرجعني أمثال هذه المباحث إلى الادباء . وإذاكان الأأعس كذلك 
صيح ماقلاء . 
)١(‏ قوله < واستعهل المحد على أنه مساو للمفعول © الانسب ان يقال : استعمل المفعول على 
انه مساو للمحدث , والفاعل على أنه مساو للمحدث كما استعمل الفعل على إنه مساو للاحدات . 
فان الشيخ لم يستعمل المحدت ولا المحدث بل المفعول والفاعل . م 
(؟) قوله < اقول : ليس هذا البحث خاصا بلغة دون لنة > 
ان قيل : كلام الامام أنالشيخ بحث فى ان الفعل موضوع لمعنى اعم من ان يكون بالاختيار , 
او بالطبم ؛ او بالالة . الىغير ذلك . وايس هذا الا بحثا لغويا ليس من شأن الحكيم » وليس فى 
جواب الشارح ما يدنمه . 
قلنا : جواب الشارح أن هذا لايتعملق باللغة ؛ بل الشيخ ١صطاح‏ على ذلك فانه قال : فانا 
نقول : انه مفعول . ولهذا جمم بين الالفاظ | لثلائة مع اختلاف دلالالتهافى|للغة . فان الصنم والايجاد 
يد لان فى اللغة على شعور واختيار بخلاف الفمل , ووضع الفعل بازاء المعنى المشترك بينها لانه 


أحد ألفاظ الصنعوالفعل والا بجاد معاختلاف دلالالتها في اللغة العربية ؛ بل أوردها بيع 
نيبا على أن المتضوو هو الاق المفعرك ينبا ولا كان التمل هنبا كانه أل عل ولك 
المعنى مجراداً , والا يجاد والصنع كأنهما أشمل لاعتبار شيء آخر . فوضع الفعل بازاء 
ذلك المعنى دونهما . وإنما عدل المتكلمون عنالعرف لادّعائهم أن" نصوص التنزءل وأهل 
اللغة بأن الله فاعل يطابق قولهم بأنه فاعلبا رادة لآن"الفاعل في اللغة هو الفاعل بالا رادة. 
فرد الشيخ ذلك عليهم باستشهاد العرف ٠‏ ولوأنهم قالوا : نحن نصطلح على تخصيص العرف 
ربكن للشيخ عليهم سبيل . 

وقول هذاالفاضل : إن" الحق معهم من جبة اللنة لأن" أهلاللغة لايق واو نللنار : 
فاعل للا حرأق . ولا للماء فاعل للتبريد ٠‏ ليس بشىء . والدليل عليه ماجاء في كلامهم : 
توقوا أل البرد وتلقوا آخره فا نه يفعل ,أ بدانكم مايفمل بأشجا ركم . و قو ل الشاعر : 

و عئان قالالله كونافكانتا فعولان بالا بدان مابقعل الخمر 

وأمثال ذلك . فا نسها | كثر هن أن ربحصى . 

وبالجملة إذا جاز من حمث اللغة أن يقال فعل البرد والخمر فما اطانع من أن يقال: 
فعل بغير إرادة . فان ادعى أحد أنه مجاز فعليه الدليل . مع أن دعوى المجاز تقتضى 
تسليم صحة الاستعمال . وذلك يدل على خلو الكلام عن التناقض . على أن" أهل اللغة 
سن وا الفعل باحداث شيء ما فقط . وهذا يد ل علىماذهبنا إليه . 

قوله : ظ ظ 
+ فاذا كان مفيوم الفعل ذلك 3 كان بعض مفروم الفعل فليس فشر نأ ذلك في 
غَرضنا :فى .مقرؤء القعل:وجود وعدم ».و كون ذلك الوجوى بعن العدم كأ ندضفة لذلك 
الوجود تمولة عليه . فأما العدم فلن يِتَعلّق بفاعل وجود المفعول . وأماكون هذا الوجود 
«وصوقاً بأنه بءدالعدم فليس بفعل فاعل ولاجعل جاعل . إز هذا الوجود لثل هذا الجائز 
العدم لابمكن أن ,يكون إلا بعد العدم . فبقى أن ييكون تعلقه من حيث هو هذا الوجود 

ادل عليه . واما المتكلمون فيزعمون : انالفاءل فى اللغة لايطاق الاعلى الفاعلبالارادة . فرد الشيخ 

عليهم باستشهاد العرف . م 


0 تحليل المعنى المشترك بين الأ لفاظ الثلاثة إلى أجزاء 


إما وجود ما ليس بواجب الوجود ؛ وإما وجود ما يجب أن يسبق وجوده العدم )*# 

لان كرأنه اصطلح هيهنا )1( على أن معنى الفعل هو حصول وجود بعد العدم 
عن سبب ماسواء كان هذا المعنى هو نفس المفهوم منه كما اصطلح عليه أوبعض المفيوم منه 
كماذهب إليه المتكلّمون.فا ن" هذا الخلاف لايضى" في مقصوده شرع في تحليل ذلكالمعنى, 
وذ كرأننه شئتمل على ثألاقة أشياء ' و<ودء وعدم 2 وكونالوجود بعدالعدمثم سر أن" 
العدم ليس متعلّقا بالفاعل لا نه لاشىء , وأن كونالوجود بعدالعدم أيضاً ليس متعلّقا به 
لآأنه صفة واجبة لمثلهذا الوجود فان كثيراً من الممكنات ,ملحققها أوصاف تجب بماهياتها 
لذواتها لابشيءآخر . فبقى أنيكونالمتعّق بالفعل هوالوجود . وليس هوالوجود العام . 
فان وحود الواجب لاتعلة بالفاعل : فازن هو إما وحود ع ليس بواجب و اما 
وجود شيء مسبوق بالعدم والأول أعم هن الثاني . وسنبين فيالفصل التالى لهذا الفصل 
أن المتعلق بالفاعل ألا وبالذات نينا هو . 

وقد نكر الفاصل الشارح : أن البحث هيهنا يجب إما لتعيين الشيء المحتاج إلى 


)١(‏ قوله د لما زكر أنه اصطلح هيهنا » حققالبحث فى المقامين : أحدهما أن المتعلق بالفاعل 
اى شىء هو , والثانى جبة التعلق . 

أما فى المقام الاول:فهو اذا وجد شى. بعد عدم بسبي شىء. آخر فلا شك أن هناك وجوداً بعد 
عدم بسبى ؤلك الشى. سواءكان ذلك الوجود بعد | لعدم يسمى فعلا او لم يسم . فلايضر فى ذلك|الفرض . 
فهناك ثلائة أشياء. : الوجود , والعدم » وكون الوجود بعد العدم ٠‏ فالمتملق بالفاعل ليس هوالعدم 
لانه نفى صرف لايحتاج إلى فاعل , ولا كونه وجوداً بعد عدم لانه وصف يعرض هذا الوجوى 
لذاته . فتعين ان يكون المتعلق الوجود اما من جبة الحدوت ؛» او من جبة الامكان . 

قال الامام : البحث هيهنا اما عن ان المحتاج الى الفاعل من المفعول أى شى. هو أهو عدمه 
ااسابق . أو الوجود الحاصل , أو كونه مسبوقا بالعدم. و اما عن سبي احتياجه الى الفاعل أهو 
العدم اللسابق » اوالوجود الحاصل , او كونه مسبوقا بالعدم . وكلام الشيخ فىهذا الفصل مجمل و 
محتمل لكل واحد من الامرين . اما البحث عن المحتاج الى الفاعل فهو ماذكر ناه , و أما البحث 
عن علة الاحتياج فهو انالعدم السابق لايجوز أن يكون علة له.ولاالحدوت أعنى كون الوجود بعد 
العدم لانه كيفية مفتقرة الى الوجود . الى آخره . 

فيقال له : اما ان كلام الشيخ مجمل ففير مستقيم ؛ بلصر يح فى الامر الاول ؛ واماان الحدوث 
لديجوز انيكون علة الاحتياح فهو فاهدة أفادها غير متعلقة بما فى الكتاب . م 


عللانة عو تحفقيق ماهو المتعلق بالفاعل منبأ 50-0 


الفاعل , أولتعين سبب الاحتياج . وكلام الشيخ مجمل و تمل لبما إلا أن" له على 
الو لول 

قال : وسببالاحتياج عندالحكماء هوالا مكان ؛ وعند المتَكلمين هوالحدوث ٠‏ وهو 
باطل . لأن" الحدوث كيفية للوجود متأخرة عنه ‏ وهو متأخر عن الا يجاد المتأخر عن 
الاحتياج إلى الفاعل المتأخر عن علَّة الاحتياج . دلوكان الحدوث علّة للاحتياجلتأخرعن 


نفسه بهذه المراتب ٠‏ 
أقول : هذه فائدة أفادها لكنها غير متعلّقة بالمتن . 
#(تكملة وإشارة(١‏ د 


#(فالآن لنعتبرأندلاى" الأمر بن يتعآق . فنقول: إن مغيوم كوندغيرواج الوجود 
بذاته بل بغيره . لإبمتدع أن,يكون على أحد قسمين : أحدهما واجب الوجود بغيره دائماً , 
والثاني واجبالوجود بغيره وقتا ما . فان هذين يحمل عليهما واج بالوجود بغيره » و 
سلب عنهما واجبالوجود بذاته من حدث الفهوم أذ بمنع شيء هن خارج دواعا مسبوق 
العدمفليس له | لاوجهواحد . فبويمفهومةأخص من المفهوم الأو ل.والمفهومان جمبعاً يبحمل 


)١(‏ قوله < تكملة و اشارة » هذا هو |لبحت فى المقام الثانى . و هو إن الوجود المتعلق 
بالفاعل من اى جبة يتعلق:من جهة إنه ليس واجبا بالذات » |ومن <هةإنه مسبوق بالعدم . 

فنقول : غير الواجب بالذات إعم من المسبوق بالعدم لان غير الواجب بالذات اذا نظر الى 
مفهومبا إما ان يكون دائما او غير داكم والمسبوق بالعدم لايكون الاير داعم وكل وإحدمن 
غير الواجي بالذات والمسبوق بالعدميحمل عليه انه متعلق يالغيى : إما المسبوق بالعدم فظاهر هو 
إما الغير الواجي بالذات فلان وجوده اذا لميكن من ذاته يكون من غيره قطعا . والمحمول على 
|مرين بينهما عموم وخصوص يكون للاعم بالذات وللاخص بالواسطة . فيكون تعلق الوجود بالفاعل 
من حيث انه ليس بواجي بالذات . 

وقوله : اذا ثبت هذا ثبث ان التعلق بالغير يكون للمسبوقٌ بالغير دائما ٠‏ نفر يم المقصودفانه 
لما إستدلعلى ان التعاق للوجوب بالغير ‏ ثم | كده بان التعلق ليس لكونه مسبوقا بالعدم رتر. عليه 
ان التعاق بالفاعل ثابت دامما | بطالا لما ظنه الجمهور . 

والنظر هن وجوه : فان المراد بقوله : غير الواجب بالذات اعم من السبوق بالعدم . اما 
العيوم بحسب الخارج . إو بحسب المفبوم فان كان المراد العموم بحسب الخارج فلا نسلم 
أن غير الواجب اعم ؛ بل كل ماهو غير الواجب محدث . وكيف يكون كذلك وقد صرح الشيخ 


ةم في أن" تعلق الوجود بالفمل أهو لكونه ممكناً لذاته 


عليهما التعلّق بالغير.وإزاكان معنيان أحدهما أعم من الآ خر ويحمل على مفهوميهما معنى 
فان ذلك المعنى للأعم بذاته ألا , و للأخص بعده ثانياً لأن" ذلك المعنى لايلحق 
الأخص" إلا وقد لحق الاعم من غير عكس حتى لو جازهيبهنا أن لاييكون مسبوق العدم 
بنجب و<وره بغيره ودمكن له في حد نفسه لم يكن هذا التعاق ٠‏ فقدبان أن" هذا التعلق 
هو بس ]لوخ الا خوزؤلا ناهت الففة وائنة اللشمل عل اللعاولآث الب : و جنال لفوت 
فقط ٠‏ فهذا التعلّق كاين دائماً , وكذلك لوكان لكونه مسبو العدم فليس هذا الوجود إنما 
تعلق حال مايكون بعد العدم فقط حتى ريستغنى بعد ذلك عن زات الفاعل )#2 
در بد أن فسن أن الوتجوة المتعّق بالغيرالذ كور في الفصل المتقد م أدو لكو نهمكنا 
لذاته واجباً لغيره يتعلّق بالغير أم لكونه محدثا مسبوقا بالعدم ؟ فان" بذلك فساد مازهب 
إليه الجمهور . 
فذ كر ألا او الأول من هذين العنيين أع.' من الثانى ٠‏ و ذلك له" الممكن 

أملوجوء وهوالواجب بغيره يمكن أن بنةسم إلى غير مسدوق بالعدم وهوالواجب نوو وائما 0 
وإلى مسبوق بالعدم وهوالواجب بغيره وقتا ما . فازن الواجب بالغير يشتمل على هذيين 
القسمين من حيت المفهوم إلا أن بمنع شيء من خارج المفهوم . فالواجب بالغير أعم من 
بالعموم بحسب المفهوم , و ان كان المراد العموم بالنظر الى المقهوم فلا نسلم ان الواجب بالغير 
اعم مطلقا من المسيوق بالعدم فانمفهوم المسبوق بالعدم لايقتضى ان يكون واجبا بالغير كما فرض 
الشيخ انه لوكان المسبوق بالعدم واجبا لذا:ه لم وتعلق بالغير فيكون مفهوم المسبوق بالعدم اعممن 
الواجب با لغير وكيف لا يكون كذلك ومفهوم المسيوقق با لعدم شىء له السبق بالعدم وذلك الشى. 
يمكن ان يكون واجبا لذانه . 

غاية مافى الباب ان الدليل من الخارج دلعلى ان كل مسبوق بالعدم فهو واجب بالغير لكن 
هذا لايستدعى خصوصية بحسب المفهوم . فيكون عموم من وجه لامطاقا . 

ولئن سلمناه لكن لا نسلم ان المحمول على امرين بينهما عموم وخصوص فى المفهوم يكو نللاعم 
اولا وللاخص ثانيا . وانما يكون كذلك لوكان ذاتنيا للاخص فان لكاتب و الانسان يحمل عليهما 
الناطقءو الكاتب إعم بالمفهوم من الانسان مع ان الناطق ليس لاكاتي اولا بالذات . و الواجب 
بالغير ليس بذاتى للمسبوق بالعدم ومن ادعى ذلك فعليه الدليل . 

وقوله : فاذن لوكان لحوقهللاخص بذاته لما كان لاحقا لغير الاخص . ليس بتام لانا لانسلمانه 
لولحق الاخص بالذات لم يلحق غير الاخص بالذات . غاية مافى الباب إنه يلحقهما بحسب الذات 
لكنه ليس بممتنم لجواز اشتراك الامورالمختلفة فى اللوازم . م 


واعنا بعيره أم لكونه محدثا 00 بالعدم لال - 


وهذه قضمة جعلها صغرى قباس . وكيراه أن" كل معنيين اخدهنا أعم دمن الآخر 
يبحمل عليهما معنى ثالث فان ذلك المعنى يكون للاعم” أو'لا و بالذات و للاخص بعده 
ونسسية : 

اولك أن ذلك المدتن لآ يلخ الأخس' إِلّا وقد لحق الأعم »و يمكن أن 
باحق العم من غيرأن,يل<ق الأخص". ذازن لو كان لحوقه للأخص" بذاته لما كان لا<تما 
لغيرالا خص . ولما ثبت ذلك انتج القداس المذ كور ان التعلق بالغير للواجب بغيره أو لا 
وبالذات ‏ وللمسبوقبالعدم ثانياً ويسيبه يعنى بسبب الوجوب بالغير . 

5 كد ولك أن" الغلق انين التسيوق العام »معت كول سشوقا ببالعلام + 
ذلك لأنه لوجاز أن لابكون في حدنفسه واجباً لغيره بل كان واجبا لذاته مع كونه 
مسبوقا بالعدم لم يكن له تعلق بالغير . 
بالفين.. 

وإذا ثبت هذا ثبت أن التعأق بالغير ييكون للمسبوق بالغير دائما لاقي حالحدوثه 
ققط ؛ بل فيجميع أوقات وجوده : فثبت أن هذا التعّق للمفعول كائن دائما بخلاف ماظنه 
الجمهور . 

0 نكر أن علة التعلّق لو كان أضاكون ا مفعول مسدوفا بالعدم على اموه 
لكان التعّق أيضا دائماً لأن" هذه الصفة حاصلة للمفعول المسبوق بالعدم في تيع أوقات ‏ 
وجوده : وليست خاصة بحالة حدوثه فقط حتى مكون بعد ذلك مستغنما عن فاعله , 
فهذا تقرير ماني الكتاب . 

و اعترض الفاضل الشارح على الشبخ '') ققال : إنه تكلّم فيما لا حاجة إليه : 

)١( 7‏ قوله جح و إعترض الفاضلل الشارح على الشيخ » قال الامام : تكلم الشيخ فيما لا حاجة 
اليه و لم تيكلم فيما إليه حاجة : 

اما أنه تكلم فيما لاحاجة اليه فانه اطنب فى الفصل!لسابق فى أنالمتعلق بالفاءل وجود الشىء . 
ولا حاجة اليه . ازلاخلاف لاحد نى ذلك , 


503 تحقق أن الوخون الترهوسي تعلو الوجو؛ 
ولم يتكلم فيما إليه حاجة . وذلك أنه أطنب في الفصل السالف فيأن المفتقر إلى الفاعل 
هو وجود الحادث . ولا حاجة إلى ذلك لعدم الخلاف فيه؛ ولم يتكلّم في أنعلّة الحاجة 
هى الحدوث أم لاء والدائم هل يفتقر إلى مؤثس أم لا؟ و هذا هو حل" الخااي ويد 
قوله : «الواجب بالغير .ينقسم إلى الدائم و إلى غير الدائم » ليس إِلَا أن الدائم بسح 

أن يكون مفتقراً إلى اللؤثر ٠‏ والنزاع لم يقع إلا فيه. وهو مصادرة على المطلوب . 
أقول : أما قوله : لاحاجة إلى ببان أن وجود الحادث مفتقر إلى الفاعل إزلاخلاف 


و اماانه لم تيكلم فى المحتاج اليه فلان محل النزاع هيهنا امران : 

إحدهما : إن عله الحاحةهى الحدوث او الا مكان ؛؟ 

و الثانى : إنالداعمهلليصحان يكون مفتقراً الىالمؤثرام لا ؟ فانالحكماء زذهبوا الى ان العالم 
ازلى و ازليته لا ينا فى افتقاره الى البارى تعالى » و الجمهور قالوا : لو كان ازليا لاستغنى عن 
الفاعل لاستحالة احتياج الا زلى الى الفاعل . ناذا اختلفوا فى الا زلى فالدائم الذى هو ازلى و 
ابدى أولى بالخلاف . 

ثم انه لم يذكر فى هذا الفصل ما يثيت الامرين ؛ بللصادر على المطلموب . لان قوله «مفووم 
كونه غير واجب الوجود بذاته بل بغيره لايمنم ان يكو نعلى أحد قس.ين : احدهما واجب الوجوة 
بغيره داعما ؛ و الثانى واجب الوجود بغيره وقتاما > ليس معناه الا ان الداءم يمكن أن يكون 
واجبا بغيره متعلقا به . وهواولالمسئلة . وأيضا قوله «لو فرضنا أن المسبوق بالعدم واج بذاته 
لم يفتقرالى الغير » هو ايضا محل النزاع لان الذين يزع.ون ان علة الحاجة الحدوت زهيوا الى 
انه متى تحقق الحدوث وجب !احاجة الى الؤثر سواء كان هناك الامكان اولا ,» و اذالم يتحقق 
الحدوت لاتقم |احاجة وان <ص الامكان وان ادعى ان احتياج الممكن الى الءؤثر ضرورىسواء 
كان دائما أولم يكن فما هذا الاطنان ؛ بل جميم ماذكرءمن اول النمط الى آخرهذا| الفصليكون 
حشو| . وان كان نلك القضية يرهانية ذما زكر فى البيان ليس الااعارة الدعوى , 

و اقول : لما حكى الشيح مذهب الجمهور : من ان تعاق المفعول بالفاعل من جهة الحدوث 
حتى انه اذا خرج من العدم إلى الوجود لم يبق له تعلق به . حاول ان يبين خطأهم . ولا شك انه 
لو قال : المفعول ليس بواجب لذانه فى شىء من اوقات وجوده فلا يكون وجوده من ذاته فى 
شىء من الاوقات فيكون وجود. من الغير فى جميع اوقات وجوده فيكون متعلقا بالفاعل داءما كفى 
فى بيان خطأهم ؛ لكنه سلك طريقا آخر . و ايس #7معيين الطريق بلازم . على ان فيه فائدتين : 
تحقيق علية الامكان » وابطال علية الحدوث . فوضع المفعول بازاء المحدث و ان اعتبره |صحابه 
اعم منه . لان نظر الجمهور مقصور عليه اذ لم يثبتوا من الممكنات شيئًا غير المحدث »© وفتش عنه 
ان المتعلق بالفاعل اى شىء هوء ثم إن #علقه على اى جبة ؟ 

فبين فى المقام الاول:ان المتعلق وجود اأمفعول . والقوم و ان كانوا موافقين معه فى ذلك إلا 
ان الاتفاق ليس بحجة فى الحكمة » وعلىالحكيم البيان بالبرهان سواء كان متفقا عليه اولا . 
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فيه . فليس بصحيح.لآن” منشأ الخلاف هو أن المفعول في أي" شيء ,تعلق بفاعله . فذحب 
الحكماء إلى أنه تملك به في حدوثه دون وجوده كما حكى الشيخ عنهم ويصدرالتمط , 
واعترف به هذا الفاضل . وكان من الواجب أن يحقق الحق” في ذلك فحقق في النصل 
السالف أنه يتعلّق به في وجوده , ثم إنه احتاج إلى بيان أن" سبب تعلق هذا الوجود 
ماهو إن لميكن الوجود متعلّا بالفاعل كيف اتفق ليظهر من ذلك أن التعلّق حاصل في 
بيع أوقات هذا الوجودأو فيوقت حدوئه فقط فان مطلوبه يتم بذلك فبيدنه فيهذا الفصل ٠‏ 
ولذلك سماء بالتكملة . و لا ور أن بيت القلة هوا لويهوق: :النى طير أن لواحي 
بالغير سواء كاند امآ أوغير داثم متعلّق بالغير فيوجوده مادام هوجوداً وهذا مطلوب الشيخ 


ثم بين أن سبب التعل قا لوجوب بالفير له لحدوت حتى يعلم إن المفعول متعاق بالفاعل فى جميم 
اوقات وجوره. وليس مطلموب الشيخ فى هذا الفصل اله هذا . 

واما ان الد'ئم يصح ان يفتقر الى المؤثر فهو وان كان لازما من هذا البحث لانه لما كان 
سبب التعلق هو الامكان فالدائم اذا كان ممكنا يكون مفتقر] الى الفاعل . الا انه ليس مطلويا 
للشيخ هيهنا . 

على أنالامام حقق انلاخلاف فى هذه المسئلة . فليس فى بيانه مصادرة على |ل.طلوب . 

و امامن زعم : انعلة الحاجة الحدوت زعم إنالحدوث متى تحقق تحققت الحاجة وان لم يتحقق 
الامكان . فليس بشىء . لانه و ان زعمكذلك الا انه زعم فاسد نان الواجب لذاته يمتنع ان يحتاج 
الى الغير والاام يكن واجبما لذا:ه قطما ٠‏ 

وقال الشارح : أما قوله : لاخلاف فى انالمتعلق بالفاعل هو الوجود . فلي سكذلك . لان منشأ 
الخغلاف ليس الافى ذلك : فالحكماء زهبوا الىانالمتعلق بالفاعل وجوده سواءكان حادثا أوله » و 
الجمهور قالوا : المتعلق بالفاعل حدوثه لاوجوده . فالشيخحقق فىالفصل: المتقدم انالمتعلق بالفاعل 
وجوده . و لما أميكن المتعاق بالفاءل هو الوجود كيف ماكان حتى ان وجود الواجب يكون «تماقا 
بالفاعل حقق فى التكملة ان المتعلق هو الوجود منجبة الوجوب بالغير لامن جهة الحدوث حتى 
يعلم اناحتباج المفعول الى الفاعل فى سائر اوقات وجودهو ليس تالحاجةمخصوصة بوقت الحدوث . 

ونين نقول : لامعنى للحدوت الاكون الوجود مسبوقا بالعدم . وقد سبق انهذا الوصف ذاتئى 
لهذا الوجود . فالقول بانه متعلق بالفاعل غير معقول لايذهب اليه عاقل . 

لا يقال : المراد بالحدوت خروجه منالعدم الىالوجود . 

لانا نقول : ليس «عنىالغروج من العدم الى!اوجود الانتقال والحركة فان حر كة المعدوم. محال 
دلى ليا معنى له الا ان يكون +.وجوداً بعك عدمة , فالمتعلق بالفاعل هو كو نه مو+وداً 006 اماكونه بعد 
العدم فلاتعلق له بالقاعل إصلا , 


5 تقر بر كلام الشخ و دقع مااورد 


أما البحث عن علّة الحاجة أهو الامكان أم هو الحدوث . فليس بمفيد في هذا الموشم 
لآن”" عل الحاجة لوكان هو الحدوث وكانالمحدث محتاجا في جميع أوقات وجوده لم يكن 
للشيخ هيهنا بضار كما صرح به في آخر الفصل »؛ ولو كان هوالا مكان وكان الممكن غير 
موجود وغير متعلّق بالفاعل لم يكن بنافع له . فلذلك لم يتعر'ض الشيخم لهذا البحث ٠‏ 
وأا قوله : إنه لم سين أن الدائم هل يفتقرإلىمؤئس أم لا . فليس بشيء أيضا . 
لأنه بن أن" الواجب بالغير لابنا في الدائم » وأن علّة التعلّق بالغير هو الوجوب بالغير 
فالدائم إنكان واجبا بغيره كان مفتقراً و إلا فلا ٠‏ وهذا القدر كاف بحسب غرضه همينا . 
ثم قال : والتحقيق أن" الخلاف هيبنا بين ال<كماء و المتكلّمين لفظي” )١(‏ لأن” 


نعم يفهم من مذهبهم هيهناأنهذ| الوجود لايتعاق بالفاعل الاوقت -مدوئه وخروجه من العدم , 
وهو مرادالشيخ فيما حكاه عنهم فى صدرالنمط . لاان المتعلقهو | لحدوث كما ظنه الشارح . فالحدوث 
فى محل النزاع ليس فىمقابلة الوجود ؛ بلفى مقابلة الامكان . وليث شعرى انمن يقول : المتعلق 
هوا احدوث نسيب التعلقعندهاىشىء هو ؛ ‏ هللهوالحدوث اوغيره ؛ فليس هذا|الكلام الامشوشا , 
وقوله:سواءكان المتعلق حادئا اوغير حادث . يناقضماقدمرمن الاصطلاح على انالمفءو هوا لحادت. 

قال ١اشارح‏ : وأما قوله : محل النزاع ان علة الاحتياج الامكان او الحدوث ولم يتكلم فيه . 
فانما لميتكلم لان هذا البحث ليس بمفيد . اذغرضه منهذا| الفصللم ليس الابيان احتياج المفعول فى 
ساير اوقاث وجوده الىالمؤئس ليبطل به الاوهامالعامية ولوفرضنا انعلة الاحتياج الحدوث والاحتياج 
فى جميم الاوقات حاصل لم يضره إصلا كمانبه عليه فىآخر الفصل . وان فرضنا ان علة العاجه 
الامكان ويكون المسكن غير موجود ولايتعلق بالفاعل لمينفعه . 

ونقول : قدؤكر اولا ان هذا الفصل لبيان إن سبي تعلق المفعول بالفاعل الامكان او الحدوث 
ولامعنى لسبب التعلق الاعلة الحاجه فيكون الشيخ باحثا عنعلة الحاجة مثبتاأ لها فلو لميكن مفيداً 
له لكان اشتغالا بمالايعنيه . 

قال : واماقوله : لم سين انالداءممفتقر الى الغير . فليس بشى. . لانه بين ان الؤاجب بالغير 
ينافى الدائم » وانعلةالتعلقهوالوجوب بالغير . فالدائمانكان واجباً بالفير يكون متعلةا بالغير . 

اقول : الامام لميقل : انالشيخ لميبين هذ| المطلوب اصلا . وانما قال:الذى زكره ليس بيانا 
نافما بل مصادرة على المطلوب . و ما ذكره الشارح لايصلح جوابا للءصاررة على المطلوب؛واما 
انه بين انعلة التعلق هوالوجوب بالغير فبومناف1.ا سبق منان البحث عن علة الحاجة ليس بسفيد . 

: » قوله < و التحقيق أن الخلاف هيهنا لفظى‎ )١( 
قال الامام:لاخلاف فىأن الدايم هل يصح أن يفتقر إلى المؤثر أم لا ؛ فان المتكلمين اتفقوا على‎ 
أن العالم بتقدير كونه ازليا يصح أن يكون مستنداً إلى علة موجبة لكنهم نفوا العلة الموجبة و‎ 


١ 2‏ شرح الاشارات 0 
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التكلمين جوزوا أن يكون العالم على تقدير كونه أزلياً , معلولا لعلّة أزلية لكنهم 

نفوا القول بالعلّة و المعلول لابهذا الدليل ؛ بل بمادل" على وجوب كون المؤئس في وجود 
العالم قادراً . و أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن" الأزلى .ستحيل أن يكون فعلا لفاعل 
مختار فا نن حصل الانفاق على أن كون الشيء أزلياً بنافي افتقاره إلىالقادر المختار , ولا 
ناف افتقاره إلى العلّة الموجبة . و إذا كان الأعس كذلك ظبرأ :له لاخلاف فيهذه المسئلة . 


أقول : هنا صلح عن غير تراضى الخصمين 1 وذلك أن" ال متكلمين ياسرف فيد را 
كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدما من غير تعراض لفاعله فضلا عن أن 
بكون فاعله مختارا أوغير مختارء ث' ذكروا بعد إثات حدوثه أنه محتاج إلى المحدث , 


و أن" محدثه يجب أن يكون مختاراً لأنه لوكان موجباً لكان العالم قديما وهو باطل 
بما ذكروه أوالا . فظبر أنهم ما بنوا حدوث العالم على القول بالاختيار » بل ينوا 
الاختيار على الحدوث . وأما القول بنفى العلّة و المحلول فليس بمتشفق عليه عندهم لآن” 
تقش "الحو الجن اللعتو له قائلوق هذلاة فوا .و أذا أمتحان هذا الفاضل. أعنن 


الأشاعرة يشبتون مع المبد, الأو ل قدماء ثمانية سموها صفات المبدء الأول . فهم بين أن 
المعلول الازلى لا بهذا الدليل أى لا بأن الا زلى يستحيل أن يكون هفتقراً إلى المؤوّثئر ؛ بل 
بالدلالة على قدرة المؤثرة . والفلاسفة اتفقوا علىأن الازلى يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مغتار . 
فالفريقان اتفقا على ان الازلى يمكن أن يكون «ستندا الى الموجب , ويمتئم أن يكون مستندا الى 
القادر 5 

فمن يقول : الداكم هل يصح ان يكون مفتقر الى الوثر؟؛ 

يقال له : إما الى المؤثر الموجب فيصح بالاتفاق , واما الى المؤثرالمختار فلا يصح بالاتفاق. ' 
فلا خلاف اصلا فى هذه المسئلة؛نعم اختلفوا فى ان العالم على تقدير كونه ازليا هلل يسمى فعلاءو 
هلى يسمى علته فاعلا'؟ وهذ| خلاف لغوى صرف . 

اقول : | لخلاف فى هذه المسئلةوالخلاف فى علة الحاجة متلازمان انه لوكان علة إلحاجة| لحدوث 
استحال ان يحتاج الازلى الى المؤثئر لانتفاء إلعلة » و لو كان العلة الامكان وجب افتقاره الى 
المؤئر لوجود العلة . وكذلك لو إمتنم احتياج الازلى لكان علة الحاجة الحدوث فانه لوكان علتها 
الامكان لزم احتياج الازلى . ولو أمكن إحتياج الازلى كان علة الحاجة الامكان ذانه لوكان علتب 
الحدوث إمتنماحتياجه . فلا تلازم الخلافان . فلوام يكن فى نلك المسئلة خلاف لم يكن فىهذ, ال.سئلة 
[.يضا خلاف , لكن الخلاف فى ان علة الحاجة الى المؤئر الامكان اوالحدث مما لايمكن ان يدفم 
لغاية اشتهاره . 


-45- تنبيه على أن كل حادث فهو مسبوق يموجود 
بجعلوا الواجب لذاته نسعة , وب ن أن يجعاوها معلولات لذات واجبة هى علتبا . وهذاشىء 
إن احترزوا عن التصريح به لفظأً فلادص لهم عن ذلك المعنى.فظه رأنهم غير متفقين على 
القول بنفى العلّة والمعلول مغ اتفاقهم على القول بالحدوث ؛ و أما الفلاسفة فلم ينبهوا 
على أن" الأزلي يستحيل أنيكون فعلا لفاعل مختار ؛ بل ذهبوا إلى أنه الفعل الأأزل “ 
ستحل أنيصدر إلا عنفاعل أزلي تام" في الفاعلية , وان الفاعل الأز لي" التام في الفاعلية 
يستحيل أن يكون فعله غير أزلى . ولما كان العالم عندهم فءلا أزليا أسندوه إلى فاعل 
أزلى تام" في الفاعلية ٠‏ وذلك فيعلومهم الطبيعية , وأيضاً لما كان المبدء الأول عنده, أزلياً 
تاماً في الفاعلية حكموا بكون العالم الذي هو فعله أزلياً . و ذلك في علومهم الالبية , 
ولم .يذهبوا أيضا إلى أنه ليس بقادر مختار ؛ بل ذهبوا إلى أن قدرته واختياره لا.وجبان 
كثرة فيذاته » وأن فاعليستهليست كفاعلية المختارينمن الحيوانات , ولا كفاعليةالمجبورين 

من ذوى الطبائم الجسمائية علىهاسيجىء بيانه . 

#(تنبيه ): 

#(الحادث بعد مالم يكن له قبل لم يكن فيه ليس كتبيلية الواحد التى هى على 
الأثنين | لتي قديكون بها ماهو قبل وما هوبعد معاً فى <صول الوجود بل قبلسته قبل 


واما كلام الشارح فحاصله : ان الامام تقل فى رفم الخلاف عن الفريفين قضايا ثلاثة نفلا غير 
مطابق : 

احديها : أن المتكلمين جوزوا استتاد الازلى الى علة موجية . وانمانفوا أزلية العالم بالدلالة 
على قدرة الءؤئرفيه. فهذا نقل عنهم بانهم بنوا مسئلة الحدوت على مسئلة الاختيار . وليسنكذلك 
فى ساير كتبهم ؛ بل الامر بالعكس . 

ونانيها : أنهم نفوا القول بالعلة والمعلول . وهوايضا كذب لما ذكر , 

وثالئها:!ان |احكماء يحيلون استناد الازلى|لى القادر . وهو أيضًا ليس كذلك . لذهابهم الى أن 
اث تعالى قاور مختار مع أن العالم ازلى.ولا منافاة. لان القدرة هى كون إلذات بحيث انشاء فعل؛ 
وان شاء نرك. والشرطية لايستدءعى و+ودالءقدم او عدم وقوعه ؛ ول مقدم شرطية الفعلواقعدائما؛ 
ومقدم شرطية الترك غير واقم دائما » بل يبحثون تارة عن العالم انه نعل ازلى مستندالى فاعلتام 
الفاعلية . وهذا بحث طبيعى لانه بحث عن العالم المشتمل على الاجسام و الجسمانيات المادية » و 
اخرى مون عن المبد. الاول أنهفاعل ازلى تام فى الفاعلية معلوله ازلى . فهو بحث عنواجب 
الوجود بأن آثاره ازلية . نيكون من الابحات الالهية . وفى البحث الطبيعى نظر . م 


غير قار الذات متتصل اتصال المقادير 8 


لانثبت مم البعد و مثل هذا ففيه أرضاً تجداد بعدبة بعد قبلية باطلة » وليس تلك القباية 
دحت التنددقن كوة:البددههه ولاناك نالل قو كو اقل وعد ووسده ل ند 
آخر لا بزال فيه تجدد وتصرم على الاتدصال . وقد علمت أن مثل هذا الاتصال الذي 
بوازى الحركات في المقادير لن يِتألف من غيرمنقسمات ):* 

ونا ينان أن كر تدازدافيو موق بموعوو عن قار الذات ''' متمق نمال 


(١1)‏ قوله «يريد بيان ان كل حادث فهو مسبوق بموجود غير قار الذات »> والدليل عليه أن 
وجود الحادث بعد ان لم يكن فيكونله قبل . ضرورة أن البعدية بالقياس الى قبليته . وذلك القبل 
لا يجا مم | لبعد . لان احارتث ليس ب.و<ود فيما قبل و هو موجود فيما بعد . فاجتماع القيبل و إليعد 
يوجب اجتماعالوجود والعدم . وانهمحال . فالقيل ليس نفس العدم لان العدم بعدكالعدم قبل»و ليس 
القبل ببعدءولا ذات الغاعل . لانه يكون بعدو قبلو مع . فهو أمر آخر غير قار الذات,لانهازذا فرض 
حركة ينطبق نهايتها على بداية حدوت الحادت يكون بين ابتداء الحركة و انتهاء حدوث الحادث 
قبليات و بعديات متصرمة متجدرة اذكل جزء يفرض من تلك الحركة ذفهى قبل الحادت فيكون بازا. 
أجزاء الحركة قبليات بعضها متصرمة و بعضها متجددة فيكون ذلك القبلل متصلا غير قاروهوالزمان. 
والاعتراض من وجوه : 

الاول : أن قوله : القبل ليس نفس العدم . اما ان يراد به العدم الذى,تعقبهالحادث , أومطلق 
العدم.فان اريد المقيد فلا نلم أنه بعد الحادت , و ان اريد المطاق فناية مافى الباب إن القبل 
لايكون مطلمق العدم , لكن لايازم منه ان يكون العدم المقيد اعنى الذى تعقبه الحارث . 

الثانى:النقض بالزمان فانه يمكن أن يقال : القبل لايجوز ان يكون الزمان لانه يكون بعد. 

فان قلت : الزمان الذى هو قبل «غاير لالزمان الذى هو بعد . 

فنقول :كذاك العدم الذى هوقبل الحادث مغاير للعدمالذى بعده لان هذا العدم طارىء.؛وذلكازلى 
زايل . وفرؤّبين الطارى. والزايل . 

الثالت:ان الحارث ازا كان بعد أن لم يكن يكنعدمه قبل وجوده بالضرورة . وذلك يناقضأنالقيبل 
ليس هو عدم الحارث . ش 

الرابع:سلمنا ان القبل إمر مغاير لكن لانسلم انه غير قار . 

قوله : لانه اذا فرض حركة 7:نطبق على اول الحادث . 

قلنا : معارض بانه اذا فرض قبل إلحات شى. ثابت لاتجدد فيه ولا تصرم فلا يكون فى القبل 
تجدد ونصرءفلا يكون غيرقارالذات . ولئن سلمنا انه غير قار لكن لم لايجوز أن يكون القبل هو 
الحركة امتحدرة المتصرمة . 

والجواب عن هذه الاعترضات ٠‏ انالترديد فىالقبل بالذات فانه لابد منه اذ معروض القبلية أن 
عرضه القباية بالذات فذاك »© وان عرطه القيلية بواسطه شىء آخر فذاك الشى. الاخر هو القبل 


بالذات . واليه إشار بقوله : وليستالقباية نفس العدم . فان معروض القبلية اذاكان قبلا لذاته فكأ نه 


-45- بان أن كل حادث مكون له 


المقارسر أعنى الزمان إلا أنه لم ,تعض لتسميته في هذا الموضع بعد . 

وبيانه : أن" الحادث بعد مالم مكر م كون يعد فته هذه مضافة إلى قتلة قدزاات 
فله قبل لايوجدمع البعد . لاكقبلية الواحد على الاثنين وأمثالها التي يوجد القبل والبعد 
منها عع بل قبل بزول قله عدد د ذ البعدية ' وأفست هذه القبلية هى نفس العدم 


نفس القبلية . 
اذا تمهد هذا فنقول : وجود الحارث بعد انلم يكن بعديه بالقياسالى قبلية فلا بد منمعروض 
القباية بالذات . ولا شك أن معر وض القبلية بالذات ب :حي ل أن يكونههر وض البعدية. فمعر وض | اقبلية 
ايكون نفس | لعدم. لان | لعدم لو اقتضى لذاته |لقبليه لايكون بعد زات الفاعل و الا لم يصر معا و 
بعد . فتعي ن أن يكو نمعر وض القبلية بالذات أمر |مغاير لهما . وءعروض القبلية للعدم لاينانيانيكون 
معروض القبلية بالذات مغايرأ له لجوازأن يكون عروض القبلية العدم بواسطة ذلك المعروضحتى 
أنا استدللنا على وجود زلك المعروض بمروض القبلية للعدم . و اذا ثبت أن معروض القيلية أمر 
مخاير فهو فذيرقار ؛ بل هو متجذر متصرم.لانذلك القبل يمتد الى الازل » و كل جزء. يفرضمنه يكون 
سابقا على جز. آخر فان القبلية التى من سنتين يكون قبل القبلية التى من سنة نهناك قبليات و 
بعديات «:تصرمة و متجددة . ولكن ريما وعم كون ذلك فى بادى. النظر . فالشارح فرض الحركة 
بطريق التمثيل حتى يتبين ذلك وال لميكن فى الاستدلال اليه حاجة . ثم ذلك القبل يحتملالتقدير, 
واازيادة والنقصان لان قبل زيد الى نوح مثلا اطؤل وأزيد إلى موسى فيكون مقدارأ . 
والحاصل ان لمعروض القيلية بالذات خواص : | 
احديها : انه يمكن ان يكون له اجزاء فان قبل زيد الى نوح يمكن ان ينقسم و يقال قبل زيد 
الى عمرو مثلا ثم الى بكر ثم الى خالد ثم الى نوح . وهذا ي«ظهر غاية الظهور فى الحركة التى 
فرضها الشارح.فان قبل الحادث الى ابتداء الحركة ينقسم الى قبله الى ربع الحركة؛ثم إلى نصفهاء 
ثم إلى ثلاثة إرباعها . 
الثانية:ان تلك الاجزاء لايجتمممعا ؛ بلكل جزء يفرض فهو قبل بالقياس إلى اجزاء ؛ بعد بالقياس 
الى آخر . 
الثالثة:انه يقبل التقدير . فالقبلبالذات كم لاحتمالهالتقدير © متصل لقبوله الانقسام الى|اجزاء.ء 
غير قار الذات لعدم اجتماع اجزامبا فى الوجود . فهو الزمان .فلا يقال:انه الحركة.لان الحركة 
ليست بكم فى زاتها لعدم قبولها التقدير فى نفسها اذ لايقال : حركة طولى بل حركة فى زمان 
اطول او فى مسانة اطول؛نعم هذا الامتداد لما كان غير قار الذات لايكون الا بحيث يكون #غيراً 
لا يقم دفعة بل تدريجا وهو الحركة فيكون الزمان مقدارالحركة لام نكل وجه ؛ بلمن حيشعدم 
الاستقرار . 
بقى ان يقال : لما كان هذا الامتداد لايجت.ع اجزائه فى الوجود لم يكن موجودا ضرورة انه 
لوان موجوداً لاجتمم اجزائه فى الوجود . فلايكون الزمان موجودا . 
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ا 00 
لان العدم كما كان قبل فقد ريصح ان ,يكون بعدء ولا نفس الفاعل لا نه قد مكون قبل 
ومع وبعد . فزن هناك شيء آخر يتجدا د ويتصر م.فهو غير قار الذاتءوهو متصل في زاته 
أذتهن العانة ان الفرود مجر 5 «قطع مسافة يكون حدوث هذا الحادث مع انقطاع 
حر كنه فمكون انتداء حر كته قبل هذا الحاردث , وبكون ببن ابتداء الحركة وحدوث 
العادث قلات وسدامات نتف روتس رو اخطابقة لا جاه المسافة و الجر ك3 فظير 
فنقول : هذ الامتداد و ان ام يوجد فى الخارج الاأنه بحيث لوفرض وجوده ف ىالغارج وفرض 
فيه اجزاء لاتجتمم نلكالاجزاء معا , وكان بعضها متقدما على البعض . ولا يكون الامتداد فى لمقل 
كذلك الا.ان كانفىالخارج شىء غير قارالذاتيح<صل فى العقل بحسب استمراره وعدم استقرارءؤلك 
الامتداد نان الزمان كالحركة امر مستمر فى الخارج لاجزء له لكن اذا حصل ذلك الامر المستمر 
الغير المستقر فى الخارح يحصل له إامتداد فى الذهن اذا فرض إنقسامه يكون اجزائه لا يجتسم 
معاءوكان فيها تجدد وتصرم.وهذا| الامتداد ينطيق على الحركة والمسافة . ولا شك فى انا ندرك 
القبل امتداداً الى الازل » و نحكم على اجزاء ذلك الامتداد بان إحدها يتقدم على الاخر لوكان 
موجودة فى الخارج . فدل ذلك على أن فى الخارج شيئا غير مستقر يكون ذلك الامتداد الحاصل 
فى العقلل منه . 
هذا هو التحقيق فى هذا المقام لابءرف كنهه الا بدقيق النظر والتأمل . و هو معنى قولهم : 
الموجود من الحركة فى الخارج هو ال<صورفى الوسط وانه يفمل بسيلانها الحركة بمعنىالقطم , 
وكذلك الموجود من الزمان شى. غير منقسم يفعل بسيلانه الزمان كما إن النقطة يفعل بسيلانها 
الخط . ش 
وعند ذلك يظهراندفاع مايقال : إن قوله : هناك شىء يتجدد ويتصرم . إنأرادبه أن يتجدد و 
يتصرم فى الخارج فلا شك أن المتجدد غير المتصرم و هما جز. الزمان فيكون الزمان مشتملا بالفعل 
على أجزاء بعضها مو جود و بءضها معدوم وزاك ينافى |تصالهفى ذاته ٠‏ وإن أراد أنه يتجدد ويتصرم | 
فى العقللى فهو باطل : اما اولا : فلانه لايدل على وجور|لزمانفىالخارج . واما ثانيا.فلان المتصرم 
هوالقبل والمتجدر هو اليعد . والقبلية والبعدية اضافيان لابد ان يكون معروضاههما معا فى العقل . 
فلا يكون التجدد و التصرم فى العقل . 
لانا نقول : المقل يحكم يانه متجدر ومتصرملوكان موجوراً فى الخارج وله إجزاء بالفعلفيه , 
ولا يكون ذلك الا بوجود أمر فير قارالذات وهو الزمان . 
وكذلك مايقال : الزمان اما مقدار الحركة بمعنى القطم , اومقدار الحركة بممنى التوسط . و 
الاول ليس بموجود فى الخارج , والثانى لايتجدى ولا يتصرم . 
فالجواب:ان المراد بالزمان هيهنامقدار الحركة بمعنى القطم وإنه يدل على وجود الزمان فى 
الغارج كما حققناء . 
واعلم ان فى الدليل المذكور استدر| كين : 


7 التننيه غلى إنة ة الزمان » و أنه إئما 
أن" هذه القبلينات والبعد بات متصلة اتمصال المسافة : وقدتبيسن في النمطالأول أن مثل 
هذا الماصل لايتألف من أجزاء لاتتجزىء . فا زن ثبت أن" كل" حادث مسبوق بموجود 
غير قار الذات متصل اتصال المقادير . وهو المطلوب . فبذا ما فيالكتاب . 

واعلم أن" الزمان ظاه رالا نية 00 خفى الماهة و الشيخ قدامه على إنيته فق 
هذا الفصل , وسيشير في الفصل الذي يليه إلى ماهيته . ولذلك وسم أحد الفصلين بالتنبيه 
والاخر بالا شارة بنوهةم المناحة تعلق بالطيفاكه انما أرودها هيا لاحقاخة الميا: 


إحدهما : إن المقدمتين القاعلتين بان القبلية ليست نفس | لعدم ولا ذات الفاعل لادخل لبها فى 
ائيات إن معروض القبلية إمر فير قار وذلك ظاهر . نعم يمكن ان يقال:ان ايرادهمالدفم توهمأن 
القبل هو العدم اوذات الفاعل اذهما قبل الحادث . 

وثانيهما : انه يكن توجيه الدليل بوجهين : 

الاول : أنوجود الحادث بعد ان لم يكن , له بعدية بالقياس|لى قبلية وليست تلك القبلية كقبلية 
الواحد على الاثنين بل قبلية لا يجتمم مم البعدية . و القبلية التى لايجتمع مم |لبعدية له تكون 
الا زمانية فيكون قبل كل حارث زمان . 

الثانى:ان الوجود الحادث بعد أن لم يكن , له قبل . وذلك القبل امر غير قار يتجدى وبتصرم 
وهو الزمان . 

فلا كفى فى الاستدلال عدم اجتماع القبلية و البعدية . أوتجدد القبل و تصرمه فالجمم بينهما 
فى الاستدلال يستازم إستدراك أحدهما لا محالة . و قد علم من هذا أنهلولا ايراد المقدمتين لما 
|احتيح إلى إئبات القبل بالذات ؛ بل يكفى فى البيان وجود القبل فى العملة .م 

)١(‏ قوله <واعلم انالزمان ظاهر .الانية» أراد أنيبين أنه لموسم هذا الفصل بالتنبيه والفصل 
الاخر بالاشارة . فقال : ان الزمان ظاهر الانية خفىالمهية:أما أنه خفى المهية فظاهر ؛ وأما أنه 
ظاهر الانية فان ساير الناس يجزمون بوجوده حتى قسموه إلى الساءات والايام والاسابم والشهور 
والسنين . 

فانقلت : هسأن الزمان مطلقا ظاهر الانية الاأن وجود الزمان قب لكل حاوث ليس بظاهر و 
هو المطاوب من الفصل . نما هو ظاهر الانية ليس بمطاوب من الفصل »2 وما هو المطلوب من 
الفصل ليس بظاهر الانية » فالانسي التعبير عن الفصل بالاشارة . 

فنقول : كون الحاوث مسبوقا بزمان ظاهر أيضا فان الحادث ماكان ثمكان . وليس معناه الاأن 
هناك زما ناكان موجوه افيه ثم زما نا آخ ركان فيه فان . لفظةكان مشعرة بالزمان على ماسيصرح بهالامام 
فى اعتراضه بعد ثم لامكا نأنيقال : كان معدوما ؛ أوكانابن تعالى موجودا. بين أنذلك لبس نفس | لعدم 
ولاذات الفاعل والا فلااحتياج فىالتنبيه إليه . 

هذا حاصل الدلالة المذكورة وهوفىغاية الجلاءان تعقل . م 


تأحقه القيلية واليموة لذاثه لام 


وكونيا غير هَل لور 58 مدى من الكتاب . 

و البعدية الخاصتين به فا نه هو الشيء الذي يلحقه لذاته القباية و البعدية اللتان 
لابوجدان معاء و ذلك لآن* الشي, قد يكونةبلشيء آخر قبلية بهذه الصفة لا لذائه ؛ 
٠‏ بل لوقوعه فزمان هو قبل زمان ذلك الآخر : فالقيلية والبعدية للشيئين إسداإب الزمان ف 
وآما للرهان فلمين سيت ويه خنع بلبؤانه المتصر مه التجيد و سالكة الحوق هديق 
المعنيين بهالالشيء | خر ١‏ فا ذنثبوتهذين ا معثيين بدل علىو جود الزمان , ولاريصح تعر يف 
الزمان بيذ" الآن” تصو رهما لادمكن | لامع 00 الزمان 4 وتمسمزهما عن سائر أقسام 


: قوله <واعلم أنهانما نبههيهنا» مهد مقدمتين ليستعين بهما فىدفم شبهة الامام‎ )١( 

المقدمة الاولى:انالاستدلال على وجود الزمان بوجود القبلية والبعدية | لخاصتين به أى الذانيتين. 
فان القبلية ر:البعدية يلحقان|لزمانلذاتنه وفيره بسببه.فالشى. يكون قبل شى.آخر لوقوعه ف ىالزمان 
قبل الزمان الاخر » وأما الزمان فهو قبل زمان آخر لذاته المتصرمة المتجدرة . 

فلئن عاد الساكل وقال : المتصرم اما أنيكون نفس المتجدر وهو محالءأوغيره وحينئذ يختاف 
اجزاء الزمان فلايكون متصلا . 

فلنمد الجواب بان التصرم و التجدد بعد فرض اجزاء الزمان . ولا اختلاف لاجزاء الزمان فى 
نفسه . م | 

(؟) قوله <ولايصح تعريف |ازمان بهما> فرق بين التصديق بانية الزمان و. نصور مهيته فان 
القبلية والبعدية لماكانتا من خواص الزمان كان من الظاهر أنيصح تعريف الزمان بهماكما أمكن 
الاستدلال بهما على وجوده » لكن وقم الاستدلال ,هماو لايصح تعر يفه بهما . فلايقال : الزمان ماله 
بالذات القبلية والبعدية . لان تصور القبلية والبعدية الذاتيتين موقوف على نصور |ازمان فيكون 
| لتعريف به دوريا . 

ثم اإنسثل وقيل : انما يلزم الدور أوكان التعريف بالقبلية والبعدية المختصتين بالزمانو ليس 
كذلك ؛ بل بمطلق القبلية و!ايعدية لكن لما كان مطلق القبلية و البعدية شاملان للزمان و المكان 
وقم التميز بانهما لايجتمعان معا . 
وأجاب : يانه لابدفى التعريف منهذا المميز لكن المعية ينقسم فى مقابلة انقسام القبلية و البعدية 
وليسدت هيهنا الازمانية فيعود الدور . 

فان قيل :كما لايصح تعريف الزمان بالقبلية والبعدية الذاتيتين لايصح الاستدلال على وجوده 
بهما لان التصديق به.ا موقوف على التصديق بوجود الزمان فيكون اثبات الزمان موقوفا على 
نفسه وهو مصادرة على المطلوب . 


-4- ذكر ما أورده الفاضل الشارح 


القيلية والبعدية بأنهما اللتان لابوجدان معا ليس أيضا بتمسز حقيقي لآن المع يجرى 
مجرأهما في معانيهما المختلفة ؛ لكن لا كان الزمان معروف الا نية لم يلتفت إلىذلك . 
والقبلية والبعدية اللاحقتان بالزمان إضافتان لا يوجدان إلا في العقول لأن" الجرئين 
من الزمان اللذين يلحقيما القبلية والبعدية لابوجدان معا فك.ف توجدالا ضافةاللاحقة 
الشيء ولذلك استدل” الشيخ بعروص القبلية للعدم على وحودر مان شارنه : 
إذائقر ر ت هذه أللمعاني فقد| ندفع اعتر أض الفاضل الشارح بأن هذه القبلات لوكانت 

موجودة في الخارج لكانت القبلية الواحدة قبل موجود آخر بقباية ا"خرى ويتسلسل . و 
ذلك لأن الزمان هوالموجود الخارج الذي تلحقه القبلية لذاته . وتلحق ماسواه ما يقع 

اجاب: بان الزمان لماكان معروف الانية لميلتفت فى التنبيه عليه إلى زلك فان الغرض من التنبيه 
ليس الا ايضاح ما فيه غفاء ببسط عبارات والكثف عن خبيات هى مناط الدكم فأخذ المطلوب فيه 
لاينانى ذلك , 

واعلم أن الشيخ عرف الزمان فى الفصل الاتى بالقبلية والبعدية اللتين لاتجتمعان معا » واشار 
الشارح بهذا البحث الى اختلالفىذلك . 

المقدمة الثانية:إن|لقبلية والبعدية الزمانيتين اضافيتان لان القبل لايكون قبلا الا بالقياس الى 
بعده » و كذلك البعد ٠.‏ وهما ليسا بموجودين فى الخارج لان وجودهما يتوقف على و+ود الجزئين 
من |ازمان معا وهومحال.فيستحيل وجوه القبلية والبعدية.لكن ثبوتهمافىالعقل اشى, يدل على وجود 
معر وضهما كما اذا ثبت القبلية لعدم الحارث دلعلى انمءروض القبلية بالذات موجود معه. 

وهيهنا سوال و هو أن يقال : لما ثبت أن لاو جود للقبلية و البعدية فى الخارج بل هما امران 
اعتباريان و لا شاك أن الامر الاءتبارى لا يستدعى وجوده عروضه فى الخارج . فهذا الكلام ينافى 
أوله آخره . 

اجيب بوجهين : 

أحدهما:| نه ثبت أنمعر وض التقبلية يتجدد ويتصرم ©؛ ولاشك أنالعدم لايتجدى ولا يتصرم. فيكون 
موجودا فى | لخارج . 

واعترض بأن الكلام فى دلالة ثبوت القبلية والبعدية على وجود معروضيهما والدال فيمازكرتم ‏ 
هوالتجدد وإلتصرم . 

ويمكن أن يجابعنه: بان! لمتصرمهو| لقبل » والمتجدرهو البعد . والقبلية والبعدية الاتانلا تجتمعان 
لا بد أن يتصرم احديهما ويتجدد الاخرى فيدلان على وجود المعروض فى الخارج . 

ونانيهما : أنه بت أنالقبل لايجتمع ممالبعد . فعدماجتماعهما اما أن يكون فىالعقل . و ليس 


من الاشكال » وبيان اندفاعها مما تقر ر لقت 


فيه بسيبه في العقل . أما نفس القبلية فليس هو من ال لوجودات 0 المخخصة زهان ذو 
زمان لأآنها أمر اعتبارى يصح” تعقله في جيم الأزمئة . وإن أخذ من حيث ,قع فيزمان 
معين كان حكمه حكم سائر الموجودات في لحوق قبلية أخرى يعتبرها الذهن به و 
لايتسلسل ذلك ؛ بل ينقطع باتفطاعالاعتبار الذهنى . 

و يندفع أيضا اعتراضه بأنسهما إضافتان فيجب أن يوجدا معا وقد قبل إتهما 
لايوجدان معا . هذاخلف . وذلك لأ نهماإضافتان عقليتان يجب أنيوجد معروضا هما في 


العقل ولا تحب أن بوجدا في الخارج معا 


كذلك لاجتماعهما فى العقل حتى عرض لاحدهما القبلية , و للاخر البءدية . أو فى الخارج فلابد من 

وجود المعروض فى الغارج . وهذا منقوض بالعدم و الوجود فانهما لا يجتمعان لا فى الذهن؛ 
بل فى الخارج »ولا يلزم منه بوت العدم ف ىالخارج فان السلب لا يستدعى وجود الموضوع . 

واعلم ان القبلية والبعدية لايلحقان إلا اجزاء الزمان حتى يكون جز. منه موصوفا بالقبلية و 
الاخر بالبعدية . فمعروضا هما أجزاء. الزمان وهى غير هوجودة فى الخارح لان |از زمان متصلل واحد 
ولانه لووجدت لتتالى الهنات فحينئذلايلزم من تبوت القبلية والبعدية وجود معروضهما فى ا لخارج 
بل عدمه فكيف يستدل بهما على وجود الزمان . 

اذا عرفت هذا عرفت إندفاع الجوابين و اتجاه أن يقال للشارح : معروض القبلية و البعدية 
على ماصرحت بهأجزاء الزمان و هى معدومة فىالخارج فكيف يدلان على وجود معروضهما . أو 
يقال : معروض القبلية مغاير لمعروض البعدية لانهما لايدتمعان . فلوكانا موجودين فى الخارج لزم 
اشتمال الزمان على الاجزا., بالفعل وإنه محال . 

والحاصل:أن القبلية والبعدية لكونهما اعتبار يتين لايدلان على وجود معروضيهما بلليس يجوز 
أن يوجد معروضا همافى| لخارج 1 ٠‏ 

والجواب : أنالمراد بالمعروض هيهنا هومتعلقب.ا لامحلهمافانمحلبما جز. الزمان المعقول ل 
الموجود فىالخارج أى ما يءرض القبلية و البعدية بسببه فانهما إنما يعرضان للامتداد العقلى بسبب 
الامر الغير المستقر الوجود . فاطلق المعمروض على سبب المعروض مجازا . و الى هذا المعنىأشار 
فى فصل سبق المحدث بالمادة حيث قال : الامكانمن حيث |نه متعلق بامرخارجى يستدعى لامحالة 
موضوعا موجووا فىالخار جح كما مضى فى التقدم بعيئه .م 

)١(‏ قوله «أما نفس القبلية فليس هو من الموجودات> حاصل الجواب أنالقبلية أمر اعتبارى 
لاوجود لها فىالخارج ؛ لكن لبا اعتبادان : 

أحدهما:منحيت عروضها لاجزاء الزمان بحسب الذات . وحينئذ. لايكون فى زمانآخر . 

والثانى: من حيتزانها فهى توجد فى الذهن . ووجودهافى|الذهن يكون فىزمان . فيكون له قبلية 
اعتبارية بهذا الاعتبار . فالقبليات لا يتسلسل بل ينقطم بانقطاع الاعتبار . و فى ةوله : لا يتسلسل 


م086 سان م 5 الفاذل الشارح 


ويندفع أيضاً اعتراضه بأن" العدم لو اتصف بالقبلية ('' الوجودية لازم اتنصاف 
المعدوم بالموجود . وذلك لآن العدم المقيد بشي عا مكون معقولا بسي ذلك العيء.و 


يصح” لحوق الاعتبارات العقلية به من حيث هومعقول . 


2 (/؟ 9 ء 5 
السبق ابن كور فِ عدم الحادث ووحوده بعمله . فيلزم من قولكم هذا ان دوق للزمان ظ 
زمان آخر . < 

قال : والفرق بن" الزمان متقض" لذاته فلذلكاستغنت القبلمةوالمعدية العارضتان 

له عن زهان آخر وأم تستغن القبلنة والتعدمة العارضتان لغيره عنه . ليس بمفيد لوجبين: 

نب ع لاع د 1 كه ليا سس 

الا وو ل:ان احزاء الزمان إنكانت متساويهة ئ اللاهية أستحال تخصص بعضرا بالتقد مدون 

لطيفة وهى أن المشهور انالتسلسل فىالامور الاعتبارية ليس محالا فبين بقوله.و لا يتسلسل: أن 

معنى ذلك ليس أن الامور الاءتبارية يتسلل وهو ليس بمحال » بل المزاد أن ذهاب السلسلة فى 

الامور الاعتبارية موقوف على اءعتبار الذهن و الذهن لا.قوى على اعبار امور غير متناهية فاذا 
انقطم إنقطعت السلسلة . م 

)١(‏ قوله «ويندفم أيضا اعتراضه بان العدم لواتصف بالقبلية» أى إنهم قالوا : عدم كل حادث 
قبل وجوده . فقد و صفو| العدم بالقبلية . فلو كانت وجودية لزم اتصاف المعدوم بالموجود و انه 
محال . ش 

والجواب:أن | لقممية أمر اعتيارى فيصح لحوقها لا للعدم المطلق بل | لعدم | أمعيد بالحاردث 1 

فلو قيل : هذ| ينافى مازكر من أن معروض القبلية ليس هوالعدم . 

فنقول : الحزاذ ثو4 معر وض القباية بالذات كما بيئأه : 

واعلم أنالاجوبة التى ذكرها الشارح عنهذ. الاسؤلة لاتوجيه اها أصلا . فا نكلامالامام ليس 
الاأن القبلية والبعدية ليستامن الوجوداتالخارجية . فلايجب أنيكون الموصوف بهما أمرا موجودا 
فى |الخاوج . فلايلزم أنيكون قب لكل حادث أمرموجود فىالخارج موصوف بالقبلية . والشارح فى 
تلك الاجوبة مازاد عليه الاأنها أمر اعتبارى وكونه أمراً اعتباريا لا ينافى عدمها فى الخارج بل 
يستلزمه . ْ 
والجواب أنها وانكانت معدومة فى الخارج الاأنها متملقة بأمر خارجى . فيدل على وجوده كما 
مرمرارا.م ظ | 

(؟) قوله جثم إنه اشتغل بالمعارضة » هدا| نقضاجمالى , وتقريره : أن الدليل الذى ذكر تموه 
ليس بصحيح بوهيم مقدماته . والاازم أنيكون للزمان زمان آخر . وذلك لان بعض أجزاء الزمان 
قبل البعض الاخرءو ليست هذه القبلية كقبلية الواحد على الاثنين فان أجزاء الزمان لايوجد معا فان 


فو امعارطة دل ل هق حر اه الزهان داف 


البعض الآخر ء وإن لم تكن كان انفصال كل" جزء عن الآخر بماهية فيكون الزمان 
ظ غير متصل ؛ بل مى كبا من نات . الثاني : أن تجوير وجود قبلية ِ بعديسة لإيوجدان ‏ 
معا في جزئين من الزمان هن غير زمان يغابرهما يقتضى تجويز كون العدم قبل وجود 
الحادث من غير زمان بغايرهما . 

قال : وأيضا إن قيلف الغرق : إن القول بالقبلية والبعدية يمكن مع القولبكون 
كل" جزء من الزمان مسبوقا بجزء آخر » ولا يمكن مع القول بحادث هو أول ال<وادث 
لأنّهينافي الاشارة إلى ماهو قبل أو" ل الحوادث ؛ جيب بأن” معنى قولنا اليوم متأخرعن 
أمس ليس هوانه لم وح ههه لان اليوم لم يوجد أبغا مع القن »وان سلمنا أن معناه 
أنه لم يوجد معه كانت هذه المعية إضافةعارضة لهما مغايرة لذاتيهما . فكان المءقول منه 


لم يحصل هذ| النوع من القبلية الا بالزما نكا نكل جز. من الزمان فىزمانآخر . 

وأنت خبير بان هذا النقض لايرد الاعلىأول التوجبهين لاعلى'الثانى . 

توقد يمكن أنيفرق بينتقدم عدم الحادث على وجوره وبين تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض 
بوجهين : الاول:أنالزمان ينتقض لذاته بمءنىمهيته وحقيقته يقتضى بذاتها أنيكون بعض أجزائها 
قبل البعض فاستغنت القبلية و|ايعدية الحاصلتان فيه عن زمانآخرء وأما الح ركات فليست كذلك لان 
الجز. المتقدم يعقل حصوله متأخراً و بالعكس . فلاجرملميك نكو نها قبلا و بعد لنفس ذاتها . فلابد 
أنيكون لامر آخر  .‏ 

والجواب عنهذا الفرق من وجهين : 

أحدهما: أن أجزاء الزمان امامتساوية أومغتلفة فىالمهية . فانانت متساوية فىالمهية استحال 
أنيكون بعضها متقدما لذاته و بعضها متأخراً لذاته اذا الاشياء المتساوية فىالمهية يجب ان يكون 
متساوية فى اللواذم » وانكانتمتخالفة فىالمهية لزم أن لايكون متصلا واحداً بل مشتملا على أجزاء ' 
بالفعل ويكون مر كبا منآنات لان كلجز. من الزمان موجود بالفعمل. فلو قبل القسمة يكو نأجزائه 
المفروضة بعضها متقدما وبعضها متأخراً لانه غير قارالذات . والتقدير أنالتقدم والتأخر يستلزمان 
اختلاف الاجزاء فى المهية . فيكون ذلك الجز. من الزمان مشتملا على اجزاء بالفعل و المقدر أنه 
جز. واحد . هذا خلف . فان امتنم أن يقبل القسمة فيكوننا . 

وثانيهما: أنا سلما أنأجزاء. الزمان بعضها سابق على البعض لذاته؛لكن حصل منه أنالمقدمالذى 
لايجامم المتأخر يمكن أن لايكون باعتبار زمان محيط بالمتقدم والمتأخر فلم لا يجوز ذلك فى عدم 
الحارت حتى يكون متقدما على وجوده بحيث لايجامعه ولايكون ذلك باعتبار زمان محيط بهما . 

الفرقّ الثانى: لما اعتقدنا أنكل جزء من اجزاء الزمان مسبوق بجزء آخر كفى ذلك فى حصول 


ةك بان ها اورم لفحل الشارح 


أن اليوم ماحصل في الزمان الذي حصل فيه الأمس وحينئذ يعود السؤال ‏ وإن لم ,يكن 
معناه أنه لم يوجد معه؛ بل كان معناه أنه لم .يوجد حين كان أمس فلفظة كان مشعرة 
0 زمان » وذلكيقتضي أن يكون أيضاً للزمان زمان آخر . 

قال : والقول بمعية الزمان للحركة أيضاً يقتضى بمثل هذا البيان وقوع الزمان 
في زمان! خر . 

والجواب :(') أن" الزمان ليس له ماهية غير اتصال الانقضاء و التجدد . و ذلك 


القبلية والبعدية اذمعنى يكون اليوم متأخرا عنالامس أنه فير حاصل عند حصول الامس . وامااتتم 

فلما لمتثبتو| قبل أول الحوادتث شيئا اصلا لميلزم إن يكون قبل الحارت شى. حتى يكون معنى تأآخره 
انه لايكون حاصلا عند حصول ذلك الشىء . فاما كفىفى حصول التبلية و البعدية فى اجزاء |ازمان 
كو نكل زمان مسبوقا بزمانآخر بغنلاف الحوادث فالقبل والبمد اللذان لايرجدان معا لا يفتقران 
فىالزمان الى زمانآخر ؛ ويفتقران ف ىالحوادث اليه . فظهر الفرى . 

وتفسير الجوابعنهظاهر؛الاان قوله «وانلميكن معناه إنه لميوجد معه بلكان معناه ان اليوم 
لم يوجد حينكان امس» ليس على الترتيب الطبيعى فى البدثلانه بعدان سلم إنمعناه أنه لم بوجدمعه 
كيف يفرض أن معنا لي سكذلث بلشىء آخر . 

فالاولى ان يقال :كما ذكره الامام : لانسلم ان معنى قولنا اليوم متأخر عن الامس ان اليوم 
لم يوجد مم الامس والالكان اليوم متأخراً عنالغد لانه ام يوجدمعه ؛ بلمعنى ذلك ان اليوم لم يوجد 
حينكان امس . ولفظةكان مشعرة بزمان مضى فيكون للزمان زمان . سلمنا ازمعناه اناليوم ام يوجد 
مع امس؛لكن المعية اضافة والاضافة متأخرة عن المضافين فلايكون المعية نف ساليوم أو نفس امس؛ 
بل ليس معناه الا ان اليوم يوجد فىزمان لم يوجد امس فيه فيكون للزمان زمان.و بهذا البيان يلزم 
انيكون للزمان الذى معالحركة زمانآخر . م 

)١(‏ قوله «والجواب» تحريرالجواب موقوف علمىمقدمة وهى : انالموجود الغير القارالذات 
لدشك ان أجزابه لا يجتمعم فى الوجود معأ فيكون بعضها قبل و بعطها بعد . 

فمنه:ما يكم العقل بتقدم بعض الاجزاء وتأخر بعضها بمجرد :صور تلك الاجزاء من غير ملاحظة 
أمرآخر وهو الزمان فانه اذا فرض له أجزاء لايكون تلك الاجزاء الايوماً و امسا و حكم العقل 
بان اليوم متأخر والامس متقدم لايتوقف على ملاحظه أمر آخر غير مفهوم اليوم و إلامس 2٠‏ بل 
مجرد تصورهما كاف فى ذلك . 

ومنه:ماحكم العقل بتقدم بعض أجزائه وتأخر بعضها موقوف على ملاحظه شى.آخر . كالحركة 

فانكل جزء يفرض منها يعقل متقدمأ و متأخراً ٠‏ و انما يحكم العقل بتقدمه و تأخره بواسطه 
وقوعه فى زمان متقدمأوه:ةأخر . 

اذا تمهد هذه المقدمة فنقول : الزمانمتصل وإحدغير قار الذات لاو جود لاجزامه بالفعل . واذا 
فرص العقلله أجزاء فتقدم بعضهاو تأخر بعضها ليا أمرينموجودين عارضين اهما بسببهما صار بعضها 


ف التققرن واللعارطة وو العو ارح تي 3 


الاتصال لايتجزكىء إلا في الوهم فليس له أجزاء بالفعل , و ليس فيه تقدام ولا تأخرقبل 
االعرعة 2" إذاتز له أجزاء #العدامبى التاحن ليا يعارقين بنرسان الأ عر ابد 
تصير الاجزاء بسببهما متقد ما وقتاخر ا بل نصوار عدم الاستقرار الذيهو حقيقة الزمان 
إستلزم تصوار تقدام وتأخر للأجزاء المفروضة لعدم الاستقرار لا لشيء آخر . هذا معنى 
لحوق التقد"م والتأخر الذائيين به . و أما ماله حقيقة غير عدم الاستقرار قارنها عدم 
الاستقراركالحر كة وغيرها فا لها عا فعد جا وجا حر | تو وي روظرها لود اهو 
الفرق بن ماياحقه التقدّم والتأخر لذاته ؛ وبينما بلحقهبسبب غيره . فا نا إزاقلةا اليوم و 
أمس . لم نحتج إلى أن تقول اليوم متأخر عن أمس لأن” نفس مفروميهما يشتمل على 
من نذا التاخر. أميا اذا فلن العدع :وا اوتحووب نجنا الى افتر اتعفان الثقدام باحدعينا 


متقدما والبعض الاخر متأخرا كالواد و البياض العارضين للجسم حتى صار سببهما أسود وأبيض . 
فليس معنى قولنا : التقدم والتأخر عارضان لاجزا. الزمان بحسب ذاته ان اجزاء الزمان موجودة 
فى الخارج ٠»‏ والقبلية والبعدية.أمران «وجودان فىالخارح عارضان لاجزاء الزمان . وتلك الاجزاء 
يقتضيهما اقتضاء العلة لالمعلول ؛ بل معناه انا اذا :صورنا حقيقه الزمان لم نحتح فى تصور تقدم بعض 
الاجزاء وتأخر بعضها ؛ بل فى التصديق بانبعض الاجزاء متقدم وإلبعض الاخر متأخر الى تصورغير 
حقيقة الزمان بخلاف الزمانياتكااحر كةفان :صور اجزائها لايكفى فىتصور تقدم بعضها وتأخراليعض 
بلانما يتصور متقدم]ً اومتأخراً لوقوعه فى زمان متقدم أومتأخر و لهذا لايقف السوؤال الاعندالودول 
الى الزمان . فاذا قيل : لمتنقدم الحاردث الفلانى على ذلك الحادث . فيقال مثلا : لان هذا الحارت . 
وقم فىواقعة زيد وذلك| لحادرث وقم فى واقعة عمرو ؛2 وكانت واقعة زيد سابقة عللمى واقعةعمرو . 
فان رجم وقال : لمكانت تلك الواقعة سابقة . يقال : لانهما كانت امس و هذه كانت اليوم فوقف 
السؤال قطما , 

و بهذا التحقيق ظهر جواب الامام حيث قال:اجزاء الزمان انتساوت|ستحال ان يقتضى بعضها 
التقدم و بعضها التأخر . ْ ظ 

انا نقول : هذا إنما يكون لو كانت اجزاء الزمان هوجودة فى الخارج و يكون بعضها علة 
للتقدم و بعضبا علة لاتأخر » و ليس كذلك . فليس معنى عروض التقدم و التأخر لاجزاء الزمان: اله 
حكم العقل بتقدم بعضها وتأخر البعض بمجرد تصور الاجزاء لعدم الاستقرار وكون مهيتها ه يعدم 
الاستقرار . 


5 سان ماهمة الزمان ؛ و أنها 


حتنى بصيرمتقد ما . وأماالمعية : فمعية ماهوفي |ازمانللزماننيرالمعية بالزمانأعنىمعيه 
شيئين يقعان في زمان واحد أن" الأولى تقتضى نسبة واحدة لشيء غير الزمان إل ىالزمان 
وهى متى ذلك الشيء » والأخرى تقتضى نسبتين لشيئين .شتركان في منسوب إليه واحد 
بالعدد وهو زمان ما . ولذلك لابحتاج في الاولى إلى زمان يغاير الموصوفين بالمعية و 
يحتاج في الثانية . 

+( أشارة ) 

:#( ولآن التجداد لابمكن | لامع تغييرحال » وتغيتر الحاللايمك. ن | لالذى قوة 
تغيرحال أ أعنى الموضوع فبذا الاتنصال إزن متعلّق بحر كة ومتحرك أعني بتغير ومتغير 
اهماما نكن نه انيت فل ولاينقطع وفن الوضية الدورية :بوهذ| الاحصال نفيك 
التقدير فإن قبلا قديكو نا بعد وقئلا قدمكون أقر بفهو كومقدر لسن . وهذا هوالزمان 
وهو كمية الحركة لامن جبة المسافة ؛ بلمن جبة التقدام و التأخر اللذين لايجتمعان )2 

بريد ببان ماهية الزمان!'' و تقريره أن التجداد و التصرام اللذين ننه على 


وعلم من هذا ان الشارح اختار فى جواب النقض المذكور الفرقّ الاول © ودفم جواب الاول 
من جوابيه , و لم يتعرض لاجواب الثانى لظهور اندفاعه مما تقدم فان القبلية و اليعدية اللتين 
لاتجتمعان لابد ان يكونا بحسي الزمان : أما فىاجزاء الزمان فبحسب الزمان الذى هو نفس القبل 
والبعد » وامافى غيره فبحسي الزمانالمحيط بالقبل والبعد . 

واما حديث المعية فمعية الحركة للزمان غير معية الشيئين للزمان فان معية |الحركة لاز مانهى 
متى الحركة اىكونالحر كه فىالزمان ومعية الشيئين لازمانهى كون متى احدهما عين متى الاخر:اى 
كونهما فى زمان واحد . والمعية الاولى لاتحياج الى زمان خارج عن المعين بغلاف الثانية فانه 
لايلزم من كون الحركه فىزمان كون الحركة والزمان فى زمان . 

)١(‏ قوله «يريد بيان مهية الزمان» قدعلمت انقب لكل حادث امراً متجدداً متصرما . والتجدد 
والتصرم لا يخلوان من تغير . فالتغير هيهنا لايكون الاعلى سبيل|لتدريج وهو الحركة . والحركة 
لابد لبا منمتحرك . فالزمان يتعلق بحركةوجسم متحرك . ثم نكل زمان فرض فهو حادث » وكل 
حادث فقبله زمان ؛ وكل زمان قبله زمان آخر . فاازمان متصل لا الى اول . فهو لايتعلق بحر كة 
مستقيمة لوجوب |انقطاعالحركات|المستقيءة بل بالحركة المستديرة وهو يحتمل التقدير لما مضى بيانه 
فى فرض الحركة المستديرة و هو محتمل التقدير أمامضى بيانه فى فرض الحركة |لمنطيقة نهايتها 
على بداية الحادث هن ان القبل من نصف الحركة اقربو|نقص . ومئ ابتداء الحركة | بعدوازيد 


كم 5 التغير أعنى الحر كة 6ق 


وجودهما فيالفصل المتقد”م لابمكن أن يوجد !لا مع تغير حال » و تغير الحال لايمكن 
أنبيكون إلا لشيء يصحّمنهالتغير وهوالموضو علا ن التغيس رعرش والعرضلايوجد ! لاني 
موضوع . فهذا الاندصالإذنمتعيسن الوجود بتغيرهوعرض , ومتغير هوجسم يحل التغير 
فيه . ومثل هذا التغيسر الواقع لادفعةيسمى ح ركةفهذا الاتسصال متعلّق الوجود بحر كةو 
متح ركو البياناللن كورفي الفصل السابق قددل على وجوب كون كل حادث مسيوقا بزمان , 
وكل زمان له أول فهو حادث.فااذن هو مسبوق بزمان ا خر قبله. وبلزممن ذلك وجوب 
كوق الزمان ساكلا ال اد لمق العرقاك المتكقسة لمكن إن تطل لا إلى اد له 
لوجوب تناهى الامتدادات » و لا سيأتى فيالنمط السارس ٠‏ فاذن الزمان ,تعلق بحركة 
يمكن أن:ة-صل ولاتنقطع وهىالو فيه السووية هذا الاتصال عبر اكير بالط 

بمانه . فبو من مقولة الك م وم نالنوع المتصل . فال: زمان كم كال مر عن الحر كة . 

و هذه ماهسته . وعند تبينها صرح بتسميته فقال : « و هذا هو 2 ثم ذكن تعريفه 


قا نوعو كرد لبر كه كد حبة ليلو 111 بلؤيهية القام بو لاحي للدين 


)١(‏ قوله ج و هوكمية الحركة لا من جهةالمسافة» الحركة لايقبل الزيادة و النقصان لذاتها؛ 
بل لمسافة أوزمان فانا لوفرضنا حر كتين أحد هما فى فرسخ والا خرى فى فرسغين ؛ و لاينظرإلى 
المسافة و الزمان » و لا يءلم طول إحديهما و قصر الا خرى فكمية الحركة إنما هى من هتين من 
جبه المسافة » و من جبة الزمان : 

أما من جبة المسافة فلانها كم ينطيق عليها الحركة . فا لحركة إلى نصف المسافة نصف 
(احركة إلى كل اله.افة . فيعرض لها الكمية بحسب اأمسانفة . ولسنا نقول : إن للحركة كمية 
عرضية وللمسافة كمية اخرى بل كمية الحركة هى كمية المسافة و إنما الزيادة و النقصان يعرضان 
الحركة للكمية المسافة كما فى السواد الحالف ىالجسم , 

1 أما من جبة الزمان فلانه كم ينطبق على إالحركة حتى أن |اأصركة فى نصف الزمان تنصف 
الحركة فى كل الزمان . فلما كان الزمان كمية الدركة و كمية الحركة من جهتين جهة المسافة 
و جبة الزمان لكن جبة المسافة جهة التقدم و التأخر اللذين يجتمعان . ضرورة أن المسافة ينقسم 
إلى متقدم و متأخر فى الوضم يجتمعان معافى الوجود . وجبة الزمان جبة التقدم و التاخر اللذين 
لاي<ت.هان . فالزمان كمية الحركة لامن جبة ااتقدم و التأخر اللذين يجتمعان فانها جهة المسافة . 
و |ازمان ليس كمية الحركة من جهة البسافة ؛ بل من جهة التقدم و التأخر اللذين لا يجتمعان 
نانها جهة الزمان م 


ك5 تعر ف الزمان 5 سان أنة 


اس 1 0 9 1 - 
لاجتمعان 6و - لا ن للحر كة كمة من جبة السافةفا ن الدركة ريد دزدادة الأساقد 
0 5 1 5 نس 
و تمعهص نقصانها « وكمية من حمه الزمان لان الحر كة ثر بد دردادة الزمان و تنعهص 
٠.‏ 5 0 ب ب يا 59 جح هس 
بنقصانه َو للمسافة | <زاء تسعد م بعضمأ على بعص تثد ما وضعيبا بود ا متقد م واللتاخ.ر 
مجتمعين في الوجود والحر كة تتدزر ىء تتحز د أطسافة و تصير بعضيأ متقد ماو بعضها متاخرا 
ساء 53 3 5 لايق 58 ءا انا 1 
بازاء تقدام اجزاء المسافة و تاخرها إلا ان اللتقدم والتاخر منها لابجتمعان بخلاف 
المتقدم و المتاخر من اللسافة . والزمان هو كمي.ة الحر.كة لاهن حبة السافة ؛ بلهنجية 
التقدم والتاخر اللذين لايجتمعان . فهذا ببان مان كره هييئأ ٠‏ 
دا نه 1 : ُ 9 ١‏ ل 
وقد قال ف الشفاء!١)‏ بهذه العارة : و انت تعلم ان الحر كة بلحقها ان تنقسم إلى 
متعد م ومتاخس و أنما بو حد قمهأ المتقد م ها نكو منمأ فى الطتقد م من أطسافة , والتاخر 
مانكون مذها قَْ المتاخس دن السائة ع لكنه ودبع ذلك ان" اطتقد م للحر كة لا توجد مع 
ع ه» 3 ع ست 5 - ّ- 5 ع 5 
المزاخرمنها كما بوجد المتاخير والمتقد م منالسافة معا فمكون للتقد م والتاخر للحر كة 
)١(‏ قوله ج و قد قال الشيخ فى الشفاء »> التقدم و التآخر فى العحركة تابعان إما المتقدم و 
التأخر فى المسافة © أو للتقدم و التأخر فى |الزمان . فكما أن المسافة إذا انقسءت إلى متقدم و 
متأخر | تسوت الحركة تنسب ذلك الا تقسام إلى معقم و 0 كذلك الزمان إذا | نقسم إلى 
متقدم و متأخر انقسءت العركة الى متقدم و متأخر بحسي ذلك أيضا حتى أن المتقدم من الحركة 
هوما حصل فى | لمتقدم مدن المسافة و الزمان و ا دن العركة ما.حصلى ةق المتأخر من 
المسافة أو الزمان ( لكن المتقدم و الوتاخو من المساتة يحدممان مم فىالوجود من الحركة اق 
منالزمان لايجتمعان , فيكون للتقدم والتاخر فى الحركة خاصية من ججة ماهما اى التقدم و التأخر 
للحركة لامن جبة ماهما للمسافة . وتلك الخاصية كو نهما لايجتمعان ويكونان اى|امتقدم و المتأخر 
معدودين بالحركة فانا نعد المتقدم و القاشي 35 أجزاء الحركة حتى أن العحرركة اذا ت<دزأات 
فمهما كانت| كثر كان عدر المتقدم و امغر 3 3 وان كانت اقل كان عدره.ا اقل . فعدن الدجزاء 
المتقدمة والمتأحرة من الحركة هو الزمانكما انالحركة اذا اتصاتكن مقدارها الزمان . فالزمان 
عدر الحركة اذا انقسمت إلى متقدم و متأخر تبعا لانقسام المسافه لاتبعا لانقسام الزمان . و هذه 
النكته الاخيرة اشارة الى انا لشيخ عرف هيهنا الزمان بالتقد, و التأخر فى المسافة لا فى الزمان 
للا يآزم الدور 1 «خلاف مافى الإعشثارات فانه قال من ججة | لتقدم و التأخر اللذين يد يحتمعاأن 
وليس هذا الا التقدم والتأخر الزمانيين . ذهو مستازم للدور . فقد تسامح فى الاشارات بخلاف 


4 


ما فى الشفاء. 5 


4 شرح الااشارات بات 


كمية الحركة لاهن جبة المسافة لالد 


خاضة باتدقرما موس انا هنا للحن كة لنن زحي ماغنا للمسافة و بكونانهعدووين 
بالحركة فان الحركة بأجزائها تعد المتقدام والمتأخسر.فتكون الحر كة لها عددمنحيث 
لها في المسافة تقدام وتأخر ء ولها مقدار أيضا با زاء مقدار المسافة . والزمانهوهذا العددأو 
المقدار . فالزمان عدد الحركة إِذا انفصلت إلى متقدام ومتأخسر لا بالزمان بل فيابلسافة و 
إلا لكان البيان تحديدا بالدور . 

هذه عبارته . وغرضهبيان هذا التحديد الذى ذكرء القدماء . 

وترهوشن ا رانوهة النكه التره.: 

إشار 1 + 

كل حادث فقدكان قبل و<وده ممكن|الوجود فكان إمكان وجوده حاصلا. وبيس 
هو قدرة القادر عليه وإِلا لكان إذا قبل في المحال : إنّه غير مقدور عليه لا نه غير ممكنفي 
زفسه , فقد قدل : أنه غيرهقدور عليه لأنه غير مقدور عليه ؛ وأئسة غير كن ف نفسة لأ نه 
غير ممكن في نفسه. فبين: إذن أن" هذا الا مكان غي ركون -القادر عليه قاوراً عليه » وليس 
يا مدنو ل الفيقة مكو ن و<ودهلافيهوضوع ؛ بلهو إضاني . فيفتقر إلىهوضوع . فالحادث 


دقل مه فو هََ و<ور وهودوع + 


در بك بان كون كل حدادث مسرو 9أ بدودواع اوماد 7 0 ان كل حادث 


)١(‏ فوله «يريد بيان كو نكل حادث مسيوقا بموضوع اومادة» الحارت قيل وجوده اما انيكون 
ممكنا ان يوجد ؛ اوممتنعا إنيوجد . والممتنم أنيوجد لايوجد . ولووجد لزم الانقلاب . فهو قبل 
وعؤذيى كن أن ببواضق ‏ تامكان توصوون ليس نين فنبوة [لفاووعلتة يدن لقوره مله امتان لوكو 
وعدم القدرة بعدم الاهمكان . و أوكان إمكان الوجود نف سالقدرة لزم تعليل الشى, بنفسه , و أيضا 
امكان الوجود امر للشى. فى نفسه » و ؟ونهمقدور| بالقياس الى القارر . 

لايقال : سيجى. أنالامكان امر اضافى وهو ينافى القول بانه أمر للشى, فى نفسه . 

لانا نقول : المراد انالامكاناهر للشى. لا بالقياس الى القادر فيكونهغايراً لكونه مقدوراً . و 
حينئذ إما أن يكون جوهرا لافىموضوع ٠‏ أو عرضا فى موضوع . والاول باطل لانه أمر إضافى 
والامور الاضافية لايكون جواهراً . نهو إذنعرض موجود فى محل . إن قيس إأيه فهو موضوع 


له ٠‏ وإن قيس إلى الحارت . فهو مادة إن كان صورة. و موضوع ان كان عرضا . فقد بان أن 


-954- سان أن كل حادث لابد أن يكون 


فرق قبل #وجوؤة أها كتنع ااوعووع امامكن الوسوية الأول محال . والثاني حق ٠‏ 
فازن له أمكان وجود قبل وجوده . و ليس أمكان وجوده هو قدرة القادر عليه لأ" السبب 
في كون اللمحال غير مقدور عليه كونه غير ممكن في نفسه , و السبب في كون غير المحال 
مقدورا عليه هو كونه مكنا في نفسه . و الشيء لانكوق نيا لنفسة6.واها كوفة مكنا 
أمر له في نفسه , وكونه مقدورا عليه أمر له بالقياس إلى القادر عليه . فا ْن كونه ممكنا 
هو أمى مغاير لكونه «قدورا عليه . و هذا الامكان ليس شيئًاً معقولا بنفسه لأن” الامكان 
يكون لشيء بالقياس إلى وجوده كما يقال : البياش يمكن أن يوجد» أو بالقياس إلسى 


كل حادث فهو مسبوق بامكان مقارن للعدم و هو قوة الوجود » و مادة و هى موضوع تلك 
القوة. 

ولا يغفى عليك أن! لمقدمة القايلة بان الامكان ليس نفس القدرة لوحذفت من الببين لتم البيان 
دونها إلا أنه لماكانت القدرة سابقة على وجود الحارث كما أن الا مكان سايق عليه فر بما يذهب 
| لوهم إلى أنه هى . فاوردت تلك |لمقدمة وفعا لهذا الوهم كما فى برهان الزمان 

و كأن سائلا يقول : المراد بهذا الا مكان إما الا مكان الا ستعدادى ؛ وإما الا مكان الذاتى . 
فان كان الاول فلانسلم أن كل حادث قبل حدوئه ممكن الوجود . 

قوله دان كل حادثفهوقبلو جوده إما ممكنالوجود أوممتئمالوجود » قلنا : لانسلم الحصر . و 
هوظاهر : وإن كان الثا نىفلانسلم احت.اجه إلى محل غير الممكن بل من المحال أن يقوم بغير المسكن 
والا لكان ال..مكن فى نفسه فير ممكن . 

|اجاب عنه بقوله : و اعلم أن كل إمكان . و هو تفصيل مازكره الشيخ فى الشفاء 

وتقريره: أن المراد الامكان الذانى وهومحتاج إلى محل غير الممكن لان الامكان الذاتى هو 
بالقياس إلى ١اوجود‏ . و الوجود إما بالذات أو بالعرض .و الوجود بالذات هو كون الشىء فى 
نفسه , و الوجود بالعرض هو كون الشىء شيئًا آخر كوجوو الجسم أبيش . فالممكن أن .وجد إما 
يمكن أن يوجد شيئاً آخر . أويسكن أن يوجد فى نفسه . فان كان يمكن أن يوجد شيئًا آخر فلا 
بد فى وجوده من ذلك الشى. حتى يمكن أن يكون شيئًا آخر 

كما يقال : الجسم يمكن أن يكون أبيض . لان الا مكان عنا إضافة إلى وجود الا بيض وهو 
وجود للجسم بالعرض لانه كون الجسم شيئًا آخر . 

وهكذ| ما يقال : الجسم يمكن أن يوجد له البياض . نليس معناه إلا أن الجسم يمكن أنيكون 
موجوداً آخر و هو أبيض . و الغرض من ةوله : فهو يكون للشى. بالقياس إلى وجوه شىهآخر 
له , |و بالقياس الىصيرورتهموجوداآخر . التعييرعنمعنى المو جود بالعرض بعبارتين متقار بتى | لمعنى 


فان|حديهما : أن|لوجود بالعرضهوأنيوجد شىءلشىءآخر وثانيهما:أن.وجدشى. شيئا آخر . ولاشك 


مسسوقا بمودوع أو ماد نه 


صيرورته شيئاً آخر كما يقال : الجسم يمكن أن يصير أبض . فا ذنهو أمى معقولبالقياس 
إلى شيء آخر . فهو أمى إضاني" . والأمور الاضافية أعراض . والأعراش لاتوجد إ لا في 
موضوعاتها . فازن الحادث نتقد مه أمكان وموضوع . وذلك الاامكان قواة للموضوعء بالنسبة 
إلى وجود ذلك الحادث فيه . فهو قوة وجود . و الموضوع موشوع بالقياس إلى الا مكان 
الذي هو عرض فيه , و موضوع بالقياس إلى الحادث إن كان عرضاً , و مادّة بالقياس إليه 
إن كان سورة . فبذا تقرير ماني الكتاب . 

واعلم أن" كل إمكان فهو بالقياس إلى وجود . و الوجود إما بالعرش كوجود 
الجسم الأأبيض » وإما بالذا تكوجود البياض . 


أنه متى وجد شى. لشى. يصير بحدب وءوده له شيئًاآخر , وبالمكس . 

وكما يمكن أن يقال : الماه يمكن أن يصير هواء . فانالامكان فيه بالقياس الى وجود الهواك, 
للماوة المائية وهو وجور لها بالعرض . 

وكما يقال:المادة يمكن أن تنكون موجودة بالفعل أىيمكن أن يو جدلها|اصورة . فالامكان بالقياس 
الى وجود الصورة لامارة الذى هو وجود للمادة بالعرض لا وجورها فى نفسه . فهذه الامكانات 
يستدعى شيئًا حتى يمكن أن يوجد شيئًا آخرءأويوجد له شى. آخر وهو موضوع موجود معها . هذا 
فى الامكان بالقياسالى الوجود بالعرض . 

وأما الممكن أنيوجد فى نفسه فهو اما بحيث متى وجدكان موجودا فى غيره أوهم غيره , واما 
بعيث منى وجدكان موجوذ| بذاته منغير علاقة بينه وبين غيره . 

وانكان بحيث متى وجدكان قاعما بغيره أو مم غير ه فهذاالمكن إن كانحادنا يكون قبلىوجوده 
ممكنا أن يوجد لكنه اذا كان موجوداً لا يوجد الا فى غيره أومم غيره . فلما أمكن أنيوجد قبل 
حدونه قام.ا بغيرهأو مع غره (و انما يمكن أن يوجد قائما بغيره أومم غيره اذا وجد ذلك الغير 
ضرورة أن ذزلك|لغير اوكان معدوما لامتنم قيامه به أو معه) فيكون ذلك الغير موجودا مم امكان 
وجوده و هو موضوءه . 

وقوله : و يكون موضوءعه. حامل وجود ذلك الشىء . إنمايصح فىالحادث الذى يوجدقىشىء . 
و اما الذى يوجد مع الشى. فموضوعه ليس بحامل وجوده . لانهوضوءه 'ذلك الشى. © و هوليس 
بحامل وجوده . 

وانكان بحيت متى وجدكان قائما بذاته من غير تعلق بغيره امتنم أنيكون حادثا اذل وكانحادثاأ 
لكان له قبل حدونه إمكان وجود ليس بالعرض والالكان لهموضوع . فيكونال.كنمسبوقا بموضوع 
يتعلق بهامكانه . والتقدير أن لاعلاقة بينه وبين موضوع ما من الموضوعات . فيلزم أنيكون إمكان 


5 بان أن" كل" إمكان فهو بالقياس إلى الوجود 


وأما الا مكان بالقياس إلى وجود بالعرض فهو ,يكون المشيء بالقياس إلى وجود 
شيء آخر له أو بالقياس إلى صيرورته موجوداً آخر كما يقال : الجسم «مكن أن ييكون 
أبيض أو ,يوجد له البياش » أو يقال : الماء بمكن أن يصير هواء و المادة يمكن أن يصير 
موجودة بالفعل . وظاهر أن جميع هذه الامكانات محتاجة إلى موضوع موجود معها . وهو 
محلها . 

و أما الامكان بالقياس إلى وجود بالذات فيكون لاشيء بالقياس إلى وجوده . 

ولا بخلو إما أن,يكون ذلك الشيء مما يوجد في موضوعءأوفي ماد » أومع هادّة 
كما يقال : البياض يمكن أن .وجد أو يكون , و كذلك الصورة و النفس. و حكم هذا 


وجوده جوهر| قائما بذاته ؛ لكنه مضاف ولا شى. من المضاف ,جوهر . فهذا الممكن اما أن 
يمتنم أنيوجد أويكون موجودا دائما , نقدظهرأن امكان وجودا لحادثإماامكان وجودء بالعرض و 
هو امكان وجور شىء لشى. » او امكان وجوده بالذات وهو امكان وجود شى. فى الاشياء أو مم 
شىء . و]يأماكان فهو محتاج الى موضوع موجود معه , 

و بالتفصيل:الاشيا, |لحادئه|مااعراض » أوصور ء أومركبات؛ او نفوس . فالاعر | ضوالصورامكان 
وجودهما هوامكان وجودهما فىجسم أومادة . وامكان وجود المركبات هوامكان وجود صورها فى 
موادها . وأما امكان النفوس فامكان وجودها متعلقة بما يصلح أنيكون1آلة لها فى الاستكمال . و 
جميعم هذه الامكانات محتاجة الى موضوع موجود معها وهو المطلوب . وأنتبأدنى تأمل تعلم أن 
القسم الاول رجم الى!اثانى و بالمكس . فقدكفى احدههمافىالبيان . فانقيل : لوكان هذه الامكانات 
التى هى قبل وجودالحادث امكانات ذاتية لميختلف بالقرب واابعد ؛ لكنها يغتلف بالقرب والبعد 
فان|مكان وجود النفس مثلا بالقياس إلى الهيولى ابعه» وبالنسبة الىالعناصر بعيد . والى المعادن 
فيه بعد » والى مارة النبات فيه قرب , والى النطفة أقرب »2 ثمالى العلقه » ثم إلى المضفة © ثمالى 
اللحم . فامكان الحادث قبل وجوده يختلف فلايكون امكانا ذاتيا . 

أجاب بقوله : وإمكانات هذه الإشيا, . 

وتحرير الجواب أنهقد ظهرأ نكل وإحدة من هذه الامكانات هوامكان وجود شىء فى شىء أو 
معه . وله اعتباران : 

احدهما : من حي تعلقه بالشىء الخارجى . و بهذا الاعتبار اذا قارن العدم يسمى قوة يختلفقر بأ 

وبعداً ويكون قول الامكان على مرائبهما بحسب التشكيك للاغتلاف بالقرب والبعد . ولا شك 
أنذلك لايكون الا بحسب اختلاف إستعدادات متعاقبه على ذلك الموضوع , فالامكان الذاني أيضا 
يختلف من حيث تعلقه به . 


: َ َْ 
و الوجود إما بالعرض و إما بالذات - 1١‏ 


الامكان في الاحتياج إلى موضوع حكم القسم الاو ل . ويكون موضوعه حامل وجود زلك 
الشىء ' ْ 

وإما أن لاإيكون كذلك ؛ بل.يكون ذلك الشيء قائما بنفسه لاعلاقة له بشيء هن 
ا موضوع و لادج ' وهمئل هذا الشىء لانجوز أن مكون مصدثا لأنه لو كان معحدثا لكان 
مسبوقا با مكان لامحالة . كما م" . وإمكانه لا يمكن أن يتعلّق بموضوع دون موضوع إذ 
لاعلافةلهبشىء.ف.ازم أن مكون +جوهوأقائما بنفسه ؛ ولك الجوهرمنحيثماه-ته لايكون 
مضافاً إلى الغير , والامكان مضاف . فلا يكون الامكان هو حقيقة ذلك الجوهر . و إذا 

لم يكن حقيقته فهو عارش له . وقد فرض غير عارض لشيء . هذا خلف . 


وثانيهما : من حيت وجوده فى نفه . و بهذا الاعتبار أمر لازم لمهية الممكن بالقياس الى 
وجودها لا يختلف أصلاكالوجوب والإمتناع . فقد علمت أن عدم اختلاف الممكن بالنظر إلى ذاته 
لاينانى اختلافه نظراً إلى وجود موضوعه . 

بقى على الاستدلال منم : وهو انا لانسلم أن الحادث لو كان قبل حدونه ممكن الوجود لكان 
امكان وجوده اما جوهراً و اما عرضا . و انما يكون كذلك لو كان موجودا فى الخارج. و هو 
مملوع . ٠‏ 
وجوابه:أنه. لمائيت أنهذا الامكان هوامكانوجود شى. فىشى., . فلايخلو اما أن يكو نموجوداً 
فى الخارج أولايكون . وأيأ ماكا نكان محتاجا إلى موضوع موجود فى الخارج . أما اذاكان موجوداً 
نظاهر , وامااذ| لميكن موجورا ذلانه متعاق بالامى الخارجى . فمن حيث تعلقه بهيستدعى وجوده 
فى الخار جكما فى بحث التقدم والتأخر.. 

وهذا الجواب وان كان يفيد الشارح فى رفم اشكالات الامام؛لكنه لايتم فى التعليل.لان المنم 
ينتقل الى مقام [آخر: وهو انا لانسلم أن الحادث لهقبل و<وده امكان وجود شىء. فى شىء . وائما 
ينكون كذلك لوكان كل حادت لايوجد الا فىشىء . وبيانه كما ذكرء يتوقف على كون الامكان اما 
عرضاً أوجوهراً . وهو أول المسئلة . 

لايقال : كل حارث فهو يوجد فى شىء أو مع شى, لان ما لا يوجد كذلك لايكون حادثا و. الا 
أمكن وجوده قبل حدوئه ؛ لكن متى وجد لا يوجد.الا جوهرا قائماً بذاته من غير تعلق بنيره . 
فلو أمكن وجوده قبل حدوثنه لامكن وجوده قبل وجوده جوهر| قائما بذاته , و انها يمكن قبل 
وجوده جوهر|ا قائما بذاته لو كان موجودا . ضرورة أنه لو لم يكن موجودا لامتنم أن يكون 
جوهر! قائما بذاته . فيلزم أن يكون قبل وجوده موجودا . هذا خلف . و اذا ثبت أن كل حادث 
لايوجد الافى شى. أومم شىء فلايكون. امكانه الاامكان وجود شىء فىشىء أومعه وهو المقصود . 

لانا نقول : الممتنم هو أن يكون بشرط الغدم لافى وقت العدم فيمكن أن يكون جوهرا قاىا 


ل 2 سان أ" مالا علاقة له بالأوضوع و الما 


ولمائبين أن مثل هذا الشىء لابمكن أن يكون محدثا فهو إن كان موجودا كان 

دائم الوجود ؛ و إن لم يكن موستودا كان ممتدع الوجود . و قد ظهر من ذلك أن" الأ شياء 
الحارئة مكون إما أعراضا ء أو صوراء أو مى كبات » أو نفوساً توجد مع المواد و إن 
لمتمكنحا ل فيها . وإمكانات هذمالا شياء يكون قبل وجودها » ويعبر" عنها با لقوة . فبقال: 
هذه الوجودات فيموادّها بالفوة . وهي تختلف بالبعد والقرب . وريزول عنها مع خروج 
الموجودات من القوة إلى الفعل . وإنمايقع اسم الامكان عليها بالتشكيك . و أما إمكان 


بذاته قبل وجوده و ان لم يمكن أن يكون بشرط ان يكؤنةبلوجوده . وهذا المنموارد على| لشق 
الاولأيضا فان الممتنمهو القيام بالغير بشرط عدمهلافى وقته . فيمكن أن يوجد الغير ويقوم به . 

قال |اشيخ فى الشفاء : لما ثيت أن الحادرث قبل وجوده ممكن الوجود فامكان وجودء لابد أن 
يكون امرا موجودا| . فانه لولم يكن أمراً موجوداً لميكن للحارث امكان وجود فلايكون الحادث 
ممكن |أوجود . 

وفيه نظر : لانا نقول : لانسلم أن امكان الوجود لو لم يكن موجودا لم يكن الحاوث ممكن 
الوجود . وانما يكو نكذلك لولزم منانتفاء مبد. المحمول انتفا, الحمل الغارجى . وهوممنوع لان 
العمى ليس ب.وجود فى الخارج وزيد اعمى فى الخارج , 

والاولى أن يستدل على المطاوب بالامكان الاستعدادى : بان يقال : لاشك فى إمكان الحادث . 
فامكانه إما أن يكونكافيافى فءضانوجوده عن المبد. . أولا . فانكانكفيا يلزم قدم الحادث . و هو 
محال » وان لم يكن كافيا بل توقف فيضانه على شرط فذلك الشرط اما أن يكون قديما أومحدنا , 
لاسبيل الى الاول والالزم قدم الحارث والشرط المحدث يتوقف أيضاعلى شرط محدث آخر وهكذا 
الى غير نهاية . 

تم ان وجود الحادث اما أن يتوقف على وجود تلك الشروط الغير المتناهية . وهو محال والا 
لزم ال:تلللسل فىامور موجودة مترتبة , أوعلى عدمها فاما أن يكون مطلق العدم وهو أيضامدال 
والالزم قدم الحارث ؛ أوعدمها اللاحق فكل شرط يكون معداً لإنالانمنى بالمعد الا ما يكون الشى. 
موقوفا على عدمه اللاحق ككون الجسمفىأوساط الا<ياز فانه لابدمنه لكونه فى منتهى الاحياز , 
لا بمعنى أنالكون فى |أمنتهى لايكون الا اذاكان فى الوسط و الالزم كون الجسم فى مكانين مما 
وهو محال ؛ بل بمعنى أنه يكون فى الوسط و ينعدم فيه حتى يمكن أن يكون فى المنتهى . فهذه 
الشروط الءتسلداة كلما تتنازل يقرب وجود الحادت الىافاضةالعلة . فلابد أن يحدث بحسيحدوت 
شرط شرط حالة مقر بة للحادرت الى ايجار العلة . فتلك الحالة |امقربة لايكون قائمة بالحارث لانه 


فير و جود بعد ؛ بل بمو جود آخر . وذلك | اموجود إما أن يكون له تعلق ذلك الحارث أولا و 


فبودائم الوجود إن كانموجو دأو متتنع إنلم يكن د 


الموجودات الممكنة في أنفسها فهى |'مور لازمة لماهيائها عند تجر'دها عن الوجود والعدم 
بالقياس إلى وجوداتها » وكذلك الوجوبوالامتناع ؛ إلا أن" الموصوف بالوجوب لايمكن 
أن .يكون فوق واحد » و الموصوف بالا متناع لابمكن أن يوجد في الخارج » و الأوصوف 
بالا مكان ماهيات كثيرة مختلفة هى موجودات العالم بأسرها . وهذ, الاختلافات أحوال . 
للموصوفات في أنفسها . فهذا ما أردت تحقيقه فيهذا الموضع لتزول الاإشكالات التى تورد 
[ نورد هاخ ] . هيهما . 


الثانى ضرورى البطلان . فتعين الاول و هو الذى سميت مادة . وتلك الحالة المقربة إمكانا 
استعداديا . 
وسئلت بعض العلماء : لم نزول الاستعدادات عند حصول الوجودات ؟. 
فقال : الاستعداد الناقص يزول , واما الاستعداد التام فلا يزول . وهذا مثل النطفة فانها اذا 
حصل لها استعداد أن يكون علقة وجب أنيزول عنها استعداد النطفية فانه لولم يزل عنها استعداد 
صورة النطفية لميزل عنها صورة النطفية بناء على أن افاضة الصورة بحسي الاستعداد . فعند حصول 
استعداد صورة العلقة فاضت عليها صورتها و كان استعدارها باقيامعها 2» ثم اذا حصل لها اإستعداد 
المضفية زال هذا الاستعداد و فاض عليها صورتها . و على هذا حتى ينتهى الى الاستعداد التام 
للانسانية . 
قلت : انهم قالو| :. كل صورة سابقة فبى معدة للاحقة . فالنطفة مالم تتصور بصور عده فى 
الاطوار لم يتصور بالصورة الانسانية ولاشك أن الصورة السابقة لاتجتمم مم اللاحقة . ولماكانت 
الصورة السايقة هىالموجبة للاستعداد اللاحقة . فازا انتفت يجب |انتفاء استعداد للاحقه بالضرورة . 
قال : ليست صورة إالسابقة موجية للاستعداد اللاحقة بل اذا حصلمت الصورة السابقة وتواترعليها 
الحركات الفلكية والاوضاع يحصل بواسطتها الهيولى حالة هى استعداد الصورة اللاحقة . 
و فيه نظر :لان الصورة السابقة اما أن يكون لها دخلفى الاستعداد أو لا . فان لم يكن لها 
دخل [صلا لم يكن ممدة . وانكان لبها وخل يلزم انتفائه بانتفائها . 
والتحقيق:أن الاستعداد مقول بالاشتراك على معنيين : أحدهما الاستحقاق , والثانى كيفية مقربة 
للمعلول الى افاضة العلة . فاستحقاق الوجود يبقى مم بقاء الاعلول قطعا . و اما الكيفية المقرية 
فبو منفية عند الحدوث لما تحقق . | 
ومن محققى هذا الفنمن سمءته يقول : ان للمعد عدمين : عدم سابق » وعدم لاحق. كما ان لزيد 
عدمين عدم سابق أزلى » وعدم لا<قّ إذا مات . فالمعلول يتوةف على عدم المعد اللاحق . والشرط 
قسمان : شرط معد وهومالا يجتمع مم|لمشروط ؛ وشرط غير معد وهو مايجتمممعه . وتحقي قالاعداد 
قريب تأئير العلة الى المعلول . والاعداد بالفارسية : آماده كردانيدن يعنى ماده را ازجهتتأئير 
مؤئر آماده ميكرواند . ولا شك أن المعد يقرب الى الوجود فان أمس مقرب لليوم . فلولم يوجد 
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فظهرمنه أن قو[ الغاضل الشارح!': الشىء قبل وجوده تغى درف فلايصح "الح 
عليه بالا مكان , ثم فعا تشتف و اكد نه موصوف حيديذ بأنه «قدور للقادر و ذلك يقتضى 
تمسيزه » ثم معارضته للمعارضة بالممتئعات المتمسيزة عن الممكنات مع كونها نفياً صرفا. 
شتا تتشي غيم القن يونا الاعقبارات العقلمةو الاهور الخارجة : 

و أما قوله : لوكان الا مكان موجوداً لكان واجما أوممكنا . و الأو ل محال لكونه 
وصفا لغيره » و الثانى محال لأ نه بلزم من ذلك أن مكون لا مكان أمكان . 

فالجواب عنه : أن" الا مكان في نفسداعتبار عقلى متعلق بشىء خارجى: فم نحيث 
تعلّقه بالشىء الخارجى ليس بموجود في الخارج هوإمكان ؛ بلهوإمكان وجود في الخارج , 


ادس لم يوجد |لروم . فاليمعد بحدث فى المادة كيفية استعداوية لكنها لا يبقى مم المعلول حتى اذا 
وجد العلول انتفت الكيفية الاستعدادية . وإنما أطنبنا فى هذا المقام ولم نحترز عن تكرار المعنى 
الواحد بعبارات مختلفة لانهمثار الاوهام » ومزال الاقدام . م 

)١(‏ قوله «فظهر منه أن قول الفاضل الشارح» قال الامام : القول بان الحادث قبل وجوده 
ممكن الوجود باطل لان الحادث قبل وجوده نفى محش وعدم صرف فلا يصح الحكم عليه بالامكان . 
أو بغيره . 

فان قيل : الحادثت قبل وجوده اما نفى محض أولا . وأيا ماكان فما زكر:موه ساقط أما اذا 


لم يكن نفيا محضا فظاهر , و أما إذا كان فلانه حينئذيصح الحكم عليه يكونه نفى محض 

أجاب : بان الحكم عليه بالنفى لضرورة اللفظ و ضيق العبارة » و أما فى التحقيق فقبل وجود 
الحادث ليس هناك شىء . فلا يصح الحكم عليه . ضرودة أن ال-كم يستدعى المحكوم عليه » و إذا 
لم يكن هناك محكوم عليه إستحال الحكم قطما . 

ثم عارضه بان الحاوت قبل وجوده مقدور للقازر و متميز عن العدم فلا يكون نفيا محضا . 

وعارض هذه المعارضة بان الممتنم يتميز عن الممكن مع أنه نفى محض . وهو نقض إجمالىسهى 
الامام فى تنسميته معارضة . 

وجوابه : ان ااحكم على المعدومات إنما لايصح بالامور الخارجية » و أما بالاعتيارات الذهنية 
كالامكان والامتناع فيصح . ومنشأ الخبط عدم الفرق بين الخارجيات والاعتباريات . 

ونقول أيضا : ان أردهم بقولكم : الحادت قبل حدوثة نفى محض وليس بشىء . أنه كذلك فى 
العقل فهو ممنوع , و ان أردتم به أنه كذلك فى الخارج فمشلم ؛ ولكنه لانسلم أنه لا يصح الحكم 
عليه بالامكان حينئذ وهو ظاهر 

قال : لم قلتم بان الامكان أمر موجود ؛ . ومما: يدل على إنه ل.س بموجود وجوه : 
أحدها : أنة لوكان هوجوداً لكان إما واجباأوممكنا وهما باطلان . 
وجوابه : أن امكان الحادث أمر اعتبارفق فى نفسه متعاق بشىء خارجى . فله اعتباران : 


من الا شكال والمعارضة . و الجواب عنه 30-00 


ولك لهي اانه الفوديور دل وم نالك العزوان شار و عو موقو عه ومو عه 
كونه قائما بالفعل [ بالعقل خم ] موجود في الخارج . و له إمكن آخر يعتبره العقل . و 
ينقطع التسلسل بانقطاع الاعتبار كما مر في التقدم . 

لأشاروجوواد فاق المتلؤون الخاوت سين 

لآن" الجبل هو وجود صورة في الذهن على أنها صورة أوجود خارجى مع عدم 
المطابقة » والاعتبارات العقلية لاتوجد في العقل على أنها صورة شىء في الخارج ؛ بل على 
انسبا أحكام موجودات فيالخارج . وأحكام اللوجودات غير وو في الخارج من حيثهى 


أحدهما : منحيث |نه متعلق بشىء خارجى و بهذا الاعتبار ليس بموجود نى الخارج الا أنهيدل 
على وجود ذلك ١لشىء‏ الخارجى كما | نالاعدامكالعمى امور اعتبارية لكنهامن حيث تعلقها بمو جورات 
خارحية تستدعى وجوو معروضاتها . 

وقوله : بلهو امكان وجود فى الخخارج . مستدرك؛بللامعنى لقوله : هوامكان اذتقدير الكلام 
هيهنا: أن الامكان من حيت تعلقه بشى. خارجى ليس ب.وجود وهو امكان . ومن البين أن لا طايل 
تحته » والمراد أن لاموجود فى الخارجهو امكان وانكان امكان وجود فى الخارج . وهذا مأخوذ 
من قول الامام حيث قال : صريح العقل ماقضى بوجود الامكان فى الخارج , بل بامكان الوجود فى 
الخارج كما قضى بامتناع الوجود فى الخارح له بوجود الامتناع فى الخارج ؛ لكن هذا المعنى 
لايتعلق بحيثية تماق الامكان بالشىء الخ*ارجى . فانا اذا نظرنا الى امكان وجود الشىء. مطللمقاكان 
امكان وجود فى الخارج؛وليس ب.و+ود فى الخارج , 

وثانيهما : منحيث ذاته . وأنهأمراءتبارى فى نفسهشىء من الإشياء قائم بالعقل . و بهذا الاعتبار 
موجود فى الخاوج لانه موجود فى موجود خارجى هو العقل . واذا اعتبر وجوده ونسبته الى مهيته 
يعرض لهامكان آخر ؛ لكن لايتسلسل لانقطاع الاعتبار . 

لديقال : الامور الاعتيارية انطا بقت|لخار جعاد الاشكال فى|نها اماواجبة أوممكنة والافدصولها 
فى العءقل جهل . 

لانا نقول : لانسام انها إن لم يطابق الخارج يكون حصولها جهلا . وانما يكون جهلا لوكان 
<صولها فى العقل على أنها صور لامورخارجية . ولي سكذلك ؛ بلحصولها فىالعقل علىأنها أحكام 
موجورات فى الخارج أى عوارض وصفات للموجودات الخارجيةمن حيث|نها فى العقل . فالعوارض 
العقلية للموجورات الخارجية غير موجودة فى الخارح منحيث إنها أ<كامها وعوارضها » وموجودة 
فى الخارج من حدث إنها محكوم عليها أى من حدث إنها أشيء و موجودات فى العقل من شأنها 
أن يحكم عليها بشىء. و يوصف بشىء . 

والحاصل : أن الامورالاءتبارية لها حيثيتان:من حيث انها صفات الموجودات , و منحيث|نها 
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أحكام ؛ بل تكون موجودة من حيث هى محكوم عليها . 

و أمًا قوله : إمكان الحادث لابجوز أن يكون حالا فنه لآن" الحادث قبل وجوده 
يمتنع أنينكون محلا لشىء, و لابجوز أنييكونحالا في غيرء لأن نعت الشيء لاينكون 
حاصلا في غيره . 

فالدواب : أن" أمكان الشى, قبل وجوده حال في موضوعه . إن معناه كون ذلك 
الشى+ في موضوعه بالقوة ٠‏ و هو صفة للموضوع من حيث هو فيه » و صفة للشىء من حيث 
هو بالقياس إليه . فبالاعتبار الأول ييكون كعرض في موضوع » و بالاعتبار الثانى يكون 
كا ضافة لضاف إليه . ولا لم يكن وجود مثل هذا الشىء إلا في غيره لم بمتنع أن قوم 
إمكانه أيضا بذلك الغير . 

و أما قوله : لما كان الامكان صفة إضافية مستدعية لوجود المتضايفين فهو إنما 


أشياء من شأنها أن نوصف . وهىمن هذه الحيثية موجودة فى الخارج لوجود العقل فى الخارج . 

ولايستراب فى أن قوله : و أحكام الموجودات . الى آخره . زايدة لادخل له فى جواب 
السوال ؛ بل هو من سقط الكلام فان الامور الاعتبارية بأية حيثية ”ؤخذ إما أن يكون موجوداً 
فى الخارج أو فى العقل . وأيا ماكان يلزم أن يكون موجودة فى الخارج : أما على التقدير الاول 
نظاهر » واما على التقدير الثانى فانالعقلى موجود فى الخارح. والموجود فى الموجود نى الغارج 
موجود نيه . على أن هذه شبهة ركيكة لايليق خطورها لمن له أدنى مسكة . فان معنى أنه موجود 
فى العقل أنه موجود بوجودغير أصيلءومعنى أن العقل موجود فى الخارج أنه موجود بوجود أصيل 
. و الموجود الغير الاصيل إذا و جد فى الموجود الاصيل لايلزم أن يكون أصيلا . و كأنه تصور 
الخارج مكانا للمقل ؛ والعقل مكانا للامر الاعتبارى . فان الموجودفى مكان موجود فى مكان آخر 
يكون موجودا فى زلك المكان . و هو غلط بين . 

و هن العجب أن شيئا يكون موجودا فى الخارج باعتبار » معدوما فى الخارج باعتبار , نعم 
الزناد قد يكبو و الجوان قد يمترحين يعدو , 

وثانيها : ان الامكان إن كان موجودا لكان إما حالا فى الحارث قبل وجوده أو فى غيره . 

و حبوابه:انه قدتبين أن امكان الحادث هوامكانالشى. من شى. . فله اعتباران : أحد هما:أنه 
امكان فى ذلك الشى.ء و ثانيهما: أنه امكان شىء . فبالا عتبار الاول عرض من أعراض ذلك 
الشى. حاصل فيه , و بالاعتبار الثانى اضانة للشىء. بالقياس الى وجوده . فكونه نمتا للشى. بهذا 
الاعتبار لاينا فى حصوله فى غيره بالا عتبار الاول ٠‏ 

و ثالثها:أن الامكان اضافة ب نالهية وااوجود . فلوكان موجودا ام يتحقق الا بعد ثبوت المهية 


من الأشكال . و الجواب عنه لاا 


يتحقدق بعد ثبوت الماهية والوجود و «لزم منه تقدام الوجود على الامكان . 

فالجواب : أنه من حيث كونه صفة إضافيدة إنما يتحقق عند ثبوت المتضايفين ؛ 
و لكن يكفيه ثبوتهما في العقل . و لا ,يجب من ذلك تقدامهما عليه فيالخارج ؛ لَكُنه من 
حيث تعلق معروضيه الثابتين فيالعقل بأمى وجودى في الخارج ,ستدعى لامحالة موضوعاً 
موجوداً في الخارج كما مضى في التقدام بعينه . 

وأما قوله: الحكم بكون الامكانمتعلُقا بموضوع أومادة منقوس بالعقولوالنفوس 
المفارقة » وبالميول. فا نسها ممكنة مع أنها غير متعلّقه بموضوع و هادة . 

فالجواب عنه : هام" من الفرق بين الا مكانينعندتعلقهما بها في الخارج ؛ وأن إمكان 
مثل هذه الأشياء صفة لما هيّاتها المج دة عن الوجود والعدم في العقل : فبى من حدث 


و الوجود. فيلزم تقدم الوجود على الامكان . 
و جوابه:أن إلا مكان لكونه إعتبار يا لا يستدعى تحقق المتضايفين الا فى العقل لكنهما يتعاقان 
بأمر خارجى فيكون موضو عاله موجود| فى الخارح كما تقدم فى بحث التقدم . 
و اعلم أن هذه إلا جوبة كلها غير موجهة لان المطلوب من الدليل كون الا مكان غير موجود 
فى الخارج و حاصل هذه الاجوية أنه أمر اعتبارى فلاريصح للجواب . 
اللهم الا أن يوجه الا سؤله بأن يقال : لو كان الا مكان معدو ما لميستدع محلا خارجيا لكن 
المقدم حق بتلك الوجوه الثلاثه فالتالى مثله . فحينئذ يمكن الجواب بمنم الملازمة » و يكفى أن 
يقال فى المنمع : إن الامكان وانكان معدو ما فىالخارج الا إنه متعلق يأمر خارجى فهو يستدعيه. 
و يستفنى عن ذلك آلا طناب ؛ لكن الامام لم يورد الاسوله كذلك » و وجه كلام الشيخ بان 
|ااحادث قب لحدوئه ممكن الوجود . فالا مكان إما أن يكون أمرا وجوديا أوعد ميا. و الثانى باطل 
انه لافرق بينعدم الا مكان والا مكان العدمى فان التفرقه والا متياز بين الامور العدمية لايحصل 
الا عند اختصاص كل منها بخاصية بها ي.تاز عن الاخر . ولامعنى للوجود الا ذلك , فانقلي البعدوم 
موجوداً وهومحال . فتعين أن يكون الا مكان أمرا| ثيوتيا.نفاما أن يكون جوهراً و هو محال لان 
الا مكان حاله إضافية فلا يعقل كونه موجووا| قاءما بنفسه , و إما أن يكون عرضا فلا بد له من 
محل ٠‏ 
ثم قال بعد القدح فى إمكان الحارث قبل وجوده : لانسلم أن الا مكان أمر وجودى بل عدمى 
للوجوه المذ كورة . 
ثم قال: ما ذكروه من عدم الفرق بين عدم الامكان و الامكان العدمى منقوض بالامتناع. للفرق 
بين سلب الامتناع وامتناعالمعدوم © ولا نا نعلم بالضرورة امتياز بعض العدميات عن البعض. فان عدم 
السبب و الشرط يقتضى عدم |لمسبب و المشروط و عدمهما لايقتضى عدم السبب و الشرط.. 


كن ذكر ما للفاضل الشارح 


ثيوتها في العقل موضوع . والاءكان بهذا الاءتبار كعرض في موضوع » وهو أيضا صفة 
لوجوداتها . و يكون بهذا الاعتبار كا ضافة لمضاف إليه . 

وما قولة :لوقل + الف لاسدت 'الا اذا سا وجووه أرل» والانسي اول الا 
إذا كان لدمارة . قلنا : المقدمتان ممنوعتان : أما الضغرى فلا نالأ ولويه لوحصك7١)‏ 
حالة الحدوث لكان الكلام في <صولها كالكلام في حدوث الحادث وتتسلسل العلل دفعة , 
ولو حصلت قبل الحدوث فوجود الحادث كان موقوفا إما على وجودها أو على عدمها . 
والأوان قتضى وجوه السافية عفيا لأمنفعا نز القاتن قشي ووو العاف قزلنا كنا 

اقتضى بعدها . وأما الكبرى فلما مر" . 


هذا محصل كلام الامامفى هذا المقام . و من المكشوف البين أن لاتوجيه لاجوبة الشارح عن 
هذا الكلامأصلا . على ان الامامخالف :رتيب البحث فى بقديم المعارضة على! لنقض.وهو منم الدليل 
بعد تسليمه . ٠‏ 

ثم قال : لوإستدعى إمكان الوجود موضوعا موجوداً لكان كل ممكن الوجوهكذلك . فيلزمأن 
يكون العقول و النفوس متعلقة بموضوع . 

وجوابه : انه نرفّ بين إمكان الحارث وامكان| لقديم لان إمكان الحارث امكان الشى., فى غيره 
نهو متعلق بالغير يستدعى وجوده , و امكان القديم ليس الا امكان وجوده غير متعلق الا بمهيته 
بالقياس الى وجوده فان قيس إلى مهيته كان فى العقل كمرض فى موضوع ؛ و ان قبس الى وجوده 
كان اضافة لمضاف إليه . م ظ 

)١(‏ قوله <أما الصغرى فلان الاولوية او <صللت» الاولوية ان حصلت اللا علو اما أن يكون 
حصولها مم الحادث بالزمان . أوقبل الحاوت بالزمان : 

والاول باطل : لان الكلام فى حدوث نلك الاولوية كااكلام فى حدوث الحادث فيتقهم حدوتث 
تلك الاولوية على حدوث اواوية اخرى وهام جراً. فيازم التسلسل فى الامور المرتبة 
الموجودرة معا , 

والثانى أيضا باطل :لان التوقف حينئذ اما على وجودهافيكون حصو ابا معه لاسابقا عليه » او 
على عدمها وعدمها حاصل قبل حدوث|الحادث فيلزم حدوث الحادرث قبل حدوثه , وأيضايلزم حدوت 
الحادث قبل تاك الاولوية و بعدها احصول عدمها فى الوقتين . 

واما الكبرى فلان الاولوية ليست *يوتيه فلاتفتقر الى المادة كما فى الامكان . 

|جاب : بان الوجوب متحقق فضلا عن الاواوية لان وجود كل ممكن مسبو بوجوب كما |نه 
مبحوق بوجوب . و ذلك لانه مالم يجب صدوره عن الفاعل ,لم يصدر عنه و الالزم التخصيص بلا 
مخصص اذ تأثيره حينئذ بالنسبة الى جميم الاوقات على السوية . وسيجى. لهزياوة ايضاح . 


من الا شكال و الدواب عنه ذلك 


فالجواب عنه : أن الشىء لابحدث ! لا إذا صار وجوده واجما فضلاعن الأ ولو بة , 
و سما .محدت مع تحقدق وجوبه غير متأخر عنه ولا متقدام عليه » ووجوبه إنما تحقسق 
بأن ب استعداد ماد ئه اوعق ضوعه لقبوله . و ذلك الاستتمام كعاة بشرائط ستجمعها 
الحركة المتّصلة التىلاأول لها الموجودةني الجسم الا بداعى” علىها يشتمل العلم الا لبي" 
على بيانه . 

َس تنبية )0 

+( الشنىء قد مكون بعدالشىء من وجوه كثيرة : مث ل البعدية الزمانية والمكانة . 
وإنما نحتاج الآن من الجملة إلى مايكون باستحقاق الوجود و إن لم بمتنع أنيكونا 
في الزمان معا )* 

بريد إثبات الحدوث الذاتى" للممكنات . ولمسا كان تحقيق الحدوثالذاتى مبنناً 
على تحقيق التأخر الذاتى". لآأن" الحدوث و هو كون وجودالشيء متأخراً عن لاوجوده 
ينقسم إلى زمانى و إلى زاتى” لانقسام التأخر إليهما قدام الشيخ تحقيق ممنى التأخر 
الذاتي على إثمات الحدوث الذاتي . 

و اعلم أن" تأخر الشىء عن غيره يقال بخمسة معان )١7‏ على ما حقدق في الفلسفة 


ثم ان هذا الوجوب انما يتحقق بانتهاء سلسلة الاستعدادات الى وجود الحادت»ووجود الحادت 
لايتوقف على وجودها بلعلى عدمها لامطلقا و الالزم قدمالحارث ؛ بل على عدمها اللاحق . ولما 
اشتملل كلام الامام على منم ومعارضة نفىهذا! الكلام اشارة إلى ندفاعهما : إماالمنم فلتحققالوجوب 
نكيف الاولوية . واماالمعارضةفلانا نغتارأنو جود الحادث يتوقف علىعدمالاولوية . ولامعذور.' 
لتو قفه على عدمها اللاحقّ لامطلقا ١‏ 
ونقول ايضا : كون وجود الحادث أولى اما أنيستلزم وجود الاولية أولا يستازم . فان استازم 
لم يتوجه منم الكبرى بعد التنزل لانه مبنى على عدمها » و ان ام يستلزم لم يتم المعارضة فى 
الصغرىلانه لا يلزم من عدم الاو لوية أن لايكون أولى كما لايازم من عدم العمى أن لايكون زيد 
اعمى م [ْ 
)١(‏ قوله بزواعلم أنتأخر الشى. عنفيره يقال بخمسه معان» التأحرمقول بالاشتراك على خمسة 
معان . و الذى أضبطها أن يقال : المتأخر اما أن يجامم المتقدم فى الوجود » اولا يجامعه . فان 
لم يجامعه فهو المتأخر بالزمان » وان جامعه ناما ان يكون بينه و بين المتقدم رتيب باعتيار المعتبر 
واخذ الاخذ؛ اولا يكو نكذلك . فانكان بحس الاعتبار فهو المتأخر بالرتبة اوالمتأخى بالوضم . 


- 1 - في إثبات الحدوث الذاتى للممكنات 


الأولى : أحدها بالزمان » و الثانى بالمرتبة أوالوضم الذى يكون التأخسر المكانى صنفا 
منه » و الثالث بالشرف » و الرابع بالطبع » و الخامس بالمعلولية . و الأخيران يشتركان 
في معنى وا<د وهو التأخر بالذات. و العنى المشتركهوأن يكون الشىء مدتاجا إلى 
آخر في تحققه و لا يكون زلك الآخر محتاجا إلى ذلك الشىء . فالمحتاح هو المتأخر 
ثم لا.يخلو إما أن يكون المحتاج إليه مع ذلك «و الذي بانفراده يفيدوجود 
ا محتاج 2« أولا نكون . واللحتاج بالاعشار الأول ونا ين بالمعلولية . وهو كحرركة 
المفتاح بالقياس إلى حر كةاليد , و بالاعتبار الثانى متأخسر بالطبع و هو كالكثير بالقياس 
إلى الواحد , وكالمشروط بالقياس إلي الشرط . و المتأخر بالمعلولية لابنفك" عن المتقدام 
بالعلّية في الزمان . و برتفع كل واحد منهما مع ارتفاع صاحبه إلا أن" ارتفاع المعلول 
يكون تابعاً و معلولا لارتفاع العلة من غير انعكاس » و المتأخر بالطبع يستلزم المتقدام 
في الوجود من غير انكاس . فان المتقدم يمكن أن يوجد لامع المتأخر . أما المتأخر 
فلايمكن أن يوجد | لامع المتقدام ط١‏ 
وربما يقال للمعنىاأشترك #اخين بالطبع وس التاحين با معلولية يأسم التأخسر 
بالذات . و الشيخ استعملهما في قاطيغور ياس الشفاء كذلك . و ذلك أنه قال عند نكر 
التقد م بالعلية : وإن كان يقالالمتقد م بالطبع علىالمتقدم بالعلّية , وبالذات . أما فيهذا 
الكتاب فقد سمى المشترك تأخراً بالذات . والدليل عليه أنه مقّل له بحركة المفتاح و 
وهو اما بحسب المكا نكما فى صفوف المجلس . اوغيره كالاجئاس مم الانواع ان اخذنا من طرف 
النوعاو|اخذنا منطرف |اجنس ., وان لميكن بحسب اعتبار الترتيب فالمتأخر إما ان لايحتاج الى 
المقدم وهوالتأخر بالشرف . او يحتاج وهوالتأخر بالذات . فاما انيكون المتقدم علة نامة للمتأخر 
وهو المتأخر بالعلية » اولا وهو المتأخر بالطبع . 
وربما يقال للمعنى المشترك تأخر با لطبع ويخص التأخر بالمملولية باسم التأخر بالذات فيكون 
كل من التأخر بالذات و التأخر بالطبم مقوله بالاشتراك على معنيين : عام وخاص . و المتقدم و 
المتأخر بالعلية متلازمان وجودا و عدما الا ان المعلول فيهماتابعللعلة » والمتأخر بالطبع يستلزم 


وا حعا سكم الذاتى" 1ط 


لابالمعلولية . 

وهذا التأخر أعني الذاتى" بالمعنى المشترك هو تأخس حقيقى » وما سواه فليس 

د أن" لمتأخر بالزمان أو باطرئية والوضع أو بالقير ف مون ان سيو بالفرش 
ا وهوهو .ا لآن امقتضي لعاخره هو ار عارض لذانه 3 أما احير بالذات 
فلادمكنأن دفر ص ممّقد 0 رفوه و لان" القنشي لتاخرة هو زاأئه لاغير ٠‏ ولهذأ خصهالشيخ 
بأنهالذي يكون باستحقاق الوجود . 

و اعلمآن” المتأخر بالمعلو لب ةبج سأن نكو ني الزمانمع المتقد م بالعلّية و المتأخر 
بالطبع لابج بأن يكون في الزمانمعالمتقدام ؛ بل يمك نأن مكون . ولذلك حكم الشيخ 
على الطعنى ا مشترك بينهما بالا مكان العام المشتيل لأوجوب واللاوجوب.وهوقوله . دوإن 
لم بمتنع أن يكونا في الزمان معا » . 

قوله : 

++( وزلك اذا كأن وحود هذا عن آخر وو<ود الاخر ليس عنهة . فما استحق محة "هذا 
الوجود إلا والا خ رحصل له الوجود ووصل الل هالحصول ,5 اما إل خر فايس وك 
هذا يبنه و بين ذلكالآخرفيالوجود ؛ بليصلإليه الوجود لاعنه » وليسيصل إلىذلك! لا 
مار على الآخر) . 

وهو بمانالتأخسر بالذات شف ر دره في بعض اقسامة . ومعناه أن هذا اتاد مكون 
إذا كان دحود هنأ على المتأخر كالمعلول مثلا عن آخر تعنى المتقد'م كالعلّة مثلا م 

المتقدام ليس عن المتأخر . فما استحق اللمتأخر الوجود إلاو المتقدم حصل. له الوجود 
المتقدم فى الوجوه من غير انعكاس . 
وهذا ماذكرء الشارح . و عندى ان العلة التامة ليست معتبرة فى التأخر بالعلية بل المعتبر هو 
العلة الفاعلية . يدل عليه قول الشيخ فى بيانه : اذاكان وجود هذا عن آخر فان ماو جود الغير عنه 
هو العلة الفاعلية . و فى مثال حركة اليد و حركة المفتاح فان حركة اليد ليست علة تامة لحركة 
المفتاحضرورة توقفها على اليد وعلى المفتاح وعلى العضلات وغيره وحينئذ لاينعكس المتقدم بالعلية 


على المتأخر بالطبم . وقد اطلق اسم التأخر بالذات في بيان حدوث الذاني على التأخر بالطبع 
حوث جعل مابالذات|قدم على مابالغير .م 


-1١ا-‏ تنيع م التاشر الذا. 


ووصل إليه الحصول من علّته إن كان له علّة . و أما المتقد م فليس يتوسط المتاخر بينه 
وبين علته في الوجود ؛ بليصل إليه الوجود لاعن المتأخس » وليس يصل إلي المتأخر من 
تلك العلّة إلا مار على المتقدام . 

وزهب الفاضل الشار ح[ إن ره" اهراد أن العلة متو له بدن زات المعلول ووجوده » 
والعلول ليس بمتوسط بن ذات العلة ووجوذها . 

ولست أرى هذا التفسير «طابقا لألفاظ هذا الكتاب ١7‏ , 

قوله : ظ 

##( وهذا مثلماتقول : حر كت بدىفتحر ك المفتاح » أوثم تحر ك المفتاح. ولاتقول : 
تجر ك المفتاح فتحر كت بدى » أوئم تحر" كت بدى . وإنكانا معاني الزمان . فهذه بعدية 
بالذات)# . 

و هذا إيراد المثال للتقدام الذاتي". !2 ومعناه واضح . 

و اعترض الفاضل الشارحعلى التقدام بالعلّية . فقال : إن كان المراد من تقد م العلّة 
على المعلو لكونها مؤثرة فيه كان معنى قولنا : العلة متقدمة على المعلول هو أن اللؤ:س 
فيالشيء مؤثر فيه . و هذا تكرار خال عن الفائدة » و إن كان المراد شيئاً آخر فلابد هن 
إفادة تصواره , و جعل ول الشيي : الوجود لايصل 57 إلى المعلول إلا مار على العلّة . 


)١(‏ قوله ج ولست ارى هذا التفسير معذابقا لالفاظ الكتاب» لان وصول الحصول الى التقدم 
يشعر بانله علة يصلم الحصول منها اليهءى كذا المرور عليه يدل على مامئه المرور . واءضا الضمير 
فى بينه لورجم الى الوجود على مافسره الامام لكان تقديرالكلام ان المعلول لايتوسط بين لوجود . 
و العلة فى الوجود . ومن الظاهر ان قوله : فى الوجود . على هذا حشو لا معنى له , وعلى اى 
وجه يفسر كلام الشيخ فيه زيادة كثيرة اذ يكفى فى البيان ان يقال : اذاكان هذا ع نآخر فلايتحق 
هذا الوجود إلا بعد وجود الاخر . . وباقى الكلام لاطائل تنحته . م 

(؟) قوله <وهنا ايراد المثالللتقدم الذاتى» المناسب انيقال : ايرادالمثال للتأخر الذاتى . 
اما اولا فلان الكلام فى إقسام التأخر , وما ثانيا فليطابق قوله : فهذه بعدية بالذات . م 

(«) قوله <و جعل قول الشيخ الوجود لا يصل» حمل كلام الشيخ هيهنا على حجتين على ثبوت 
التقدم بالعلية . 

[ها الحجة الاولى فبى : إنالشىء اذاكان علة لاخر استتحال وصول الوجود الى المملول الا بعد 


ح # شرح الااشارات -١/-‏ 


و إثمات الحدوث الذاتى" للممكنات 1ك 


بياناً لذلك ؛ و نسيه إلى المجاز . وجعل التمديل بحر كة اليد و المفتاح بياناً آخر غيره : 
ونسبه إلى الركا كة . ظ 

وأقول : تقدام الشيء الذى منه الوجودعلى الشي«الذىله الوجودفي الوجود معلوم 
ببديبة العقل . و ليس الغرض من هذه البيانات والأمثلة تعريفه , ولا إثياته ؛ بل الغرض 
بيان إمكان انفكا كدعن التقدم الز مانى . فإن الجمهور يظنون أن" وجودالتقدام الزمانى 
شرط فيوجود هذا التقدام . 


قو له 
رم أنت تعا عاث حال الشىء الذي يكون ذا شيء باعتبار ذاته متخليا عنغيره 
قبل حاله من غيره ل" بالذات اك موجود عن غيره يستحق العدم لوانفرد » أو 
ليكو نلهوجود لوانفرد ؛ بلإنمايكون له الوجود عنغيره . فازن لابكون له وجود قبل 
أن يمكون له وجود و[هذا] هوالحدوث الذاتي")ك . 
لما فرغ عن ببان معنى التأخر الذائى” شرع في المقصود . و هو إئبات الحدوث 
الذاتى' للممكنات . وتقريره : أن" حالالشي, الذي يكون لهبحسيزاته!!) معقطعالنظر 


وصوله اليها وهمروره عليها . 

واما الثانية : فلانه يقال : حركت يدى فتحرك المفتاح او ثم تمرك المفتاح . فذلك يدل على 
التقدم . ظ 

نمقال : الاولى ضعيف لان قوله : الوجود مر بالعلة و وصل الى المعلول . كلام مجازى . نان 
اداد به انالعلة مؤثرة فى المعلول فقد بينا انه لا يقتضى التقدم , و إن اراد شيئا آخر فلابد من 
تصويره . والثانىتيسك بكلام اهل العرف . وهوركيك . لانا لا نعام انهم تصوروا منذلكالتأثير» 
اوغيره . 

وجواب الشارح ظاهر . م 

)١(‏ قوله < وتقريره ان حال الشى. الذى يكون له بحسب ذاته »© ثرتيس هذه المقدمات أن 
يقال : العدم واللاوجود حال للمكن بحسب الذات , والوجوو حال له بحسس الغير وما بالذاتقيل 
ما بالفير بالذات , فيكون وجوه., مسبوقا بلاوجوده بالذات . وهو الحدوت الذانى . نهيهنا ثلاث 
مقدمات . 

اما ان العدم او اللاوجود حال للمكن بالذات . فلان الممكن . اما أن يقاس إلى الخارج ع 
او يقاس الى العقل . فان قيس الى الخارج . ناما أن يكونفى الخارج مم وجود علة اولاصعوجود 


متاك ببان معنى الحدوث الذاتى و إثباته للممكنات 


اس 
مو 


عن غيره إنما يكون قبلحاله بحسب غيره قبلية بالذات لأن"ارتفاع حال الشيء بحسب 


؟" هم 


ذاته يستلزم ارتفاع زاته . و ذلك يقتضى ارتفاع الحال التى تكون للذات بحسي الغير, 
و أما ارتفاعالحال الْتّي بحسب الغير لايقتضى ارتفاعالحال التي بحسب الذات. والموجود 
عن الغير الممسكن” بالذات لوانفرد عن الغير لاستحق العدم بحسب الخارج . و أمسا بحسب 
العقل فلم يستحق” العدم ولا الوجود لأن وجوده إتنما يكون له باعتبار وجود عَلْتَه ؛ 
و عدمه إنما يكونْباعتبارعدمعلته . وكلاهماهغايرانله . وهذه الحالة أعنى التج رد عن 
الاعتبارات لامكون ! لا فيالعقل . فالحال التي [تكون] له متجر دا عن الغير إمسا العدم , 
و إما أن لايكون له وجود ولاعدم . و أما وجوده فبوحال له بحسب الغير . فا زن وجوده 


العلة , فان لم يكن مم وجود علة فىالخارج يكون معدوما اذ لوكان موجوداً لكان مع وجودعلة. 
فالمسكن بدون الغير فى الخارج يكون معدوما يستدق العدم . وانقيس الى العقل . فاما أن يعتبره 
مع وجود علة , إو يعتبره مم عدم علة , او لايعتبره مع شى. منهما . فان لم يعتبره مع شى. منهما 
لايكون موجوداً ولا معدوما . لانه لو كان موجوداً لكان مع إعتبار وجود علة » ولو كان معدهوما 
لكان مم اعتبار عدمها . فالحال الذى للممكن اذن لم يكن مع الغير | لعدم او اللاوجود . و لا نعنى 
بالحال الذاتى الا مايكون بشى بلا غير . 

فان قلت : لانسلم ان الممكن لو ام يعتبره العقل معوجود علة |وعدمها لايكون موجوداً . فان 
عدم اعتبار العقل لايستلزمالعدم . فريما لايعتبرالعقل وجود العلة ويكون الممكن موجودا. 

فنقول : المراد انه لايكون موجوداً ولا معدوما عند العقل فان العقل انما يعتير وجود الممكن 
باعتيدار وجود علة ؛ وعدمه باعتبار عدمعلة. فاذا قطم النظر عن و جود العلة وعدمها نقد قطم النظارءن 
وجودالممكن وعدمه . 

وقد اشار الشارح الى هذا فى آخر الفصل بقوله : وتقرير النتيجة أن نجرو المهية عن اعتبار 
الوجور يكون ابا قبل وجودها بالذات . فقيد ياعتبار الوجود حتى لايسبق إلوهم إلىأن اللاوجود 
فى نفس الامر . واما ان الوجود حال للمكن بحسب الغير فهو ظاهر ؛ واما إن ما بالذات اقدممما 
بالغير فلان رفم ما بالذات يستلزم رفم الذات و رفم الذات يستلزم رفم ما بالغير فيكون رفم ما 
بالذات مقتضيا لرفم ما بالغير دون العكس . ولا نعنى بالتقدم الطبيمى الا هذا المعنى . 

قال الامام : لاشك أن الممكن اذا كان منفردا عن الغير يكون معدوما مستسقا للعدم لكن هذا 
الاستحقاق ليس للممكن بالذات و الا لكان ممتنعا بالذات لا ممكنا » نعم |الممكن لا يستحق الوجود 
لذاته وهو لايستلزم انالممكن يستحقاللاوجود لذاته . نفرى ما بينعدماسةحقاق الوجودواستحقاق 
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والمغالطة انما هى فى لفظ الانفراد عنالغير . فانالمراد يه |ماعدم إعتبار الغير؛اواءتبار عدم 
الغير . فان كان المراد عدم اعتبار الغير فلا يكونالممكن بحيث لوانفرد استحق العدم اواللاوجود 


فشيوق اما يعدتة ادنلا وجووي: وهنا عو الحدوة الذاى .. 

قال الفاضل الشارح : الممكن لايستحق الوجود من ذاته ولابلزم منه أنه يستحق" 
اللاوجود فان المستحق" للاوجود هو اللمتنع . فاازن وجوده مسبوق بلا استحقاقالوجود. 
لا بالعدم , أو باللاوجود . 

ثم" قال : ففىقولالشيخ : إنهيستحق العدم لوانفرد » أولايكون له وجود لوانفرد . 
مغالطة لأ ند إن أراد بالانفراد اعتبار ذائه من حيث هى هى فهو في هذه الحالة لاستيحة" 
العدمأو اللا و<ود و إلا لكان ممتنعا لاممكنا »و إنار أد به اعتبار ذأتة مع عدم علتهفلانكو ل 
الانفراد انفراداً . 


بل فى هذه الحالة لايست<ق العدم ولا اللاوجود والالكان ممتنعا . وان كان المراد اعتيار عدم| لغير 
فسام ان الممكن لو ا:فرد لاستحق العدم او اللاوجود لكن هذا الاستحقاق ليس للممكن بذاته ؛ 
بل لعدم العلة وهو معنى قوله : فلا يكونالانفراد انفراداً . 

وجوابه:ان الشيخ لم يقل :إن الء١مكن‏ لو إنفرد لاستحدق | لعدم او اللاوجود » بل قال الممكن 
لو انفرد لاستحق العدم اولا يكون له وجود. 

وقوله : لايكون له وجود. ليس عطنا :أ العسدم حتى يكون معناه استدق العدم |واللاوجودو 
ورد الوّال والا لكانت الجملة معطوفة على المفرد ؛ بل هوءعطف على قوله : يستح<ق العدم ٠‏ 
معناه سلا استحقاق الوجود لا استحقاق (الاوجود . وقد صرح الشارح بهذا المغنى فى قوله : اما 
بحسب العقل 1م يستحق العدم ولا الوجود . 

فالمدعى احد الامرين:وهو ان الممكن لو انفرد عن |اغير استدق العدم , اولايستحق الوجود. 
واحده.ا لازم لان الممكن اما فى العقل او فى الخارج . فان كان فى العقل : فاما مع اعتبار وجود 
العلة » اومعاعتبارعدمها » اولامم اءتبارشى. منهما . ولاشكان وجود العلة غير الممكن وعدم|املة 
غير الممكن أيضا فى العقل . فالانفراد عن |اغير هيهنا عدم اعتبار وجود العلة وعدمها. و الممكن 
فى هذه إلحالة لايستحق الوجود . وان كان بالنظر الى الخارج : فاما ان يكون مم وجود العلة 
او مع عدمها لاثالت للقس.ين فى الخارج لكن عدم العلة ليس غير! فى الخخارج . فالانفراد عنالغير 
هيهنا هو ان لايكون مم و+ود العلة وهو فى هذه [لحالة مستحق للعدم . 

وقوله : لم يكن بين القسمين الاخيرين فرق و ان اوهم ان الممكن بحسب الغارج على ثلائة 
أقسام : مع وجود العلة » ومع عدمها . ولا مع الامرين . الا أن المراد انه ليس بذلك الاعتبار 
القس.ان الاخيران فى الخارج : اذ لا يتصور أن يكون فى الخارج لامم وجود العلة ولا مع 
عدمها . 

فقد ظهر إن الممكن اذا انفزد عن الغير . فاما أن يستصق العدم إنكان بالقياس إلى الخارج, 
اولا يستحق الوجود ان كان بالقياس الى العقل . و ثبت إن إستحقاق العدم للممكن ليس بحسب 


-ككاب- تنبيه في تحقيق أن المعلولات 


والجواب عنه : أن الماهيةاللمجر'دة عن الاعتبارات لاثبوت لها فيالخارج ٠‏ فهى وإن 
كانت باعتبار العقل لاتخلو هن أن تعتبر إما مع وجود الغير أومع عدمه, أولا تعتير مع 
أحدهما ؛ لكنسها إذا قيس ت إلى الخارجلم يكن بين القسمينالأخيررين فرقلا نسهاإن لمكن 
معوجودالغير لمكن أصلا . فا نانفر ادهاهولا كو نهاني الخارج . وهذا معنى استحقاق العدم, 
و أما باعتبار العقل فانفرادها يقتضى تجر يدها عن الوجود والعدم معا . ولفظة لايكون له 
وجود . في قول الشيخ « أولامكون له وجود لوانفرد » ليست بمعنى العدول حتّى يكون 
معناه أنه .يثبت له أن لاييكون له الوجود ؛ بل هى بمعنى السلب فان" الفعل لا بعطف 
على الاسى وقد اكلام كل موتعون. عن قر لبت ,طعا يني الومخوو لو "شروت 
ماهسته . وتقدير النتيجة أن تجر د ملك الماهسة من اعتمار الوجود مكون لبا قبل وجودها 
بالذات . ْ 


8( تنبيه ):: 


#( وحود العاول عقيل بالعلّة هن حيث هى على الحال التى بها مكو علة من 
طبيعة أو أرادة أو غير ذلك رضأ دن أهور يحتاح إلى أن مكون هن خارج وليا مدخل 


الذات ؛ لكن لاشك فى ان عدم استحقاق الوجود بالذات . فاحدالامرين لازم وهوالمطلوب . هذا 

نهايهة تقرير الكلام فى هذا المقام . 

وفيه نظر من وجوه : 

احدها : أن استحقاق العدم اذا لم يكن ذاتيا لل.مكن ام يكن له دخل فى الاستدلال ؛ بلىيكفى 
أن يقال : الممكن بالنظر الىذاته لايستحق الوجود مزذاته . فيكو نعدم استحقاق الوجود متقدما 
على استحقاق الوجوروهوااحدوت الذاتى . فيا زلك الاطناب على ان العدوت كون وجود الشى. 
متأخرا عن عدمه حتى انهذا التأخر انكان بالزمانكان زمانيا . وانكان بالذا تكن ذائيا . وتأخر 
الوجود عن لااستحقاقية الوجود لايستازم تأخره عن العدم . الاجم الا ان يصطاح على ان الحدوت 
الذاتى بهذا المعنى » لكنه مخالف لماسيق : 

وثانيها : انه لايازم من كون الشى. بحيث متى ار تغم شىء آخر دون العكس تقدم له اصلا . 
فان اللازم اذا كان صفة لا.لزوم يتأخر عنه بالطبم ممانه يرتفم الملزوم عند ارتفاع اللازم بدون 
العكس ؛ بل لو إرتفم الشىء لارتفاع آخر بدون العكس يكون متأخرا عنه . وارتفاع مابالذات 
وان| ستلزم ارتفاع الذات ؛ الا انه ليس لازما لارتفاعهفلا يازمتقدمه على ما بالغير . 

والحاصل : إنه قد إعتبر فى التقدم الطبيمى ان يكو نالمتقدم بحيث يحتاج اليه المتأخر »و احتياج 
ما بالغير الى ما بالذات غير لازم , م 


لأمجوز ان تتخلف عن العلّة التامة 1ط 


في تتميم كون العلّة علّة بالفعل مثل الآلة حاجة النججار إلى القدوم ٠‏ أو المادة حاجة 
. النجار إلى الخش ء أو المعاون حاجة النشار إلى نشار آخر » أو الوقت حاجة الوم" 
إلىالصيف , أو إلى الداعى حاجة الآ كل إلى الجوع »؛ أو زوال المانع حاجة الغسالإلى 
زوال الدجن )+ . 
بريد أن ينبه على أن المعلولات لانتخلف عن علته التامة ١.‏ فذ كر أن" وجود 
المعلول متعّق بعلّته المستجمعة اجميع مابحتاج إليه فيعلّيتها بالفعلكما مضى . ثم" أشار 
إلى بعض تلك الاأمور و قسمها إلى مالا يخرج عن ذات العلّة و إلى مايخرج . والأول 
كالطبيعة المقتضية للحر كذلامع الشعور » والارادة المقتضية لها معالشعور . فا نعلّة هائين 
الحر كتين لاتتحصل موجودة إلا بأحدهما . وكذلك الحالة التي للنفس النباتية التي 
تصير بها علّة لحر كة غير طبيعية ولا إرادية » والحالة التيتكون للعلل التى هى فوق 
هذ الملل . وقوله :« أوغيرذلك » إشارة إلىالقسم الثانى أعنىمايخر جعنزات العلة ما له 
مدخلفيتتميم عليتها بالفعل . فقد ن كرمنهستة أصناف يمكن أن يشتمل علمها قسمة وهوأن 
بقال : تلك الأمور نكوناما وجودمة ؛ و إماعدمية والوجودبة تكون إماشيمًا ينضاف 
إلى العلّة ليتمكن من العلّية,أوشيئاً لإبنضاف إليها . والأول إما شيء ا ينبا ون 
معلولها كلآ لة » وإما شيء لايتوسط . وهو إما ذات ينضاف إليها كالمعاون ؛ أووصف لبا 
كالداعى . و الشيء الذي لا ينضاف إليها إما محل لفعلبا كللادة » و إمسا ليس بمحل” 
0 كالزمان . و العدمية كزوال المانع ٠‏ قوله فيالوقت « حاجة الآدمى إلى الصيف» ‏ 
أي حاجة متنخذالا ديم وهو منسوب إلى بجع الأري . والاديم يجمععلى أدم كأفيق وأفق 
وهو الجلد الذى لم تتم | دباغته . ويجمع أيضا على آدمة كرغيف وأرغفة . فالمنسوب إله 


(1) قوله «يريد أن ينبه على أن المعلول لايتخلف » عزعلته التامة» لقائل أن يقول : امتناع 
تخلف المعلول عن الملة التامة فى قوة وجوب حصول المعلول عند حصول الملة التامة . وقد عبر 
عن هذه القضية فى الفصل الإانى بالاشارة » و عن تلك القضية فى هذا الفصل بالتنبيه . فا نكانت 
برهانية فكيف صارت هيهنا بتنبيهية » والافكيف صارت ثمةمعيراً عنها بالإاشارة . 

وجوابه :انه ذكر فى الفصل الاتىالبرهان عليها ولم يذكر فى هذا الفصل اله مجرد الدعوى 
فلذلت عبر عنها هيهنا بالتنبيه , وثمه بالاشارة . م 


-114- في أن المعلول متعلّق بالعلّة على ماهى بها علّة 


إما أدمى 7" بفتتح الا لف والدال : أوآدمى بمد الأألف وكسر الدال . والزمان هيهئا شرط 
وجودى لجودة الصنعة لا فيكون العلّة علّة بالفعل ٠‏ و الداعى غير الاإرادة فاان" الفاعل 
بالارادة قديكون له داع , وقدلايكون فيحدث وهو فيجميع الأ<وال موصوف بأننه فاعل 
بالارادة . والدجن فيقوله « حاجة الغسال إلى زوالالدجن » هو إلباس الغيم السماء وهو 
ضد الصحو . 

وعلى زوال المانع اعترض الفاضل الشارح : بأنه قبد عدمى” لايكون جزءاً من العلّة 
الموجودة . 

والجواب : أن" الشبخ لم يقل : أن هذه الأمور أجزاء العلّة ؛ بل نكر أنها نما له 
مدخل فيتتميم علتبا و صيرورتها علّة بالفعل , ولاشك أن العلّة مع مايمنعهامن التأثير 
لاتكون علّة بالفعل . 

و اعلم أن" الأعى العدمى ليس عدماصرفاً ؛ بلهو عدم مقيسد بوجود شيء . وهوهن 
حيث هو كذلك أمى ثابت في العقل . فيصح” أن يكون علّة ماهو مثله كما يقال عدم العلّة 
علّة العدم » و يضح أن يكون شرطا لوجود هعلول ثابت على الا طلاق و إنصير جزءاً من 
المفهوم عن علّته التامسة إذاكان ذلك المفووم عمس كبا في العقل . 

قوله : 

8 و عدم المعلول متعلّق بعدم كون العلّة على الحالة التي هىبها علّة بالفعل . 
سواء كان ذاتها موجودة لاعلىتلك الحالة » أولم يكن موجودة أصلا )2 . 

لما ذكر الاهور التي يتم" ببا علية العلّة و هى مايتعلّق وجود المعلول بجملتها 
ذكر أن" عدم المعلول تعلق بعدم شىء منت كالجملة إما عدم حال من الأ حوال المعتبرة 
في العلّية بالفعل وحدها , و إها عدم ذات العلّة مطلقا . 

قوله : 

فاذا لم يكن شيء بعوق من خارج وكان الفاعل بذائه موجوداً و لكنه ليس 


)1( قوله <والمنوب اليه اما أرمى < أى ا لنسة اما لىأدم فيقال: أدمى بالقصر والفتح) و 
اما الى آدمة فيقال:[دمى بالمد والكسر . وهو خطاء لوجوب روالجمع الى الواحد فى النسبة . م 


وغدمه متعلق بعد مة على ملك الحالة 1ك 


لذاته علّة توقشف وجود المعلول على وجود الحالة الم ذكورة . فاذا وجدت كانت طبيعة 
أوإرادة جازمة أوغير ذلك وجب وجود المعلول ‏ و إن لم يوحن وحب عيسة. وأسهما فرص 
أبداً كان مابا زائه أبداً » أو وقتاً ماكان وقتآما )2 . 

أي فا ذا كان الفاعل «وجوداً ولامائع ول يكن هولذاته علّة ئامة ؛ بل يحتاج إلى 
حالة من الأحوال المذ كورة فوجود المعلول موقوف على وجودئلك الحالة . فا ذا وجدت 
وجب وجود المعلول لأ نه لم يتوقف إلا عليها » و إن لم توجد وجب عدمه لأنه توقف 
على شيه لم .بوجد . و أي" الأحمرين فرض أبداً أووقتاً مادون وقت كان مابا زائه مثله . 

قوله : 

8 و إذا جاز أن مكون شيء متشابه الحال في كل" شي, وله معلول لم ,بعد أن 
يجب عنه سرمداً . فان لم يسم" هذا مفعولا بسبب أن لم يتقدامه عدم فلامضايقةن الأ سماء 
بعد ظهور المعنى )+ . 

أى إذا جاز أن تكون علَّة نامة موجودة لا أو ل لوجودها ولاآخر وهى متشاببة 
الحال في كل" شىء . لابتجدد لها حال ؛ ولايزول عنها حال . و لها معلول لم «بعد أن 
يجب عنها دائما ٠‏ و إنما قال «لم يبعد» و إن كان من الواجب أن ,يقول : وجب أن ,يجب 
عنه سرمداً . لأنمقصوده هيهنا إزالة الاستبعاد . فان" الجههور ,ستبعدون وجود «علول 
دائم الوجود, و أيضا القطمع بوجود علّةَ هذا شأنها مبنى على أن العلّةالا ولى بمتنع 
أن يكون لباصفة أو حال يجوز أن بتغير , و ذلك ما لم سبق إليه إشارة بعد فلذلك 
اقتصر هبنا على الحبكم بالتجويز و إزالة الاستبعاد » وإنماعبرعن الدوامعيهنا بالسرهد 
لأن" الاصطلا ح كما وقم على إطلاق الزمان على النسبة التى تتكون لبعضالمتغيسراتإلى 
بعض في امتداد الوجود فقد وقع على إطلاق الدهر على النسبة الْتى تتكون للمتغيرات 
إلى الاأمور الثابتة :و السرمد على النسبة التى مكون للاهور الثابتة بعضباإلى بعض» 

١‏ ثم أوماإلى ان" مثل هذا المعلول يكون بالحقيقة «فعولا فاان' لم تطاق لفظةا مفعول عليه 
بسبب أن ل 52-7 م عليه عدم بالزمان فلامضايقة في وضع االنرية ظهورا معنى . فظهر 
من ذلك أن المفعول أعم" من المحدث . 


-1- في أن" التكوين والاحداث مترتسبان على الا بداع 


تنه )2 

#) الا بداع هو أن يكون من أأشىء وجود لغيره متعلوق به فقط رون نتوسط من 
ماد : أو آلة أوزمان )+ 

هذا تفسير لفظة الا بداع بحسب بوي الترسوفن النتكمال الحميود: 

 :هلوق‎ 

وما يتقدامه عدم زهاني لم يستغن عن متو سط):* 

وهذا تذكار ملا سلف وهو أن" كن مسبوق بعدم فهو مسبوق بزمان وهادة.و 
كريس عن مكاي نقيضه و هو أن" كل مالم يكن مسبوقا بمادة وزمان فلم يمكن مسبوقا 
بعدم . و تبن من انضياف تفسير الا بداع إليه أن" الا بداع هو أن يكون ءن الشىء 
وجود لغيره هن غير أن إسيقه عدم سيقاً زفانا . و عدد هذا ظور أن الصنع و الا بداع 
يتقابلان علىمااستعملهما في صدر النمط . 

قوله : 

##( والا بداع أعلى مرتبة من التكوين و الاحداث )*# 

التكوين هو أنيكون هن الشى, وجود مادى , والاحداثهوأن يمكون من الشى” 
وجود زما 7 و كل واحد مدرما يقابل ا بدأ عمنوجه » و الى بداع أقدم منهما لآن الماد” م 
لابمكن أن تحصل بالتكوين » و الزمازلا يمكن أن بحصل بالااحداث لامتناع كونهما 
مسبوقين بمادة |خري وزمان آخر . فارذن التتكوين والاحداث متبان على الا بداع . 
وهو أقرب منهما إلى العلّة الاولى فهو أعلى مرتبة هنبما . و ليس في هذا البيان موضع 
خطابة كما زهب إليه الفاضل الشارح 

#/) تذبية و إشارة (1) ) ظ 

كل شىء لم يكن ثم كان فبين في الءقل الأول أن" ترجح أحد طرفى 

: قوله <تننبيه وإشارة» فى النسر عبان‎ )١( 


احدهما : أن الممكن لايرجح أحد طرفيه على الاخر الابسبب : والتنبيه عليه . 
ونا نيهما 5 أن لسبب فى صببيته واجب أىالسبب اذاكانتاما يجب حصول |المسيب عنه . والاشارة 


وهو أعلى منبما لأنّه أقري إلى العلّة الأولى 11 


إمكانة صار أولى بن #اوااسيت وإن كان قد يمكن العقل أن يذهل عن هذا الببسن وربفزع 
إلى ضروب من البيان . وهذا الترجيح والتخصيص عن ذلك الشىء إما أن بقع وقد وجب 
عن السيب 5 بعك لم يجب ؛ بلهوثي حد الامكان عنه أزلا وجه للامتناع عنة.فعودالحال 
في طلب سبب الترجيح جذعاً فلارقف . فالحق أنه يجب عنه):: 

المحدثلايكون واجبا فبوهمكن . والممكنيفتقر في ترج حأحدطر فى وجودهوعدمه 
على الاآخر إلىعلّة مرجحة لذلك الطرف . وهذا حكم أو لى وإن كان قديمكن العقل أى 
يمكن للعقل أن يذهل عنهويفزع إلىضروبمن البيان كمايفزع إلى التمثيل بكفتىالميزان 
المتساويتين اللتين لايمكن أن تترجح إحديهما على الأخرى هن غير شىء آخر .ينضاف 
إليها »و إلى غير ذلك مما يجرى مجراه و يذ كر في هذا الموضع . ثم إن" صدور الممكن 
المعلول مع ذلك الترجيح عن ملك العلّة إما أن يكون واجبا أولا يكون ؛ بل ييكون 
ممكنا . إزلا وجه لآن يكون متتعامع فرض وقوعه . وإنكان ممكناعاد الكلام في طلب 
سبب ترجحه جذعا أى جديداً أوحديثًا . ولا يقف بل يؤدى إلى الافتقار بعد كل سبب 
رسيب اخ ذال انرابة مرو بازمسنة ها أن لامكو سات ضهنا سيت و هو يهال 


اليه . و ذلك لان المعلول لو لم يجب حصوله عن |اعلة التامة كان صدوره عنها ممكناً اذ لاوجه 
للامتناع . فلابه له من سب آخر لاالى نهاية » وإيضا لايكون ما فرض علة تامة علة تامة . 

لايقال : لم لايجوز أن يصير وجود المعلول بحسب العلة أولى من العدم , و لم ينته الى حد 
الوجوب . | 

لانا نقول : المعلول مع نلك الاولوية إنامتنم لاصدوره عنه فقد وجب ؛2 وان آم يمتنم كان مع 
تلك الاولوية بحيث يمكن أن يصدر عنه تارة ؛ و يمكن أن لا يصدر عنه اخرى . و حينئذ . ان 
لم يتوقف صدورءعنه على أامر آخ ركان ترجيحا لاحذد طرفى الممكن المتساويين على |لاخر لالمرجح 
وهو محال , وان توقف لم يكن العلة نامة هذا خلفا. 

ومن فوايد الامام : أنالغرض منهذا البحث التنبيه على قدم العالم فان جميم الامور المعتبرة 
فى مؤثرية البارى تعالى فى العالم اما انيكون أزليا أولا يكون . والثانى باطل لانه لو كان شىه 
منهأ حادةا لافتقر الى مؤثر فيعودا لكلامفيه فتسلسل . فتعين أن يكون الامور المعتبرةفىموٌ ثري ةالبارى 
نعالى فى العالم أزلية فيكون العالم ازليا لوجوب ترتب الاثر على العلة التامة . و لا مخلص 
عن هذه الشبهة عندى الابالفرق بين الترجيح بلا مرحج والترحج بلا مرحج » و بتجويز الاول دون 
الثاني .م 


17 ببان أن الواحد الحقيقى” لأيوجب 


فاؤن صدور المعلولمع الترجيح عن السبب الأو رواجِب وهو المطلوب . وظهر من ذلك أن" 
العلّةمالم يجبصدورالمعلول عنها لميوجد المعلول , وأيضا أن" العلّة الأولى كماكانتواجبة 
لذاتها كانت واجبة فيعليتها . وإنما وسمالفصل بالتنبيه والاإشارة معاً لاشتماله على حكم 
أولى و هو احتياج الممكن في وجوده إلى سبب . وهذا الحكم مع أو"لبته مشهور لمينازع 
فيه أحد , و على حكم قريب من الوضوح و هو كون السبب في سببيته واجبا . و هذا 
مما نازع فيه قوممنالمتكلّمين . فا نهم حكموا بأن" الفاعل المختار إنما يصدرالفعل عنه 
علىسميل الصحة لاعلى سبيل الوجوب ٠‏ 

8( تنبيه ):” 

( مفروم أن علةما بحيث يجب عنها ل غيرمفهوم أن علّةمابحيث يجب عنها .بت 
و إذا كان الواحد يجب عنه شيئان فمن حيثيستين مختلفتى المفهوم مختلفتى الحقيقة ذاما 
أن مكونا منمقوماته » أومن لوازمه » أو بالتفريق . فا ن فردْما من لوازمه عادالطلب جذعا 
فتنتئبى هى إلى حيثستين من مقو ما تالعلّة مختلفتين إمنا للماهية , و إما لأنه موجود, 
و إسا بالتفريق . فكل" ما يلزم عنه اثنان معا ليس أحدهما بتوسط الآخر فهو منقسم 
الحققة )* 

وكات أن" الذلعب النكرى ” لاوسي ع ركسو لعن ادق وإجهدا بالشفيده 

0 [ هذا الحكمقريب من الوضوحولذلك وسو الفصل بالتنبيه . وإنما 0 مدافعة 
الناس ناه لاغفالهم عنمعنى الوح<دة الحقيقية . 

000 يقال : مفبوم كون الشىء بحيث بجبعنه ‏ | غيرهفهوم كونه بحدث 
عدون !"! أمعلةة لأحذعنا فبنعليعة لاخر وغانن المترومين ينال قل تقاتر 


»- قوله ج مفهوم كون الشىء بحيث يجب عنه - |- غير مفهوم كو نه بحيث يجبعنه ب ب‎ )١( 
فباتان الحيثيتان ان قومتا أوقوم إحدهما يلزم التركيب و الالزم اتصافه بصفتين فى الخارج. فتعدد‎ 
الصدور مستلزم للتركيب أوتعدر الصفات فى الخارح . فالواحد الحقيقى وهومالا تركيب فيه ولاله.‎ 
. جبات وصفات فى الغارج يستحيل عنه صدور غير الواحد فى الخارج‎ 

وهذا القدر هوالذى | كتفى به الشارح فى االتقرير . ولااشكال عليه الاأن يقال : ان اريدبتغاير 


ل 7 
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حقةتيبما, فاذنا لفروضليس ف والهدا ؛ بل هوشيمئان أو شرن موصوف بصفتنمتغارتين 
وقد فرضناه واحدا . هذا خلف . و هذا القدر كاف في تقرير هذا اللعنى . ولزبادةالوضوح 
قال : وذلك الشيئان إمسا أن,يكونامن مقوامات ذلك الشى, الواحد أومن لوازمه . فا نكانا 
الحيثيتين ‏ تغايرهما فى الخارج فهو ممنوع ٠»‏ ولملايجوزأنيكون وجوب ١-‏ فى الخارج من حيث 
يجب عنه ‏ ب - 2 و ان اريد ”غمايرهما فىالعقل فلا نسلم أنه يستلزم تغايرحقيقتهما فى الخارج . و 
هو ظاهر . 
والجواب : أن المؤثرمالم يكنله خصوصية بالقياس الى أثر معين لم يحصل منه ذلك الاثر.و 
تلك الخصوصية أمر وجودى والعلم به ضرورى » ثم ان تلك الخصوصية لوكانت نفس ذلكالواحدكما 
فى الواجبلميصدر عنه الا أثر وإحد و الا أمكن أن يحصل عنه آخر باعتبار حالة اخرى وخصوصية 
اخرى الى ذلك الاثر . و قد عبر الشارح عنهما بالصدور الاضافى , و اشار الى هذا التفصيل فى 
آخر الفصل . و نحن و إن إصدرنا حركات متعددة فما لم يحصل لنا خصوصية بالنسبة الى حركة 
لميصدر عناتلك الحركة؛واقلها إرارةتلك الحركة فانباحالة خارجية مخغموصة بها فكذا ساير|لمال 
الفاعلية لا يصدر عنه الاشيا . الكثيرة الا اذا كان مم كل منها خصوصية لا مكون لها بالنسبة 
الى آخر . 
ومما يوضح هذا أ نكل ممكن مسبوق بوجوب و هو وجوب صدوره عن الفاعل. فوجوب صدور 
الاثر عن المبد. الاول اما لذاته أولغيره فانكان لغيره لميكن مستندا اليه بالذات والكلام فيه ؛ و 
انكان لذاته وذاته وإحد حقيقى فلا؛تصور منه بالذات حصول شيئين . هذا خلاصة الكلام فى تقرير 
هذا المقام . 
وأما تقرير مازذكره الشيخ:فهو أن الحيثيتين ان قومتا يلزم التركيب », وانلزمتا فذلك الواحد 
يكون علة لهما لان الملزوم علة للازم . و حينئذ يكون علة لاحديهما غير علة للاخرى . فيلزم 
الشلكل» اوينتينى الى التر كيت 
ويرد عليه انا لانسلم انهما يحتاجان الىعلة , وإنما يحتاجان لوكانتا وجوديتين . وهوممنوع. 
سلمناه . لكن لانسام أنالملزوم يج بأنيكون علة للازم . 
فان قلت : اللازم اذا كان خارجا عن الشى. عارضا له لميكن بد م نأنيكون معلولا . 
فنقول : حيثية |لعلة انما جب تحققها فى العلية الفاعلية لافى كل علة . والمنم الاول يندفم بما 
ذكرنا , وكذا المنم الثانى . لان الشيخ فر ضالدلالة فىايله تعالى ولابد أنيكون علة لهما حينئذ 
وهذه القاعدة وإ نكانت كلية مطردة عندهم فىجميم الصور والمسامل الاأن المعلل ربما يفرضالكلى 
فى صورة وبدتدل عليه . ولابعد فيه . ولاسيما اذا كانت الدعوى وإضحة والمقصود زيارة الوضوح 
واليه أشار الشارح بقوله : ولزيادة الوضوح قال وذلك الشيئان . الى آخره . و على هذا يكون 
قوله : فكل مايلزم منه ائنان معاليس أحدهما بتوسط الاخر ذهو منقسم الحقيقة . ليسعلى الاطلاق ؛ 
بل المراد ما ازا كان علة للوازمه . وهذا التقيد انما يستفار من خصوص الدلالة بايُ تعالى . م 


50 0 3 5 ش [! 
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من لوازمه عاد الكلام الأول بعينه و لم ,قف . فهما إزن من مقومائه . و في بعض النسخ 
بزيادة أوبالتفريق '') بعد قوله « فاها أن يكونا من مقوماته أو من لوازمه» و المراد 
مئة أن يلوق أحدهما ف لفقو ماهوالا خر هن أو ازئنة ةد لأمكون عحشسة ابتار امه 
ذلك اللازم هى بعينها حيثية ذلك المقوام و يلزم منه أن مكون مبدء حيثية الاستلزام 
غير خارج عن ذاته » وإِلّا فعاد الكلام . وعلىالجملة مع جميع التقديرات ,يلزم منه تركب 
إما في ماهية ذلك الشىء!' أولاً نهموجود بعدكونه شيئاً ها » أوبعد وجوده بتفريق له . 
والأول كما في الجسم بحسب ماهيتهالمنقسمة إلى ماد وصورة , و الثانى كما فيالعقل 


)١(‏ قوله <وفى بعض النسخ بزيادة أو بالتفريق» الحيثيتان اما إن يكون أحده.ا مقوما أولا؛ 
بليكون كل منبهما خارجا . والاول يقتضى التر كيب . فالتر كيبي لايتوقف على كو نهما مقومين » و 
الشارح بينه من مأخذآخر:وهو أنه لوكان إحديهما مقوما والاخرى خارجا لكان حيثية التقويم غير 
حيثية الاستلزام . فلابد أن يكون لحيثية الاستلزام مبدءاً ان كان خارجا عاد الكلام فيه الى أن 
ينتهى] نه مقوم . والمراد بذلكاللازم فى قوله : حيثية استلزامهؤلك اللازم.أحد الشيئين المعلولين 
الحاصل احيثية الاستلزام . م 

6 قوله<يلزم منه :ركيب امافىمهيةذلكالشىء» لما ذكران جميعم الاقسام ينتهىالى الثر كيب 
ذكر أقسام التر كيب . و الظاهر من كلام |اشيخ انالحيثيتين إنكانتا مقومتين فاما ان تنكو نا مقومتين 
للمهيته » او للوجود ء اوبالتفريق إى الححئيتين يدلان على التر كيب . فاما ان يكون التر كيب فى 
المبيته » |و فى الوجود : او فيهها بالتفريق : بان يكون حيثية لامبيه و حيثية اخرى للوجود , 

و الشارح قال : التركيب أما فى مهيته . أو بسيب وجوده بعد كونه شيئًا حتى اذا كان شىء 
بنفسه ينضم اليه الوجود كان مر كبا من الوجود و |لمهية ؛ او يكون التركيب بحسي تفريقه الى 
أجزاء. أوالى جزئيات . وانما حمل كلام الشيخ على هذا لان التر كيب فى الوجود غير معقول . 

و وجه الحصران يقال : التر كيب فى الشىء أما قبل الوجودءاو مم الوجود “او بعده . اما 
التركيب قبلالوجود فهو التركيب فى المهية ؛ و اما التركيي مم الوجود فهو تركيي المهية مع 
الوجود . وأما التركيب بعد الوجود , فهو التركيب الشىء المتقسم الى اجزائه أو الى جزعياته . 

و قد يقال : التر كيب اما ان يحصل بعد الوجود » اولا . و الثانى هو التركيب فى المهية 
كتركب الجسم من المادة والصورة . و الاول اما ان يحصل بتفريق الشى. اولا . والثانى كت ركب 
الموجود من المهية و الوجود , و الاول كتر كيب البيت من أجزاعه و كجزئيات شيىء واحد اذا 
فرض كلها المحجموعى . 

وفىهذا الذىح.ل| لشارحعليه : إن حصو ل ا لتر كيب بالتفر يقغيرمعقول , وان التقسيم الى | لجز ئيات 
يستحيل إن يكون مر كبامنها . والالم يكن جزعياته ؛ بل اجزاله . م 


ل - 
لا.يوجب إلا شتا واحدا بالعدد 56؟15ات 


الأول دعحسدب التكثر الُذى بلزمه عدد و<وده دسب تغاير قاف جه و و<وده و الثااأث 
كما في الشىء المنقسم إلى أجزائه أوجزئاته . فازن كل ما يلزم عنه اثنان مع ليس 
أحدهما 2 فبو منقسم الحقيقة 1 واشترط أن لانكون أحدهما رما 1 لذن إلا شماء 
الكثيرة سكن أن تصدر عن الواحد الحقيقى ولكن الف ما البمعض 5 اكه قال . 
«فهومنقسم الحقيقة» ولم يقل مئقسم الماهية لآن الماهية قدتكون بسيطة والتكثر بلزمها 
إها للوجود ‏ أوما يعرض بعد الوجود كما م . 

وعارس الفاضل الشارح )01 ذلك أن" الواحد فل سلب عيهة أشماء كثيرة كقوانا َ 


)١(‏ قوله «وعارض الفاضل الشارح»م قدعل.ت أن ”غاير الحيثيتين يستلزم أحد الامرين : اما 
تركب العلة » أوتعدر صفاتها كما نص الشارح عليه فى قوله : بل هو شيئان أو شى. موصوف 
و الامام حم لكلام الشيخ على ظاهره . و حكم بذهابه إلى أن تغاير الجهتين مغهوما يستدعى 
تركب العلة فى الحقيقة لافير . ثمأورد عايه نقوضا:وهى أن الدليل المذكور لوصح لزم أنلايداب 
عن الواحد الا شى. واحد . فانهلوسلسعنه شيئانااشجر والحجر فيفهوم سلب | لشجرعنه غير مفهوم 
سلب الحجر عنه . فان كان مغهوم أحد المفهومين مةوما يلزم التر كيب . و ان كانا عارضين كانا 
معلو لين . نعايته لاحده.افيرعليته للاخر , ويعود الكلام. نيتساسل » أوينتهىالتر كيس . وانلايتصف 
الواحد الابصفة واحدة . فان المغهوم من اتصافه بالجلوس مثلا غير المفبوم من |تصافه بالقيام الى 
آخره . وان لايقبل الواحد الاشياء واحداً . فانقبول أحدهما غيرقبول الاخر . 
وهذه الشبهة مندفعة بالمنعين المذكورين لورودهما عليها الاعلى أصل الدليل . 
و تنحريرجوا|بالشارح : ان الساب والاتصاف والقبول متعدد لا+تلاف الديثيات والاعءتبارات. 
فان الساي يتوقف على مسلوب ومسلويعنه . فالسلب عن الشىء بالقياس الى مسلوب غيره بحسب ' 
سلوق ]عن ,و كذ] اتقناف: لدو بوميك قبا اتضافة «,احن + وعول القلىء لفيول عبن قبوله اوشل : 
وكما أن الساب عنالشى. واتصافهوقبوله يتعدد كذلك الشى. يتعدد بحسستلك الحيئيات . وصدور 
الاشياء الكثيرة عنالاشياء الكثيرة ليس بمحال.نجاز أن يتعدد . والسلب والاتصاف والقبول بحسب 
تداق الشى. وتنعدى [لحيثيات . وأما الصدورفلما لميتوقف الاعللى شىه واحد وهوزات العلة لمكن 
لها حيئيات متعددة فتعدده لايكون الا لاتركيي . فلهذ| استلزم تعدد الصدور التركب و لم يستلزم 
تعدو | لسلب والاتصاف والقبول التركيب . 
وانما قلنا: أن الصدور لايتوقف الاعلى امرواحد . لانهلوتوقفعلى امرين يكون إحدهماممكنا 
لاستحالة عدر الواجب . فيكون له صدور يتوقف علىامرين . فيلزم التسلسل ولا ينتهى الممكنات 


الى مبد, وإحد . 


25 في أن" الواحد الحقرقى” لابوجب إلا واحداً 


هذا الشىء ليس بحجر و ليس بشجر » وقد يوصف بأشياء كثيرة كقولنا : هذا الرجل قائم 
وقاعد و قد يقبل أشياء كثيرة كالجوهر للسواد و الحركة. و لاشك فيأن مفبومات 
سلبتلك الأ شياء عنه » واتصافه بتلك الأشياء ؛ وقبوله لتلكالأشياء مختلفة.ويعودالتقسيم 
لذ كووست ىن يلوه ان كوك لزاه مله لا راح :ولا ورف | لا بواحدة: 
ولا يقبل إلا واحداً . 

والجوابعنه : أن" شلب الشىء عن الشىء ؛ واتتصال الشىء بالشىء » و قبولالشىء 
للشىء امور لاتتحقدق عند وجودشى, واحدلاغير . فأ نها لايلزم الشيء الواحد من حيث 
هو واحد بل تستدعى وجود أشياء فوق واحدة يتقدامها حتى تلزم تلك الامور 
لتلك الأشياء باعتبارات مختلفة . وصدور الأشياء الكثيرة عن الأشياء الكثيرة ليس 
مخال. 

وطافة إن اذك قفر الى فتوك مو اروف وجداووتعتة فد خانةاو لا مك له 
كوت المسلوب عنه فقط , و كذلك الاتصاف يشفتقر إلى 
. إلىقابل ومقبول أو إليقابل وشىء «وجد اللقبول فيه » واختلاف المقبول كالسوادوالحر كة 
يفتقر إلى اختلاف حال القابل فا ن الجسم يقبل السواد من حيث ينفعل عن غيره » و,قبل 


دوت موصوف وصفة قوق القابلية 


الحر كة هن حدث مكون له حال لامتع حخروحه عنها : ؤآها صدور الشىء عن الشىء أحس 
يمكفى 2 ته فرض شيء واحد هوأ لعلة و إلا لامتفع اسكناة بم العلولات إلى همده 


واحد. 


هذا غاية توجيه الكلام هيهنا . ويه نظر لان الشىء المسلوب عنه |والوصوف او القابل اذا 
كانت له حيثئيات فتلك الحيثيات اماانيكون اعتبارية فلملايجوز ان يكون #عدد الصدور ايضاحسب 
اختلاف حيثيات اعتبارية » و اما ان يكون خارجيةوحينئذ يعود الكلام . لانها اما ان يكون مقومه 
فيلزم التر كيب » اوعارضة فيلزم ان يكون عليته لهذافير عليته لذاك . فيلزم التسلسل . فالمحذور 
ما| ندقم اصلا. ولئن نزلنا عن هذا المقام ولكن الصدور ايضا يتعدد بحسب تعدد الجهات . والفن 
مملوعنه . واما انه لوتوقف على إمرين يكون لاحدهما صدور وهام جرا فانما يلزم التساسل لوكان 
لاحدهما صدورآخر بل هذا الصدور نفس الصدور المفروض.فانا لوفرضنا صدور شىء عن شىءفهذا 
الصدور .وتم على المصادر و الءصدر و الصادر ممكن وله صدور هو نفس زلك الصدور. 


فلا يتسلسل اصلة . م 


ون كر مأقيه هن الادراد : والجواريعنه -/اكااءت 


لقال المووو أيه لذ فى الا سد قح د شر سيد عله واس ساو 

لأنا تقول السو رقمل يحي(" العيهها ١‏ اس اناف يعض الملة والقلرة 
عر جيف تكوفاق نما د كلانتا لتن اقفن والثاق : كون العلة يعيث يسدر عتهاالبلول 
وهو بهذا المعنى متقدام على المعلول , ثم على الاضاقه العارضة لهما . و كلامنافيه . وهو 
أمررو| بحذ: اق كآن المعلولبواهدا ,:وذلك الأمن: قن مكون هو وات الملة يعنتنا ان كاذك 
العلْةَعلّةَ لذاتها و قد يكونحالة تعرض لهاإنكانت علّة لالذاتها ؛ بلبحسيحالة | خرى. 
أما إذا كان المعلول فوق واحد فلا محالة يكون ذلك الأمى مختلفا و بلزم منه التكشر 
ف زات العلّة كما عن : 

+( أو هام وتنيسبات) + 

#( قال قوم : إن" هذا الشىء الملحسوس موجود لذاته واجب لنفسه ؛ لكنك إزا 
تذكّرت ما قبل لك في شرط واجب الوجود لم تجد هذا المحسوس واجبا , وتلوت قوله 
تعالى : لا حب الآفلين . فأن الهوى" في حظيرة الامكان أ'فول” ما. وقال آخرون : 
بل هذا الموجود المحسوسمعلول . ثم افترقوا فمنهممن زعم أن" أصله وطينته غيرمعاولين ؛ 
لكن صنيعته معلولة فبوٌ لاء قدجعلوا في الوجود واجبين . و أنت خبير باستحالة ذلك , و 
منهم من جعل وجوب الوجود لضد بن أولعدة أشياء و جعل غير ذلك من ذلك . و هو لاء 
قٍٍ حكم الذي من قبلوم ) 

بريد ببان مذاهب الناس في وجو بأعيان الموجودات وإمكانها و قدعها وحدوثها : 
و أن يشبه على ما هو الح ق"عنده منها . و أُول اختلافهم فيالشىء الغنىعن المؤث را لذي 


هو موحور لنفسه وأجب لذائه أهوواحدأم أكثر من وأحد ؟ 


, قوله « الصدور يطلق على معنيين »> منظور فيه ايضا لانهذا الإاطلاق ليس فى| لعرف‎ )١( 
, ولا بحسب اصطلاح القوم ؛ بل الصدور الغير الاضافى غير معقول‎ 

والعبارة الصحيحة ان يقال : هيهنا دُيئان : الصدوو ؛ و حيثيته الصدور والصدور وان كان 
اضافيا الا ان حيثية الصدور وهى الخصوصية التى للعلة ليستاضافية علىما اشرنا اليه قبل هذا , 
نتأمل م 5 
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14 تحقيق ماهو الحق في أعيان 


و القائلون بانه أكثرمن واحدافترقوا إلى قاين بأنه هذه الموجوداتالمحسوسة , 
و إلى قائلين بأنه غير ذلك . 

و الفرقة الأولى زعمت أن" الأفلاك و الكواكب بأشكالها و هيئاتها و نضدها , و 
العناصر بكلياتها واجبة قديمة . وأن الممكن الحادث في العالم هوالحركات وال ركيبات 
وما بتبعها لاغير . 

و الشيخ رد عليهم بنذ آر ماممن شرط واجب الوجود وهو أنه واحد غيرمحتاج 
في قوامه إلى شىء ؛ و غير منقسم بحسب الحد و الماهية , و لابحسب المعنى و القوام ‏ و 
ولا بحسب الكمية إلى أجزاء ولا إلى جزئيات ولا إلى ماهية ووجود , وأن جميع ما هو 
موصوف بشىء من ذلك ممكن . 

نم استشهدعلى امتناع كون هذا المحسوسات الموصوفة بذلك مبادىءبانفسها غسية 
عن غيرها بقولهتعالى: لأ حب الآ فلين فيقصة إبراهيم يَلتَضيُ حكابة عنه حبنحكم بامتناع 
ربوبية الكواكب لأفولها . فان" الامكان أفول ما . 

و أما الفرفة الثانية القائلة بن" هذه المحسوسات ليست بواجمة فتد افترقوا إلى 
قايلين بأن' ماد هذه المحسوسات و عنصرها واجبة » وإلى قائلين بأثبا ليست بواجية . 

اما القائلون بأنسها واجبة فمنهم هن ذهب إلى نا هيو لى مجر د عن الصورة 
ككثير من القدماء » و منهم من زهب إلى أنها أجزاء هى أجسام إما مّفة بالنوعمختلفة 
بالأشكال و هم أصحاب ذيمقراطيس ء و إمسا مختافة بالذوع وهم أصحاب الخليط ؛ ومنهم 
من ذهب إلى أنها عنصر واحدهو ماء أوبخار أوهواء أو غيرذلك : ثم اتسفقوا على أن هذه 
اللكسودات كائنة فوئلك الماح عداوقة معلولة 6 وأفقو ا عله مقاوة لباتواكنة اا واعدة 
أوفوق واحدة : أما القائلون,أنسها واحدة فهم بعض القائاين بالبيولى المجر"دة » و جمبيع عن 
قال بالأجزاء أو بالعنصر الواحد ٠‏ وأما القائلون بأنسها فوق واحدة فهم من جلة القائلين 
بالهيولى المجر دة و هم الحرنائسون الّذين قالوا بأن” المبادىء خمسة : هيولى » وزمان . 
وخلا »ونفقس واله. 


و أمسا الفائلون بأ" المادء: ليست بواجبة و أن" الواجب أكثر من واحد فهم 


ج شرح الاشارات - 4- 


الموجودات و أمكانها ٠و‏ قدمها و حدوثها ةك 


الجاعلون وجوب الوجود لضد بن : خسر » وشر بر «عبرون عنهماتارة بيزدان وأهرمن, 
ونارة بالنور و الظلمة . 

و الشيخ رد على جميعهم بتذكير البرهان على أن" واجب الوجود واحد . 

قوله : 

ومنهم من وافق على أن واجب الوجود واحد . ثم افترقوا فقال فرريق منوم:! أنه 
١‏ م ينزل ولاو<ود لشىء عنه ثم ابتدء و أراد وجود شىء عنه ؛ و لولا هذا لكانت أ<دوال 
تيح وءافن مدا ف نقحي ف الماضى لانبابة لبا موجود: بالفعل لأن كل" واحد منها 
وجد. فالكل" وجد . فيكون لا لانهاية له من اهور متعاقبة كلية منحصرة في الو+ود . 
قالوا : و ذلك محال . وإن لم تكن كلَة حاصرة لأجزائها معاً فانها في حكم ذلك 
و كف سكن أن تكن خال هن هته الا حوال توسفه ,انا لأركوق الآ بعت عالانياية 
له قتكون موقوفة علىمالانهاية له . فينقطع إليها هالانهاية له شم كل وقت جد د ,بزداد 
عدد تلك الأحوال. و كيف يزداد عدو مالانهاية له . ومن هؤلاء من قال : إن" العالم 
وجد حين كان أصلح لوجوده . و منهم منقال : لابمكن وجوده ! لاحين وجد . و منهم من 
قال ؛ لا تعلق وجوده بحين و [لا] بشىءاخر ؛ بل بالفاعل » ولا «سمل عن لم . فهولاء 
هؤلاء ):: . 

أسافر 3 عن ذكر أقوال القائلينبأن" الواجبا 5 هن وأحدشرع في أقوال القائلين 
بأنه واحد . وهم بعد اتفاقهم علىزلكافترقوا فرقتين : فذهبت إحديهما إلى أن" ماعداء 
مسبوق بالعدم سبقا زمانيا وهم المتكلّمون و كثير من سائر المليبين ٠‏ والثانية إلى أن" . 
بءض ما عداه غير مسبوق بالعدم إلا سيقا بالذات وهم جمهور الحكماء . 

فقالت الفرقةالأولى : إن واجب الوجود لم بزل غير موجد لشىء , ثم| بتدء وأوجد 
العالم ب رأدج . 

و احتجوا على ذلك بأن الحال لو لم يكن كذلك!' للزم القول بحوادث لاأول 


)١‏ قوله <واحتجواعلى ذلك بان الحال لولم يكن كذلك»أى لابد من تجو يز تخخاف المعلول عن 
العلةالتامة . فانا ان لم نجوز ذلك يازم القرل بحوادث لاالى نهاية . لان واجس|الوجود على ذلك 


3 بيان مذاهب القائلين بأن الواجبواحد 


لبا كما هيت إليه الخحكماء . و هو باطل لأ هور : 

منها : وجوب كون تلك الحوادث موجوده بالفم للا ن" كل واحد منها موجود . 
فازن بكون طا لانباية له كلية منحصرة في الوجود . و الانحصار في شىء إبناقض عدم 
التناهى . و إن لم يكن لها كلّية حاصرة لاحادها معاً في الوجود فا ننها في حكم ذلك 
عقلا بناء على أن" الحكم على كل واحد هوالحكم على كل" الحا . والشيح أشار إلى 
هذه الحجة بقوله «موجودة بالفعل» إلى قوله «فا ننها في حكم ذلك» . 

ومنها : امتناع وجود كل" واحد من ال<وادث لكونه متوقف الوجود على اناضاء 
مالانهاية له من الحوادث السابقة . و الاهور المترئتبة غير المتناهية بمتنع أن تنقضى . و 
أشار إلى هذه الحجة بقوله « و كيف يمكن أن يكون حال من هذه الأ<وال» إلى قوله 
«فينقطع ألمها مالانياية له . 

ومنها : وجوب تزايد عدد الحوادث بتجد د كل حادث . و مالايتناهى يمتنع أن 
نز بد أو بشقص . و إلى هد الجحة أقاد بقو له « م كن وق . اتتتحد و نواد دولك 
الأخوال:و كنم ززذاذ فقو هالانياية لف 

ثم" إن هذه الفرقة إذاطوليوا بعلّة تخصيص حدوث العالم بالوقت الّذى حدث فيه 
اؤناشائر الأرقات الك سكن فرظ يا هنا لأففاس قله ويعو انتزقر ا يديين الافوال 
الممكنة فيه إلى قائل بشوت التخصيص بالوقت العن إما لذات ذلك الوقت أو للفاعل 


التقدير لايجوز أن يكون علة تامة لحادرت ما والاازم قدمه . فصدورا| لحار تعنه يتوقف على حارت 
آخر وهلم جراً .. ْ 

وتقرير الوجه الاول:أنه لووجد الحوادت لا الىأول : فاماأن يكون لها كلية حاصرة أى اما 
أن يكون كلالحوادث موجوداً أو لايكون كلها ولا مجموعها موجودا. والاول باطل . لاستحالة 
نحصار غير المتناهى ؛ و كذا الثانى لان كل واحد منها موجود فيكون الكل موجوداً . و على 
محازاة ماف ىالكتاب انه لو وجد الحوادث لا الى أول يكون كل واد منها موجودا. فيكون 
الكل موجورا . فيلزم أن يكون لما لانهاية له كلية حاصرة فى الوجودر. وهو محال. و على هذا 
التقدير يكون قوله : وان لم يكن لها كلية حاصرة لاجز اها معا فانها فىحكم ذلك , مستدرك 
لاحاجة اليه أصلا , م 


و نكر احتجا جاتهم على ذلك الات 


أولشىء غيرهما » و إلى قائل بنفى التخصص - و بالحقيقة لافرق بن نافي التخصص و بين 
مثبتيه لسبب الفاعل و حده لاغير . فا زن الفرقة ان كورة افترقوا إلى ثلاث فرق ؛ 

فرقة اعترفوا بتخصص زلك الوقت بالحدوث » و بوجود علّة لذلك التخصص غير 
الفاعل . وهم جمهور قدماء المعتزلة من المتَكلّْمِين و من ,يجرى مجراهم . وهو لاء إثما 
كلوق دم ماي سيول إل وازية ووق الرصرت مد هوا وله التسمين وولدة 
تعود إلى العالم ٠.‏ 

و فرقة قالوا بتتخصصه لذات الوقت على سبيل الوجوب ؛ وجعلوا حدوث العالم في 
غير ذلك الوقت ممتئعاً . لأنه لاوقت قبل ذلك الوقت . وهو قول أبى القاسم البلخى وهو 
للعرزوف بالكفيى »ومن كنعة عكر .* 

و فرقة لم يعترفوا بالتخصص خوفا من العجز عن التعليل ؛ بل ذهيوا إلى أن" 
وجود العالم لابتعّق بوقت ولا بشىءآخر غير الفاعل و هو لايسئل ما يفعل » و اعترفوا 
التحصم و | مكتزا هوت انتقاره | لهعلة غيو الفافل ييل يذعيوا ال أن الفافل الخبار 
0 جح أخد مقدووية على الآخر من غير ل )و 1 | فيذلك بعطشان يحضره اطاء 
2 إنائين متساوبى النسية إليه من كل الوجوه فانه كار احنهيا لامحالة » و بغيرزلك 
من الأمثلة المشهورة : وهم أصحاب أبى الحسن الأأشعرى ومن بحذو حذوه . و غيرهم عن 
المتكلمين المتأخر بن . وأشارالشيخ إلى هذه الأقوال بقوله «ومن هؤلاء من قال» إلىقوله 
«ولا سمل عن لم» و ختم أو ال المتكلمن بقوله «فيؤلاء وؤلاء » 

قوله : 

:ال و باازاء هؤلاء قوم من القائلين بوحدانية الأول يقولون : إن" واجب الوجود 
بذائه واجب الوجود في جميع صفاته و أ<واله الأولية له و إنه لن يتمييز في العدم 
الصريح حال الأولى به ذيها أن لا بوجد ا 1 بالأشماء أن لا توجد عنه أصلاء وحال 
بخلافها ):: 

لمسافرغ عن بيان هذاه المتكلّمين شر عن بيانمذاهب الحكماءوبده بأنسهم يقولون: 


إن واحب الو<ود بذأته واحب الو<دود قَْ ,تيع صفاته و أحواله الأو لمة له. لبي" ذلك 


اذ بيان مذاهب الحكماء في أن" واجب الوجود بذاته 


تت قد النيل 00 من جانب الفاعل فاان" الفاعل إذا كانت فاعليته واجبة له وجبأن 
مكون فاعلا دائما أما أن كانت فاعليته ففكلة احتاج في فاعلمته الى نيت أخن كما 
مقئ رناثة:+.ووائن الوتحوه لأنجوذ ان مكون كذلك .واراو بالا حواق الأولية الا حواق 
التى لابتوف وجودها على شىء غير ذاتهككو نه قاوراً و عاطاً وفاعلا . و يقابلها الأحوال 
الثائية المتوقفة على وود الى ككوته اوالا 3 آخرا وظاهرا راطا . و هى لاتكون 
له واجبة لذاته بل عند وجود غيره » ثم 37 كن عموؤلك ها يتعلق بجانب الفعل فأشار إلى 
أن" عدم الصريح لابتميز فيه حال يكون فيها إمساك الفاعل عن الفاعلية أولى بالقياى 
إليه» أو يكون لاصدورالفمل أولى بالقياس إلى الفعل من حال 1 خرى يصير فبها فاعاسته 
أولى به ؛ أو صدور الفءل أولى بالفعل وو عر ششهن :دلت اررو. على القائلين بكون بعض 
الأوقات أصلح لأن يفعل فيه منالباقية . 

قوله : 

8 ولا يجوز أن تسنح إرادة متجددة إلالداع ولا أن :سنح جزافا و كذلك 
لإبجوز أن تسنح طبيعة أوغير ذلك بلا تجدد حال ٠‏ وكيف تسئح إرادة لحال تجدادت و 
حال ما يتجد”د كحال ما يمهند له التجدد فيتجدد . و إذالم يكن تمجداد كانت حال ما 


لم 56 لدشىء خالا أحد مسثمر 53 على جم |اح<حد وسو أء دعلت التبجد دلا م 0 أو 
)١(‏ قوله «لان ذلك يقتضى قدم الفعل» الحكماء يستدلون على قدم ذءل ابن تعالى بوجهين : 
الاول:من -يثالفاءل . وتقريره : أن |اواجب لذاته واجب فىجميعصفاته الاو لية ؛ و كل مايحتاج 
اليه فى التأئير حاصل لذاته وقد نبت أن المعلول لايتخلف ءنالملة التامة . فيلزم قدم الفمل . و 
التقييد بالاولية لغروح الصفات الاضافية . 
والثانى:من حيث الفمل . وتحريره : أنه لايجوز أن يكون فعله تعالى معدوما ثميوجد اذ العدم 
الصريح لايتميز حتى يكون فيه امساك الفاعل عن ايجاده أولى فى بعض الا<وال من ايجاده فى 
بعض الاحوال ؛ أوحتى يكون لا صدوره عن الفاعل أو لى فى بعض الاحوال منصدوره فى بعش * بل 
لوكان صدوره واجبا لكان فى جميم الاحوال ؛ أولا صدوره كان فىجميم الاحوال . فيلزم |ماقدم 
الفمعل » أوعدمه . وا هذا بالحقيقة رد على من قال : انما حدت فىالوقت لانه كان أصلح لوجوده ؛ 
أوكان ممكنا فيه بوم الترله الاولى والثانية . و تقييد العدم بالصريح احتراز عن عدم الصادث 
المسبوقٌ بالماره . م 


وأجب الوجود في جميع صفاته و أحواله الأوليّة 1 


لان وا لحكلا تعن من الففل وفنا ها عنسين» أو زوفت اميق أوغان (لاكاسمافد 4د 
كقبح كان يكون له لوكان وقدزال , أوعائق أوغيرزلك كان فزال )2 

لما كان الفاعل المختار عندالمتكلّمين هوالّذي تتساوى مقدوراته بالقياس إليه من 
حيث هو قادر احتاجوا إلى إئثبات شيء سببه يتخصص الطرف الذىيختاره . فائيتوا له 
إرادة تعلق بذلك الطرف . ل ا بعض العتزلة , و قديمة عند الأشاعرة , 
وغير زائدةعلى علمه عند الكمبى . فأشار الشيخ إلى! بطال الا رادة المتجددة أو "لا بأنهالابد وأن 
تب أمراً متجد دا يقتضى ايثار أحد المقدورات كشوق ما أوميل إليه . وهو الداعى و إلا 
لكان نعلقها بذلك المقدور دوزماعداء جزافا . وهمامئغبان عنه تعالى بالاتفاق . والجزاف 
لفظة معربة معناه الأخذ بكثرة من غير تقدير . و قد ,يطلق بحسب الاطلاق على فعل 
بكون مبدثه شوقا تخيليا من غير أن يقتضيه فكر كالرياضة » أوطبيعة كالتنفس » أومزاج 
كحركات المرضى » أوعادة كاللعي باللحية مثلا . و هو باعتبار من الفاعل كما أن العيث 
بكون باعتبار من الغاية . والشيخ أطلقههيهنا على الفعل الذي تعلّق الارادة به للشعوربه 
فقط من غير استكياف اد اختصاص . 

ثم إن" الشيخ جعل الحكم أع" مما فيه التنازع للاستظهار . فقال ه وكذلك 
لإبجوز أن تسنح طبيعة أوغير ذلك بلاتجد دحال » أى لايجوز أن بحدث شيء هن شرائط 
الفاعلية التي يتعلّق بها الفعل على الاءالاق سواء كانت طبيعة أو إرادة أو قسراً من غير 
تجد د . 

و أبطل ذلك بأن حال الشىء المتجدد إنما يكون كحال الفعل المتجدد الذى ‏ 
كلا منافيه . وكمايحتاج الفمل إلى ذلك الشيء في تجد”ده فكذلك يحتاج ذلك الشيء 
إلى تجد د أمىآخر و يتسلسل إما دفعة وهو باطل . و إها شيئًاً بعد شيء و هو القول 
سراءك لا اول لاد 1 

ثم' أشار إلى إبطال القول بالاإرادة القديمة » وبأن الا رادة غير زائدة على العلم بقوله 
دو إذلم يكن تجد د كانت حال مالم جد د شيء حالا واحدة مستمرة على نبج وأحد » 
و ذلك يقتضي اما لاصدور الفعل عن الفاعل أصلاء و ها صدوره في تنيع أوقات وجوده . 


2 2 أن مابختار 4١‏ 8 طرفي ال مقدور هوالا رادة 


و اعلم أن" المعتزلة الذين لايقولون بالا رادة المتجددة لابعترفون بتجدد شيء غير 
الفعل أصلا مع قولهم : إما بكون بعض الأوقات أصلح للصدورء و إما بامتناع الصدور . 
في غير ذلك الوقت . فلما فرغ الشيخ عن إبطال القول بتجد د شىء» و إبطال القول بأن 
لايتجد د شيء ٠‏ أشار إلى أن" هذين أيضاً قول بتجداد : فقال و سواء جعلت التجداد 
لأعى تيس ر كحسن من الفعلوقتاً «اتيسر. يعنى القول بصلوحبعض الأوقات « أومعين» 
بعذى صيرورة الفعل هايا بعد كونه ممتنعا « أو غير ولاع ها سدروق عله بحسن 
اصطلاحاتهم ؛ أوجعلته لأعس زا ل كقبح كان فزال عند الوقت الصالح , أوامتناع كان فزال 
عند وقت الا مكان 5 غير ذلك بحسب عباراتهم . فاإن” القول بحميع ذلك قول بتجدد 
شىء ها دوقن انطلتات: 

قوله : 

:ا( قالوا فان كان الداعى إلى تعطيل واجب الوجود عن إضافة الخير والجود هو 
كون المعلول مسبوق العدم لاحالة فبذا الداعىضعيفوقد انكشف لذوى الانصاف ضعفه . 
على أنه قائم في كل حال [و] ليسفيحال أولىبا يجاب السبق منه في حال . و أماكون 
المعلول ممكن الوجود في نفسه واجب الوجود بغيره فليس يناقض كونه دائم الوجود بغيره 
كما نبسبت عليه):ة 

ولمسا فرغ عن الاشارة إلى قدم الفعليما هو من جانب الفاعل , وبما هو منجانب 
الفعل , و أبطل القول بالحدوث . أراد أن يشير إلى ضعف حجج القوم . 

وحججهم أيضا تنقسم إلى مايتعلّق بالفاعل , و إلى ما تيعلّق بالفعل . فما يتعلّق 
بالفاعل هو قولهم : إن فعل الفاعل ا اختار يجب أن يكون مسبوقا بالعدم » وما يتعلق 
بالفعل هو قوليم : الفعل في نفسه بمنع أن بكون إلا محدثا . 

فذكر : أن" الداعى لهم إلىالقول بالحدو مع كو نه دشتملا على التزام أمس شنيع 
وهو تعطيل الواجب جل ذكره فيما لم ,زل عن إفاضة الخيروالجود . إنكان هو أن.يكون 
الفمل مسبوقا بالعدم . فهذاغرض ظضعيف . ومعذلكفهوحاصلفي كل حال سواء حدث الفعل 


2 | لوقت | لذي حدث ,2 أوفيوقت آخر [حدث] قبله د بعدهى من غي رتخصص و أو لو 7 لذلك 


. 17 فى ع 
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الوقت دون غيره . 

و إن كان الداعى لهم إلى ذلك هو ظسهم أن" الفعل فينفسه يمتنع أن ,يكون غير 
حادث فقد 536 في صدر النمط على فساده , و دز لك أن المعلو ل دمكن ان حكن ن دائم 
ووو 

ثم' إنه اشتغل بالجواب عن الحججالثلائة المحكيةعنهم على امتناع وجود حوادث 
لا أول لبا , وبمانوجوء الخطأ فيها . 

قوله : 

+( و آمااكوق قن المتناض كل موجو.! لكون كل واحت وفنا ماموحودا فيو 
توهم خطأ . فليس إذا ص عل ىكل واحد حكوصم” على كل" محصل و إلا لكان بص 
أن يقال : الكل من غيرالمتناهى يمكن أن بدخل فيالوجود لأأن” كل واحد يمكن أن 
يدخ لفي الوجود . في<مل الامكان على الكل" كما .بحم لعل ىكل واحد )2 . 

إشارة إلى الجواب عن الحجة الا ولى : وهو أن القول بصحة الحكم على الكل 
بكل مايصح” أن حكم به على كل واحد يقتضى القول باامكان دخول غير المتناهى في 
الوجود لاامكان دخول كل" واحد منها في الوجود . وهذا مما ,يحون بامتناعه . فا نهم 
يقولون : مقدورات الله تعالى لاتتناهى , ولا بمكن أن تدخل كلها في الوجود بحيث لا.سقى 
له مقدور بخرجه إلىالو<ود . 

وقوله : ظ 

8( قالوا : ولم بزل غيرالمتناهى من الأحوال الْتى بذ كرونها معدوماً إلا شيئاً بعد 
شىء ؛ وغيرالمتناهى المعدوم قد يكون فيها أكثر وأقل" . ولا يثلم ذلك كونها غير متناهية 
في العدم ):: . ظ 

إشارة إلى الجواب عن الحجة الثالثة وهو : أن غير المتناهى إذا كان معدوماً فقد 
يمكن إن يزيد وينقص بالاتنفاق كالحواوث المستقيلة التي تنقص كل .وم » و كمعلومات 
الله تعالى - هى زائدة على مقدوراته تعالى مع كو نهما غير متناهيين عندهم . والحوادث 
التى كلامنا فيها ليست بموجودة جميعا في وقت م نالأ وقات . فا ذن ازديادها لا يكون 


1 بيان وجوه الخطأ في الحجج 


قادحاً في كونها غيرمتناهية . 

وقوله : 

#(وأما توقشف الواحدمنه!!! على أن يوجدقبله مالا نهابة له.أواحتياج شيء منها 
إلى أن ينقطم إليه مالا نهارية له فبوقولكازب . فا ن معنى قولنا توقف كذا على كذا هو 
أن القركن وسقانينا التهوو كان لل مكويص وده ابد ووو الفرو اد رن 
وكذلك الاحتياج . ثم" لم يكن البثة ولا فيوقت من الأوقات يصحّ أن يقال إن الآخر 
كان متوقفا على وجود مالا نهابة له أو محتاجأً إلى أن يقطم إليه هالانهاية له ؛ بل أي" 
وقت فرضت وجدت بينه وبين كون الأخير أشياء متناهية . ففى جيع الأوقات هذه صفته 
لاسيما والجميع عندكم وكل" واحد واحد . فان عنيتم بهذا التوقف أن هذا لم يوجد 
إلا بعد وجود أشياء كل واحد منها في وقتآخر لايمكن أن يحصى عددها وذلكحال . 
فهذا هونفس المتنازع فيه أنه ممكن أوغير ممكن . فكيف يكون مقدامة في | بطال نفسه أ بان 
بغير لفظها تغيسراً لإيتغير به المعنى):؛ 

إشارة إلى الجواب عنالحجة الثانية ؛ وهوان معنى توقف الحادث اليومى على 


)١(‏ قوله < وأما توقف الواحد منها» قدم على الجواب مقدمة : و هى أن ليس معنى توقف 
الحادث على حادث آخر أو احتياجه إليه أنهمءا موجودان معا و يتوقف وجود |اثانى على وجود 
الاول اويحتاح ليه ؛ بل معناه التوقف والاحتياجفىالعدم اى إنهما معدومانمما . لان الحادثالاخر 
لايوجد مم الحادث الاول ٠‏ والحارت الاخر لا يوجد الا بعد الحادث الاول ؛ ثم انالمتكلمين اما 
أثبتوا أول الاوقات وأول الحوادث فاعلهم فهمو| من توةفالحادث على انقضاء. مالا نهاية له:] نه 
يكون فيما مضى وقت لا يوجد فيه شىء, منالحوادت ؛ ثم يبتد. الحوارت وينقضى مالا نهاية لهمنها؛ 
ثم يوجد هذ| |احارت . فالشبخ استفسر وقال : قولكم : يلزم أن يكون وجود هذا الحاوث موقونا 
على انقضاء مالانهباية له حتى يصل النوبة إليه وهو محال . ان عنيتم به أن هذ.| الحارث يوجد بعد 
حوادت غير متناهية موجود كل منها فى وقت . فلا نسلم انه محال ؛ بلهو عينصورة النزاع » وان 
عنتم بهزلك المعنى وهوأن يكون وقت مالايوجد فيه حادث اصلا ثم يوجد بعد. ذلك الوقت حوارت 
لانهاية لهائم بعدها يوجد هذ|الحاوت . فلا نسام |ل.لازمة. وا نما يصدق اوكان فيما مضى وقت كذلك 
وهو اول المسئلة . على أ نكل وقت فرض لايكون بينه وبين الحادث الاخر الاعدو متذأه ففى جميع 
الاوقات كذ لك اذله فر ؤعند كم بين | لجميع و كلو احد. واليهاشار بقوله : بلأى وقتفرضت. الى آخره . 


على امتناغ وخود حوادث لا ول لها 5 
انقضاء مالانبابة له أوا<تياجه إلى ذلك إن كان هوأنه قدكان فيما «ضى وقت مابعيئه 
لم وجد هنذأ الحادثقيه ولا شي ء من الحو ادث « وكان و<دودالحادث اليومى في ذلك الوقت 
متوقفا على انقضاء مالا نباية لد م.: ن الح<وادث »اوكان هذا الحادث مدتاحا قِ وحوده 
إلى أنقضاء مالا نبابة له دعل ذلك الوؤت إلى أن عنة هى النوية إليه فهو قول كاذب 0 
ذلك مصادرة على المطلوب الأن» و<ود د مثل هذأ الوقؤت هو مطلوبهم ا أن" كل 
وقت ريرض فها مضى فلا بقع بدنة و لوق الحادث الؤفى. من الحوادث ! الا عدد مثنا مه)عق إذا 
كان كل" وقت و ججميع الأوقات عندهم واحد ففى جبع [هذ.]الا وقات هذا الحكم مكون 
ا 5٠‏ إن كان معناه 0 الحادث الو لاوحد إلا بعد انقضاء ما لا نبابة له فبذا هو 

قوله . 

8( قالوا : فيجب من اعتبار مانببنا عليه أن يكون الصائع الوا بالوجودغيرختلف 
التببي إلى الأوقات والأششاء الكائنة عنه كو نا أو لا غ» وها يلزم ذلك الاعتمار لزوماً 
ذائياً إلا مايلزم من اختلافات يلزم منها فيتبعها التغير ):: 

لسافر غهن الاحتجاحاتوالجو اباتن كر ماهو الحاصلمنمذه الحكماءهييناو هو أ" 
واجبالوجود لايختلف نسبته إلى الا وقاتءوالىمعلولاته الأولية يعنى العقولالْتىلاواسطة 
يبنا وين المدة الأول اذلاواسطة فريية بينيما «وما بلزم ولك الاعشاز لزوماناناء عت 
وقول الشارح : و كان وجود الحادث اليومى فى ذلك إلوقت متوقفا على انقضاء مالا نهاية 
له . يشتمل على التناقض لانه فرض ذلك الوقت بحيث لا يوجد فيه شى. منالحوادث فكيف يفرض 
فيه وجورالحوادثاليومى . اللهمالاأنيراد بذلك الوقت|اليومىأى وجود الحارث اليومى فى اليوم 
يتوقف على |نقضاء مالانهاية له ؛ لكنه خلاف الظاهر ؛ بلهوعين الش قالثانى من استسفاره'. 

والعبارة| لمنقحة هيهنا أن يقال:ان عنيتم بقولكم : لوكان قب لكلحادت حادت الىغير!لنهاية يكون 
وجور هذا الحادت متوقفا على انقضاء مالا نهاية له . أن وجود هذ| الحارث يتوةف على انقضاء 
مالا نهاية له فى أوقات متناهية <تى يكون من الاوقات مالايوجد فيه حارت . فلا نسام الملازمة . 
و ان أردتم تو قف الحاردث على انقضا. مالا نهاية له فى أوقات غير متناه.ة 1 فالملازمة مسلممة ( 
و بطلان التالى ممنوع . م 


30 النمط السادرى . ف الغاياتث 


النفوس الفلكية كرا الكلية فآ 2 تصدرعن الءقول دسب ذواتها بألا اوسظ شي 
آخر إلا ماوازم من ا +تلافات زم مهأ «( بتعيى الدر كة السرمدية اللازمة من اختالاف 


او ضاع تلك الأجرام «فمتيعرا التغبر » دعينى الحواوقة الوفية: 


قو له : 
فهذه هى المذاهب وإليكالا ختياربعقلك دونهواك بعدأن ,جعل واج بالوجود 
واحدا 7 


مراده أن" التنازع في القدم و الحدوث سهل !' بالقياى إلى التنازع في وحدة 
واجبالوجود و كثرته فان” ذلك مما لابرخص التساهل فيه . و ليس مراده إن اسئلة 
الحدوث والقدم تعلق بمسئلة التوحيد . 


( النمط السادس ) 
( فى الغايات ومباديها(١)‏ [و] ف ىالترثيب ) 
قال الفاضل الشارح : غاية الشيء ما إليه يتحرك ومتى وصل ليها وقف . 
والصواب أن" ذلك هو خابة الحركة فقط » أما الغاية المطلقة : فبي أعم من ذلك 
وهي ما لا <له يصدر المعلول عزعاته الفاعلية . 
ثم قال : وهذا النمط يشتمل علىثلاثة مقاصد : أحدها:بيان أن كل" فاعل بالقصد 
والارادة فهو مستكمل بفعله , وثانيها:إثبات العقول » وثالثها:بيانترتيب الوجود . وإنما 


)١(‏ قوله ج مراده ان التذازع فى القدم و الحدوث سهل » جواب سوال الامام . و هو ان 
مسئلة | لوحدة اجنبية عن مسئلة القدموالحدوثت . لا:علق بينهما.فان قدم ال.مكئنات لايستازم وحدة 
مبدمها ولاكثرته 2 وكذ| حدوثها فلا | ثر للقدم و الحدوث فى مسئلة الوحدة نتعلقهما بسسئلة الوحدة 
فى قوله : بعد ان يجملو|جب الوجودواحدا| . خالعن التحصيل . 

إجاب بان المراد التصلل فى مسئلة التوحيد بالقياس إلى مسدئلة القدم . و قد اشار الامام الى 
هذا الجواب . و الله اعلم بالصواب .م ْ 

(؟) قوله < الذءط السادس فى الغايات و مباديها » لما ترجم هذا النمط بثلاثة مور : الغايات 
و مباديما » و الترتيب . فالانسب ماذكره الشارح . فان الشيخ فى هذا النمط نفى اولا غايات 
افعال المبادى, العالية ؛ ثم اثبت غايات حركات الا فلاك وهى تنشبهها بالعقول . و كل ذلك كلام 


.هه 


ومباديها وفي الترئيب ةما 


قم الأوكن لأ شه عنام أله ود عب ةالقم« واعان كا بعله.بنات الاو لتعوان" 
البارى » إن لم مكن مستكملا بغيره لم يكن فاعلا بالقصد و الاارادة . وحينئذ كان موجبا 
وذلك بو كد القول بالقدم , وأيضاً عذر القائلين بالحدوث الذي عليه تعويلهم هو قولبم : 
إن" الباري تعالى أراد في الأزل خلق العالم في وقت بعينه . وبا بطال أنه يفعل بالاإرادة 
يندفع هذا العذر : وبيان الثاني : هو أن كون حركات الأفلاك شوقية تشبيهية الذي به 
ستدل" على وجود العقول إنما يشت بعد ثبوت أن حركاتها ليست للعناية بالسافلات . 
وذلك إنما بثبت بأن” يقال : لوكانت حرتها لأجل السافلات كانت هي مستكملة بها . و 
العالى لامكون مستكملا بالسافل . 


وأقول : إنه للا أثبت للوجود مبده أو لني النمط الرابع كان من الواجب أنسيسن 
كيفية مبدئيسته . فذكر ذلك في النمط الذي يتلوه الاشتمل على الدج الا بداع . ولما 
كر الأفعال كان من الواجب أن .؛ شير إلى غاياتها فبده بالإإشارة إلى أحكامبا الكلية و 
هي أن" أي الفاعلينلايكو نلا فعاله غاية » وأيسهم يكونلأفماك غاية . ى" أشار إلىغايات 
أفعال الصنف العُاني . فدل ١‏ -ك على وجودموجودات مث رتسبه هي مبادرىء لغاات تلك 
الأفمال » بل لوجود هذا الصنف من الفاعلين وساقه ذلك إلى النظر الام في إثبات تلك 


فى الغايات . ثم اثبت مباوى. الغايات وهى العقول . و لما كان بيان الغايات مفضيا إلى إثيات 
العقول قد مباء ثم أخذ فى الدلائل الاخر على وجودها , ثم شرع فى :رتيب |لموجورات . نقد 
رتب المباحث فى النمط علىماعنون به . هذا خلاصة ما ذكره الشارح . | 
و قول الامام : أول المقصد فى هذا النمط أن كل فاعل بالقصد والا رادة فهو مستكمل بفعله . 
منظور فيه.لان المقصدليس هذه المسئلة . لما بين فىالنمط السابق من ذها بهم إلى أنهتعالى مختار 
فلا بد من القول بارادته فلو كان كل فاعل بالقصد و الا رادة مستكملا بفعله لزم أن يكون البارى 
تعالى مستكملا بفعله . و إنه محال ؛ بل المقصد أن كل فاعل لغارة مستكمل بفعله و اللازم مله هو 
أن لايكون البارى فاعلا لغايةلاانه لايكون فاعلا بالقصد و الارادة حتى يكون موجبا . نقد بطل 
الوجه الاول . و اما التوجيه الثانى فهو أنهم لما استدلوا على القدم 'بان الفاعل اذا استجمم جميم 
حهات الفاعلية وجب أن يكون ناعلا فى الازل . كانعذر القايلين بالحدوت أنه فاعل بالقصد و 
الارادة . فيجوزأنيتعلق ارادته بخلقالعالم فىوقته فبابطال ذلك يندفم هذ|العذر . وفيه نظر. لانهم 
يجعلون للبارى ارادة متجدرة . واما الا رادة الازلية فمنهم قائلون يباكما مرآنفا. م 


: : ع نس وى 
ات تنبيه في بان ان المبدء الا و ل 


الموجوداث : ثم في ترتيب الوجود النازل من المبده الأول إلى المرئبة الأخيرة . ولذلك 
وسم النمط بالغايات ومباديها وفي التركيب . 

تنبيه )+ 

) اتعرف ما الغني ؟ الغني التام هو الذي يكون غبر متعاق بشي ء خارج عند 
ْ ف مور ثلائة:ني زاته, وي هئات 200 من وأثةع وي همنة كمالة أضافيه لذاته . 
فمن احتاح إلى شيء آخر خارح عنه 98 يتم له زأته » أوحال متمكنة من زاته مل 
شكل أوحسن أو غير ذلك » أو حال لها إضافة ما كعام أو عاللة أوقدرة أو قادربة فهو 
فقيرمحتاج إلى كسب 2 ا 

هذا التعريف للعئى الغني” . والمقصود أن" مراعاة معناه المحمول على المبدء الأول 
يقتضى أن لايكون لفعله غاية مباينة لذاته . 

وأعلم أن صفات الشيء تنقسم إلى ما هو له في نفسه , و إلى ماهو له بسبب وجود 
غيره . والا ول ينقسم إلىما ليس من شأنه أن بعرض له نسبة إلى غيره » وإلى امن شأنه 
ذلك . وهذه ثلاثة امداق : الا ول : هو البيئات | امتمكنة من دَأت الشىء ,و الثانى : هو 
البيئّات الكمالية الاضافية له . وهي كمالات للشيء في نفسه هى مبادىء إضافاتله إلى 
أكاره « والثالث : هو ألا ضافات أاحقة 8 

والشيخ 1 ا الغنى التام هو الذي لابتعلق بغيره فى ثلاثة أشماء :زائة و 
البيئات المتمكّنة من ذاته , والهومات الكمالية الاضافية له . ولم يذ كر الا ضافات المحضة 
لأتها متعلقة الوجود بغيرها . ثم نا ذكر : أن" الغنى هو الذي لابتعلّق في هذه الأشياء 
بغيره ذكر أن" مايتعلّق في شىء ٠ن‏ هذه الأشياء بغيره فو ليس بغني؛ بلفقير محتاجإلى 
كس بهذا الكلؤم كمكس فنتن لول لوكان الأول قد 7 

() قوله « و هذا الكلامكمكس نقيض للاول لوكانالاولةضية»وانما قال : لوكان قضية . لانه 
تمريف الغنى . و تعريف الشى. ليس تصديقا له ؛ بل :صويره وتعيين مغهومه . فلا يكون القول 
المركي من المعرف والمعرف 7:صديقا. وانما قال : كعكس نقيضه . لان هذا الكلام اشارة الى قول 
الشيخ < فمن احتاج الى شى. آخر فهو فقير» و موضوعه ليس بنقيض لم<مول الاول لوكان قضية . 


وهو : ةوآه : غير متعلق بشىء آخر خارج عنه و ان تقارنا فى المعنى , و محموله ليس بنقيض 
موضوع للاول . وهو : الغنى . وان كان فى قوته . وكلام الشيخ انما اعتبر فى الغمى اللإستغناء 


لانكون لفعله غاب مياشة لذاته كا 


قال الفاضل الشارح : قوله فمن افتقر في شيء هن هذه الأمور إلى الغير فهو فقير 
محتتاج إلى كسب .كلام خارج عن قانونالخطابه فا نه لا همنى للفقير إلا افتقاره في أحد 
هذه الا”مور إلى الغير . وحينئذ يصير معئى الكلام أنه لو افتقر في شىء من الثلاثة إلى الغير 
لافتقر فمها إلى الغير . و معلوم أن ذلك مما لا فائدة فيه . وإن كان بريد بالفقيرشيئاً آخر 
فلا بد" من إفادة تصو ره . 

وأقول : كلام هذا الفاضل يقتضى أن يكون كل قضية موضوعبا ومحمو لبا شء 
واحد فهى خارجة عن قانون الخطابة . وليس كذلك فان الحد يحمل على المحدود لكى 
يصير مفهومه قريبا من فهم الجمهور » وبجء ل ذلك مقدامة خطابية . على أن" قولنا : الفقير 
في شىء ما فقير . ليس بمتكركر لأن” الموضوع هو الفقير المقيد و المحمول «و الفقير 
الاطلق . وذلك «جرى مجرى قول : الموجود في شيء مو+ود . 

وأضاً هذا الفاضل قد صد ر شرحه لهذا الفصل بأن قال : المقصود من هذا الفصل 
ذكر ماهية الفنى وهو الذي لابفتقر إلى الغيرلاني اته ولا فيشىء من صفاته الحقيقية ٠‏ و 
ذلك يقتضي أن مكون قوله « الغنى هو | لذي لا يفتقر إلى الغير في هذه الأهو ر » شيميا 
بقضية مشتملة على موضوع ومحمول بمعنى واحد لأن الحد" و المحدود شيه واحد . وإذا 
كان كذلك فلا محالة مكو نما يقابل الحد وما يقابل المحدود با زائهما أيضا شيئًاً واحداً . 


ومكون كللامه هذأ دار 5 معورى قول من قول : ل نسان هو الحيوان الناطق وها لس 


فى الامور الثلائه . فانه لوا نتقر فى شىء. منها لمزم ان يكون فقيراً . فلا يكون غنيا . وقد فرضناه 
كذلك . هذا خلف . | 

قال الامام : لما فسر الغنى بأنه الذى لإيفتقر فى أحد الامور إالثلائه كان الفقير مقابله . و هو 
المفتقر فى احدها ٠‏ فيرجم الكلام الى انه لوا فتقر فى احدها لافتقر فى احدها . ولاه نايدة 
فيه . 

واجاب الشارح بطر يقين : 

اما الاول : لا نسلم أن معنى الفقور هو |امفتقر فى إحدها ؛ سل الفقءر اعم منه لتحدق | لفقير فى 
الاضافات المحضة , و فى المال » و غيرها . وحدل الاعم على الاخص مفيد . و ان سلينا ان معنى 
الفقير ذلك لانسلم إن حمله على المفتقر فى احدها خارج عن قانون الخطابة . فان الحديح.ل على 
المدهدود و يكون ذلك مقدمة خطابية يذ كر تقر يبالمعنى المحدود الى فوم الحمهور. 

غلم منهذا التوعيه ان عدبم القاوج هذا البتع على البتع الأول اس هلئ: الترحيت | لطبيدي + 


على انفيهما نظر : 


ات فيأن" تعليل أفعال المارى بالحسن والا ولوئة 
بالحيوان الناطق فليس با نسان . فلا أدرى لم صار الأول تعر يفا مقبولا , و الثاني : قولا 

إن الغني هو الذى لابتعلق بغيره وقال بعده فمن احتاج إلى غيره فهو فقير . وكان من 
الواجب أن يقول : ومن تعلق بغيره » فهو فقير . لكان سؤالا لفظباً . 

وكان الجواب أنه لساكان في الأول قاصداً للتعريف لم بورد الاحتتياج لملا يكون 
تعر يف الفى به تعر بها دما قابله م( ادك التعلّق الذي قام مقامه ف أفادة معناه وا 
لم يكن قَْ المانى قاصدأ للتعر يف 5 الاحتياج ليعلم أنه استعمليما بمعميين متغا يرن 
1 متقار بن 8 1 . 

م 

#( اننسيه )ا 

ِ) أعلم أن الشيء الذي انها 0000 أن مكو زعنه سَىء كن ويكون ذلك 
أولى وأليق به منأن لايكون فا نه إذا لم يكن عنه ذلك لم يكن ماهو أولى وأحسن به 
مطلقا , وأيضا لم يكن ما هوأولى وأحسن به مضافا . فهو مسلوب كمال ما يفتقر فيه إلى 
كت )2 

اما فى الاول فلان الفقير جمله الشيخ مقابلا للغنى . فلا يجوز ان يكون إعم من مقابله » و 
لا لجاز ان يصدق على الغنى فلا يلزم الخلف . 

و أما فى الثانى فلان الامام م قال : أنه خارج من قانون | لخطابة ؛ بل انه قال : جاز على 
قانون الخطابة فانه قد:تكرر المعنى الواحد فىالخطابة والمحاورة ايضا-] وتفهيما للعامة » لكن 
المقام برهانى يجب ان لايستعمل فيه الخطابة . وفيما نقله تغييراعله وقم فى اختلاف النسخ . 

الطريق الثانى : ان الامام صدر هذا الفصلبانه فى تفسير الغنى وهو الذى لايفتقر الى. الغير 
و طى فى دوة قضية قايلة بان مقابل الحد مقابل المحدود 5 فاو لم يعن فى هذه | لقضية فايدة 
لم يكن فى تعر بف الغنى أيضا فايدة 7 

و نقول أيضا : سلمئنا أن الفقير هو | لمفتقر الى الغءر فى شىء. من إلا شياء الملائة رى أنه ليا 
فايدة فى <مل هذا المعءنى على المفتقر الى الغير فى شىء هزنها ؛ لكن لا يازم من ذلك ان لايكون 
فى هل | لفقءر عليه فاردة 1 فان |السامع رماام وصور ا لفقير بكنه معئأه دل بوجه ماؤحمله عليه 
يفيد و يقرب معناه الى قهمه . م 

60 قرله 2 |علم ان الشى. الذى انما يوسن به > المقصود من هد|ا الفصل ان الفاعل لغفرض 
مستكمل به . وذلك لان هن يفعلى لغرض يكون ذلك | لافمعل أحسن به واولى له . ويكون ذلك الغمل 


يشتضى أسناد النقصان إليه تعالى كات 


أن وها هو تك لمر بلاوق اففال النارقي كمال دب التصيو وال و لو ةلبقو اونا 
إن ايصال النفع إلى الغير <سن في نفسه , وفعله أولى من تر كه . فلا جل ذلك خاق الله 
تعالى الخلق . و الشيخ أراد أن سه على أن" هذأ الحكم فيحق الله تعالى مقتضىلا سناد 
نقصان إأيه . 

وتقر,دره : أن الشيء الذي بحسن به أن يفعل فعلاء ويكونأن يفعل أحسن به هن 
أن لابفعل فا نه إن فعل كان ماهو أحسن به في نفسه حاصلا ‏ و كان ماهو أحسن به من 
شيء آخر أيضا حاصلا وهما صفتان له : إحديهما مطلقة و الأخرى كمالية إضافية إلى 
آخر ء وإن لم يفعل لم يكن ماهو أحسن به حاصلا ولا ما هو أحسن به منشيء آخر . و 
«ظهر من ذلك أن" هاتين الصفتين قد يستفيدهما ذلك الشيء من فعله و فعله غيره . فا ذن 
هو في زاته مسلوب كمال مفتقر إلى غيره في كسب الكمال . 

) تنسسة )2 

©( فما أقبح ما يقال : من أن" الأمورالعالية'' )تحاولأن يفعل شيئاً لما تيدتها لان“ 
ذلك أحسن بها » و لتكون فعالة للجميل . فان ذلك من المحاسن و الامور اللائقة 
بالأشاء الشريفة . وأن الأول الحق” يفعل شيئاً لأجل شيء و أن" لفعله للية ):: 

هذا تصريح بالمقصود الذي أومأنا إليه في الفصل المتقدام . و هو كنتيجة ا قبله . 
ومراده واضح. وقد جعل الحكم عاماً متناولا لجميع العلل العالية التي هى تامة إمسا 


لاشتماله على ذلك الغرض أحسن و أولى من الترك ؛ و اذا لم يفمل لم ,حصل ماهو الاحسن به 
ولا ماهوالاحدن من غيره . فهو مسلوب كمال . 

فان قيل : انما يلزم ذلك لوكان الغرض عايداً الى نفسه أما اذا كان عايداً إلى غيره فلا . 

اجيب : بانه اذا فعل لغرض عايد الى غيره لم يفعل الا اذا كان ذلك الفعل النافع للغير أحسن 
وأولئ به من الترك » و الالم يكن عزضا له . فيعود الا لزام . 

فان قيل : يفعل لالغرض عايد الى نفسهو الى غيره ؛ بل لان الفمل أحسن فى نفسه . 

|جيب بان الفعل الحسن فى نفسه لايختار لاجل انه حسن فى نفسه الا لانه احسن من الترك 
بالنسبة اليه , و انه يمدح عليه . وهذا حاصل الفصول الثلاثه . م 

)١(‏ قوله < فما اقبحمايقال من انالامور العالية » المبد, العالى تام : إما لذاته و هو البارى 


1ك في تعريف الملك و الجود 


بذواتها » أو بعللها مع إبداعها . وإنما سلب الغاية عن فعل |احق” الأول جل جلاله 

مطلقا لأن" الفاعلا لذي يفعل لغابة فهو غيرتام” لوجهين : أحدهما : من حيث يقصدوجود 
تلك الغاية فاانزلك يقتضى كو نه مستكملابذلك الوجود . والثاني : مزحيث يتم فاعاية ظ 
بماهة تلك الغاية . فان" ذلك يقتضى كونه من حيث زاته ناقصا في فاعليسته . والحق" 
الأول لماكانتاماً بذاته , واحداً لاكثرة فبه » ولاشيء قبله ولا معه . فا ذن لاغاية لفعله ؛ 
بل هو بذاته فاعل وغاية للوجود كله . 

#(تذنيب )+ [ 

#(أتعرف ما املك الحق” ؟ الملك الدق هو الغني" الحق" مطلقاً . ولا يستغنى عنه 
شيء ىْ شي ء »وله ذات كل شيء لآن" كا" شيء مهئه ) أو ما علةازائة : فكل" شيء غيره 
فهو له تملوك . وليس له إلى شيء ففر ):؛ 

سياق الكلام يقتضى أن .وسم هذا الفصل بالتنبيه » و الذي قبله بالتذنيب » ولا 
شك" في أن" التقديم والتأخير سهو وقع من الناسخين . 

وهذا الفصل مشتمل على تعريف معنىا للك . وقد اعتير فمه ثلاثة أشياء : أحدها : 
كونه غنيس مطلقاً . وهو سلبي» والثانى افتقار كل شيء في كل شي, إليه . وهو إضاني . 


تعالى » و اما لعلة وهو ساير المبادى, العالية . ولمائيت أن الفاعل لغرض مستكمل بفعله . فالمبد. 
العالى لايفعل لغرض فى السافل و الا استكملل العالى بالسافل و هو محال . و اما المبد. الحو 
فلا غاية لفعله أصلا بل هوغاية لجميم الاشيا. كما انه ميد, لجميع الاشتاء لان الصادر عنه اماانيكون 
صدوره لغيره او يكون صدوره لذاته . و|لاول باطل والا لزم الاستكمال بالفير . ذتمين أن يكون 
صدوره لذانه . فيكون هو ماله الشى. . ولا معنى للغاية الا هذا . و إيضا لما كان فاعلا بذاته تام 
فى الفاعلية لم يكن ناعليته الا من ذاته . و العلة الغائية هى التى منها فاعلمية الفاعل. نهو اذ قد 
يكفى فى الفاعلية يكون غاية بالضرورة. فكءا انمنه الاشياءكذلك لاجله الاشياء . وإما الميد, العالى 
فهو و ان لم يكن له غاية فى السافل الا ان المبد. الاول لماكان غاية لوجوده نهو لا محالة يكون 
غاية لفعله . فهو مسلوب الغاية بالنظر الى ماتحته لا بالنظر الى ما فوقه . و إما المبد. الحق فهو 
مسلوب الغاية مطلقا . و إلى جميم ذاك اشار بقوله : وانما سلب الغاية عنمل الحق الاولمطلقا . 
وانما قال : هوكنتيجة لما قبله , لانه لبسهناك قياس هذا الحكمالعام نتيجته » بلهو لازم من لوازم 
القاعدة المذكورة » وفرع من فروعبا. ولهذا قال : وسم هذا الفصل بالتذنيب إنسب. م 


ج © رس الاشارات ‏ 9 - 


وببان ما أعشدر في تعريفهما هن القيود دكأت 


والثالك : كون كل شيء له وهو أبضاً إضاني” ٠‏ وعلّل زلك بكون كل" شيء الث 
فا نه لماكان كونه غاية للأشياء هو كونه فاعلالها بعينه صح تعلي ل كون الأشياء لهبكون 


الأشاء منه . 
#(تنبيه )20 


#(أتعرف ماالجود ؛ الجود هو إفادة ماينيغى لالعوض . فلعل من يبب السكينلن 
لاشة ى له بيس بدواد والغل من لوب ليستعيض معامل فأ س بجواد . و لد العوض 
كله عبناً ِ بل وغيره دي الدناء واطدح 7 وَالتخَلمن من المذمة «( والتوفة إلىأنيكون 
على الأحسن ( أوعلى ما دنيغى 1 فمن جاد ليشرف ش أو أدحمك ( أو ليحسن به ما يفعل فو 
مستعيض غير جواد ٠‏ فالجواد الحق" هوا لذي يفيضمنه الفوائد لالشوق منه وطلب قصدي" 
لشيء يعود إليه. وأعام أن الذي يفعل شيئاً لولم يفعله قبح به أولم بحسن «مه فهو بما 
ردقمده من فعله لما 


بريد تعريف معنى الجود . وقد اعتبر فيه ثلاثة أشياء : أحدها : معنى الا فادة . 


- 


والثاني ؛: أن مكون مايفيدهالفيد شيئاً شغى للمستفيد إن مكو م تل ويا فدءؤثرا 

بالقناس إليهة . والثالك : أن لانكون لعوض . و باقي الكلام بان للعوض وهو ظاهر . 
قال الفاضل الشارح : لفظة ينبغى مجملة .يرادبها تارق ال<سن العقلى" 7" كما 

يقال : العلم مما يفبغى , وتارة الازن الشرعى كما يقال ؛ النكاح ما يشبغى . و الحكماء 


ى 
)١(‏ قوله < و علل ذلك بكون كل شىء منه » أى علل كو نكل شى. له بكون كل شى., منه 
لمائبت انه الفاعل و الغاية معا فلماكان الفاعل نفس الغاية وهو فاعل لكلشى. يكون غاية لكل شىء. 
لعن إنمايثيت أن الفاعل نفس الفاية لوثبت أن الفاعل لغرضمستكمل بهكما ذكر نا فيصح أن يكون 

الفصل معزو نا بالتذنيب . 

لا يقال : لماكان الفاعل نفس الغاية فتعليل كونه غاية بكونه فاعلا تعليل للشىء بنفسه . 

لا نانقول : الاتحاد فى الوجود ؛ و التعليل بح<سىس التغاير فى العقل . فلا محذور. م 

(؟) قوله < لفظه ينيغىمجملة يراد بها تارة الحسن العقلى » أقول : الا جمال إنما يثبت لوكان 
لفظة ينيغى موضوعة لاحسن العقلى . والاذن الشرعى . و هو ممنوع . غاية ما فى الباب انه تستعمل 
هذه الافظة فى الحسن العقلى والمأذون الشرعى ؛ لكنلا يراد بها الحسن العقلى و الاذن الشرعى ؛ 
بل مفهو مها اللغوى وهو كونه مطلوبا مؤثرا . فاذا قيل : العلم مما ينبغى . لم يردبه ان العلم 


كات نكن ها للفاضل الشارح من الا شكال 


لإيقولون بالحسن العقلى» ولا بلق بهم التفسير الثانى . ولا معنى لها سوى هذين . 

وأقول : هذا الكلام يقتضى كون بميع العرب المستعملين لهذه اللفظة في الجاهلية 
أما معتزلة يقولون بالحسن العقلى ‏ وإما فقباء يفتون بالااذن اشرق على أن الفتقباء 
والمعتزلة ليسوا بانفرادهم بمستعملى هذا اللفظ . غابة ما فيالباب أنهم استعملوها على 
سبيل النقل الاصطلاحى” با زاء هذين المعنيين لكن ذلك ممايدل” على كو نهافي أصل اللغة 
دالة على معنى آآخر منقول عنه . و كيف لا و علماء اللغة بميعا ن كروا أدبا هن أفعال 
المطاوعة . يقال : بغيته : أىطلبته . فانبغى, كما يقال : كسرته فاتكسر . وهو قريب مما 
فسسر ثأه . 


و اعلم أن" القدح في امثال هذا الكلام الّذى ستحسنه الخواص والعوام» وجرى 
محرىقى النكت دمثل عَان رع هونأ الفاضللايليق بأمثاله ل نه د على صدوره عن عسدة 
أوحسد أوقلّة انصاف . حاشاء عن زلك . 

ثم إنه قال : القصد إلى | بصال الفائدة إلىالغير لو لم يكن معتيراً في الجواد لوجب 
ان هال 3 للحجر الذي سقط من سقف ووقع علىراس عدو إنسانر ما فمات ا المَذو : 
أنه <واد مطلق ل<صول م|إشيغي مية لالعوض 5 

والدجواب : ان اكوا د مكون هن بصدر عده4 الحود بالذات لا بالعرضش : وهيهنا 
حصول ه | شيغى لم انصدر من الحجر «الذات 0 الحاصلمنه بالذات هوحر 5ذه كلمع 
وهى استفادة كمال دنه لنفسه لا إيصال كمال لغيره . وإنما وقع على رأس إنسان اتفاقاً . 

حسن عقلا ؛ بل المرار به أنه مطلوب الحصول م.ا «وثر ( وإن كان حسنا عقلا ٠‏ و كذلك قوله : 
النكاح ممأ ينبغى . لايرادبه أنه مأذون شرعا ؛ وإن كان مازو نا شرعا ثم انا ل نسلم أن الحكماء 
| يقو لون بالحسن العقلى . فان | لحسن | لعقلى مقول على معان : كون الشى. صفة كمال و ملايما 
لاطبع ( ومقتضيا المدح : والحكمال, قأياون بهذه المعانى كلها : أما بألاو لين فظاهر ؛ و أما بالمعذى 
الثالك فلان فضايل الاخلاق عندهم مقتضية لامدح ٠و‏ رذايلها مقاضية لالم .و الشارح سيصرح ببذا 
حيث يفسر الحسن و ا لقبح فى هلم الفصول بالعقليين . و كأنه أغمض عن هذا | لمننع هيمونا تعويلا 


على ما سيصرح به ع ومام| تحصار معنى ينبغى فيما ذكره هن المعنين ٠‏ وهو ظاهر . م 


والشبيةني اللوضع 5 والجواب عده كك 


يقتضى اختلال أو ضاع الأعضاء وللموت سب آخر بقتضيه بالذات عند اختلالالاً عضاء . 


م إن المقتضى لوت انسان لابكو عقتف ْو 1 أنسان آخر بالذات ؛ بل بالعرض . 


ثم" إن المقتضى علوت عدو إنسان لاسكون مقتضياً لوضولفائدة إلى ذلك الا نسان بالذات؛ 
بل بالعرض . فهذاحالمثالها لذي أورده . و كذلكالقو لف الدواءالمسح 7" أوالمزيلللمرض 
ا نه 238 و 500 امرض بالعرض 1 ونيا 3 ل بالذات كيفية 50 للكيفيةالغير 
الملائمة . و هكذا حال سائر الفاعلات الطبيعسة فر نسها لا تفيد غيرها بأفعالها شيئاً إلا 


بالعرض . 

(9) قوله < كذلك القول فى الدواء اامصحح » هذا جواب سوال آخر : هو أن يقال : الدواء 
المصحح لابدن أو الدزيل للمرض يفيدصحة البدن أو إزالة الءرض . و لا شك ان صحة البدن و 
إزالة المرض مما يثيغى فهو إنادة ما ينيغى بلاعوض . فيلزم أن كون الدواء جواداً . 

فأجاب بان الدواء لايفيد بالذات إلا كيفية فى البدن ملايمة له أومضادة للمرض » ثم أنها توجب 
الصحة أو إزاله المرض . نهو لايفيد بالذات المحةأو ازالة المرض . و هكذ| حال ساير الفاعلات 
الطبيعية فان كل فاعل طبيعى يفعل شيئا » و ذلك الفم ل كمال له بالذات », و اما أنه كمال لغيره فهو 
بالعرض . 

وفيه نظر :لانا نقول .هس أن افادة الدواء بالقياس الى الصحة و ازاله|لءرض ليست انادة أولية 
الا أنه يفيد بالذات تلك الكيفيات الملايءة للطبيعة أو المضادة للمرض . و هى أمر موثر هرغوب فيه 
يوجب أن يكون جواداً بالنسبة الى تلك إمليفية الحادثه فى البدن . 

واتوضيحه أن الدواء الحار اذا ورد علىالبدن المبرود اللزاح أحدث نيه كيفية الحرارة و هى 
مما ينبغى لذلك البدن قطما ؛ و كذلك|المفرح إذا ورد علىالقاب الضع.ف اقتضى بالذات تقوية له 
وهى مماينيغى للقلب الضعيف بناء على أنْالمراد بالذات ان كان بلا واسطة يلزم أن لا يكون الميد., 
الاول بالقياس الى معمول معلموله جواداً لا بالقياس الىشىء واحد نقط : لان غيره انما هو منئه 
بواسطة ٠و‏ أن كان المراد أنه يفيده بالحقيقةلا بالعرض سواء كان بلا واسطة أو بواسطة فاختلال 
الاعضاء يمك ن أن يوجب الموت بااحقيقةلانه يوجب انطفاءالحرارة الغريزية بحسي تحليل الرطوبات . 
و انطفاء الحرارة الغريزية يوجبالءوت. 

وا الجواب عن جميم النقوض : بان القصد معتبر فى معنى الجود » و الشيخ يعتبر فى “تءريف 
الجواد الحق . حيث قال : وطلي قصدى لشىء يعوداليه . لمينف القصد مطلقا بل مقيدا بالغرض . 
ندل بحسب المفهوم على اثباته مطلقا . و لولا القصد فىالا ضافات الالهية لم يكن له قدرة أصلا . 
واهوهناف لما سبق. وان فرضنا أنه لم يعتير القصد فى معنى الحواد فلا أقل من اعتبار الشعور 


-144- الجواب عمسا | ورد في الموضع ؛ والاشارة 


فان قبل : فام لم يقيد الشيخ تعرريف الجود بأنه ما مكون بالذات . ْ 

'جب عنه بأنه لوعرف الجواد لاحتاج إلى ذكر هذا القيد؛ لكنه لماعر ف 
الجود لم بحتج إليه كما أنه من عن فالبارد بأنه شىء يصدرعنه كيفية كذا وكذااحتاج 
إلى أن يقول : بالذات . أا إذا عّف البرودة بأنها كيفية كذا وكذا لم يحتج |! 
بقول : بالذات . 

ونعود إلى ال مقصود . ونقول : فازن قد ظهر أن كل" فاعل يفعل بالطبع هن غير 
إرادة » أو با رادة فهو مستكمل إما بنفس فعله » أو يماستعيضه 0 . فالجوار هو كل" 
فاعليكون أعلى مربة من هذه أطراتب 

قال الفاضل الشارح : وقول الش.خ وقد أن الذي 5550 لوام بفعله قبح به» 
إلى آخره . إعادة للكلام الذي ن كره فيالفصل الثاني من هذا النمط . 

أقول : هما قضيتان : اشتركتا فيالموضوع فقط 7" وهو الفاعل الذي لولم يفعل 

شيثاً لقبح ذلك به ؛ وتباينتا فيالمحمول ‏ فا نه حكم عليه هناك : بأنه مسلوب كمال 


)١(‏ قوله « فاذن قد ظهر أن كل فاعل يفعل بالطيم من غير ارادة أو بارادة فهومستكمل اما 
بنفس فعله أو بما يستعيضه » وذلك لان الفمل اما لطلب الكمال ؛ أو لدفم الاقص : فانكان لطاب 
الكمال فهو مستكمل بفعله . و اليه أشار فى الفصل المتقدم : بان الشى. اذا أحسن بهأن يكون 
صفة عنه غيره فلو لم يكن عنده آم يحصل له الاحسن به فهو فى حد ذاته مسلوب. كمال » و ان كان 
لدفم نقص فهو مستءيض بفعله لانه يستفيد فى مقابلة ذعله التخلص منالاقص . و اليه أشار فى هذا 
الفصل بقوله : ان الشى. الذى فمل شيئًا لولم يفمله اقبح به أولم بحسن منه فهومتخاص منالذم . أى 
مستعيض . على ما فسر به . و هذا البحث إشارة الى الفرق بين الكلامين 

واعلم أن ظاهر هذا الكعلام ان الفاعل يالا رادة مستكمل . وقد زكر مثُل هذا فىمواضم اخر : 
منها حيث فسر الغاية قال : اذ لايجوز صدورها عنه بقصد وارادة » وةالبعد ذلك : ليس المقصود 
من هذه الفصول انكلفاعل بالارادة مستكمل بل هو مقدمة فى اثبات المطلوب . ومن البين 
ان جميع ذلك ينا فى ما سبق من ان الله تعالى فاعل بالا ختيار . ولعلل المراد هيهنا إنه ليس فاعلا 
بالارادة لفرض . وهو لايوجب ان لايكون فاعلا بالارادة لا لغرض ٠.‏ 

(؟) قوله « هما قضيتان اشتركتا فى الموشوم > القضيةالمذكورة فى الفصللى الثانى قوله : 

فهو هلوب كمال . والضمير فيها راجم الىالذى يفعل شيءًا لولم يفعلهلم يكنءعنه ماهوأحسن به. و 
الموضوع فى القضية المذكورة فى هذ| الفصل هو الذى يفعل شيثاً لو لم يفعله لقبح به أو لميحدن 


إلى و<ود الغرض وعدمه للملكث والعالى ءات 


وهيبنا : بأنه متخاّص أى مستعيض ما . فظهرأن" هذا ليس باعادة لذلك كما ظنّه هذا 
الفاضل . 

:*(إشارة): 

#( و العالى لا يكون طالباً أمراً لأجل السافل حتتى يكون ذلك جارياً منه 
محرى الغرض . فان ماهو غرض لقد يتمسز عند الاختيار من نقيضه ويكون عند المختار . 
أنه أولى وأوجب حتى أنه لو صم أن يقال فيه : إنه أولى فينفسه وأ<سن ثم" لم مكن 
عند الفاعل أن طليه وإرادتة أولى به وأحسن لم يكن غرضا . فازن الجواد والملك الحق 
لاغرض له ؛ والعالى لاغرض له في السافل): 

الغرض هو غاية فمل فاعل توف بالاحكان: فيو اخض" لا . و القائلون 
بأن" البارى تعالى إنما يفعل لغرض ذهبوا إلى أنه إنما يفعله لغرض يعود إلى غيره لا 
إلى ذاته . وذلك لابنافي كونه غنياً وجواداً . فأشارالشيخ إلى أن من يفعل لغرض فلايد” 
من أن يكون ذلك الفعل أحسن به من تركه . لأن الفعل الحسن في نفسه إن لم يمكن 
أحسن بالفاعل لم يمك ن أن يصير غرضا له ء ثم أنتج من ذلك أن الملك الحق" لا غرض له 
مطلقًا . ون" العالى لاغرض أه لا مطلقا بل بالقياس إلى السافل لأنه ريما يكون له 
غرض بالقياس إلى ها هو أعلى منه كالنفوس الفلكبية التى لم تبدع كاملة . فبى مستفيدة 
الكمال ما فوقها . 

#(تنسية )ب 

وي أساحدة تتميم . 

#ا كل دائم حر كة بارادة فهو موقم أحد الأغراض المذكورة الراجعة إليه 
منه . فقد اعتبر فى موضوع القضية الاولىترك الحسن » وفى موضو عالقضية الثانية |حدالامرين: 
اما قبح الترك ,أوعدم حسن |اترك . فلا اشتراك بين القضيتين فى مفهوم ال.وضوع ؛ بل لا تلازم 
بين الموضوعين . فان ترك الحسن لايجب أن يكون تبيحا » وما لايحسن تر كه لايلزم أن يكون 
فعله حسنا . فمن الجايز أن لايحسن الترك ولا الفعل . وأما محمول القضيتين فلا خفاء. فى تشايرهى 


لكن تفسير المتخلص بالمستعيض تفسير للخاص بالعام لان المتخلص من الذم مستعيض . وليس كل 
مستعيض متخلصمن المذمة . لجوازان يستفيد فى ٠تابلة‏ فعهكمالا. م 


-د60٠6١ 1‏ اكيقية صدور النظام اأشاهد قِ الموجودات 


57 اكولة ل ا ادا للمدح . فما حل عن زلك ففعله أجل" هن الحر كة 
والا رادة )# 

معناه أن كل متحر"ك ذي إرادة فهو مستكمل . و ينعكس عكس النقيش إلى 
أن" مالا بحتاج إلى الاستكمال فليس بمتحر ك ذي إرادة . و المقصود أن" البارى تعالى و 
والعقول الكاملة في إبداعها لا يباشر التحريك» و أن" النفوس المحر"-كة للا فلاك بالا رادة 
مستكملة بحركاتها . ظ 

+ وهم وتنبيه )2 

اعلم أن" مايقال من أن" فعل الخير واجب <سن في نفسه شيء لا مدخل له في 
إن بختاره الغني” إلا أنيكون الاتيان بذلك الحسن ”هه وبمجده وي ز كيه » وينكون 
قل قسن وليف و كل مذاشن الفني 1 

لما تبسن أن الفاعل الذي يفعل لغرض بعود إليه أوإلى غيره مستكمل بتى وحه 
آخر وهو أن قال الثافن الكادن شمن لالترض يعوو النه أو ] لج :غبرونيق لان" الفيل 
في نفسه واجب <سن فيكونالفعل فينفسه على تلك الصفة فقتضياً لاختيار الفاعل إباء . 
فبذا هوالوهم . وقد نبه على فساده بما مي" وهو أن" سن الفعل ووجوبه في نفسه شيء 


لامدخل له في أن يختاره الغني” ؛ بل المقتضى للاختيار هو كونه نما ينزاهه منالذم أو 


لمي<-ذده ل مستحة ا (أمدح : كل ذلك 0 الغنى 5 

واعلم أن" القائلين بالوجوب والحسن والقبح العقلية يعفون الحسن : بأنهكل” 
فعل يقتضى استحقاقمدحأو لا استحقاق ذم . فان اقتضى الاخلال به ممع ذلك أست<قاقذ 1 
فهو واحب ولا قأ١‏ ع( والقبيح : أنه كل فعل يقتضى استحقاق الذم . ذلا اهنا مابذ كره 
الشيخ ا مع فعل الحسن والواجب من التنز به والتمجيد واستحةقاق لياه و المدح و 
الحمد والتخلّص من اللذمة وما يجرى «جراها فيهذه الفصول . 
+ (إشارة )0 
:#( لاتجد إن طليت مخاصا 27 إلا أن تقول : إن" تمشل النظام الكلى في العلم 


(1) قوله «لاتجد أن طلبت مخلص]»كأن سائلايقول : قدعلمنا أن|امبد. الاو لايفعل لغر ضأصلا 


الكائئة الفاسدة عن العلل العالية -161- 


وهذا هوالعناية 3 وهذم جلة سمهدى سديل تفاصلها 2 

ا أن العلل العالية لا تفعل لغرض فالأمور السافلة وجب عأمه أن سر 
أن النظام المشاهد فى الموجودات الكائنة الفاسدة كيف صدر عنها إن لا يجوز أن يكون 
صدورها بقصد وأرادة 0 ولا وعدسدب طببعة ( ولاعلى سبلل الاتفاق أو الجزاف ٠‏ فذ كر قِ 
هذا الفصل أن تمشّل النظام الكلّى أي تمشل نظام جميع الموجوات م نالا زل إلى الأ بد في 
علم البارى السابق على هذه الموجودات مع الأوقات المترتسبة غير المتناهية التى يجب و 
بليق أن بقع كل" موجود منها في واحد من تلك الأ وقات يقتضي إفاضة ذلك النظام على 
ذلك التركووالفاسل و الذاك القع د عع الحو ال يدول :ولك لمان هنبا .د 
هذا ا معنى هو عنابة المارى تعالى بمخلوقاته وهذه الحملة وعد ببيان تفصلها فممأبعد 5 

قال الفاضل الشارح : ألقصود من هذه الفصول التسعة هو أن كل" فاعل بالقصد و 
الارادة فبومستكمل بفعله . ووجه نظمالفصو لأ ن يقال : لوكان البارى تعالى فاعلابالا رادة 
لم يكن غنياً ولا ماكاً ولا جواداً والتوالى بالاتنفاق باطلة فالمقدام باطل . بيان الشرطية 
أن" من فعل بالا رادة ففعله أولى به . فا ذن هومستكمل بفعله . وذلك يناف الغنى » وينافي 
إطلك اغا لاعتمار معلى الغنى ف 0 و إشافي الجواد الذمة لا شعل أعوض . لابقال : 
إنه ]تافل لآن القفن تقة سن + ولا يضال التقع إلى النين. ‏ الآأنا اقول 
الاتيان به دز هه وعدم ألا تان توقعة ؤواستحقاق الذم 1 وحمنمذ بعودر الآنة كيان 20003806 
ا نمت أن الفاعل بالا رادة كل نندت 0 العالى لا تفعل حل السافل « ولا نبت 
أن الله تعالى لسن فاعللا بالا رادة وقد انفقوا على عذ انه وحب تفسيرها دما لا سطل ذلك 5 

والمبارى, العالية لاتفمعل لغرض فى السافل » ولا شك أن صدور الموجودات|العالية على التر تيبو 
النظام اللائق بها ليس لطبيعة » ولا جزاف واتفاق . فصدورها من الميادى. على زلك الوجه باى 
وجه يتصور ؛ اجيب : بان ذلك لمناية البارى بها . وهى :مثل ذلك النظام اللائقفى العام السابق 
فان البارى تعالى حاضر لساءئر الموجودات مع أو قاتها المترتبة حذى أنه حاضر لكل موجود 
موجورفى وفنه 5 فتلك الموجودات فايضةه ه46 فىأوقاتها كما هى حاضرة له * وامعل الفرقق بين هذا 
| لمعني و القضاء إعتبار الوجه الاصلح فيه دونه .م 


165 بان وجه التلفيق بين فصول الياب 


وأقول : ليس المقصود من هذه الفصول هو أن كل فاعل بالارادة مستتكمل ؛ بلهو 
مقدّمة في إثبات المقصود . والمقصود نفى الغرسش!'أعن أفعال المبادى. العالية . لآن"النمط 
ذا كان مشتملا على نكر الغابات وجب الابتداء بالمبادىء الأول وغايات أفعالها. و وجه 
التلفيق بين الفصول أن الشيخ اختارمنصفات المبدء الأول المتفق عليها هذه الثلاثةلاً ها 
مما لابشاركه غيره فيها ‏ ومعائيها دالة على نفى الغرض عن فعله . وقدام الغنى لأ نهأول 
على ذلك . ففسر”ه في الفصل الأو ل » وأئيت المطلوب به وحده في فصلين بعده » ثم" فسر” 
الباقبين في فصلين بعدها » وذكر فيالفصل السادس والثامن أن" الفاعل إذا قصد نفع الغير 
أوحسن الفعل كان أيضا مستكملا؛ وا كان البيان متناولا لغير المبدء الأول من المبادرىء 
العالية جعل الحكم عاماً , ولا كان تحربك الأفلاك بحسب النظر الظاهر منسوباً إليها 
مع أنه تابع للارادة ببِ أن المبادىء التي كلامنافيهاهى ليستمما يباشرمحرريكها , و لما 
فرغ من ذلك ذكرأن نظام الكائنات مع نفى الغرض عن مباديها كيف يصدر عنها » ون كر 
أنه هوالذى يعبر عنه بالءنابات . 

ثم" قال الفاضل الشارح : والحجة بعد تهذيسها خطابية . لأ نهيقال : ما معنىأنه 
أو فعل بالا رادة دازم أن لا دكون ا ولا ملكا ولا ادا 00 فان عنيت أنه متى 


)١(‏ قوله ج والمقصود هو نفى الغرض » لما كان النمط فى الغايات أراد أن يبين غايات]فمال 
الموجودات , ولما كان الموجود إما وا<وا ار ممكنا. والممكنات اما جواهر مجردة عن المادة 
أوغيرها . والجواهر المجردة عن المادة اما متملقة بالاجسام تعلق التدبير والتصرف وهى النفوس 
أو غير متعلقة بها وهىالعقول . بد. ببيان غايات ١فعال‏ المبد, الاول وتالءبادي. العالية أعنى المقول. 
ذبين أولا أنالواجسلاغاية لفمله بان ذكروصف الغنى » ثم برهن على الدعوى » ثم | كده بالوصفين 
الاخرين , ثم جعل الحكم عاماللمبارى. العالية . ولما فرغ عن العقول شرع فى غايات أفمالالنفوس 
فهى [ما سماوية » واما أرضية . هذا هو ترتيي البحث فى غايات هذا النيط . م 

(؟) قوله « ما ممنى أنه يلزم أن لايكون غنيا ولاملكا ولا جواداً » ان عنيتم بها أنه متى فمل 
ما و«ب عليه لم يستحق الذم , ومتى لم يفعله كان مستدقا للذم , فلم قلتم إن ذلك محال ؟. وهل 
هذا الا إلزام الشى. على نفسه : ولم لايجوز أن يستفيد ابن تعالى تلك الاولوية لنفسه أو دفم. 
المذمة بفمله ؟ فان النزاع ماوقم الا فيه . وان عنيتم به معنى آخر ذلابد من بيانه . هذا هوعبارة ؟ 
الإمام . 


وألرد على الفاض ل الشارح في توجيه التلفيق #ةا- 


فعل ماوجب عليه لم يستحق” الذم كان إلزام الشيء على نفسه فان" التالى عين المقد مغلم 
لابجوز أن يكون الله تعالى يستفيد الأ ولويبة لنفسه, أو دفع المذمة بفعله فان النزاع 
لم بقع إلا فيه ٠‏ و إن عنيت به شيئاً آخر فبينه . فظور أن الحجة خطابية «ن باب 
الطامات . ظ 

أقول : وهذا يدل : على أنه برى تمكرار الشيء خطابية . وقد قال من قبل : إن" 
ذلك خارج عن قانون الخطابة . 

والجواب عنقوله : مامعئى قوله : البارى تعالى لوفعلبالا رادة لم يكن غنياً . أن 
يقال : معناه أنه لوفعل على وجه يستكمل به لم يكن كاملا بذاته ؛ بلكان كاملا بفعله . 
فان الحاصل لاإيطلب حصوله . 1 

وعن قوله : لم لإيجوز أن مكون الله تعالى مستفيدا للا ولوية أودفم المذمة . أن 
هال : لاني“ المستفيد لشىء لامكو نتاماً إن لم بكن ذا كالشي ع.و الحكم بأن هذا السيان 
اقناعىمن باب الطامات » أوليس . مفوكض إلى من نظر في الكلامين وأنصف . 


وأقول : لاشك أن الاستفسار انما يكون حيث الاجهال , و احتمال اللفظ لدمان . وقد تبين 
مفبومات الغنى و الملك و الجواد » وجمل سلسها لاز ما فلا إجمال هيهنا . فلو فرضنا فيه |جماله 
فسلب تلك الاوصافلايحتملذلكالمءنى وهوأنهمتىفملماوجب لميستحق الذم » و لولميفعله استحقه 
. فهو استفسار لمعنى لا يحتمله اللفظ أصلا . ذهو قبيح فى المناظرة . فلا يقال : ان عنيت بالانسان 
الحجر فلا تسلم أنه ليس بحماد . 

و اما قوله : وهل هذا إلا الزام |لشى. على نفسه فقد بينه الشارح بانه يلزم أن يكونالمقدم . 
عين التالى . 

وهذا إيضا فيه مافيه : لان غاية تقرير الدليل أن يقال : لوكان فاعلا بالاختيار أى باالقصد و 
الارادة لكان ذلت الفمل أولى به من الترك فانه لوتساوى الفعل و الترك بالنسية اليه استحال 
منه ترجيح الفعل على الترك ولوكان ذلك الفءعل أولى به من الترك فهو يطل تلك الا ولوية و 
و يحصلها بذلك الفعل و لو كان كذلك لكان مستكملا بفعله و لوكان مستكملا بفعله يلزم أن لا 
يكون غنيا ولا ملكا ولاجوادا . 

فهيهنا مقدمات أربعة ولاه مقدم فيها عين ذلك التالى بل المغايرة بينه و بينها ظاهرة لاي*فى . 
على أن قوله فى الجواب : مامعنى قوله البارى لوفمل بالارادةلم يكن غنيا .يدل على أن المقدمهو 
كو نه فاعلا بالارادة فكيف يكون عين قوله : متى فمل ماوجب عليه لم يستدق الذم . ولعل الءراد 


-1١64-‏ سان 0 الممدء الفاعل لحر كة 


8( تنبيه )+ 

# قد تبسن لك أن الحركاتالسماوية قد تتعلّق با رادة كلْيّة و بارادة جزئية , 
وتعلم أن”مبده الارادة الكلّية المطلقة الأولى بجبأن ريكون ذانا عقليةمفارقة[القوام]فا ن 
كانت مستكملة الجوهص بنضيلتها لم «صحبها فقر ٠‏ فكانتإرادتهمما يشبه العناية امن كورة. 
وأنت تعلم أن" المراد الكلى ليس ما يتجداد وبتصر م على انقطاع أوعلى اتتصال ؛ بل 
إها أن.يكون محصل الطبيعة أو معدومها والا"مور الدائمة لا يجوز أن يقال لم ينزل شىء 
لبا'مفقودا ثم حصل ؛ ولابجوز أيضا أن بقالثم يز لحاصلا وهومطلوب ؛ بل كل كمالاتها 
حاشزة حقفية ابد ة حزفة [ ولا ] ظنة ولا كاية واليبيت سن أمثال ما < كرتاء 
إلى الأجسام السماوية نسب نفوسنا إلى أجسامنا فيأن يحصل منها حيوان واحد كما 
عليه حالنا . لأن. نفس الواحد ف عمرتبطة سدنه من حمث تتميمه لتطلب ممادىءالكمال 
نثفا. .واولا هذا لكان جوهوية هتنا نن وأما تفن السعاةفبى إما ضاحن اراد فحرية 
أوتضاعت ارادة كلية متعلق يننا لثال :شر يهن الامتكنال ان كانم وفيه سر ) 

قال الفاضل الشارح : الشيح أثبت العقول في هذا النمط يأربع طرق . وهذا الفصل 
مع أربعة فصول بعده يشتمل على الطريقة الاولى . ظ 

وأقول : انه لم بقصد إئبات العقول أو لقصده ؛ بل قصد بعد نفى الغاية عن أفعال 
الميادىء العاليةز كرغايات أفعالالقوىا لحر" كة للا فلاك , ولزمه من ذلك إثاتالعقول . 
فبدء فيما قصده ببيان أن اطبدء الفاغل لحر كة السماء قوة نفسائية غير عقلية . و هذا 
الفصل مشتمل عليه . ظ 

وتقريره : أن نقول : قد تبسن في النمط الثالك ١7‏ أن" الحركات السماوية متعلقة 


أنه حينئذ لوكان مستكملا بفعله كان مستكملا بفعطا-ه الا أنه فرض لإاستكمال صورة الوجوب لكون 
بذانه . م 

)١(‏ قوله < قدتبين فى النمط الثالث » اعلم أنا نحرر هذه السئلة من الابتداء ليترتب الكلام 
منه الى الانتهاء , ولا نبالى بتكرار بعض ماسلف فان :كرار الدرس مما يجلب نشاط] للنفس . 


السماء قوة نفسانسة غير غللة دة66اك 


بارادتين : كلّية وجزئية , و تبيسن أن مبدء الإرادة الكلية المطلقة الا" ولى يعنى الاارادة 
التى لانعلّق لها بأمى جزئي التي تنبعث الارادات الجزئية عن القوى الجسمانية بسببها 
8 أن مكون زاتا عقلة مفارقة القوام . فإن الاحناء و قواهالا 00 1 لكات : 
فتلك الذات إما أن تمكون كاملة الجوهر بفضيلتها الذائية . وإما أن لامكون . و الأول 
هوالمسمى بالعقل , والثاني هو المسمى بالنفس »؛ لكن مرك السماء لا يجوز أن يمكون 
عقا لثلاثة اق و 


فنقول : قدتبين أن الحر كةالدورية السماوية إرادية لان حركة الجسم البسيط اما قسرية او 
طبيعية او ارادية اذ ميد.ها |ماخارجالمتحرك فهى قسرية , أولاوحيائذاماأنيكون مم شهور وارادة 
فتكون ارادية » أولا فتكو نطبيهية ولا يجوز أن يكون حر كة|لفلك قسرية ولا طبيعية . فتعين أن 
تكون ارادية : أما أنها ليست طبيعية فلان كل حد من دود المسافة يتركه بااحركة المستديرة 
يكون تركه هو التوجهإليه فل وكا نتطبيعية #ازم أن يميل بالطيع بحر كة واحدة | لىمايميلعنه با لطيع؛ 
ويكون طالبا بحر كته وضعامابالطيم فى موضعه » وتاركله هاربا عنه بالطبع . ومن المحال أن يكون 
المطلوب بالطبع متروكا بالطبعوالمتروك بالطبع مطلوبا بالطيم . وأما أنبها ليست قسرية فلان 
القسر على خلاف الطبع فلءالم: يتصور الحركة الطبيعية لم يكن الحركة القسرية . وقدتقرر أن 
الجسم اذا لم يكنفيهميد, ميل طبيعى لم يقبل الحركة القسرية . 

و هيهناسوالات : 

أحدها : أن مازكرفى الحركة القسرية يقتضى أن لايكون حركة الفلك ارادية لان ترك كل 
وضم لماكان عين التوجه الى ذلك الوضم فلو كانت الحركة ارادية كان ذلك الوضم مرادا و غير 
مراد فى حالة واحدة ., وإنه محال . 

واجيب عنه : بجوازكون الشى. الواحد مراداً وغير مراد منجهتين .فان مبدى الحركة إذاكان 
له شعور جاز أن يغتلف اعراضه بخلاف ما اذاكان عديم الشعور اذ لا يتصور اختلاف الجبات و 
الاعراض , ْ 

الثانى : انا لانسلم أن ترك حد أووضم هو التوجه الى ذلك الحد أو الوضم بل يترك حصولا 
فى حد او وضم ؛ ويتوجه الى مثلزلك الحصول فىذلك الحد أو مدل ذلك الوضم . شرورة انعدام 
ذلك الحصول وذلك الوضم بتر كه ؛ وامتناع اعادة المعدوم . فالاو لى أن يقال : ان طلب وضع معين 
بالطبع وتر كه بالطبع مما لا.تصور بخلاف الارادة على ما :قرر فيما سبق . 

الثالك : هب أنتر ككل وضم عين التوجه الى ذلك الوضم ؛ لككن لانسلم إنه يلزممنه أنيكون 
المطلوب بالطبع متروكا بالطيع . وإنما يكون كذلكلوكان المطاوب هوا لوضع وهوهمنو ع لجواز 
أن يكون اللطلموب نفس الحركة أو شيئًا آخر . 


ء نم 9 : 
كما سان ان مور ك |أسماء لابجحوز 


الأول : أن" العقل المحض لابصحبه ققر فتكون إرادته شبيية بالعناية المن كورة . 
وقد تقر في آخدر النمط الثالك أن" المحرك السماوى" يطلب با رادئه ماهو أ<سن و 


أولى به . 
والثاني : أن المراد الكلي كما مي" ليس مما يتجدد ويتصرام على انقطاع 

كالكميات المنفضلة :او على اتصال كالكهيات المتصلة ؛ بل نكو ن شيا واحداً إما 
توكو الليفة ا هونا ازائب .والا عون الداية اللضاية الأ حوال اعت المبدر .د 
المضة كالعقول لايجوز أن يقال : كان فيما لم رنزل لها شىء هفقود ثم' حصل ا 

وجوابه : أن الحركة ليست مطاوبة بذاتها 'بل بغيرها فانها لذاتها تقتضى التأدى الى الغير 
فيكون |امطلوب ذلك الغير . والمطلوب بالحركة إما الكيف أوالكمأوالاين أو الوضم.والثلائة 
الاول منتقضة هيهنا فتعين أن يكون المطلموب الوضم . 

الرا بم : انا لانسلم أن القسر لايكون الا على خلاف الطبع . فريما يكون على خلاف الارادة 
بحيث يريد السكون فى ال.وضم و يقسر على الحركة عنه . ولثن سلمناه فلا نسلم [نه يلزممن! نتفاء 
الحركة بالطبع انتفاء القسرلجواز أن يقتضى الجسم السكون بالطبغ و يتحرك بالقسر . و المعتيد 
فى ذلك مامر فى النمط الثانى هن أن مبد. الحركة الفلكية طباعى . واذ قد بان الحركة السماوية 
ارادية فمرادها اما أن يكون جزئيا أو كليا. والاول محال لانه اما أن يكؤن ممكن الحصول أولا 
فان كان ممكن الحصول فاذا ناله انقطم حركنه و الااستحال طلبه . ومذهي المشامين أن المباشر 
لتحريك الفلك هو النفس المنطيعة فيه . ذعلى هذا لايكون مرادها كليا اذا المراد لابد أن يكون 
مدركا والمدرك للكلى يمتنع أن يرتسم فى القوى الجسمانية . 

ولهم أن يجيبوا عن ذلك الدليل بأجوية : 

أحدها : آنا لانسلم أنه ان حصل المراد بالجزمى يقف الفلك وإنما يكون كذلك لو لم يستعد 
بواسطة نيل ذلك المراد لارتياد جزئى آخر وهلم جرا الى غير النهاية حتى كالما حصل له وضم 
جزعى طلبه يستعد لوضع آخر جزئى يطلبه . فلهذا يتحرك راعما . 

وئانيها : لانسلم هذا اذا كان الجزئى ممتنم الوقوع يستحيل طلبه ؛ ولم لايجوز انكان يتخيل 
أو يظن أنه ريما يحصل . فان ذلك من القوى| لجسمانية ليس يمتنم . سلمنا جميم ذلك لكنهمنقوض 
بالمراد الكلى فانه اما أن يكون ممكن الوقوع أولا الى آخر ما ذكروه » م اذا ثبت أن المراد 
كلى فمبد. الارادة الكلية لايكون الإذانا مجردة مفارقة لكنالحركات الجزئية والاوضاع الجزئية 
لا تتحصل منالارادة الكلية لان نسبة المراد الكلى إلى ساير الافراد على السوية فلا يتخصص 
بعضها بالوقوع فلا يحصلل بعض تلك الافراد الا بارادة جزعية ينبعت من تلك الارادة اكللمية . و 
المراد الجزئى لابد أن يكون مدركا فلا ينتقش فىالذات المجردة ؛ بل فى قوة جسمانية . فلابد 


كان حاصلا له وهو مع حصوله طالب له ؛ بل تكون كمالاتها حاضرة حقيقية ليست 
جزئية متغيرة ولاظنية ولا تخيلية لأن الظنونوالتخيلات إنما يكون سبب الغواشى 
الجسمائية و هى مبرائة عنها . و المحراك السماوي” بخلاف ذلك . فا نه مريد لأهور 
02 5 اد 5 و نتصصر 3 على الاتصال ٠‏ وقد «+حصل لجحسمه ما يطلية بالحر كة لم فوته 
إن| هرب منه . 

والثالث : أن الجوهر العقلى' لايكون مرتبطا بجسم كنفوسنا . فان" نفوسنا 
مرتنظة بأتسبامنا منحيث هى ناقصة يطل_ميادى, الكمال منها . وقد صارت بذلكمةحدة 


أنيكون فى الفلك قوة جسمانية ير تسم فيها المرادات:الجزئية و الاوضاع الجزئية . ولتشابه جرم 
|لفلك لانه سيط لا يتخصص بعض أجزاء الفلك بتلمك القوة دون البعض بل هى سارية فى جميع 
الفلك فتاكالقوة المنطبعة كخيال فينا الا أنه غير ساروهىسارية فى جميم الجرم والذات المجردة 
>النفس الناطقة . 

م لما نيث أن مباشر تحريك الفلك ذات مجردة . و الذات المجردة ان كان جميم كمالاتها 
موجورة ب,الفعل فهى العقل , والا فبى النفس فلا يخلوا اما أن يكون همباشر التحريك هو العقل ؛ 
أوالنفس , لاجابزأن يكون هوالعقل بؤجوءثلائثة : الوجه الاول : ان محرك النما, مستكمل بحر كة. 
و العقل لا يستكمل بفعله ولا يصحبه فقر؛ بل جميم كمالاته حاصلفيه بالفعل , 

الوجه الثانى : نبت أن محرك السماء له إرادة كلية و إرادة جزئية . و العقل ليسس له الارادة 
الكلية ولا الارادة الجزعية : أما أنه ليس لهالارادة الكلية فلان المراد الكلى ليسمما يتجددو 
يتصرم ؛ بلإما أن .كون موجودا أومعدوما . ولا يجوز أن يكون موجوداً و معد وما ولا يجوز 
أن يكون العقل مراده موجوداً وهوطاالي له. ولاأن يكون مفقود اوهو ي<صله لان حاله متشابهة . 
و أما أنه ليس له إرادة جزئية فلان المرادات الجزئية لاتنطيم الافى. الجسمانيات ؛ والعقل مززه ' 
عن الغواشى الجسمانية . 

هذا هو التقرير المنطبق على المتن و على الشرح أيضا . نمن قوله : الثانى أن المراد الكلى . 
إلى قوله : بل يكون كما لاتها حاضرة حقيقية . اشارة إلى أن العقل ليس له مراد كلى . و قوله : 
وليست جزية متغيرة ولا ظنية . اشارة الى نفى الارادة الجزئية عنه . وقوله : و المحرك السماوى 
بخلاف ذلك . اشارة الى صغرى القياس , و إلى اثبات الارادة الجزئية له ؛ لكن تقدييه أنس . و 
لو جعل كبرى القياس كانت النتيجة أن العقل ليس يمحرك السماء و المطلوب عكسها . 

و فى هذا الدليل زوايد : فان قوله : المرار الكلى ليس مما يتجدد و يتصرم لا فايدة فيه ؛ بل 
يكفى أن يقال : المراد الكللى اما أن يكون موجود| أو ممدوما وهما ممتنعا الثبوت للعقل . فكذلك 
قوله : فانه لامور جزثية يتجذى و بيتصرم على الاتصال . فان اثبات الا رادة الجزئية كافية . و اما 
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بها إنساناً واحداً . ولولاهذا الارتباط لكانا جوهر ينمتبا ينين . فا ن هبده الارادة الكليسة 
المطلقة ليس هونفس السماء . واما نفس السماء فبى إما صاحب إرادة جزئية منطبعة في 
عسنبا عا ماعن البوالمماووق» اوشاك |زادة كلة مفارقة وقد علق «الشمانو انوت 
منها صورة منطبعة فمها لمئال ضر با هن الاستكمال بوامسطة جر هالسماء هن الجوهر العقلى: 
المفارق كما تثال نفوسنا بواسطة أبداننا من العقل ا:فعال قوله « إن كن » أي إن كان 
صاحب إرادة كلية كما وصفنا تؤكونا العاف وا نما اوزيعة اللفيلة لدم لم يرد أن 
بصر"ح ١7‏ بخلاف القوم علىسبيل القطع . والس "هو مايوجب القطع بوجود هذه النفس 


تجدد ها و نصرمها ففيهما غنى عن الاستدلال . 

اللبم الا أن يقال : إنذلك ايماء الى دليل آخروهو أن محرك السماء لهارادات جزئية يتجدد 
و يتصرم لصدور الحركات و الاوضاع المتجدوة و المتصرمة عنه , و :وقفها على ارادات كذلك . 
والعقل ليس له ارادت يتجدد ويتصرم لانه موجود دايم متشابه إلا حوال . ولماكانت هذه استدلاله 
بثبوت الارادة الجزعية و نفيها كما كان ذلك استدله لا بشبوت الارادة مطلقا و سلبها جمعه.ا فى 
وجه واحد لان مأخذ هما وهو الارادوة واحد . 

بقى هيهنا |إشكالان : 

احد هما : ان الدلالة المذكورة على نفى المراد الكلى عن العقل نافية للمراد الجزئى أيضا 
عنه . فانه لوكان للعقل مهراد جزئى لكان إما موجودا يطلبه أو مفقودا يحصله . ٠‏ 

فنقول : نعم كذلك الا أنه يختص نفى الا رادات الجرئية بشى. آخر . و هو انها بالغواشى. 
الجسمانية . والعقل منزه عنها . فكأنه ينفى الاارادة الكلية بطريق » والارادة الجزئية بطريقين , 
ولا حرج فيه . 

والاخر : أنه لما لم يكن للعقل إرادة كلية ولا ارادة جزعية فلا يكون له ارادة اصلا . 

فنقول : المقصود أنه ليس له مراد يستحصل بالحركة . والدلالة إنما قامت عليه . و الا فمن 
الحجايز أن يكون للعقل مراد موجود دائما إما كلى أوجزى . 

الوجه الثالث : أنالمباشر لتحريك السماء لابدآن يكون «تعلقا به تعاق التدبير و التصرف» 
مرتبطا به إرتياط نفوسنا بابداننا » مستفيداً للكمالات بواسطة جسم الفلك . و الجوهر المقلى ' 
لايكون كذلك . فلا جرم كان غيره . وقوله : فاذن مبد. الارادة الكلية ليس نفس السماء . معناه 
لماكان العقل كاملا مباينا للجسم لم يرتبط بالجسم ارتباط نفوسنا . فلوكان مبد. الارادة الكلية هو 
العقل لم يكن نفس السماء أى لم يرتبط به ارتباط النفس بالجسم . وقد ثبت إنه كذلك . هذا 
خلف .م ش ظ 

)١(‏ قوله < لانه لم يرد أن يصرح » اعلم أن تلامذة أرسطوا نقلوا منه أن المباشر لتحريك 
الفلك هو النفس المنطبعة » ولها ارادات جزئية . فلما استدل الشيخ على وجود مبده الارادة الكلية 
لم يستحسن أن يصرح بخلاف أقوال ”لامذة أرسطو فلبذا قال : إنكان . م 


أن مكون محر ف السماء غتلذ -ؤه16- 


0ك 


وهو أن" صاحب الارادة الكلية والجزئية يجب أن يكون شيئاً واحدا [حتى] ,يتحصل 
الارتباط و يتم" لخر 0 المفضلة” 

إشارة وتنبيه )2 

++( ولا تسكن إن شال : إن" تحر يكيا للسماء لداع و 0 1 غضبي' ؛ بل 
يجب أن يكون أشبه بحركاتنا عن عقلنا العملي )2 


لسلسم سس م لممسسس مم 


)١(‏ قوله ح ولا يمكن أن يقال ان تحريكها للسماء لداع شهوانى »> لما بين فى التنبيه المقدم 
أن للافلاك نفوسا نحركها أراد أن يبين الغاية من تحريكها . 

فنقول : لماكانت حر كة الفلك إرادية فالمراد اما محسوس أو معقول أى غيرمدرك بالحس . 

فان كان محسوسا . ذاما إن يطليه للجذن أو يطليه للدفم . وا جذب الملايم هو الشهوة و 
دفم النافر هو الغضب . وهما محالان على الفلك . 

اما اولا فلان الشهوة و الغضب لا يكون الا فى جسم متغير من حال غير ملايم الى حال ملايم . 
والفغلك بسيط متشابهة الاحوال . 

اما ثانيا فلان حر كة الفلك غير متناهية و الشهوة و الغضب الى غير النهاية لايتصور . 

و اما المراد المعقول فهو معشوق لان دوام الحركة الارادية يدل على فرط المحبة © و فرط 
المحبة هو العثق . وحينئذ اما أن يريد نيل ذاته , أو نيل صقاته , أو نيل شبه ذائه وصفاته . لان 
العاشق الطالب اذا لم يطلب ذات المعشوق ولا صفاته ولا شبه ذاته ولا شبه صفاته فهو لاتعلق له 
اصلا بالمعشوق.. فما فرض معدوقا لايكون معشوقا. فقد ظهر | نحصار الإقسام فى الثلائة اعنى ذات 
المعشوق أو صفته أو شبه ذاته أوصفته . والقسمان الاولان باطلان لان المطلوب اما أن يحصل فى 
الجملة أولا يحصل أبدا وأيا ماكان يازم احد الامرين : إما طلبالمحال » أووقوف الفلك . وهو 
محال . فتعين أن يكون الحركة لنيل شبه بالمعشوق . فلا بهد ان يكون للفك معشوق موجود و هو 
يطلب التشبه به . فالمطلوب اما أن يكون نيل الشبه المستقر أى شبها واحداً دامما باقيا فيلزم 
أحد الامرين 2 او يكون نيل الشبه الغير المستقر أى شيهابعد شبه بحيث يحصل شبهو يقتضى شيه 
آخر . ولا يغلو اما أن ينحفظ نوعه بتعاقب الافراد أولا ينحفظ , والثانى باطل والالزم وقوف 
الفلك . فاذن المطللموب شبه محفوظ النوع بتعاقي افراد غير متناهية . فبذه المتشابهات الغير 
المتناهية مم المعشوق اما من حيث انه برائة من القوة أى فى صفات الكمال , أو من حيث انه 
بالقوة أى فى صفات النقص و الثانى محال فيكون المطلوب حصول اللتشابهات الغير المتناهية مع 
الاعشوق فى صفات كمال غير متناهية : فيكون للفلك معشوق موصوف بصفات كمال غير متناهية و 
هو العقل . 

فان قلت : لاحاجة الى التقسيم المذكور الى المعقول و المحسوس بل يكفى أن يقال : لما كانت 
حركةالفلك ارادية فيراده لابد أن يكونمعشوقا . و حينئذ إما أن يكون حر كته لنيل ذاته أو صفته 
أو شبهه . الى آخز الدليل . 


واف أك إشارة إلى غابة الحركة السماوية 


بريد أن بشير إلىغاية الحركة السماوبة وهى التشبيه بالمبادى, العالية التىهى 
العقول المجرد ة « واف ا قل وحودر تلك ألممادىء : 
فنقول . تديسن 5-9 7 أن التحريك الإرادى. محرن فادرا امنا عن و د 


أوعن عو 2 عقلى 1 والصادر عن التصور الحسى' مكون الداعى ليه إما حذب ملاثم 5 


فتقول : النطاوب اثبات المقل و هو يتوتف على أن |امراد ليس بس.حسوس . فلا بد من ذلك 
التقصدم.. 

و جع الى بيان ماءعسى أن يشكل من الشرح و الدتن . 

نقوله : فهو ازن أشبه بح ركاتنا الصادرة عنعقلنا العملى اى القوة العملية . فقد سمءعت ال 
قوة نظرية و هى التى بها تنفءعل عن الادراكات و انطباع ال.عقولات » و قوة عملية وهى التى 37 
تتحرك آلانها. وهى يتصور أولاشيئاً ثم يحرك آلانها ليسصل ذلك الشى. . فكذلك الفلك يتصور 
أمرا يتحرك لاجل تحصيله . ظ 

وإما قوله : و زلك الءمءشوق اما شيئًا غير محصل إلذات . فهو بيان لحصر المراد المعقول فى 
الاقسام الثلائه . و ذلك لان المعدثوق إما أن يكون موجود! أولا . فان لم يكن موجودا : فاما أن 
لم يوجد بالحركة فلم يكن غرضالهاء أو يوجد بالحركة وما يوجد بالحركة : اما الوضم أو الكم 
أو الكيف أو الاين أو توابعها. و أياماكن فالمطلو| نيل ذات الممشو » و ان كان موجودا 
لم يكن الحركة لنيل ذاته بل امالنيل حال من ا-واله أو لغيره. فان كانت لنيل حاله فالمطلوب 
حصول صفة المعشوق . ولاشك أن قيام صفة الشىء. بغيره محال , فال.راد حصول حال الفلك بالقياس 
الى المعشوق و نسبته كمماسة و موازاة. و اليه أشار بةوله : فالحركة لامحالة يتوجه نحو حصول 
حال ما لل.تحرك . فان كان الحركة اغير ذلك لايكون ذلك الغير الا شبه زاته أوصفته » و الا فلا 
مدخل لامعشوق فى الغرض من |أحركة. | 

واقول: هذا القدر يكفى فى بيان الحصر والمقدمات الاقية مستدركة قطعا . و لعل ي<مل على 
زيادرة تبيين و ايضاح 1 

وأما قوله : وبالجملة يكون من كمالات المتحرك التى لايكون حاصلة فيه . نبعناه أن الممشوق 
لوكان مما ينال بالحركة ذاته او حاله يكون من ؟مالات الجسم التحرك . لان ما يال بالحركة 
الدورية ذاته أو حاله هو الوضع أو مايتيعه ؛ و كل ذلك كمال للجسم المتحرك . فالحاصل أن 
المعشوق لايجوز أن يكون منكمالات الجسم المتحرك والا لزم أحد المحذورين ؛ بل المعشوق فى 
نفسه موجود الذات لاينال بالحركة وهو يطلل التشبه به . وأنت خبير بانه لوحذفت هذه المقدمة 
لتم الدلالة بدونها. على أن المتن خال عنها . 

و أما قوله : فلاينال بكماله الا على تعاقب يشبه المنقظطم بالدائم . فمحصله أن الشبهوانكان 
غير مستقر بحسب الشخص الا انه مستقر مستمر بحسب النوع و يخرج منه تقسيم الشبهالغير المستقر 


ح * شرح الااشارات -٠١-‏ 


والتاسه علىعقول فكوق التشيسه 5 غاءتها أكا 


وفع منافر ١(‏ . فازن هذا التحرريك يكون لداع إما شهواني أو غضبى" كما في أنواع 


الحتواناك بروآسا الطارزعن التطوار المقلى” قرو كما سد .عن على الا ساق بحسب 


الى انهفاظالنوع و عدمه. 

وفى قوله : فلا ينال بكماله . إشارة الى أن المطلوب ليس مشابهة واحدة ولاعدة مشابهات ؛ 
بل جميع المشابيات بوجوه غيرمتناهية ؛ كن جميع المشابهات الغير المتناهية لاي<ص ل الابث.ه محفوظ 
النوع بتعاقب افراد غير متنذاهية فى أوقات غيرمتناهية . وهذا كأنه جواب سوّال وهو . 

أن يقال : الغرض من الحركة لوكان شيها غير مستقر فالمراد اما شخص الشبه أو نوعه. و 5 
ماكان «حصلى شبه وإحد . و حينئذ يازم وقوف الفلك . 

اجاب : بان المراد الشبه بكماله أى الشبه بوجوه غير متناهية . و لا ينال الا على :عاقب 
مستمر . 

نجملة الكلام إنه اذا ثبت أنالمرادهو التشبه بالمعثوق فاما أنيكون المطلوب مشابهة واحدة , 
أو مشابهات متناهية » أو مشابهات غير متناهية . و الا ولان با طلان . و المشابهات الغير متناهية 
اما أن يحصل دفعة أو على التعاق ب والتجدد . والاول باطل . فتءين أنيكون المطلوب هو المشاببات 
|الغير المتناهيةدون أن يحصل دفعة بل على التعاقب بحيث لانح<صلل الا على سبي لالتدريج فى أوقات 
غير متناهية , 

واما قوله:فيكون المعشوق تشبهاما بالامور التى بالفعل من <يت برائتها عن القوة . فمئه يخرج 
تقسيم الشبه المحفوظ النوع إلى صفات الكمال أو النقصان . 

و قوله : راشحأ عنه الخير . أى يكون محرك السماء من حيث استفاضة الكمالات من العقل 
يفيض عنه رشحات الخير إلى عاام الكون و الفساد ؛ و يكمل بها إستعدان إلوان الناقصة , و تلك 
الافاضة ليست لغرض فى السافل بلىمن حيث انها تشيه بالعالى . 

و قوله : و مبد. ذلك فى احوال الوضم . اى سبب ذلك الشبه الغير المستقر هوالوضم . فان 
الفاك يتدرك و يستخرج بواسطة تلك الحركة الا وضاع الممكنه منالقوة الى الفمل . و يحصل 
اله بواسطة كل وضم شبه الى الامور العالية التى هى بالفعل منجميم الوجوه ؛ ثم اذا زال وضم 2 
زال الشبه الذى كان بواسمطة ذلك الوضع , و اذا حصلل وضع آخر -صل شبهآخر فكما أن نوع 
الوضم يحفظ بتعاقب الاوضاع يحفظ نوع الشبه بحسب تعاقب المتشابهات , و يقبل بواسطة تلك 
الدشابهات الفيض من معشوقه . 

فهناك أربم سلاسل : سللة الدركات ؛ ثم سلسلة الاوضاع ؛ ثم سلسلة التشبهات , ثم سلسلة ‏ 
الادراكات ؛ والح ركاتو الاوضاع كمالات للجسم ؛ وأما التشببات و ما بيترتب عليها فبى للنفس . 
و نحن لانعرف حقيقة ذلك الشبه . 

هذا نهاية تقرير الكلام فى هذا المقام . والا عتراض عليه أن نقول : لم لايجوز أنيكون مراد 
إلفلك ميحسوسا . م 
)١(‏ قوله «الداعى إليه اما جذب ملاعم |ودفم منافر » قلنا: الحصر ممنوع لجوازأن يكون 


1537 كل حر كة لابد وأن يكون لنيل زات المعشوق 


عقله العملي". وستر ياك الشماء لاتذوز القامكون: لذاع فوا وي لا نينا يختصان 
بالجسم الذي ينفعل و يتغيسر من حال ملائمة إلى حال غير ملائمة ثم يرجع إلى الحال 
الملائمة فيلتذ ٠‏ أوبنتقم من مخيل له فيغضب . و أيضاً لأن" كل" حركة إلى لذديذ 
أو غلبة على النحو الموجود في الحدوانات متناهية . فا زن هو أشبه بحركاتنا الصادرة عن 
العقل العملي ش 

قوله : 


#(ولا بد وأن ,يكون لمعشوق وحختاراما لبنالزاته أوحاله » أو لينال مايشبههما )8 

كل تحر يك إرادى. فهو لشي" يطلبه امريد ويختار وجوده على عدمه . و كل 
[الثابتة] والمحبة المفرطة هى العشق . فا ذنلابد أن ريكونتحريكالسماء لمعشوق ومختار 
ولك المعشوق,يكون!ما شيئاغي حص ل الذات » أوشيئا حص الذات . فان لم يكن حصل 
الذات وجب أن يتحصل بالحركة وإلّا لكان الطلب طلبا للا شيء وهو تحال . و الشيء 
المحصل بالحركة مكون أينا أو وضعا أ وكيفا أو كماً أوما يتبعها من كمالات الجسم و 
حنذ إنما تكون الحر كة لمنالزات اللعشوق ( وأنكان المعشوق حص لالذات فالحر كة 
لامحاله تتوجه نحو حصول حال ما للمتحر"ك . فاما أن تمكون تلك الحال حالا من 
لمعرفته » |و التشه به » أو غير ذلك . 

ولئن سلمنا ؛ لكن لانسلم استحاله الشهوة والغضب علىالفلك.واللازمفى البسيط تشابه الاجزا. 
المفروضة فى |احقيقة , و أما تشابه أحواله فغير لازم . و منالجائزان يكون للفلك شهوات غير 
متناهيته بحسب محسوسات غير متناهية كما جاز أنيكون له لذات غير متناهية من معقولات غير 
متناهية . 

و لئن نزلنا عن هذا المقام فلا نسلم بطلان القسمين الاولين . وما ذكروه فى بيانه يقتضى 
ان لايكون للفلك مراد اصلا اذ لوكان له مراد فاما ان,<صل وقتأ ماء أو لايحصل داسما. و يلزم 
أحدالمحذورين . 

على انا نقول : انما لايجوز ان يكون ال.طلوب ذات المعشوق أو حالا إذا كان ذات المعشوق 
وحاله قاراً دفعى الوجود . فلم لا يجوز إن يكون الءطاوب معشوقا غير قارمحفوظا| لنوع بحسب تعاقب 


أوثخالة : أو 5 ها شبمهما كات 


المعشوق كمماسة أوحازاة أوهوازاة أوملاقاة لمكن حاصلة فحصلتبالحر كةو<ينئذ تمكون 
الجركة لتاق خالا مام اللنشوق :و اما أن لانكوق للك الكا خالا ةوسن جح بد 
أن يكون نما يناسبإما زات المعشوق أوحالا م نأحواله ؛ وإِلّا فلا مدخل للمعشوق في 
الغرش من الح ركة . وحينئّذ لاتكون الحركة حركة لأجله . هذا خلف . فا ذن يمكون 
هذا القسم لأجلنيلحال يشبه ذات المعشوق أوحاله . فظهر هن ذلك أن تحريك السماء 
الذي كن لقوق خاو من أن يكوق | عا لان شال واه أوخالة» أولنال مهيا 

وقوله : 

#( ولو كان للا و للوقف إزانال » أوطلب اللحال . وكذلك لوكان لطلى ني لالشبه 
من حيث رستقر . فهو لنيل شبه لايستقر):: 

اع ولو كاق المنفوق م شال القفر راق ؤايه | وال هه “نز «الجملة حكون فك 
كمالات المتحر لكا لتيلاتكون حاصلة فيه لكانلا يخلو إما أن يحصل وقتاً ما ء أولايحصل 
أبدا . فان ل ا ها وجب أن يقف التحريك عند حصوله » و إن لم يحصل أبداً 
وكان المتحر ك يطلبه أبداً فهو طالب للمحال . و الارادة المنبمثة عن إرادة كلية 
تضواربيا جوف غافل كرو عن الذواقى اماد به ستعيل ان مكون دوس وعال: 
فازن المعشوق ليس هن كمالات المتحر اوها ل الجر كة ؤائه أو خاله ؛ بل 
هو شىء ا الذات خارحا عنه ليسمن شأنه أن شال . فظور أن" امتحرك 10 بد 
نبل الشيه به . قم لاخلاو اماك دكون تشريكة لشل شي تر ككمال رمافار يوتكف” 
فاخهرا :كدان سرف او دكون لل لاقي لاسن ناوالا و شالب لا ده توه 


الافراد » او حالامن المعشوق كذلك كما زكر وهفى الشيه . 

ثم بعد ذلك لانسامان| لءوصوف بصفات كمال غير متناهية هوالعقل . وانما يكو نكذلك اواجتمع 
تلك الصفات فيه يالفعل ؛ لكن من الجايز أنيكون!تصافه بها على التعاقب . غاية مافى البابانيكون 
حصول تلك الصفات له سابة] على -صول التشبهات للفلك . و لهذا احتيج الى الا ستدلال على عدم 
جواز نشبهالفلك بحاويه . و على تقدير اجتماع الصفات الغير المنناهية يجوز أن يكون هو المبس ' 
الول فلا يلزم انيكون المقل . ولعلك لو تأماتفىالدليل |مكنك دفمهذه الاعتراضات او بعضها . 


-154- توضيح مالا بد" للحركة من الغاية 


القسمين المذ كورين أعنى الوقوف عندالد.لى أوطلب المحال . فبقى أنيكون الحركة لنيل 


الى 
قوله : 
8 فلا ينال بكماله | لا على تعاقب يشبه المنقطع والدائم . وذلك إذاكان المتبدال 


شمه لااسلدة 


بالعدد يستبقى نوعه بالتعاقب , ويكون كل عدد يفرض طا هو بالقوة بكون له خروج 
بالفعل لامحالة ولنوعه أولصنفه حفط بالتعاقف)# 

أى فلا ينال الشبه بكماله إن هو غير مستقر إلا على تعاقب يشبه المنقطع الحاصل 
من الحر كة بالدائم لاتصاله . وذلك إذا كان المتبدل من الجزئيات الغير القارة بالعدد 
إسشقى نوعه بالتعاقب ٠‏ وكل” عدء. دفرض 7 هوبالةو ة نكون له خروج ل الفعل<ين 
انتهاء النوية إليه لامحالة , ولنوعه 00 حفط بالتعاقب 1 والتشسه إئما نكون يذلك 

قوله : 1 

) فسكون المتشوق 1ب مأ الا قزر د بالفعل دن حدمث برائتها عن القوج 
راشحاً عنه الخير الفائش من حيث هو يشسه بالعالى لان حيث هو إفاضة على السافل ) 

أقول : «فسكون المتشوق» بعنى حر ك السماء « متشسها » بنحو « ما » من التشبه 
و قُ بعص النسخخ ّ ففكون المتشو ق : بفئح الواو تشمها ما تعدى نكون ما اليه توق 
المخر هو #نقسرا ها :ةيالا مور التى بالقيل» يكن لقوق وهو النقل وامة تضفر افتها 
عن لوخ رأشدا عنه الخير الفائض : أي فيحال كونه راشحاً عنه ا لخير دمن حدثهوشيه 
بالغالى 4 ست متضووة' بالقفيك الآ وال نهو القفة يمن تسيزف اليرائة عر القو وو أعا 
بالقصد الثانى فأن برشح عنه الخير حال التشبسه كما يرشح عن معشوقه . وفي لفظة ,رشح 
استعارة لطيفة وهو أن الخير لايفيض عن لحر 2ك بالذات ؛ بل يفيض عن العقل عليه و 
برشح عنه على ماتحته . 

قوله : 

#( وهبده ذلك في أحوال الوضع الّْتى هى هيئّات فيساضة . وإنما بجرى ما بالقوة 


وهى 55 العشوق أو<اله اقل مأ نشسيهما دمةقاه 


فمها محدرى الفعل 5 دمكن من التعاقف )7 

تعدى وصشدء ذلك العم الذي بحصل التشبه ده كو قِ أحوأل الوضع و ذلك 
لأن” الخروج دن القوة إلى الفعل على الاتصال الغير القار” أعنى الحركة لابقع إلا في 
أربع مقولات كما بيسن في العلم الطبيعى". والفلك لابمكن أن يتغير في ثلائة منهاا لتي 
هى الكم والكيف والا بن . فا زن لاخروج له من القوة إلى الفعل | لا فيالوضم . و إنما 
قال : «التى هىهسات قفاضة» لآن"الأجرام النسرة تفيض أنوارها على الحا السفلية 
بحسب أوضاعبا . والهيئات ليست بذاتها فياضة ؛ لكن لا كانت معدات للا فاضة وصفها 
بأنها فياضة. وإنما يجرى ها بالقوة فيها يعنى في السماء مجرى الفعل بما بمكن من 
التعاقب . ولذلك ,<صل التشبه . فهذا تقرير ماني الكتاب . 

وإنما وسم الفصل بالا شارة و التنده لاشتماله على مان غابة الحر كة السماوية 
التي هى التشبه » وعلى التنبيه على وجود الجوهر المتشبه بهأعنى العقل . 

2( تنبيه ]ا 

:4( لوكان المتشسه بدواحداً لكان التشبه فيجميعالسماوية واحداً وهو مختلف . ولو 
كان لواحد منها بالآخر مشا بهة لتشابهت في المنهاج . وليس كذلك إلا فيقليل):: 

بر بدالتنسيه على كثرة العقول اطفارقة . 

واعلم أن" الفيلسوف الأول قد أشار في بعض أقواله إلى أن المتشبه بدني الجميع 
شيع وأحد و«هوالعلة الا ولى و أشار 2 موأضع آخر أن" كل" فلك ؤقد الخصه معشوق ١‏ 
يتشبه ذلك الفلك به. فنسبه الشيخ في هذا الفصل على أنها كثيرة . وسنذ كر الوجه في 
كونه وأحداً فيالفصل الذى يتلوه . 
وتقرير الكلام (') أن" المتشبه به لوكان واحداً لكان التشبه في جميع الأجرام 


)١(‏ قوله < تقرير الكلام » توجيهه ان اختلاف حركات الافلاك يستلزم اختلاف |التشبهاتو 
اختلاف التشبهات يستلزم اختلاف المشيه به : 

اما الصغرى فلان اختلاف الحركات اما أن يسةند الى القابل إعنى جرم الفلك إوالى الفاعل 
اعنى النفس المجردة . لا سبيل الى الاول لانه لوكان اختلاف الحركات مستندا الى اجرام الافلاك 


اكات 2 أن" اختلاف حر كات الأفلااك 


السماوية واحداً . وذلك لآن" الجسم من حيث هوجسم لا يقتضى حركة إلى جبة معيدنة 
ولا وق معناو لني للا فالآك طبائم قتف وقها معنا وإلالهن )لتقل هده بالقس ولا 
جبة معينة فل نوعو كل عووفين احد اه الفاك على كل" نسبة محتمل فيطبيعة الفلك 
المتفنة: كاه اخزاتيو احوالة نو تقوسها اها لأجوز ان مكوق طصيا أن ش شلك 
الجهة والوضع ! لا أن .يكون الغرض من الحركة مختصا بذلك لأ ن الارادة تبع للغرش 
لا الغرض تبسع ليا . فاذن السس اختلاف الاغراض و يلزم من ذلك اختلاف مباديها 
المتشبه بها . 


فلا يخلو اما ان يكون لجسميتها من حيث الجسمية وهو محال . لانها ملتركة و المشتركة لاتكون 
علة للاختلاف , واما لطييءتها و هو ايضا محال لان كلجزء. من اجزاء كل نفلك ي<تمل ان يكون فى 
كل جهة وعلى كل حد يفرض من السرعة و البطوٌ . وذلك يقتضى تشابه احوالها . وهكذا ان كان 
لهيولياتها فان الجهات بالنسبة اليهامتساوية . فتعين ان يكون إختلاف العركات سبب النفوس . 
و قد ثبت ان حركاتها ارادية و اختلاف حركاتها بالارادة لا يكون إلا لاختلاف الاغراض و ضصى 
التشبهات . 

و اما الكبرى فلان اختلاف التشبهات إنما يكون بحس سإاختلاف مياديها و هى |لءقول . فيكون 
اختلاف الحركات ملز ومالا ختلاف المشيه به لكن الملزوم حق فالتالى مثله . 

هذا هو التقرير المجرد المنتجلعين المطلوب و هو كثرة المتشيه به . 

و الشارح جرى على و تيرة المتن فحاول |بطال نقيض المطلوب . وذلك إن |امتشبه به لوكان 
واحداً لكان التشيه فى جميم الاذلاك واحداً وهو عكس نقيض | لكبرى فى القياس المقدم 5 لوكان 
التشبه فىجميم الا فلاك واحداً اتشابه الح ر كات فى الجهة والسرعةوالبطوٌ فهو عكس نقيضالصمغرى . 
ينتج ان المتشبه به لوكان واحداً لتشابه العركات , لكن اللازم منتف فينتفى الملزوم . 

ولا شك فى ان هذا التقرير زيادة مقدمات له حاجة اليها . علىانانتظام الكلام فى الشرح 
موقوف على تقدير كبرى هذا القياس . لان قوله : وذلكلان الجسم من حيث هو جسم لا ينتهى 
حر كته الى جبة معينة . الى آخره بيانهما لابيان الصغرىوان كان هو الظاهر , ومنم ذلك فى 
تقديم بيانها على بيان الصغرى سو. ترتيب . ومنالظاهر ان عدم اقتضاء الوضع المعين مستدرك 
فى البيان . 

وفى الدليل كيف ما يقرر نظر من وجوه : فانقوله : ,حتمل ان يكون كلجز. منأجزاء الفلك 
على كل حد . ان اريد به الاحتمال فى نفس الامر فهو ممنوع بالنظر الى الطبيعة الفلكية الخاصة 
او هيولاه . و ان اريد الا<تمال الذهنى فهو مسلم ؛ لكنه لاينتج المطلوب . 

فان اجيب بما سيذكره الشارح فى آخر الفصل : أن اختلاف الحركات لواستندالى الطبيعة أو 


منت اختاات اانه -١817-‏ 


واعلم : أن بعض التفأسفة من الاسلاميين 7 غيرهم هوا إلى 0 المتشيسه به هو 
الجسم . فكل فالكسافل يتشبه يما يحيط يدعلى فاسباتي بيانه . والشيخ أبطل ؤلكيانه 
يقتضى تشابه الحركات في الجبات والأقطاب . و إن أوجب قصورا فا نما .يوجب ضعف 
المتشسه عر التشره التام” لا مخالفته . وليس التشابه موجوداً ! لاني فلل شن ف الممثالات 
لفلك البروج غير ممشل القمر . فا نسها تشبه فلك البروج في الحركات و الأ قطاب . 
واعترض الفاضل الشارح''" : بن" مشبّه الفلك بالعقل هوبأن يستخرج كمالانه 


المادة يلزم ان يكون الحركة طبيعية . 

قلنا : لانسلم.وانما يلزم لوكانت|ا لحر كة مستندة اليها وهو ممنوع . فان من الجايز ان يكون 
وجود الحركتين من النفس بالإرادة »ويكون عروض صفة لها بواسطة امر 5خر كما انا نتحرك 
بالارادة . واما ان هذه الحركة على سطح الارض لا الىجهة السماء فليس بالا رادة بل لان البدن 
لايمكنه |لصعود . سلمناه ؛ لكن لانسلمان اختلافتحر يكاتالنفس للافلاك بواسطة اختلاف الاغراض 
فلم لايجوز أن يكون بسيب اختلاف النفوس فى القوة و فى الضعف , اوفى سائر الا حوال : فلئن 
سلمناة ؛ لكن لا نسلم اناختلاف الاعر اض يستلزماختلاف مباديها . ولم لايجوزان يتشبهجميم الا نفلاك 
بعقل و|احد من جهات متعدوة . فلابدله من بيان , م 

)١(‏ قوله < واعترض الفاضل الشارح » لماكان تقرير الدليل أنوحدة المتشبه به يستلزم وحدة 
التشبه وهى تستلزمتنساوىالحركات . قال الامام : هذا الالزام لازم عليكم لانكم قائلون بوحدة 
المتشبه به . فان قولكم : إلفلك يريد التشبه بالعقل . ليسمعناء انهيريد أن يجعل نفسه مثل العقل . 
فان فى ذلك إنقلاب الحقايق ؛ بل معناه أن العقل خرجت كمالاته اللايقة من القوة إلى الفعل , 
والفلك يريد أن يستخرج كمالاتها اللايقة أيضا من القوة إلى الفعل . و ذلكالمعنى و هو خروج 
الكمالات من القوة إلىالفملمشترك بين ساير العقول ولا مدغل لخصوصية ءةلعقل بذلك . فالفلك 
لايطلب التشبه الا بموجود خرج جميم كمالاته اللايقة به من القوة إلى الفمل وهوشى. واحد. فلو 
كان وحدة المتشبه به يستلزم وحدة التشبه لزم تساوى الحركات بين ساير الا فلاك ليكون التشبه 
واحداً فى جميم الا فلاك . فلو استلزم وحدة التشبه :م تساوى حركات الافلاك لزمكم هذا 
الالرام . د | 

أقول : ويمكن أن يقرر هذا الاعتراض بأن يقال : هذا المعنى وهو استخراج الكمالات اللائقة 
من القوة الى الفعل مشترك بين سائر الافلاك . فيكون التشبه واحداً فى جميم الافلاك فلو استلزم 
وحدة التشبه اتساوى الحركات لزمكم هذا الالزام . 

و جواب الشارح : أن غايات حركات الافلاك تشبهات جزئية لانها غاياتح ركات جز كية لاتشبه 


دكفكا- سان مانتوهم من وده امتشسه ده 


اللائقة به إلى الفعل كما في العقل ٠‏ وهذا معنى مشترك ببن العقول . و ليس طا به امتياز 
كل" عفل عن آخر مدخل إيذلك . فاإذن المتشسه به شيء واحدا . 

والجواب أن خروح الكمالات إلى الفعل أمى كلىلابمكن أن يصير غاية لحركات 
جزئة ؛ بل جب أن مكون غاباتالحركات ال ورا زليه بازميا هذا اللعزى 
الكلّى . وذلك الأمور وإن كان اختلاف الحركات قددلنا على إثباتها ؛ لكن ليس لنا إلى 
معرفة ماه_اتيا المتخالفة طريق على مايجىء بانه . 

قال : ويحتمل أن يكون سبب اختلاف حركاتها هواختلاف هيولاتبا بالماهية كما 
بجىء ببانه . فلاتكون كل هيولى قابلة إلا لحر كة امس 

والدوات عنهاعفافا إلى عاض" أن" ولك يقتضى كو الجر كة المسيوززة طبيعية 
وقد مس فسادى . 

م وهم وتنبيه ):: 

#(زه قوم 7" إلى أن المتشه به واحد فقط « وأن الحركات كان يجوز فيها أن 
تكون «تشاببة ؛ ولكنسها للا كان سواء لها أن تتحر"ك إلى أي جبة أتفقت فيئال الغرض 
بالحر كة ثم كان يمكن لها أن تطلب الحر كة على هيئّته نفاعة للا تحت و إن لم تكن 
الحركة في أصلها لذلك جمءت ببنالحركة لا استدعى منها الحركة من الغرض» و بين 


كلى و التشبه الجزكى لابد أن يكون لمتشبه به جزئى . فلا يلزم وحدة المتشبه به . 

ولا نمك أن جوابه اطيق على | لتقر ير الثانى لعدم احتياجه ديلدك إلى تقر سر هذه إالمقدمه القايلة 
بان التشبه الجزئى يكون ل.تشيه به جزئى وهى مفقودة فى الشرح , م 

)١(‏ قوله « ذهب قوم » إعلم أن حاصل الكلام فى الفصل السابق أن اختلاف حركات الافلاك 
يدل على اختلاف الاغراض التى هى التشيبات : و اخنلاف التشيهات يدل على اختلاف المتشبه به 
فيكون لكل فاللشعقل متثيه به وهاتان المقدمتان وإن لم يكونا يقينيين الا أن الظن واقم بهما . 
والظن فى هذا المقام كافب . 

ثم أن قومامنهم ذهبوا إلى أن اختلاف الحركات ايرس لاجل اختلاف الاغراض ؛ بل لاجل نفيع 
السافل فان إلحركات فى جميم الجبات سواء فى :«صيل المقصود وهو التشبه وااحركة المخصوصة 
فى |اجهة المخصوصة على الهيئة المخصوصة نافعءة للسافل , فلهذ| أختارها . 

و لشيخ فى ابطال هذا المذهب طريقان . 

الاول : أنهلوجازأن يكؤن هيئة ا لحر كةلاجل المعلو ل لجازان يكون نفس الدركة لاجل المعلول 


وأمكان أن تكون الحركات متشابية كاب 


حملا على هيئّة نفاعة . ونحن نقول : لوجاز أن تتوخى ببيئة الحركة نفم السافل لجاز 
أماقتوعي ببالعدر كة ولاك أيقنا: روكاق لقائل ان قول :انا كن ليا ان تتكر د ببق أن 
تسكن :نرواه لديبها الأخزان مثل بيت الح كان كان: أن تتح ذا أشم للسافق 
اختارته ؛ بل إذا كان الأصل هوه لاتعمل لأجل السافل ؛ بل إثما تطلب شيئًا عاليا 
فيتبعه نفع فيجب أن تكون هيئّة الحركة كذلك)* 

قال الشيخ في سائر كتبه : إن قوماً نأا سمعوا ظاهرقون الاسكندر إن يقول ؛ إن" 
الاختلاف في هذه الحركات وجباتها يشبه أن ييكون للعناية بالأمور الكائنة الفاسدة التي 
تحت كرة القمر, وكاتوا وى ! كنا فلمو انبا لقان ان وكات الصهاء مات لا ضور أن 
تكون 0 شىء غير زواتها ولا جوز ان كوت لأجل معاولاتها أرادوا أن بجمعوا ببن 
المذهبين .فقالوا : إن" نفس الح ركة ليست لأجل ماتحت القمر ؛ ولكن للتقبيه بالخير 
الممعض والشوق آلنة.:.وآن” اختاؤف:الدركات ان لنكتلنتما مكوق من كل وحن هنا 
في عالم الكون والفساد اختلافا ينتظم به بقاء الأ نو 0 5 رجلا شرا لو اراد أت 
مط فق تدالوت تمك عوط واعترس " الةطزينان أحدهنا عض بوصوله إلىالموضع 
الذي فه ققناة واظازه نبو الاح ييف الى :ذلك إضال عام إلى مستدق وحن مق 
حكم خيز كة أن بقصد الطريق الثانى وإن لم تكن حر كته لأجل نفع غيره ؛ ل 
نفع زاته . قالوا : وكذلك حر كة كل فلت]إ دما غى ليبقى على كماله الأخير دائماً لكن" 


الدر كة ان هنهم الجية وبهذه السرعة لينفع غيره 8 فهذا 0 هنأ الوهم . 


حتى أن السكون يحصل خيرية الفلك كالح ركه ؛ لكنه إختار الحركة لانها نافعة للغير . وهذا نقش 
و أن سماه الامام معارضة . 

الثانى : انه لايجوز أن يكون هيئة الحركة لاجل السافل كما لايجوز ان يكون نفس الحركة 
لاجل السافل لا شتراك الدليل . وهذا الطريق هوا المءتمد فى وفم ذلث المذهب . ولهذا أضرب 
عن ا|اطريقّالاولبقوله : بل إذاكان الاصل إلى آخره . 

واعترض الامام علىالطريق الاول بان مقصود الفلك هوالتشيه . والتشيه انما يحصل باستخراج 
الاوضاع من القوة الى الفعل . و استخراج الاوضاع إنما هوبااحركة . فالحركة أية حركة كانت 
يتصل المقصود بخلاف السكون , 


١1‏ أبطال شببة وحدة | لتشسه به 


ثم" قال : في إ بطاله : فأول مانقول لبؤلاء : أنه إن أمكن أن يحدث للأجرام 
السماوية في حركاتها قصد ما لا جل شيء معلول » و يكون ذلك القصد في اختيار الجبة 
فيمكن أن ,يحدث ذلك ويعرض في نفس الحركة حتى يقولقائل : إن" السكون كانيته" 
لبا به خيربة تخصها والح ركة كانت لاتضرها فيالوجود وينفع غيرها ولم يكن أحدهما 
أسهل عليها من الثانىأوأعسر ..فاختارت الأ نفع . وإنكانتالعلّة المانعة عنتصيير حر كتها 
لنفع الغير استحالة قصدها فءلا لأجل الغير من المعلولات . فهذه العلّة موجودة في نفس 
قصد اختيار الجبة وإن لم ,بمنع هذه العلّة قصد اختيار البجة لم بمنع قصد الحركة. و 
كذا الحال في قصد السرعة والبطء . 

قال : ولك لأ" كل" قصد نكون من أجل مقصود فبو أنقص وحنوو] هن المقصود 
لآن كل مامن أجل شيع آخر فبوأيى" ووو من الاخر ٠‏ ولا حور أن ستفاد الوجود 
الأ كمل من الشىء الأخس" فهذا ماقاله الشيخ فيهذا الموضع وهو واضح . 

قال الفاضل الشارح : المعارضة بالسكون غيرواردة لأن” الح ركة تستخر الكمالات 
من القوة إلى الفعل بخلاف السكون . فابذا كان المقصود هو استخر اجباكان حاصلابكل” 
لمتكن الحر كة والسكون بالنسبة إلى فرضه على السواء . 

أقول : ليس مراد الشيخ تجويز السكون على الفلك مع تسليم ما ذهبوا إليه من 

و نحرير جواب الشارح أن القوم قدروا استواء الحركات فى تحصيل الغرض », و ذهبوا الى 
. أن اختيارهيئة الحركة لاجل نفم الغير على ذلك التقدير » والشيخ أيضا قدر الحركة و السكون 
سواء فى تحصيل الغرض ٠»‏ وجوز كون اختيار الحركة لاجل السافل على ذلك التقدير » ثم أن منم 
مانم تساوى السكون و الحركة فى :حصيل الغرض منم أيضا تساوى | اح ركات فى تحصيل الغرض . 
فان الغرض ليس بمطلق التشبه ؛ بل «صول التشبهات الجزئية . و لعلها لايحصل إلا من الحركة 
فى هذه الجهة بهذه السرعة . 
و الحاصل أن كلام الشيخ نقض اجمالى . و جواب نقض اجمالى يجب أن يكون بحيث لايرد 

على أصل الدليل ؛ لكن المثم الذى أوردء على النقض وارد عليهم أيضا . وانت تعرف أن قوله : 


ليس مراد الشيخ تجويز السكؤن علىالفلك . قوزماقال به الامام . فهو زايد لادخلله فىالجواب . 
وكذ| قوله : فالعلة الداعية إلىاسناد أصل الحركة . الى آخر . لتمام الجواب وونه . م 


ودقم ما للفاضل الشارح من الشبة دآلاآاءبت 


التول بأحةتطلك الحفية انبل غرادديوان سعت :ا ملك به القوم تمدن الفرق يوق أدل 
افر كوس تايان التمسك بمثل ذلك في جعل أصل الحر كة لأجل نفع الغير ممكن 
ولك على تقدي ركون الحركة والسكون بالنسية إلى الفلك على السواء فالعلّة الداعية 
إلى أستاد أصل الحركة إلى التغبه عى بعينها داعية إلى إستاد هيثتها إلى مثل ذلك . 

قوله . 

*( وإذا كان كذلك وقع الاختلاف هيبهنا سبب متقدام على ما يتبع الاختلاف من 
النفع . فارن المتشبه ببا أمورختلفة بالعدى )*: 

أى إذا كان الفلك غير متحر "ك لأحل ماتدته ب الاختلاف بسبب متقدام على 
ما بتأخر عن الاختلاف وهو نفع ماتحت الفلك , ثم صرح بالمقصود وهو كون المتشبه 
بها أموراً كثيرة . 

قوله : 

#( وإن جاز أن مكون اللمتشبه به الا ول واعدا ف لا حل تشابهت الحركات في 
أنسبا دوربة )2 

هذه إشارة إلى مامص ذكره. وهو قول 0 00 المتشه به واحد . 
فجمله الشية ! '' على أن" ذلك هوالمتشبه به الأ بعد يعنى العلّة الا ولى . 

و اعترض الفاضل الشارح عليه : بأن ذلك الواحد إن كان متشبهاً به من حيث ‏ 
هو زلك الواحد لزم شاه الجدركات 7 أو إن لم مكن فتشييا به بل كان المتشية به غيره 
ل 0 غيره لم تكن هو عتفييا به ا نا تعلل الحر كة الدورية 

بذلك إنما يجوز لوصح على الأفلاك غيرها أما إذا كان السكون و الحر كة اللمستقمة 
المتشبه به البعيد واحد ؛ ومنقول الكثرة : ان المتشبه به القريب كثير فلا تنا فى بينالقولين . م 


)١(‏ قوله « لزم تشابه الحركات > قلنا : لانسلم و انما يلزم لوكان متشبها به قربيا و هو 
ممنوع بل هو متشبه به بعيد . سامنا ذلك لكن نختار أن المتشبه به هو مم غيره.م 


117 حل" ها للفاضل الشارح من الشبه ؛ وببان 


متنعين عليها كانتالحر كة الدورية واجبة لها لذواتها . فتعليلها بكون المتشبه به واحداً 
باطل ٠‏ 

والجواب عن الأول ('' : أن المتشبه به علّة بوجه, ماللحركة و إن لمتكن علة 
فاعلمة لبا ٠‏ والعلل قدتكون بعيدة وقد تكون قريبة . فكذلك المتشبه به وأبضا كون 
اسه + الترون عرف سكن أن قوية لاحمو وا الا بمو وخؤو المنشفاو سن العلة 
الأولى . فازن ليس هو متشبها به (') إلامع اعتبار العلّة الا”ولى ولا يبعد أن تمكون 
استدارة الح ركة المشتركة فيها لاعتبار العلّة الأولى . وما به تمتاز كل حركة عنغيرها 
لاعتمار ذلك المعلول الذي هوموجود خاص . 

والجواب عن الثاني : أن" الحركة يمتنع أن تكون لشي, واجبة لذاته لأن المتصرم 
لابجبلأ ثارت . فا زن هى الأ فلاك ليست بحسب زواتها بل ب<حسبشيء آخر هوالتشبه . 
وإذا جاز أن تكون نفس الحركة بحسب شيء آخر لا بحسب زات الفلك فأن تمكون 
استدارتها التي هى هيئة تابعة لها بسبب شى. .آخ رأولى . 

*( زيادة تمصرة )7 

#( الآن للسرلك أن مكلف نفسك إصابة كندهذا التشبه بعد أن تعرفه بالجملة ٠‏ 
فان قوى البشروهم في عالمالغرية قاصرة عن| كتناه مارونهذا . فكيف هذا . وجو ز أنه 
إذاكان ا محر" ك ير يدتشبسها ينال منهعلى التجد دامس أن بعرضمنئه في بدنه انفعال يليق بذلك 
التشبه من طلب الدوام كما يعرض في بدنك هن انفعالات تتبع انفعال نفسك . و أنت 
اذا طلبت الحدق” بالمجاهدة فيه فربما لاح لك سر" واضح خفى . فاجتهد واعلم أنه كيف 
تمكن ذلك وأنيا تكونهيئةتشبه الخيالات لاعقلية صرفة وإنكانت خبالات عن عقلية 
صرفة بحسب استعداد تلك القوى الجسمائة . وأنت عندتلويح المعقولات في نفسكتصيب 
محاكاة لها من خيالك بحسب استعدادك و ريما تأدت إلى حركات ءن بدنك » كم إن 

)١(‏ قوله ج والجواب عن الاول » تقريره انا نختار أن ذلك الواحد متشبه به . م 


. قوله ج فلايكون مومتشبه به > قلنا : لا نسلم . فانالمراد بالمتشيه بهمالهمدخل فىالتشبه به‎ (١) 
والمبد. الاول كذلك لانه علةوجود المتشبه به . فله دخل فى وجود ذلك . م‎ 


كيفية التحريك عن المتضو و دصورة غقلسة ١7‏ 


اشتبيت ضربا آخر من البيان مناسبا لما كنا فيه فاسمع )*# 

قد تبينمما مر" أن محر ك الفلك | نمايخ رج بتحربكه إباء أوضاعه من القوة إلى 
الفمل طليا للكمال اللائق به . والأوضاع الخارجة إلى الفعل و إن كانت كمالات” ما ؛ 
لكنها تكون كمالات بالقياس إلى الجسم لا بالقياس إلى محر" كه . فالكمال اللائق 
بالمحرك هو تشبهه بمبدئه في صيرورته برييًاً من القوة ؛ لكن الكمال و التشبسه أمران 
بقعان على أشياء مختلفة الحقائق بالتشكيك وقوع اللوازم . فاذن هيبنا شيء ما يحصل 
محر د كل فلك بالتحرريك بقع عليه باعتباره مقيسا إلى المحر"ك اسم الكمال , وباعتباره 
مقيسا إلى المبدء الفارق اسم التشبه . < 

والشيخ ذكر في هذا الفصلأنك بعد أن عرفت وجود تلك الأشيا, بالا جمال فليس 
لك أن" مكلف نفسك تصور ماهياتها المختلفة بالتفصيل . فان" القوى البشرية الممنوة 
بالشواغل البدئية قاصرة عن تصوار ماهية ماعو أقرب إليها منها مثلا كماهيسات كثيرة 
عق كبالات القن الخيو اف التتضين م مكلك هذا : 

ثم أشار إلى ذلك بما يزيد الاستبصار في تصور كيفية صدور التحرريك عن الشيء 
المتصور (') بصورة عقلية ‏ وأورد لذلك مثلا واضحاً وهو أن القوة الخياليّة في الانسان 
التي هى المبد. الأول لتحريك بدنه لا تتعطلعند إمعان نفسه الناطقة في أفكارها العقليه 
بل يتمقّل فيها صور خيالية تحاكى تلك الأ قكار نوعاً مامن اللحاكاة . وكثيراً ما بعرض 
للبدن من تلك الصور انفعالات تابعة لانفعال النفس كاضطراب بغتة أو دهشة أوسكون أو - 
غير ذلك . فمشاهدة هذه الأمور دالة على جواز أن بعرض لجرم الفلك انفعال مستمب”" 


)١(‏ قوله < فى :صور كيفية صدور التحريك عن الشىء المتصور > أى كيف يعقل أن الشىء. 
بسبب أنه يتصور شيئا و يدرك كمال يحرك شيئا آخر . و المثال أن النفس الا نسانية ربما يتعقل 
امور وينتقش فى قوة الغيال صوراً لباعلى سبيل المحاكاة لعلاقة لها بالنفس فيسرى الانقءال الى 
البدن و يعرض له حركة و دهشة . فكما ان حدوت الانفعال فى أنفسنايوجب حدوث الانفعال فى 
قوة | (خوال و هو يوجب حدوث حركة البدن فلا يبعد ان يكون استمرار انفعال نفس إالفلك موجبا 
لاستمرار ١نفعال‏ خيال الفلك وهويستتبم دوام حركة الفلك . م 


-1174- بيان كيفية اختلاف إتصاف القوى 


تابع لانفعاليحصل فيصورته » ويجرى مجرى خيالاتنا في انبعائها عن الانفعالات الحاصل 
لنفسه من تصو ر كما لات مبدئه المفارقالحاصلة له بالفعل . وهذا يقتضى كون نفس الفلك 
مدر دف اغاقلة بيذاي بكر كة للناكتوبط صورو حيو : ؛ منبعثه عنهاء منطبعة في الفلك 
كنفوسنا الناطقة بعينها . فاشار الشيخ إلىزلك بقوله « وأنت إذا طلبت الحق بالمجاهد: » 
أي بالجهد في التأمل والارتياض بالفكر لا بالتقليد عن جمهور المفسائين « فر يما لاح لك 
سر » هو تجرد النفس الفلكية « واضح » بعدما اطلعت على أحوال نفسك « خفى «قبل 
أن تعتبر أحوال النفس الفلكيه « فاجتهد» و باقى الفصل واضح . و هيبنا قد تم" كلامه 
في غايات أفعال النفوس الفلكية ؛لكناا كان ذلكمشتملا على ثبائعةولفعالةهىمبادى. 
تلك الغازيات | كدإئبات العقول بضرب آخر هنالبيان وذلك هو وجه مناسبة مابأتي من 
الكلام لا قبله . 

#( تنبية )!2 

8( القوة قد تمكون على أتمال متناهية (') مثل تحريك القوة التي في المدرة , 


. قوله < القوة قديكون على اعمال غير متناهية » النهاية و اللانهاية يعرضان لكم بالذات‎ )١( 
وما ليس بكم بالذات سبب كمية . و القوى ليست بكميات ونها ياتها ولانها ياتها بحسب كمية‎ 
آثارها : اما الانفصالية وهى عدد [آثارها » و أما الاتصالية وهى زمانها . ولا نهايتها بحسب عدد‎ 
حركاتها هو الاختلاف بحسب العدةواما نهايتها ولا نهايتها بحسب زمان حركاتها فاما كان الزمان‎ 
مقدارا كمايمكن ان يفرض|للانبايةله فىجان الازدياديمكن ان يفرض فىجانب الانتقاصفهما إمأ فى‎ 
. جانب الازدياد فهو الاختلاف بحسب المدة » وامافى جانب الانتقاض فهو الاختلاف بحسب الشدة‎ 
و لما استحال وجود القوة الغير المتناهية بحسس الشدة لان حر كتها حينئذ إما أن نقم فى آن وهو‎ 
محال لاستحالة وقوع الحركة فى الان » و اما أن تنقم فى زمان فيكون حر كتها فى نصف ذلك‎ 
. الزمان اشد . فلا وكون القوة المفروضة غير متناهية فى الشدة . هذا خلف.‎ 

ولم يعتبر الشيخ اللانهاية بحسي الشدة بلاقتصر على ذكر التناهى و اللاتناهى بحسب العدة 
والمدة : اما مثال التناهى فحركه المدرة فانها متناهية بحسب المدة , وهوظاهر بحسب العدة أيضا . 
لان حركتها واحدة و إقل مراتى العدد الوحدة . و أما مثال اللانناهى فحركة إلفلك فانها غير 
متناهية بحسب المدة. وهو ظاهر » و بحسب العدة لان للفلك أدوار غير متناهية وكلدورة حركة 


في أن" القوى باعتبار اتصافها ةلات 


وقد تكون على أجمال غير متناهية مثل تحريك القوة التي للسماء ثم" تسمى الا ولى 
متناهية والأخرى غير متناهية وإنكانا قد يقالان لغير هذين المعنيين ):: 

النهاية واللانهااية من الأعراض الذاتية التي تلحق الكم لذاته : ويلحق كل ماله 
أو لشىء تعلق به كمية بسبب تلكالكمية . فمنها : مإيعرض للكم المتصل وهو تناهى 
الأقدار ولا تتاهه ( وهمها : ما بعرص للكم ألمنفصل وهو تناهى العدد ولا تناهه . واللقدار 
نفسه كما يمكن فرض لانهايته في الازدياد لانهاية المقادير أعنى تزايدالاتصال فقد يمكن 
فرض لانهايته في الانتقا سلانهاءة الأعداد أعنى مراتب الانفصال . و الشىء الذي له مقدار 
كالجسم أوعدد العلل ففرض النهاية واللانهاية فيه ظاهر أما الشىء الذي علق به شىء 
ذومقدار ا كالقوى التي نصدر عنها >ل قتطل ف زمان أو أعمال هتوالة لبا عدد 
ففرض النهاية واللانهاية فيه ييكون بحسبمقدارذلك العمل أوعدد تلك الأعمال » وا لذي 
بحسب القدار رمكون أها مع فرض وحدة العمل لاتصال [واتصال] زمانة » أومع فرض 
الاتمصال في العمل نفسه لامن حيث بعتس وحدته أو كثرمه 

فالقوى ببذه الاعتبارات مكون ثلاثة أصناف : 

الأول : قوى ى يفرض صدور تمل واحد منها في أزهنة مختلفة كرهاة تقطع سهأمهم 
فحركة الفلك ت:شتمل علىح ركات غير متناهية , 

و فيه نظر : لان إنقسام حركةالفلك بحسب الفرض . و اما فى الواقم فهى متصاة واحدة من 
الازل الى الابد و الانقسام الفرضى لوكفى لم يكن حركة المدرة متناهية . 

و اما الشارح فقدقسم النهاية و اللانباية الى ثلائة إقسام فانهما يلحقان الكم لذاته » أو ماله 
كمية كالجسم . أو لشى. يتعلق به كمية كالقوى فانها يتعلق بها شى. له كمية وهو عملها . و أشار 
بقوله : منها ما يعرض للكم المتصل . الىالقسم الاول فان النهاية واللا نهاية اذا عرضتا للكم 
بالذات فاما أن يكون هروضهما للكم المتصل فهما نهاية المقدار ولا نهايته » و إما أن يكون 
عروضهما للكم المنفصل فهما نهاية العدد ولا نهايته . و مقداركمايمكن أن يزداد الى غير النهاية 
فيكون لا نهايته لا نهاية المقدار لانصاله يمكن أن ينقص الى فير النهاية لانه قابل للانقسام و 
الانفصالدائما ؛ لكنه عند انفصال الاجزاء يكو نكما منفصلا فيكون لانهايته لانهاية العدى . 

و قوله : و الشىء. الذى له مقدار . إشارة الى القسم الثانى من الاقسام الثلائة . والىالثالت 


0 بالترانة والاؤيناية عقي اد د ولد 


مسافة محدودة في أزمنه مختلفة . ولامحالة تكون التي زمانها أقل أشد قوة من المي زمانها 
أكثر . وويجب من ذلك أن يع عمل غير المتناهية لاني زهان . 

الثاني : قوى يفرضصدور عمل ها منها على الاتصال في أزمنة مختافة كرهاة تختتلف 
أزمنة حركات سهامهم في الهواء ولا محالة تكون التي زمانها أكثر أقوى من التي زمانها 
أقل". ويجب من ذلك أن رقع .ل غيرالمتناهية فيزمان غيرمتناه . 

والثالك . قوى يفرض صدور أحمال متوالية عنبا مختلفة بالعدر كرماة يختلف عد. 
رهيهم .ولا محالة تكون الي ,تصدر عنها عدد ا أقوى من الْتَى بصدر عنها عدد أقل . 
وفك مق ذلك أن كوق الفمل غبرالتناسة عدوفان يساء.: فالاختلاق الا وول بالشدء:, 
والثانى بالمد , والثالث بالعدة. 

آنا تقرتر ولك فتقوق ونه القنك هذا السزعل كيقة اناف الاو بالتيارة 
واللانبايةعلى الاجمال . وكانم اده ما يختلففي النهابةواللانهاءة بحسب الدة أوالعدة فقط 
ولذلك تمشل بالمدرة التي تتحر'ك حركة متناهية بجسبهما » و بالسماء التي نتحر"ك 
حر كة غير متناهية بحسبهما . ونكر أن" المتناهى وغير المتناهى قالان للتوى بأحدهذين 


ن 
الاعتماردن 0 ايها قد يقالان لغير المعنين اتعدى شالان للكم وطا عوزوكم : 


أشار بقوله : و أما الشى. الذى يتعلق به شى. ذو مقدار . ففرض النهاية واللا نهاية فىالقوى اما 
بحس مقدإر عملها , أو بحسس عدن اعمالها . فان كان بحسب عدد إعمالها فان كان اعمالها غير 
متناهية فالقوة غير متناهية , و ان كانت متناهية فمتناهية » وان كانت اكثر كانت اقوى » وان كانت 
بحسب مقدار الع لفاما أن يءت.رفيه وحدة العمل أو يكون عملم واحد يقم فىازمنة مختلفة فان وقع 
ذلك العمل فى الزمان الذى فى غاية القصر بل فىالان فالقوة غير متناهية » وال فمتناهية . و كلما 
كانالزمان أقصر كانت القوة أقوى , و إما أن لايءتتر وحدة العمل بل يكون المعتبر هو امتداد 
الزمان نقط . فالقوة ان عملت فى زمان غير متناه سواء يعمل فىذلك|لزمان الغير المتناهى اعمالا 
متعددة ٠3ةااية‏ أو عملا واحداً فهى غيرمتناهية » وان عمات فى زمان متناه فهى متناهية . ومتى كان 
زمان العمل أطول كانت القوة أقوى ؛ 

وفيه نظر لانالو فرضنا حركه قوة مأة ذراع فى عشر ساعات >2 و حركة قوة [خرى مأتى ذارع 
فى ساءتين يلزم على ما زكره أن القوة الاولى يكون أقوى . و ليس كذ لك . والحق فى ا لتقم 


ما ذكرنا 5 


تمهيد لمان كيفية الحر كة التىوهى علّدَ للزمان ااا 


) إشارة + 

8( الحركات التي تفمل حدوراً ('' ونقطأً هى التي يقع بها الوصول و البلوغ عن 
محراك موصليكون في نالو هول وما «الفمل» فان الايصالليس مثل المفارقةوالحر كة 
وغير ذلك : مما لإيقعني آن . ثم إننه يزول عنهكونه موصلا فيجميع زمان مفار قةالمتحر 91 
الحد” فحَكون صيرور:4 غيرموصل دقعة وإنقى زمانا لا ككون الشىء مقارقا ومح 5. 
والآن الذي يصير فيه غير موصل دفعة غير الآن الذي صارفيه «وصلا دفعة . وبينهما زمان 

ادر فك سان امتناع اتصال الدركات المختلغة بعضما لمعتس هى غير أن نفع بينها 


سكونات ليبين به أن الح ركة التي هى علّة الزمان وضعية دورية . 


)١(‏ قوله < و الحركات التى تفعل حدودا » الغرض بيان أن الحركة الحافظة لازمان ليست 
إلا المستديرة وذلك مينى على مقدمتين : ]حد يهأ : أن الزمان مقدار الحردة 2 والثانية أن الرمان 
الايد انة له ولد نهابة له : وقد سلمف بيانهما . فتكون الحركة الحافظة للمزمان حركة لا به اية 
ولا نهاية لبا. فتاك الحركة إما حركة واحدة مستديرة ؛ أو حركة وإحدة مستقيمة » أو <دركات 
مختلفة . فبذه إقسام ثلاثه . و القسمان الاخيران باطلان . فتعين الاول . اما انه لايجوز أن يكون . 
الحركة الحافظة مستقيمة فلان كل حر كة مستة.مة ماتهية إلى السكون إد المتحرك بالاستقامةه اما 
ان يذهب على استقامته إلى غير النهاية وهو محال والالزم و<ود أ بعاد غير متناهية ؛ و إما أن برجم 
أو تمعطف فحيللد تفعل تلك الدركة حد| مويئأ و نقعطاه وى نهاية الذهار ٠و‏ بدا يه الرجوع و 
الإ مطاف 8 فيكون حراكات مختالفة لاحر كة واحدة وقد فرضةه حر كة واحدهة . هذا خلف 1 

و فيه نظر : لانأ لا نسام أن الحركة لوا نمعافت لا نعطفت عن الذاهية . لم لايجوز أن يكون 
الحركة الذاهبة والمنعطفة وإحدة على الا تصال فانا اذا توجبهنا الى غاية على مسافة فيها انمطاف 
ننحن نعام بالضرورة انا اذا وصلنا الى زاوية الانمطاف لم ينقطع حركتنا بل استمر على اتصالها 
واما انها يمتنبع أن يكون الحافظة للزمان حر كات مختلفة فلامتناع |تصال الحركات المختلفة منغير 
تخالا لسكئات . 

والحجة |لمشبورة فيه ان الح ر كات |المختلفة لها حدود فى المسافة فالمتحرك إلى حد منتلك 


الحدود إثما يكون و صلا اليه فى أن ليان الوصول ا فانه لووقع فى الزمان قفى ته 42 اما أن 


تحصل الوصول أوله . فان لم يحصل لم يكن مافرضناه زهان الودطولءوان حصل لم يكن حصو له فى 
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واعلم : أن القدماء اختلفو فيهذه المسئلة : فذهب المْعلّم الأول وأصحابه إلىإثبات 


هذا السكون » وزهب أفلاطون ومن تبعه إلى نفيه . و لكل واحد من الفريقين حجج و 
مناقضات . 
والحجة المشهورة للثبتيه : أن المتحر"ك إلى حدما بالفعل إنما يصير واصلا إليه 
في أن ثم إنه إذا تحر ك عنه فلا محالة يصدرمفارقاً وفنا ينا له بعد أن كان و اصللا| ليها بض 
ذلك الزمان ؛ بل فى نصفه . :م اذا جاوز ذلك الحد صار مباينا أومفارقا له . و|امباينة والمفارقة 
يحصلان فىآن فلايخلو اما أن يكونآن الوصول دين آن الدفارقة . ودو محال . والالزمأنيكون 
واصلا مفارقا فىآن واحدء أوغيره . فاما أنيتخلل بينالانينزمان أولا . فان ام يتخلل يلزمتتالى 
الانات وهو محال . فانه لواجتمسم آنان يحصل امتداد والإمتداد الزمانى ينطبق على| لحر كةوالمسافة 
فيلزم وجود الجز. الذى لايتجزى. » وان يتخلل بينهما زمان فهو زمان السكون لان المتحرك فى 
ذلك الزمان لم يتحرك الىذلك الحد إذ التقديرأنه وصل اليه , ولا عنه لانه ما |بتد. بالمراجعةو 
المفارقة . 
و نقضها الشارح بالحدود المفروضة فى |لمسافة حتى يقال : المتحرك إلى كل حد يفرض فى 
المسانة انما يكون و اصلا اليه فى آن. الى آخر الدليل , 
فان قلت : لانسلم أن المتحرك وصل الى |احد المفروض فان الحد المفروض معدومنفى الواقم 
والوصول الى المعدوم محال فضلا عن الوصول فىآن . 
قلت : لامعنى للوصول الى الحد المفروض الا الحصول فى حيز . بحيث اذا فرض ذلك الحد 
موجودا كان الحصول فى ذلك |احيز عنده . والوصول بهذا الممنى ضرورى . والنقض به لازم . 
وانماقيد الحدود بالمفروضة لانه لو نوقض بالسافة التى يكون فيها حدود بالفءل فربما يلزم 
السكنات فى مثل تلك المسافة كما اورد الشيخ نقضين : 
الاول انا اذا ركينا كرة علىدولابٍ داعم الحركة.وفرض فوقها سطح بسيط بحيث يلقاها عند 
الصعود والكرة تصير مماسة لذلك السطح ثم يصير لا مماسة فيلزم أن يكون بين الانين سكون 
الثانى:أنالمسافة اذا حصل فيها نقط بالفعل بأن كان بعضها |سودو بعضهاأ بيض »2 أوكانأجزائها 
منضودةٍ على التماس يلزم الوقوفات عند تلك الحدود. و حاصل جواب إلشيخ التزام السكون 
ا 
وأورد الامام النقض بمماسة كل كو كي لنقطةمعينة من | افلك| لمحيط بفلكه كما اذا كان فى التدوير 
على أوج حامله أوفى حضيض التدوير وحضيض حامله » وبوصول الكو كب الى الاوج والعضيض 
ومسامتها لنقطة الاءتدالى . وهذه النقوض أيضا بحدود مفروضة .م 


بعضها ببعض من غيرأن بقع ببنها سكونات هاا 


فى آن » ولايمكن اتحاد الآ نين لآن" ذلك يقتضىكونزلكالمتحرك فيه واصلا مبا يناما . 
فازن هما متغايران. ولايمكن تتالى آنين من غير تخلّل زمان بينهما لا مس" في إبطال 
القول بالأجزاء التي لا تتجزء . فااذن بينهما زمان . و المتحر ك المذكور لا يمكن أن 
كوق ذلك الزهاق مير" كا آنه لسن تيدر ف الورؤلك الحد بولا عيه.فا ذث 
هو سا كن . 
رهقنا لفح حعقة لا ماعنا قائنة: ف الحدوو اللروقة ىن اللثيافات التميلة 
التى تقطعها حر كة وأحدة . 
وقد أبطلها الشيخ في الشفاء ١7‏ بأن قال : مباينة المتحر'ك للحد التي هى حر كته 
)١(‏ قوله < وقد أبطلها الشيخ فى الشفا. »م لما كانت المفارقة و المباينة هى حركة الرجوع 
فهيهنا آ نان : آن يقم فيها |بتداء الرجوع . وآن يصدق على المتحرك الراجم إنه مفارق مباين. 
فلا شك ١نه‏ يصدق عليه فى كل آن يفرض فى زمان الرجوع أنه متحرك مفارق . فان أرادوا بأن 
المباينة هو الاول فلا نسلم المغايرة بين الانين لجواز أن يكون هذا الان عين آن الوصول الذى 
هو انتهاء الذهاب حتى يكون هذا الان فصلا مشتركا بين زمانى الحر كتين اعنى زمان الذهاب و 
زمان الرجوع . فان نسبة الان الى الزمان نسبة. النقطة إلى الخط وكما ان النقطة عارضة للخط 
كذلك الان عارض للزمان وكما أن النقطة يمكن أن يكون نصلا مشتركا بين خطين اى تكون 
بداية لخط و نهاية لاخر كذلك. الان يمكن أن يكون فصلا مشتركابين|لزمانين . وان أرادوا بآن 
المباينة هو الثانى فلا نسام أن يكون الزمان المتخلل بين آن الوصول و هذا الان زمان السكون 
بل زمان الحركة و هو بعض حركة الرجوع فانكلآن يفرض من آنات حركة الرجوع يتخطل بينه 
وبين آنابتداء الرجوع بعض حركة الرجوع . | 
ووجه الامام الحجة بالوصول و اللاوصول بان الحركة الواصلة إلى حد معين فالقوة المحركة 
اليه موجودة حال الوصول لاستحالة الوصول من غير علة . والوصول آنى لاكالحر كة فانها لاتقع 
فى الان . واذا زال الاتصال عن القوة المحركة يكون زوال الوصول فى آن آخر و بين الانين 
زمان السكون . 
ولا شك أن الاعتراض واردعليه أيضا لجواز أن يكون الوصول فى آنهو طرف الزمانالذى ' 
يحصل اللاوصول نى كله . وقد صرح به الشيخ حيث قال : وكذلك ان اوردوا بدل لفظ المباينة 
اللامماسة از لا فرّ بين الوصول والمماسة و اللاوصول و اللامياسة . و كان نقل هذ| الكلام من 
الشارح إنما هو للتنبيه على تزئيف توجيه الإمام على انه حمل المحرك الموصل على | اقوة| لمحر كة 


- 14 إبطال حجج مثبتى السكون و نقل 


عنه إنما بقع فيزمان كالحر كة . فا ن عنوا با نالمباينة طرف زمان المبايئة فليس بمتنع 
أن مكون ذلك الآن هو بعينهآن الوصول . أنه طرف للحر كة عن زلك الحد و طرف 
الحركة «جوز أن ,مكون شيئًاً ليس فيه حر كة ؛ وإن عنوا به آنا يصدق فيه الحكم على 
المتحر 2 بأنه مبادن فهو آن مغاير لذلك الآ ن ويكون بين الآ نين زمان ؛ ولكن لايكون 
المتحر'ك المذ كور ساكناً فيزلك الزمان ؛ بل يكون قاطعاً مسافة تقع بين الحد اللذ كور 
وبين الموضع المباين لذلك الحد . 


وحينئذد يكون التعرض له ولوجوده فى آن الوصول مستدركافى الاستدلال اذ يكفى أنيقال:|احركة 
الواصلة الى حد يكون وصولها الى ذلك الحد آنى وزوال الوصول عنه فى آن آخر . واما ان 
الوصول عن القوة فلا دخل له فى الدلاله . 

ثم ان الشارح قرر الحجة بميلين كما صرح الشيخ فى الشفاء و النجاة . وتقريرها : ا نالحركة 
الموصلة الىحدانما يصدر عن علة موجودة وتلك العلةلهااعتباران : أحدهما :>ونها مزيلة للمتحرك 
عن حد ما مقر بة لهال ىالحدالذى يتوجه الاخر . وليس بهذا الاعتبار ميلا اذلا معنى للميل والميلان 
الا الانصراف عن حد و التوجه الى آخر . 

و ثانيهما : كونها موصلة إلى الحد الذى يتوجه اليه . و من البين المكشوف أن معنى الاتصال 
الى الحد غيرالتقريب . وبهذا الاعتبار يسمى ميلا وان كان الموضوع واحدا . فتلك الءلة موجودة 
بهذا الاعتبار فى آن الوصول لانه علة الوطول . و العلة باقية مم بقا. المعلول . فاذا انصرف 
عن ذلك الحد فلابد من وجود ميل آخر لان حركة الذهاب و حركة الرجوع مختلفتان و يستحيل 
حصول الحركتين المختلفتين عن ميل واحد. وهذا الميل .وجد فى آن آخر و الاازم اجتماعميلين 
مختلفين فىآن واحد . وانه محال . وبينهما زمان السكون لانتفاء الميل لانه لو وجدلكان!مامقر با 
الى ذلك الحد نلايكون واصلا اليه وقد فرضناالوصول اليه . هذا خلف . و اما أنيكون ميمداعنه 
فبكون زايل الوصول وهو بعد لم يزل وصوله . فتعين أنه لاميل له فلا حركة . 

والنظر فى هذا التوجيه من وجوه : 

|احدها : أن فىقوله : الحركة الموصلة |انما تصدر عن علة . مساهلة لان الميل آلة للطبيعة كما 
تقرر. فكيف صار مصدراً للحركة . 

و قال : الحركة الموصلة [نما توجد بسبب علة موجودة و اتلك العلة اعتباران . لتغلسصعن 
الاشكال , ظ 

ثانيها : أنه يكفى فى الاستدلال أن يقال : وصول الجسم المتحرك الى حد انما هو بسبب الميل 
المتحرك . 
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قال : وكذلك إن أورد وابدل لفظة المبااينة لا مماسة فا نه ,يجوز أن ,يكون طرف 
زمان اللاماسة مماسه. 

ني أقام الحبّة على ذلك : بأن" الحركة الموصلة إلى الحد" امن كور إنما تصدر 
عن علّة موجودة تسمى باعتباركونها مزيلةللمتحر"ك عنحد ما مقر'بة له إلى حد آخر 
ميلا . وتلك العلّة هى علّة وصول المتحر"ك إلى الحد المذ كور ؛ لكن لا تسمبى باعتبار 
الإيصال ميلا . فاذن هى موجودة في آنالوصول . والميل منالا «ور التي توجد ني آن » و 


فلا بد أن يكون موجود| فى آن الوصول لاستحالة وجود المسبب بدون السبب . و القول بان 
له اعتبارين يسمى باحدههما ميلا ولا يسمى بالاخر . مستدرك لادخل له فى الاستدلال . 

ويمكنأنيقال : انه جواب سوّال وهو أن الميل انما ينبعث عن القوة |امتحركة لاجل الحركة 
فاذ| |نعدمت الحركة فينعدم الميلفكيف يوجد فى حال الوصول . 

فاجاب : بان الميل من شأنه انه مزيل للجسم عن حد موصل الى حدآخر . فاذاوصل الجسم زال 
عنه الازالة و بقى الاتصال الى الحد فهو ينعدمفى حال الوصول من حيث الازالة موجودة من حيت 
الاتصال . 

و ثالثها : انه لاحاجة فى الدليل الى التعرض للميل الاول اذيكفى أن يقال : تحرك الجسمالى 
حد . فوصوله الىذلكالحد آنى ثم اذا تدرك عن ذلك الحد فقد زال وصوله و إنما يكون زوال 
وصوله وحر كته عنميل حادث وحدونه ليس فى +ميم زمان اللاوصول بل فى طرفه . فيكون فى 
طرفه زوال الوصول فلا يكون فيهالوصول . فهناك 1نان : آن الوصول »؛ وآناللاوصول .و بينهما 
زمان السكون . 

والجواب : أن ماقرره الشيخ ميناه على امتناع إاجتماع ميلين . فلا بدمن التءعرض للميلالاول. 
واما مازكرتم فهو دليل آخر فى الدلالة وتعيين الطريق غير لازم . 

ورابعبا : أن هذه الدلالة يتم بدون |لمقدمة القاملة بانالميل آنى ليس عالحركة . 

فنقول : هذا فى الحقيقة ليس مقدمة فى الدليل بل جواب سوال مقدر عسى أن يقال : الميل 
لاخفاء فى أنه مستمر و يبقى زماناكالحركة فلم لايدوز أن يكون الميل زمانياكالحركة ؛ ., 

أجاب بانه ليس 6الحركة فانهما و ان وتعا فى الزمان الا أن الميل يوجد'فى الان و يستمر » 
والحركة لاتقم الا فى الزمان . 

وخامسها : ان اردتم بقولكم : الميل علة الوصول . أنه علة موجبة له . فهو ممنوع واناردتم 
أنه علة معدة للوصول . فمسلم ولكن لايلزم وجوده فى آن الوصول لعدم اجتماع العلة المعدة مع 
المعلول . 


١185‏ سان أن" الحر كةالمبحوث عنها و أن كانت اع لكنالبيان 


ليس من الا مور التي لاتوجد إلا زهان كالدر كة وأا المنارنة فلا :تحدث إلا بعدو<ود 
ميل ثان يحدث أيضا في آن ويبقى زماناً ما . فلايكون الآن الذي حدث فيه الميل الثاني 
هو آن الوصول لامتناع اجتماع الميلين المختلفين فيجسم واحد كما مى. فااذن بينالآ نين 
زمان ييكون المتحر ك فيه عديم اميل وبسبب عدم اميل يكون سا كنا . 

وبعد تقرير هذه المقد مات نعود إلى تقريس المتن فنقول : الشيخ عبس عن الحركات 
المختلفة بالتي تفءل حدوداً و نقطا . والحد أعم من النقطة '') فان" كل" نقطة حد و 


و سادسها : انه اذا وصل المتحرك الىحد يتوجه إليه فلووجب بقاء الميل الدوصل فى ذلك|لحد 
لزم ان يكون الجسم اذا تحرك إلى حيزه الطبيعى يبقى الميل الموصل فيه مادام فى حيزه لكنهم 
صرحو| بخلافه . 

و يمكن أن يجاب عنه بان الحجر اذا تحرك من الهواء, الى حيزه الطبيعى فلا شك فى بقاءثقله 
ولكن ثقله ما رام فى الهواءكان مزيلا مقر با و بهذا الاعتبار هو ميل فاذا وصل إلى حيزه كان ثقله 
موصلا و يبقى مادام فى حيزه الطبيعى » والذى زال هو الميل من حيث انه ميل . 

وسابعها : أن الثابت إمتناع اجتماع الميلين وأما امتناع اجتماع المحرك الموصل والميل|لثانى 
فممنوع . وذلك لان امتناع اجتماع الميلين لان إحدهما مقرب الى حد , والاخر مبعد عنه . و هذا 
لا يتأتى فى المحرك الموصل . 

وجوابه : أن منالبين امتناعأن يكو ن جسم فيه بالفعل الاتصال الىحد , وفيه بالفمل التنحىعنه . 

وثامنها: أن الحجر اذا تحرك فى الهواء قسراً وضربنا يدنا فى أثنا, حر كته عليه حتى أنز لناه 
فلا شك ان يدنا تحرك بالمشايعة فى جبة النزول . فلو سكن الحجر وجب سكون يدنا أيضا لكن 
حركة |ليد معلومة قطما . 

وتاسعها : أن الحركة لما | نحصرت فى الطبيعية والقسرية والارادية كذلك.السكون الذى هو 
مقابلها منحصر فى الاقسام الثلائة فلو سكن الحجر المقسور فى البوا. كان سكو نه اما طبيعاً أو 
اراديا وهو ظاهر الاستحالة , و إما قسريا. ولي سكذلك اذلا قاسر ثمة أصلا . 

فنقول : يجوز أن يكون امتناع وجود الميلين هوسبي وجود السكون كما أن امتناع الخلاء قد 
يكون سبي الحركة التخلخغلية . م 

)١(‏ قوله < والحد اعم من النقطة » لما كان الدعوى و هى أن الحركات المختلفة يمتنم أن 
تنصل من غير تخلل سكون غاية يتناول أنواع الحركات سواء كان فى اين أو كم أو كيف أو وضم 
كان إلاولى أن يعبر عن الحركات المختلفة بالتى تفعل حدوراً لان كل حركة من الحركات يتوجه 
إلى غاية فهى منتبى الى الغاية فبى فاعلة حداً ؛ لكن ضم الشيخ النقطة الى الحدود لان البيان 
فى الحر كة الاينية أسبهل . ولذلك خصص الدعوى بعد ماعمها . م 


8 ينا 5 : 75 : 
في الا بنية اسهل و لذلك ذم الشيخ النقطة إلى الحدود علد 


لإنعكس . وبميع الحركات المختلفة تفع لحدودا مثلاالحر كة في الكيف إذا كانت متوجهة 
إلى غابة ما ثم راجعة عنها . فا نها إنما تنتبىإلىحد ما ثم يرجم عنه . فهىقدفم للك 
الحد" . وإنما أورد المقطة بعد نكر الحدود لآن" البيانف الحركات الأ بنية المختلفةا لتى 
تفعل نقطاهى نقط زواياالانعظاف أوالرجوع يكون أسهلوأوضح:وإنماوصف تل كالحركات 
بأنها هى التي بقع بها الوصول7' والبلوغلأن" الحر كةالمتوجهة إلى حدما إنماتتقطع 

بالوصول إليه فالحركة التى يقع بها وصول بالفعل هى منقطعة و الحركة الواحدة التي 


)١(‏ قوله « وانما وصف تلك الحركات بانها هى التى يقم بها الوصول » هذا ليس .وصف- 
للحركات بل هو محمول عليها . فلو قال : إنما حم لعلى|لحركات .كان أظهر . وانما حملهعليها لان 
الحركات الفاصلة للحدود هىالحر كات المنتهية المنقطءة . والح ركات المنقطعة والحركات المنتهية 
المنقطعة واصلة إلى حدود من المسافة بالضرورة : أى يتم بها وصول الجسم الى حدود المسافة. 
و اليه أشار بقوله : لان الحركة المتوجبة الى حد انما ينقطم بالوصول اليه . و فيه مساهلة لان 
الحركة ربما يتوجه الى حد ويثبت دون ذلك الحد ؛ نعم انقطاع الحركة لايكون الا بالوصول 
الى حد من حدود المسافة وان لم يكن هوالحد الذى توجهت اليه الحركة وهذا ليس بيان فايدة 
تلك المقدمة فى الاستدلال ؛ بل بيان صدقبا . والفائىدة أنه لو إقتصرعلى إانتهاء الحركات فيقال : 
الحركة اذا انتبيت يكون انتبائها فى آن ثم اذا ابتدئت حركة اخرى يكؤن ابتدالها فى أ نآخر 
وبين آنين زمان لم يتم لجواز أن يكون آن ابتدا. الحركة الاخرى هو انتباء الحركة الاولى . 
فلا بد من الدلالة على تغايرهما . فقد بان لك أن المراد بالحدود فى قوله . هى التى تفعلحدوداً. 
حدود الحركة وهى نباياتها وانقطاعاتباكما صرح به الشيخ فى الشفا.,. وهى قوله : هى التى يقم 
بها الوصول : أى وصول الجسم المتحرك ال ىالحدود : اى حدود اللسافة . وؤلك ظاهر . 

وأما قوله : فالحركة التى يقم بها وصون بالفءلفهى منقطعة منتهية . فهو عكس المقدمة المذكورة ' 
اى الحركة الواصلة إلى حد من حدود المسافة المنقطعة منتهية . وانت تعلم أن اتمام البرهان 
ليس يتوقف على هذا العكس مع أن ما تقدم من التعرض وارد عليه . ولعله انما ذكره لانقوله : 
هى التى يقم بها الوصول . دال على الحصر والمساواة ؛ لكن من الجايز أن لايكون هذا المفهوم 
مراداً. وانما المراد منصطوقه فقط , أو للتنبيه على أن وجود حدود المسافة يستدعى وجود حدود 
الحركة وهو ممنوع . غاية مافى الباب انقراض الحدود فى الحركة » و أها وجود حد فى الحركة 
حتى ينقطم نلك الحركة ويبتد, حركة إخرى مغالفة لها فلا . 

و إما قوله : و الحركة الواحدة التى لاتنقطم لايقم بها وصول الا بالفرض . فهو عكس نقيض 
العكس . وليت شعرى اذا لم يثبت وصول الحركة الواحدة كيف ينتقض الحجة المشهورة بالحركة 
الواحدة الواصلة الى الحدود المفروضة . وما زلك الا تناقض محض .م 


0500 إثبات الآن الثانى من الآ نين اللتن 


لإينقطعلايقع بها وصول إِلّا بالفرض . وإذسما ذكرالمحر ك الموصل بقوله دعن تحن #موصل» 
لآن الحجة المعتمدة عليها عند هى المبنية على امتناع اجتماع المحر” كين المختلفين . 
اعتى الميلين +.ولم سم المح له الموضل بالميل.لأ نه إثما سمى ميلا باعتبار آخر كمام” 
وإنما وصف المح كبأنده يكون ني[ نالوصول موصلا بالفعل ليستدل" بذلك على وجوده 
فيزلك الآن . وأشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله « فا ن" الايصال ليس مثل المفارقة (") 
والحر كة وغير زلك مما لاربقع في أن « م أثبت بعد ذلك الاق الثاني 0 وله « م 
إنه يزول عنهكونه موصلا » إلى قوله «لاككون الشيء مفارقاً ومتحر كا » وإنما قال : 


)١(‏ قوله < وأشار إلى إمكان وجود. فى آن بقوله : فان الايصال ليس مثْلالمفارفة . » هذه 
إشارة الى امكان الوجود بعد الاستدلال على الوجود . وهو هذيان . وإلاولىأن يقال : أنهجواب 
لسوال ذكره فى الميل . م 

(؟) قوله جثم اثبت بعد ذلك الان الثانى » لما كان حاصل الدليل أن هيهنا ١‏ نين :1 نالوصول 
وآن اللاوصول وبينهما زمان السكون وفرغ عناتبات الان الاول . شرعفىاثياث الان الثانى . و 
إنما قال : يزول عن المحرك كونه موصلا لان المحرك الموصل أصلى وهو الطبيعة او الارادة أو 
القاسر , وغير أصلى وهو الميل . والميل وان انعدم فى جميم زمان زوال الوصول الا أن الطبيعة 
مثلا باقية وزال عنها الايصال . 

ولقائل أن يقول : حمل|لمحرك الموصل فيما سبق على الميل . والضمير فى قول الشيخ «ثمانه 
يزول عند كونه موصلا » يرجم إلى ذلك المحرك . فحمله هيهنا على الطبيعة ينانفى ذلك . و لهذا 
حمل الامام المحرك الموصل على القوة |لجسمية فان القوة الجسمية فى آن الوصول موصلة بالفعل 
ثم يزول عذها الوصول فى زمان المفارقة . والان الذى يصير غير موصلة فير الان الذى يصير فيه 
موصلة فبينهما زمان سكون . [ 

وقد مر ما فيه : 

والصواب ان يقال : اذا زال وصدول الجسم المتحرك الى الحد المتوجه اليه وفارقه فيه فهناك 
امران : انعدامالميل بالمرة » وزوالالايصال عنه ؛ لكن لم ثثبت بعد أن الميل الاول يمتنم أن يوجد 
فى زمان المفارقه . وزمان الوصول ثابت بالفرض . والكلام يتم هن غير حاجة الى اثبات |نعدام 
الميلفلهذ|لميقل : ثم ينعدمفى جميع ز مان مفارقتنه المتدركعنالحد . وذاكلان|امتحرك الموصللموجود 
فى أن الوصول . ثم زوال الوصول انما هو بسبي الحركة|لثانية ‏ والحركة الثانية إنما هى بسبب 
الميل الثانى وميل الثانى لايكون فى آنالوصول والا لاجتمم الميلان المختلفان فى آن وهو محال 
بلفى آن آخر فيه اللاوصول . 


يينيما زهان السكون و هو آن اللاوصول ‏ . 46ا- 


يزول عن المحر ككونه موصلا . مع أن" المحرك القريب أعنى الميل الأول لاييكون باقيا 
عت مقارقة المتدر” لك اللعذ لآ نالسر ل الأ سلى الذي تعت اليل عله اعت الطريعة د 
الل راده أوالقوة القاسرة رما ريكون باقيا ويزول عنه ماهو بسدبه كان محر كا وهو الميل . 
و أشار بقوله هي جميع زمان مقارقة المتحر ك للح » إلى أن" الزوال اذ كور إنما 
يكون 2 تيع ذلك الزهان حاصللا اهار بقوله د وتكون صيرورته غير موصل دفعة و 
إن بقى زماناً » إلى وجود الزوال فيالآن الذي هو مبدء ذلك الزمان . وذلك لأن الشى 

إذا كان موصلا فيزمان ثم" صار غيرموصل في زمان آخرفلا بد منآن يفصل بين 0 


وغاية تقرير كلام الشارح فى ائبات الان الثانى ان يقال : زوال! لوصول وان استمر مانا إلا 
ان احدوتة آي لان الثبلالتوصلموجود فى زفان ثم ضار ين موضل: فى زهان كن .:«فلابدان يكون 
بين الزمانين آن فذلك الان لايجوز أن يكون أن الوصول ولا آن اللاوصول لإمتناع ارتفاع 
النقيضين , ولا يجوز ايضا أن يكون أن الوصول لان السبب الموصل فى زمان الوصول موجود و 
الشىء إلموجود مالم يرد عليه مايعدمه لم ينعدم . والوارد الذى يوجب إنعدامه هو الميل إالثانى 
الذى هو ضده فيا لم يطرء الميل الثانى للم ينعدم السيب الموصل و حصول الميل الثانى 
لايكون فى جميم الزمان اللاودول بل فى طرف الزمان اللاوصول الذى هو الان الفاصل فيكون 
فيه اللاوصول لانه معلوله . 

وفيه نظر لان الذى ثبت أن الوصول ١‏ نى؛وآأما إستمراره فى زمان فيتوقف على سكو نه ضرورة 
أنه اذا فارق الحد لم يبق الوصول فلو أثيت الوصو لذلك لدارت الحجة . 

ثم هب أن السبب الموصل موجود فى زمان لكن لا نسلم إنه ينعدم اذا صار غير موصل فاذاكان 

محر كا موصلا وزال الت ردت ولم ينعدم فلم لا يجوز ان يزول الاتصال أيضا ولا ينعدم فضلة عن 
محاو لة سيري عدمه . 

سلمناه لكن انعدام الشى, كما جاز ان يكون بطريان الضد كذلك يجوز أن يكون بانتفاى شرط 
اووجود مانم . ظ 

ثم لو نيت وجود الميل الثانى فى آن هو لايكون آن الوصو لوجود |اميل الاول فيهوامتناع 
اجتماع الميلين . فلاحاجة اذن الى قوله : وكان اللاوصول الذى هو معلوله حاصلامعه . وايضاكفى 
ان يقال : اللاوصول أنى لان السبب الموصل موجود ولا ينعدم الا بحدوت ميل آخر فى آن فيه 
اللاوصول لانه معلوله فلا خاجة الى باقى المقدمات اصلا . 

والحاصل ان اثبات الان الثانى يمكن بطر يقين : 

إحدهما : ان يقال : زوال الوصول انما هو بالميلالثانى » والميل الثانى آنىفيكون هناك آن 


4 إثبات الآن الثانى و هو اللاوصول 


ولا يجوز أن يكون الشيء . في ذلك الآن لا موصلا ولا غير موصل لامتناع خلّوه هن 
النقيضين ؛ ولا يجوز أن ريكون موصلا لأن” الأعر الموجود ما لم برد عليه أمى بعدمه 
فا نه لا ريزول . والوارد إِدْا كان ما يوجد في آن كان لامحالة موجوداً في الآآن الفاصل . 
قكان اللاايصال الذي هو معلوله أيضا حاصلا معه . و إنما لم يذكر المحر"ك الثاني 7") 
أعنى الوارد المتجداد لأن” الحجة تتمشى منغير ذلك . فان" الميلين المختلفين ليسا 
كني الاجتيا ع لذائيها 4ل لآن كز واحد تيا ستلزم عدم الاخن.. 
ولما كان و<ود الميل الأول ممتنع الاجتماع مع عدمه | كتقى بذ كر عدمه اللغنى عن 


فيه الميل الثانى وهو ليس آن الوصول والا لاجتمم فيه الميلان ؛ بل آن آخر فيكون بين الانين 
زمان . ظ 

والطريق الثانى : ان الوصول إنما يزول بالميل الثانى وهو يحدث فى زمان اللاوصول ؛ بل 
فى آن ابتدائة فيكون فى هذا الان اللاودول فهو لا يكون آن الوصول فلو أثبت الان الثانى 
بالطريق الاول لم يحتج الى اثبات الايصال » وان أثبته بالطريق الثانى فالحجة ليست ميئية على 
امتناع اجتماع الميلين بل يكفى ان يقال : ان اللاوصول ليس آن الوصول والا لكان الجسمواصلا 
غير واصل فى آن واحد. وهو محال . م ٠‏ 

() قوله < و إنما لم يذكر المحرك الثانى » اما ذكرأنهذ. الحجة مبنية على امتناعاجتماع 
الميلين و ذلك إنما يكون لوائبت ميلين لكن الشيخ زكر اللحرك الموصل و هو الميل الاول و 
الميذكر الميلالثانى بل اقتصر على أن اللاوصول آنى فزعم أن الحجة تمشى من غير حاجة الى ذ كر 
الميل الثانى لان الميلين الم*تلفين ليسا بممتنعى الاجتماع لذاتيهما بناء على لقاعدة المشهورة وهى 
ان التقابل بالذات إنما هو بين الايجاب و السلب و اما تقابل الضدين و غير هما فلوس لذاتيهما 
بل لان كل واحد منهما يستلزم عدم الاخر فالميلان إنما يتقا بلان لاستلزام كل وإحد منهما عدم 
الاخر . و لما كان زوال الوصول هو انعدام الميل الاول و الميل الاول ممتنم الاجتماع مم عدمه 
استغنى الشيخ بزوال الايصال عن ذكر وجود الميل الثانى فان ذكرالمتقابلين بالذات مغن عن ذكر 
لمتقابلين بالعرض . < 

ولعل المراد بيان وجه عدم تصريح الشيخ بذكر المحرك الثانى لان الحجة لاتحتاج إلى اثباته 
فان كون زوا[الايصالآنيا موقوف علىاثياته . علىأن ذكر المتقابلين بالذات ليس مغنيا عن ذكر 
المتقابلين بالعرض ؛ بل الا مر بالعكس . ولو قال : زوال الوصول ملزوم للميل الثانى فيكون 
زكره كذكره , لاصاب وكفى . م 


ونقل ما 2 المورد من الأأشكال و الجواب -ل/أامادتبت 


ذكر وجود اميل الثاني . ثم أشار إلى تغاير الآ نين بقوله « والآن الذي يصير فيه 
غير موصل دفعة غير الآن الذي صارفيه موصلا دفعة » وأشار إلى وقوع وجوب زمان بين 
الآ نين بقوله : « ويينهما زمانكان فيه موصلا » وذلك لأأن الميل الثاى ل يكيس فيه يقد 
وإنيا قال #وهوتزفان السكون لاخالة #الآن سين الخر كة اعكن الملة نوما 07 
وهيهنا قدتم' الحجة . 

قال الفاضل الشارح : إنها مبنية على استحالة تتالى الآنات . وفيه إشكال : و هو 
أن عدم الآن يكون إما على التدريج أودفعة . والأول باطل وإ لا لصار الآآنزماي] (5) 
والثانى يقتضى أن يكون آن عدمه متصلا بآن وجوده فيلزم تتالىالا نبن . 
ظ قال : وأجاب الشيخ عنه في الشفاء : بأن قال : قولكم : عدم الآن أما أن .مكون 
على التدريج أو دفعة تقسيم غير منحصر لآن هناك قسما ثالثا ('' وهوأنيكون عدمه في 
جعيع الزمان الذي بعده . فلو قال السائل : ليس البحث عناستمرار عدم ذلك الآن حتى 
يقال : إنه في بيع الزمان الذي بعده ؛ بل عن ابتداء عدمه . و معلوم أن" ذلك ليس في 


)١(‏ قوله ج لان سبب الحركة اعنى الميلين معدومان » لقايل أن يقول : لماكان الاتصال متحققا 
فى زمان السكونكان الميل الاول الذىهو| لموصل موجودا فكيف يكون الميلان معدومين . 

و الجواب : مامر من ان السبي المحرك الموصل إنما سمى ميلا لانه ميعد مزيل عن الحد . 
ولا شك أن ذلك السبب بهذا الاعتبار معدوم . فيكون الاول أيضا مءدوما . وهذا لاينا فى وجود 
السبي الموصل لتغاير الاعتبارين . م 

(؟) قوله < و الااصارالان زمانيا» لان الان اذا انعدم شيئا فشيئاً يكون له امتداد فيكون 
زمانا لازمانيا م 

رم قوله جح لان هناك قسما ثالثا »> فان الان حد مشترك بين زمانين فاذا انتفى الزمان الاول 
بطرفه فعدم ذلك الان واقم فى كل جزء من أجزاء هذا الزمان الثانى . ولا استحالة فى أن يكون 
الشى. معدوما فى زمأن . و قبل ذلك الزمان موجودا . 

و اما قوله: ولا يستحيل أن يتف الشى. بصفة فى زمان و يكون فى الان الذى هو طرف 
ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة . فلا ينطبق على ما نحن فيه . لان الان وان |تصف بالعدم فى 
زمان الا انه ليس فى طرف ذلك الزمان على صفة الوجود ؛ بل هو بعينه طرف ذلك الزمان والا 
لكان للان أن آخر .م 


-144ا- 0 ما للفاضل الشارح من الشمية 


بيع الزمان الذي بعده . لكان جوابه : إن آن ائتداء الزمان الذي هويجميعه معدومليس 
آنأ آخر ؛ بل هو عبن ذلك الآن بولا تسل ان حم الشي بصفة في زمان » وريكون 
فيالآن الذي هوطرف ذلك الزمان على خلاف تلك الصفة . 

قال : هذا تقرير كلام الشيخ . والاشكالباق عليه من وجبين . 

الأول : أن" حصول الشيء أوعدسه على التدريج غير معقول . لأ نزمان الحصول . 
حينئذ يحتمل الانقسام . ففى الجزء الأو لمنه مثلا إن لم بحصل شيء لم يكن الحصول في 
كل ذلك الزمانبل في بعضه . وقدقيل : في كلّه ٠‏ هذا خلف . وإنحصلشيء وكانالحاصل 
هو الذي سبحصل في الجزء الثانى بعينه كانذلك الشيء في الجزء الأول موجوداً معدوماً 
معاً . (' وهو حال . وإن كان غيره لم يكن ذلك حصول شيء على التدريج بل حصول 
اشناء كثيرة فيأجز أء ذلك الزمان . وإذا كستذلك ثمت أن عدم الا نال لمفروض انما يحصل 
دفعة (') ثم يستمر" بعدزلك زماناً فاإن" كل" حاصل بعد مالم يكن فلا بد له من أو ل 
حمول تكوق هو جاملافة ولو دن ذلك عالى الاين 

الثاني : لوسلّمننا صحة هذا التقسيم وهو أن يكون عدم الآآن حاصلا في جميع 


)١(‏ قوله < كان ذلك الشى. فى الجزء الاول موجودا| معدوما معا » لان الحاصل فى الجز,. 
الاول موجود فيه و الذى يحصل فى الجزء الثانى غير موجود فى الجزء الاول . فلوكان الحاصل 
هو الذى يحصل بعينه يلزم أن يكون الشى. الوإحد موجودا! معدوما معا . و إنه محال. م 

(؟) قوله < واذا ثبت ذلك ثيت أن عدم الان المفروض انما يحصل دفعة » لواستدل على ذلك 
بان وجود الشى. وعدمه على التدريح غير معقول . فلم يكن عدم الان المفروض على سبيل التدريج ؛ 
بل يكون دفعة و فى آن . فيستلزم تتالى إلانات . فلا حاجة اذن الى قوله : فان كل حاصل بعد 
مالم يكن فلا بد له من أول حصول يكون هو حاصلا فيه . 

علىانه ليس يلزم منامتناع الحصول التدريجى أن يكون دفعياكميا صرح به الشيخ . ولواستدل 
على ذلك بقوله : فا نكل حاصل بعد مالميكن . فبيان إمتناع الحصول التدريجى مستدرك اذلوثبت 
هذه القضية كفت فى الاستدلال ؛ لكنه ان اراد باول الحصول آن |احصول . فلا سلم أن كل حادت 
يكون لحدوئنه آن يكون موجودا فيه . فان الحركة حادثة و ليس لبااول حدوث هى موجودة . و 
ان أراد أنه يوجد فيه زمان هو اول أزمنة الحصول فمسلم لكن من أين يلزم نتالى الانات . م 


و الاشكال على أول الشبهتين منه -ة14- 


الزمان الذي بعده من غير أن مكون لذلك الزمان طرف هو فيه معدوم فلم لا يجوز أن 
يقال : اللااماسةحاصلة في الزمانالحاصل بعد[ آن]اللماسه ؟ معأنه ليس لزماناللامماسة 
طرف غيرآن المماسة . وحينئذ يكفى هناك آن واحدوتيط ل الحجة . 

أقول على الوجه الأول : )١(‏ معنى الحصول على التدريج هو حصول الشيء الّذى 
له هوبة. اتدصالية لا يمكن أن تتحصل إلا في زمان كالحركة وما يتبعها . فان" تلك 
البوية يمتنع وجودها دفعة . ولا بلزم من ذلك أن ,يكون حصولها حصول أشياء كثيرة 
قْ أجزاء ذلك الزمان . لآأنها من حدث شونا لوفة عله عق أشباء كثرة ؛ بل ههى 
فى وأعدعن شانه قنوق القيحة إن أجراد. قبى قن «عروش الفسيية لاامكون الاعينا 
واحداً منطبقا علىزمان ٠‏ ولابكون لذلك الزمان طرف يوجد ذلك الشيء فيذلك الطرف 
أن" وجوده ممتفع الحصول ِ طرف زمان ؛ يل واجب أن بحصل مقارنا لجميع ذلك 
الزمان . ومسا بعدعروض القسمةفيتكون<صو لأجزائهق/ جزاء زلكالزمان شيئا بعدشيء . 
وهذا الاعتبار لايناني الاعتبارالاً ول . فهذا هو الحصول علىالتدريجويقابله ما يحص للاعلى 
التدريج ؛ بل إمسا في طرف زمان فقط كوصول المتحرك على مسافة إلى منتصفها مثلا » و 
أما فيزمان لا بمعنى أن 32 ن له اتصال منطيق علىزلك الزمان ؛ بل بمعنى نلا وجد 


. قوله « على الوجه الاول » الشى. أما أن يحصل على سببل التدريج أولا‎ )١( 

و ممنى الحصول على التدريج حصول ماله هوية اتصالية بستنم أن لايقم الا فى زمأن بل لابد و 
ان ينطبق على اتصال الزمان كما فى الحركة . و حصول الحركة ليس حصول أشيا. كثيرة نى 
أجزاء الزمان لانه ليس المحركة أجزاء. » وله للزمان أجزاء ؛ بل ليس الاحصول شىء و|حد فى 
زمان واحد ؛ نعم لو يفرش للزمان أجزاء ينفرش فى |احركة أيضا أجزاء تكون فى تلك الاجزاء 
من الزمان لكنه ليس يلزم أنيكون حصول الحركة فى الواقم حصول كاد فهذا هوالحصول 
التدريجى وهوحصول فى الزمان لافى طرفه . 

و أما الحصول لاعلى التدريج فهو اما الحصول فى طرف الزمان وهو الان لافى الزمان , و 
اما الحصول فى الزمان دون الان ؛ اوالحصول فىالزمان و طرفه . وفى معنى الحصول فى الزمان 
لا على سبيل التدريج ان لايوجد فى ذلك الزمان آن الا وذلك الشى. حاصل فيه ككون الشىء 
متحركا . فان هذا لايصدق على | لجسم في طرف الزمان لان ااحركة زمانية ؛ نعم يصدق على الجسم 


159 الا شكال على ثانى الشمبتين للفاضل الشارح 


فيذلك الزمان آن إلا ويكون ذلك الشيء حاصلا فيه . وهذا القسم ينقسم إلى ماييكون 
حاصلا في الآن الذي هو طرف حصوله كالكون و التربيع » وإلى مالا يكون حاصلا في 
ذلك الآن كاللاوصول : وككون المتحرك على مسافة فيما بين طرفيها . فان جميع ذلك 
إِنما بحصل في زمان وفي طرقه , أوفيه دون طرفه . ولهذا حكم الشيخ بتثليث القسمة , 
وحكم بأن عدم الآن إنما ,يحصل في جميع الزمان الذي ,يكون ذلك الآن طرفه . و 
يتبيسن ذلك من تصور النقطة . فان" الحكم بأن النقطة موجودة هناك صادق على طرف 
الخط" المتتصل » وليس بصادقعلى نفس الخط المتتصل . وأما الحكم بأنها ليست بموجودة 
هناك فصادق على نفس الخط” , وليس بصادق على طرفه . ولا يلزم من ذلك أن يكون 
للخط" طرف آخر غير النقطة يصدق عليه الحكم بأنها ليست بموجودة هناك . 

وعلى الوجه الثاني أن ذلك قتي كنف الحدة المشهورة أللذ كوره في صدر 
هذا الفصل . ولا يقتضى تزبيف الحجة التي اعتمد الشيثعليها . فان آن المماسةالذي 
يجب أن يكون السبب الموصل موجوداً فيه لايمكن أن يكون مبدء زمان يزول فيه عن 
السب ب كونه موصلا لآن" ذلك الزوال مفتقر إلى حدوث سبب متجداد لايمكن اجتماعهمع 
السبب الأول . والسببان ليسا منا موستودات الْتَي تحصل فيأزمئة دون أطرافها. ولا ما 
انوعد ا لاق أطزاف الا زشقوولا ما مكرق سطلقة على ارتعيا* قيما إزن اوح 


في الأزمنة » وفي أطرافها . 


فى كل آن يفرض من آنات زمان حر كته . و التمثيل باللاوصول ينا فى ماتقدم من ان اللا ايصال 
واقع من الان الفاصل , وما تأخر من قوله فى الفايدة : فان كون الشىءغير ٠«وصل‏ قديقم فى آن 
كما يقع فى زمان. فلا فرق بينه وبين الكون و التربيم والتثليث فانها قديحدت فى الان وتستمر . 
وقد ظهر مما ذكر ناأن بين معنى | لحصول التدريجى والدنعءى وإسطة فان ال-صول الدفعى هوالحصول 
فى الان ؛ و مقابله ليس هو الحصول التدريجى بل الحصول فى الزمان و الحصول فى الزمان لا 
ينحصر فى الحصول التدريجى بل يكون على وجهين : 

احدهما : حصول ماله هوية اتصالية ينطبق علمى |ازمان وهو |اءدصول التدريجى . 

و الاخر «صول فى الزمان لا على وجه الا نطباق ؛ بل على وجه يوجد فى كل آن يفرض فى 
ذلك الزمان فالحصول الزمانى أعم من التدريجى و غيره . و هذا القسم واسطة بين الدفعى و 


و و ماله دن سائر وجوه اللشيه أكقكا 


والفاضل الشارح توهم أن" الشيخ إنما أوردالحجة المشهورة في الكتاب . ولذلك 
تعجب" من أيراده إباها بعدتزييفها في الشفاء . 

والدليل على أن الشيح لم يقصد الحجة المشهورة اشتمال تقريره على نكر ا محر 2ك . 
الموصل ؛ وإشارته إلى وجوده في آن الماسة . 

وسبب توهم هذا الفاضل هون" الشيخ لم تعيض لذ كر السبب الثاني ٠‏ بل اقتصر 
كن معاولة :وهو روا الس عه البو ال له 

ثم" إن" الفاضل الشارح اعترض على هذه الحجنة با تكار وجود الميل ألا , ثم 
با نكار امتناع اجتماع ميلين مختلفين دفعة ما 8 8 بتجويز وحودهما في زمانين مختلفين 
يفصل بيئهما آن واحد لايوجد فيه أها أحدهما أء كلاهما . 

وفيما م منالكلام في كل واحد من هذه الواضع كفاية . 

قوله : 


#(فكل حركة ومسافة تنتهى الوحد ما تنتبى إلى سكون . فتكونغير الحر كة 


التدريجى فلا يازم من أن لا يكون عدم الان تدر يديا أن يكتون دنعيا أجواز أن يكون زمانيا لا 
تدريجيا بان يكون حصواه فى جميم الزمان الذى بعده . 


وهما يوضحه أن نسية الان الى الزمان نسية إلنقطة ا الخط ؛ غير أن النقطة ربما كون 


فاصلا و الان لا يكون الا و اصلا فكما أن النقطة يوجد فى طرف الخط نقط ولا يوجد فى. نفس 
الخغط ولايلزم منه أنيكون الخط طرف آخر يكون عدم النقطة واتعافيه فكذلك الانطرف لازمان 
و معدوم فى جميم الزهان ليس فى طرف آخر للزمان . ٠‏ 

وتحريرجواب شبهة الامام : انا نختار انه يوجد فىالجزء الاولمن الزمان شىء من الحركة , 
و كذلك فى الجز. الثانى شى. [خر ؛ لكن لايلزم منه أن يكون الموجود أشيا. متعددة . و إنما 
يلزم ذلك لوكان للزمان أجزاء موجودة بالفمل ؛ بلالزهان شىء, واحد له هيئة |تصالية . و الحركة 
أيضًا متصلة واحدة منطيبقة عليه . 

أو نقول : نختار أنه ليس يحصل فى الجز. الاول من الزهمان شىء من |لحركة . 

قوله : فلم يكن حصول ااحركة فى كل الزمان بل فى بعضه . قانا : لانسام هذه |الملازمة . و 
انما يلزم أن لوك المزمان جزء واقع وام يحصل جزء من الحركة فيه ؛ لكنصدق هذه القضية بانتفاء 
الجزء من الزمان و |ااحر كة لا بانتفا, الدركة , 


55ت مان اللقصود وهو أن" الحر كة 


التي بها يستحفظ الزمان المتتّصل . فالحركة الوضعية هى التي بها ستحفظ الزمان 
التصل وه الدورية 2 

لما فرغ من إثبات السكون بين الحر كتين المختلفين شرع في المطلوب هن ذلك 
وهو بان أن" الحركة الحافظة للزمان دورية . 

وتقرءره : أن" كل" حر ة في مسافة'' 'تنتبى تلك المسافة إلى حد » و تنتهى تلك 
الحركة إلى سكون لا تقدام . فهى غير الحركة الحافظة للزمان ٠‏ لآن الزمان الذي ' 
هو مقدار الحركة على مامس" لاأول لدولاآخ ركمامضى بيانه . فالحر كةاأتي هيمقدارها 
دجب أنلامكوناهاأول ولا آخر ؛ لكن الحركات التى لانختلف مكون إما مستقيمة , 
و عباتو ج كما ميق ناته : والمستقمة لا يمكن أنتتّصل, ائما لوجوب تناهىالمسافات 
المستقيمة . فازن هه كه وؤونة ' 

وأعلم أن" القائلين بنفى السكون بين الحركات المختلفة يسندون الزمان أيضا إلى 
الحركة المستديرة دون غيرها لامتناع اتتصال الحركات المختلفة بعضها ببعض بحيث يصير 


و اعترض على الحجة المبنية على الميلين بمنم وجود الميل ؛ ثم بينم إمتناع ميلين مختلفين ؛ 
نم #تجويز وجود هما فى زمانين : بان يقال : الملى الثانى يحدث فىجميم الزمان الذى بعد زمان 
الديل الاول كما جاز أن يكون عدم الان فى جميم الزمان الذى بعده. فهذا تجويز وجود الميل 
الثانى فى زمان الميل الاول فى زمان و أن يكون بينهما آن لايوجدان فيه او يوجد أحدهما . 

و نقل هذا الاعتراض ليس على إلوجه الذى ذكره الامام فانه قال : لم لا؛<وزأن يحدثالميل 
الثانى فى جميم الزمان الحاصل بعد آن الميل الاول من غير أن يكون لذلك |ازمان طرف سوى 
ذلك الان ؛-صل فيه أول وجود الميل الثانى كما أن عدم الان فى جميم الزمان الذى بعده من غير 
أنيكون لذالك الزمان طرف يحص نيه|ولذلكالعدم فلا يلزم وجودآنين . وهذا الوجه بالاعتراض 
أنسب علىان التفصى عن هذه الاعتراضات ظاهر بعد الاحاطة بما مر . م 

)١(‏ قوله : وتقريره ان كل حركة فى مسافة » المراد بهذه الحركة الحركة الم*تلفة . كأنه 
قال : كل حركة هن الحركات المختلفة أعنى التى لها حدود ينتبى الىسكون فهى لايحفظ الزمان . 
و اما|الحركات ااتى لانختاف فهى اما مستقيمة أو مستديرة . و الحصر ممنوع . لان الحركة على 
مطح مر بع مثلا حركة واحدة معأ نهاليست بمستقيمة ولامستديرة اللهم الا أنستدعى حدود المسافة 


و العحركة وؤ.ه ماؤنه 3 م 
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المجموع حركة واحدة . و الزمان أزهو شي ء وأحد تفلك دجب أن يكون مستندا إلى 
ماهومثلهني الاتنصال الوحدانى . فا نالحر كة الحافظة للزمان متدصلة دائما . ولاحركة 
متصلة دائماسوىالدوربة . وقد ظهر منذلك أن هذا المطلوب لايفتقر إلى إثبات السكون 
امن كور كل الافتقار. 20 

#(فائدة )م 

| نما يعت أن قال #ضار ف ؤموضل:» ولا مهن ١ض‏ قال نيا فرلوق #ساريفارفا : 
لآن" الحركة والمفارقة التي هى الحركة منسوبة إلى ها يتحر" ك عنه ليس شع دفعة , 
ولا فيهما ماهو أوال حر كة ومفارقه » وأن بزو ل كونه موصلا واقع دفعة ):: 

هذه الفائدة متصلة بالفصل المتقدام و هو أن الجمهور ,ةولون في حجتهم التي 
حكرناها 5 أعنى المي : 1 الشيخ عند إثيات الان الثاني : ا اتصير يعد 
الوضول عقارق + 

وقد رد عليهم من شازعهم فيمطلو بهم بأن المفارقة عبارة عنالحركة منسوبة إلى 
إلى مايتحرك عنه . والحر كة لوست تقع دفعة بل في زمان . ولابوجد فيها شيء هو أو لها 
أن كل" جزء يوجد منهافل 9 سدم 0 إلىاجز أء عدم بعضها على بعض . وهكذا 
حال المفارقة وما يشيهها . فاذن لابصم أن يقال : صارالتحر"ك مفارقاً : أي مباينا في آن ؛ 
بل جب نماك إن المتحر ك2 صار غير موصل بعدما و د زال عنه كو نةهموصل١ا‏ 
في أن فاان كون الشيء غير موصل فقد يقع في أن كما يقع فيزمان . وما زكره الشيخ 
في الشفاء وهو أن" الحجة المشهورة لاتصير صحيحة إن بدالت لفظة الباينة باللاماسة . 
فغير مناف !'! لقواه هذا . لأن" تلك الحجة في نفسها شعيفة , و الحجج التي ينكون 
فسادهاأ هن جبة المعنى لاتصير صحيحة بتبديل ألفاظها تبديلا غير مؤثر في المعنى . أما 


)١(‏ قوله < وماؤكره الشيخ فى الشفاء وهو أن الحجة المشثهورة لا تصير صحيحة إن بدلت 
لفظ المباينة باللامماسة فغير مناف » جواب سوال : وهو أن زوال الوصول هو اللامماسة و الشيخ 
قال : لو بدلت المباينة باللامماسة يتم الحجة ذكيف يتم اذا بدلت المباينة باللاوصول . 

أجاب : بان اتمام الحجة باللاوصولإذا ثبت الميل الثانى ؛ وعدم إتمامها باللامماسة للاقتصار 
عليها فهو تغيير لا أثر له فى الممنى , م 


-1955- إشارة في بان امتناع أن مكون 


الحجج الصحيحة فربما توهم فساراً إذا لم تمكن ألفاظها مطابقة لمعانيها الصحيحة . فهذا 
هايمكن أن يقال في تقرير هذه المسئلة . 

تن نيب )د 

امعو التي فحت إن تطلب حال القوة عليها من حيث هى غير متناهية هي 

قدمس في الفصل الأول منالفصول الثلاثة الماضية أن" القوة التى لانهاية لها هى 
التي تكون على أجمال أوحركات غير متناهية » وتبين في الفصلين الا خيرين أن" الحركة 
الغير المتناهية هى الدورية . فاازن الحركة التي يجب أن يتعرف حال القوة عليها من 
حيث هى غير متناهيه هى الدورية لاغير . ولما كان هذا الحكم فرعا على ماتقدم جعل 
هذا الفصل تذنيباً له . وقد ظبر في هذا الفصل أيضا أنه بريد بلا نهاية القوة لا نهايتها 
بحسب امد أوالعدة : 

+ أشارة )+ 

ع اعلم اندلا ضزة أن يكون حدم وفو ‏ غير متناهة بحر كد حسما غبره ' لأنه ا 
لا بمكن أن فكو إلا متناه.ا ١‏ فإذا حر ك بقوائة حسنماما من ممذدء نفرصّه حركات 
لاتتناهى فيالقوة» كم فرشا امسر د أصغر من ذلك الجسم بتلك القوأة فيجب أن 
بحر كه أكثر هن ذلك منالمبده المفروض فتقع الزيادة التي بالقوة في الجانب الآخر 
فيصير الجاني الآخر متناهيا أيضاً . هذا محال ) # 

ردك بان امتناع ون القوى الجسمانة عر مد مدتناهة 3 لقو 
)١(‏ قولهح يريه بيان امتناعكون القوى الجسمانية غير متناهية» المطلوب ان القوىالجسمانية 
يمتنم أن تنكون غير متناهية : إما فى الشدة فلما مر ؛ وأما فى المدة أوفى العدة فلانها لو حرركت 
جسما فاما ان يكون بالقسر أو بالطبموهما محالان : أما بالقدر فلانه لوحرك جسم جسمين مختلفين 
فى | لصغر و | لكسن الى غير النهباية فى |[مدة أو | لعدة هن مبدى واحد يأزم التفاوت بين | لحر كتين 
فى الجاني الغير المتناهى و إنه محال . 
لايقال : هذا الدليل انما يتم إذا|امكن إبتداءتحر يك|القوة الجسمانية |اغير المتناهية واما لوكانت 


التو الجسعانة قن متناهة -156- 


واعلم أن" القو: الغير المتناهية لوكانت جياتن وبر كك نتيا .فلآ خاو 
إما أن ينكون تحرريكها لذلك الجسم بالقسر » أو بالطيع . لأأنه إما أن لايكون عرلا 
لتلك القوة 0 انكو و 
فقوله : « لابجوز أن مكو حب مر قا ا له ودر ليا ريه ااه 

إلى فساد القسم الأول . 
تناهى الآ بعاد : فاذأ حر[ جسم بقوانه جسما آخر من مبدء مفروض حركات ‏ لانهاية لها 
بحسب الامتداد الزماني » أو بحسب العدة فيالفوة . فا ن غير المتناهى لابخرج إلى الفعل, 
ثم فرضنا أن ذلك الجسم اللحر ك بحر ك جسما آخر شبيها بالجسم الأول في الطبيعة 
وض همده بالمقدار تلك الغو ة بعممها من ذلك أطيدء ا مفروض فيجب أن بحر ك الما أي 
فرعن الاو لوووك لآن المسؤو | نما ساق لقان كنس وساييقة االخالنة لاديف 
القاسر من حيث هو قاسر . ولاشك أن طبيعة الجسم الأعظم تكون أقوى هن طبيعة 
الجسم الأصر لاشتمال الأعظ على عثل طبيعة الأصغر ؛ وعلى مايزيد عليه . ويلزم منه 
انتكوق ماوق الأعظم قم . فارذن حكوق حر اكه الا صكر ا كرهة 
تحرريك الأعظم . وهذا ما لم ببيته الشيخ في هذا الفصل | لا أنه تبسن مما م" في الفصل 
العادين تمن النيط التاق ووفا ماتري ولا كتدمينه القكر مك والهدا بالفوش وحن 
أن تع الزيادة التي بالقوة فيالجانب الآخر الذي فرض اللائهاية فيه . وكذلك النقصان 
القوة الحسمانة القاسرة أزلية وهى تحرك جسما دن الازل تحر يكات غير متناهية فلا يكون ثمة 
ميكى . 

فنةول:لاشك فى إمكان التحريك من الميد, على ؤلك التقدير . فانه لو أمكن قوة جسمانية قسرية 
فيرمتناهية لامكن ان يحرك جدما و بعضه من ميد. مفروض . وحينئكذ يلزم التفاوت . 

قال الامام : هب أن بين حركتى الجسمين المختلفين :فاونا فى الجاتى الغير المتناهى ؛ لكن 
لايلزم منه أن ينقظم الجسم الا كبر وانما يازم لوكان التفاوث بالزيادة و النقصان حتى ينقطم 
الناقص الذى فرض غير متناه . وهو ممنوع . لم لايجوز أن يكون التفاوت بالسرعة و البطو. كما 
أن حركة الفلك الاعظم أسرع من حركة فلك الثوابت مع أنهما غير متناهين 8 

وتقرير الجواب : أن الكلام فى القوة الفير المتناهية فى المدة او العدة . و اللازم منه 'نفاوت 
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ويلزم منه انقطاع الأقل" . فيكون ذلك الجانب أيضاً متناهياً وقد فرض غير متناه . هذا 
خلف . فازن هذا الفرض محال . 

واعلم : أن هذا البرهان أعم «أخذاً ما استعمله الشيخ . فان” الحاصل هنه أن" 
القوة الي لتناهية لوحر” كت بالفرجسمين عقتفين لوجب أنييكون تحرييكها اهما 
متفاوا . ويلزم منه كونها متناهية بالقياس إلى أحدهما بعد أن فرضت غير متناهيةمطلقا 
هذا خلف . فزن القوة الغير المتناهية سواء كانت جسماني.ة أو غير جسمانية بمتنع أن 
كر ساهرة لتر اغالا حباء والقدن وليه عميي لقره الحنيسا ية لان فرظ 
في هذا الموضع هو نفىاللانهاية عن القوى الجسمانية . 

والاعتراض امشهور الذي أورده الفاضل الشارح عليه : بتجويز أن يكون التفاوت 
فيالتحر يكين بالسرعة والبطء و<ينئّن لابازم منه اتقطاع أحدهما . 

مندفع لأن المراد بالقو المذكورة هيهناهى الْتى لانهابة لها باعتبار المدة أوالعدة 
دون الشدة على مام . ظ ظ 

ثم إنه أورد عليه سؤالا آخر : وهو أن القائلين بتناهى الحوادث لا استدلوا 
بوجوب ازديادها كل يوم على تناهيها .رد الشيخ عليهم بأن قال : للا لميكن لها مجموع 
توكرة ل وقفهو الا وقاك ال كن البشك اونا عنما صسيندا لماوعو أن كرت 
مقتضيا لدناهسيا . 


قال : ولقائل ان برد عليه هونا بها ده هو عليوم بعممه : يعون شول . ليقن | 


الحر كتين فى الجاني الغير المتناهى فى المدة و العدة لامجردالتفاوت فى السرءة و اليطوء : 

اما فى المدة فلان القوة الجسمانية لوكانت غير متناهية فى المدة وحركت جسما آخركان زماء 
حر كته غير متناه لانا لانعنى بالحركة الغير المتناهية فىالمدة الا ذلك . فاذا حر كتجسماآخر أصغر 
كان زمان حركته أيضا غير متناه , لكنهذا الزمان يكون أقصر لان معاوقته أقل . و التفاوت بين 
الزمانين فى الطول و القصر ليس الا فى الجاي الثير المتناهى . فيلزم انقطاع الاقل قطعا . 

واما فى العهةٍ فلانها (وكانت غير متناهية فىالعدة وحركت جسما يكون عدو حركاته غير متناه 
دنه المراد بعدم تنامى القوة فىالعدة و اذا حركث جدما إصفر يكون عدد حركاته أيضا غير متناء 
الا ان هذا العدد اكثر من العدد الاول فيلزم انقطاعه. م 


غير متناهية » ودفع ما في المورد من الأأشكال للكت 


للحركات الْتَى تقوى هذه القوة عليها مو عموجود في وقت, ما . فا زن لا يصح الحكمعليها 
بالزيادة والنقصان . 
قال : ولقد أورد عليه بعض تلامذته هذا السؤال . فأجاب ؛ بأن المحكوم عليه 

هيبنا!') كون القوة قوة على تلك الأفمال . وهذا المعنى حاصل في الحال ٠‏ ولاشك أن" 
كون القوة قوبة على تحريك الكل أقل" من كونها قوية على تحرريك الجزء . فوقع 
التفاوت في القوة عليها ٠‏ بخلاف الحوادث . فان” موعبا شا لميكن موجوداً فيوقت, ما 
استحال الحكم علمها بالزيادة والنقصان . 

ثم قال الفاضل الشارح : وللسائل أن يعود فيقول : أنتمإنا تستد لون على:ناوت 
قوة القوة على تحرريك الكل" و الجزء بوقوع التفاوت في تلك الأفعال و حينئذ يعود 
الاشكال . 

أقول ٠‏ الشيخ لم .بحكم بنفى الازدياد ع نالحوادث الغير المتناهية مطاقا ؛ بل ذكر 
في آخر النمط الخامس أن بعيعها لا يمكن أن يوجد في وقت ء وغير المتناهى المعدوم قد 


(1) قوله < فاجاب بان المحكوم عليه هيهنا » اى |لبمكمهيهنابان قوة القوةمتفاوته وهو وام 
فى الحالفلاشك أن قوة إلقوة على تحريك الجز. أكثر من قوتها على تحريك الكل . فيلزمالنفاوت 
فى القوة بخلاف الحوارت فانها لما لم يكن موجودة فى وقت س:حيل الحكم عليه بالتفاوت . 

و للسائل أن يعود و يقول : المحذور الذى إدعيتم لزومه إما تفاوت قوة القوة على نحريك 
الكل والجز. , وإما تفاوت الافعال . فان زعمتم إن اللازم تفاوت قوة القوة وهو محذور فغير مسام 
لابد له من دليل » وإن زعمتم ان اللازم المحذور هوالتفاوت فى الاتعال عاد الاشكال . 

وكأن مراد الامام من قوله : انتم تستدلون على نفاوت قوة القوة بتفاوت الافعال . هذ| الذى 
قررناء ؛ لكنه سهى فى عبارته . فان الاستدلال بالمكس . فانا نقول : قوةالقوة على تحريك الكل 
أضعف منها على تحريك الجزء اذا المقسور طبيعة عايقة عن التحريك القسرى . و كلماكان المعاوق 
أقوى كانث القوة على:حريكه أضعف ,الضرورة : فاما تفاوت قوة القوة بالنسبة الى تحريك| لكل 
والجزء. يلزم التفاوت فى الحركات الغير المتناهية . 

وأجاب الشارح بان الشيخ ما أحال قبول الغيرالمتناهى الذى ليس مجموعه موجودا ف ىالخارج 
الزيادة و النقصان فى الوهم » و صرح يانه فى العدم قابل الزيادة و النقصان » و بان ذلك لاينافى 
كونه غير متناه ؛ بل انا فى بادى. النظر اذا تغيلنا|ءتداداً يكون له جهتان فاحتملأن يكون غير متناء 
فى الجهتين » وأن يكون متناهيا فيهما ؛ وأن يكون متذاهيا فى إحداهما فقط . ذالحكم بالزيادرة و 
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يكون فيه أكثر وأقل . ولا يثلم ذلك كونه غير متناه فيالعدم . وفي هذا الكلام تصريح 
بأن" كثرة الشي. وقلّته لاتنافان كونه غير متناه . و كيف وريما بوصف برما وباللانياية 
معاً فيالنظر الأول إذا اختلفتجبتاهما أعنى جبة الكثرة والقلّة ؛ وجبة اللائراية . 
وببان ذلك أن" كل مايمتد مترسباني العقل , أوفي الخارج : مقداراً كان » أوعدراً 
فيكون لاحالة لامتداده جبتان يمكن أن «وصف زلك الامتداد في الجبتين معا بالتناهى , 
55 عنه فهما التناهى 2 بوصف في إحداهما به وسلب فيالاخرى عنه. و الحكم 
بالازياروالانتقاص عليه لايكون إلا في الجبة الموصوفة بالنهاية لأ هما من خواص" الكم 
المتناهى . فاذن الحكم بهما فيجبة واحدة لاينا فيسلب النهاية فيالجبة الأخرى بحسب 
النظر المذ كور . وأما امتناع سلب النهاية عنه إذا كان موجوداً علىماهو المقرر عندبههور 
الحكماء فذلك لأعى يقتضيه خارج عن مفهومه . وهو غير مانحن فيه . 
إن قد تقر ر هذا فنقول : لما كانت لانهابة الحوادث في الجبة التي تلى الماضى , 


النقصان اذا كان غير متنا. فى احدى الجهتينلايكون الا فى الحبهة الاخرى . 

وقوله : فى النظر الاول . احترازعن دليل يدل على امتناع أن يوصف بعدم التناهى و بالكثرة 
و القلة كامتناع وجود غير المتناهى على الشرايط المقررة عند السكما, فانه بدليل لابالنظر الى 
مجرر مفهومه. 

وأما قوله : لانها منخواصالكم المتناهى . فممنوع.لانتقاضه بمعلومات إن تعالى ومقدوراته . 

ويمكن أن يجاب عنه : بان الكم الغير المتناهى اذا زاد مرة ونقص إخرى ام يكن ذلك الامن 
الجبة المتناهية بالضرورة. وأما إنمعلومات ان تعالى زايدة على مقدوراته فذلكشى. آخر . 

وحاصل الجواب أن يقال : هب أن الغير المتناهى الذى يتعاقب لايقبل الزيادة و |انقصان فى 
الخارج لانه ليس له مجموع موجود فى وقت من الاوقاث الا انه قابل لهما فى الوهم, و بحسب 
الامر ؛ لكن ازدياده ونقصانه فى الجابب الغير المتناهىممتنع فى الوهم أيضا كما فى الخارجوأما 
فى الجانب المتناهى فليس بممتنم . وكأن كلام الشيخ حيث قال : الحوادت المتناهية لوكانت غير 
متناهية يلزم أن يكون غير المتناهى قابلا للزيادة و النقصان لازدياد الحوادت كل يوم وهو محال ! 
أن يقال لوكان المراد أن غير التناهى يزيد و ينقص فى الخارج فهو ممنوع . لان المجموع الغير 
المتناهى ليس موجودا فى الخارج فى وقت ما ء و ان كان المراد أنه يقبل الزيادة و النقصان فى 
نفس الامر وفى الوهم» فلا نسلم أنه محال . وإنما يكون كذلك لوكان قبوله الزيادة و النقصان 
فى الجانب الغير المتناهى . وليس كذلك هيهنا بغلاف ما نحن بصددء للزوم التفاوت فى الحركات 


الجسمائية غير متناهية التحريك بالقس كذا_ 


ازديادها فيالجبة الا'خرى التي تلى الحال . لم يكن الاستدلال بالازدياد على وجوب 
التناهى صحيحا كما مس ٠‏ وأما الأفعال الصادرة عن القوءة اذ كورة فلما كان لامتدادها 
مبدء واحد بالفرض » وكانت مستلزمة لزيادة ونقصان بحسب طبائع المقسورات المختلفة . 
وجب أن يكون التفاوت في الجبة الا'خرى ؛ وأوجب التفاوت تناهيها فيتلك الجبةأيضاً. 
وبذلك افترقت الصورتان . فهذا ماعندى في هذا الموضع . وأما عبارة الشيخخ في الجواب 
المحكى عنه فلم يقع إلي" بألفاظه حتى أنظرفيها . 

+( مقدامة” )2 

#( إزاكان شيء ها بحر"ك جسماً ولا مائعة في ذلك الجسم كان قبول الأ كبر 
للتحريك مثل قبول الأصغر (') لايكون أحدهما أعصى والآآخر أطوع . حيث لا معاوقة 
أصللا )+ 

ما فرغ من بان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية التحريك بالقسر 
أراد أن سين امتناع كونها غير متناهية التحرريك بالطبع أيضا . فقدم لذلك ثلاث 
مقدمات : أأوليها : مان كره في هذا الفصل وهوأن الجسم من حيث هو جسم لا لم يكن 
مقتضيا للتحريك , ولا للمنع عنه ؛ بل كان ذلك لقوة تحلّه كما مر". فإزن كبيره وصغيره 


الفير المتناهية فى الجاني المتناهى . وانهكما هو محال فى الخارج كذلك فى الوهم و بحسب نفس 
الأدمر . 

واعام ان الطبيعيات لما كانت محسوسة وحكم|لوهم فى | لمحسوساتصادق فالمقدمات|لمذكورة. 
فى البراهينالطبيعية لايجب أن يكون مأ<وذاً ,<سي ال*ارج ؛ بل ب<سينفس الامر وإن كانت 
وهمية كما فى مسئلة تناهى الابعاد و الجز. الذى لايتجز. وغيرهما . م 

)١(‏ قوله « مقدمة : إذا كان شى. مايحرك جسما ولا ممانعة فى ذلك الجسم كان قبول الاكبر 
للتحريك مثل قبول الاصغر » و هذ| فى المقدمة الاولى . 

فالقوة الطبيعيهإذ| حر كت جسما يكون قبول كل الجسم للتحريك مثل قبول بعضه لعدم الممانعة 
فيه . فان كان هناك نفاوت لايكون الا من قب لالفاعل اعنى القوى . وهذ| فى المقدمة الثانية , 

والتفاوت الذى بين الفوى على تناسي الاجسام فى الصغر و الكبر لانها سارية فيها متجزئة . 
بتجزكتها . وهذا فى المقدمة الثالثة . 

فلو تحرك جسم بقوته الطبيعية حركات غير متناهية » و تحرك بعض ذلك الجسم بقوته الطبيعية من 


٠ 56‏ 0 تميمك مق هال لبيان امتناع "كون القوى 


إذا فرضنا مجر" دين عنتلك القوءة كانامتساوبين في قبول التحريك . و إلا لكان الجسم من 
خيث هو جسم مانعا عنه . 

+( مقدامة [أخرى): 

القوءة الطبيعيّة لجسم ما إذا حن كت جسمها ولم يكن في جسمها معاوقة 
أصلا فلا يجوز أن بعرض إسبب الجسم تفاوت في القبول “بلعم ان يسنرف لقا يم 
القوة )2 

ا ا ل ال ل 0 ييا 
جسمها ولاحالة يكون ذلك الجسم خاليا عن المعاوقة وإلا لم تكن الطبيعة طبيعة لذلك 
الجسم فلايجوز أن عرض بسب ب كبر الجسم و صغره تفاوت في القبول لما م" في المقدامة 
الاثولى » بل إن عرض تفاوت فهو بسبب القوة . فا نبا تختلف باختلاف محلّها على ما 
سيأتى ف المقدمة الثالثة . وهناك يستبين أن" التفاوت كما كان في الحركات القسرمة بسبب 
القوابل لاغير فهو في الطبيعة بحسب الفواعل لاغير . 

#ارمقد مق | ترق ا < 

:4( القوة في الجسم الأ كبر إذا كانت متشابهة للقوة في الجسم الأصضر حتنى لو 
فصل مالا كبر مثل الأصغر تشابوت القو”تان بالاطلاق . فا نها في الجسمالاً كب رأقوى ‏ 
وأكثر إذفيها بالقوة شبيهة تلك وزيادة ):: 

و هذه ثالثة المقدمات : وهى أن القوى الجسمانية المتشاببه تختلف باختلاف 
الأحماء مونتانحن يعابي لب الكتافة بالكتو و المقي لأ نبااعالة فيا عكر 
در ]5و القائل: الكقات و امه 
مبد. واحد فانان حركات البمش غير متناهية وحركة الكل اكثر وقم التفاوت بين الح ركتين فى 
الجان الغير المتناهى . وان كانث متناهية يازم تناهى حر كة الكل أيضا لان نسبة حركة الكلالى 
بعض نسية قوة الكل الى قوة البعض *؛ ونسية قوة الكل الى قوة البعض نسبة الكل الى بعض“؛و نسبة 


الكلإلى البعض نسبة المتناهى الى المتناهى . فيكون نسبة الحركة الى الحركة نسبة المنتاهىالى 
المتناهى : وقد فرضنأ حركة الل غَءر متناه.ة . هذ| خاف م6 


الجسمائية غير متناهيه التحريك بالطبع 3-0 


+( إشارة )+ 

*( تقول : لا ببجوز أنيمكون ف حسم من الأأجسام قوة طبيعينة تح رك ذلك الجسم 
حركات بلا نباءة )* 
لا فرغ من تقرير المقد"مات شرع في المقصود وهو ما ذكره فيصدرالفصل . 
شرله؛ 00 

. #( وذلك لأن قوة ذلك الجسم أكثر وأقوى من قوة بعضه لوانفرد )+ 

إشارة إلى اللقد مة الآ خيرة . 

وقوله : 

8( وليس زبادة جسمه فيالقدر تؤثرفيمنع التحرريك<تى ,يكون نسبة المتحر كين 
والمحر كين واحدة )له 

إشارة إلى المقد"مة الا”ولى , و إلى سبب الاحتياج إليها : وهو أن" المعاوقة لوكانت 
فيالكبير أكشر منها فيالصغير معأن" القوءة في الكبير أيضا أقوى منها في الصغير لكانت نسبة 
امتح" كين والمحر" كين واحدة ؛ لكن ليس كذلك اما مر" في المقدمة الا ولى . 

وقوله : 

بل المتح ركان في حكم مالا يختلفان ؛ وال مح ركان محختلفان ): 

إشارة إلى ما استبان فيالمقدمة الثانية : وهو كون التفاوت هيينا بسيب الفواعل 
لانيض القوابل. 

و قوله: 

فا نحن كاجسميبما [جميعها خ ]منهبده مغرو ضحركات بغير نها.بةعرض مان كرنا) 

تقرير البرهان بالاحالة على ما م" . وهو أنه يلزم من ذلك وقوع التفاوت في 
الجانب الذي فرض غير متناء . ويلزم منه تناهى الأقل” كما مر". 

وقوله : 

2( وإن حر 51 لم حركات متناهمة كانت الزيادة عو حركاته على نسيةمتناهة 


فكان الجميع متناهيا )2 


30 تفر برالبرهان على أن القو: الأولى التى 

تتميم لهذا البرهان وإنما احتاج إلى ذلك لأن اللازم ما مي" ليس إلا وجوب 
تناهى الحركات الصادرة عن الجسم الأصغر ؛ لكنكان ذلك فيالحجة السابقة خلفا . لأن” 
القوة الواحدة اقتضت من حيث هى غيرمتناهية فعلا متناهيا » ولم .يكن هيهنا خلفا . لأن 
القوة ليست بواحدة ؛ بل إنما لزم المحال من حيث ذكره : وهو أن" تناهى حركات 
الأصغر يقتضى تناهى حركات الأ كبر أيضا لكونهما على نسبة جسميهما المتناهيين على 
ما م فيالمقد مة الثالثة . فبذا تقرير ماني الكتاب . 

واعلم : أنا ذكرناإن الشيخ يريد بان امتناع كون القوى الجسماننة غيرمتناهصة 
التحريك : فبينه بامتناع صدورقسمى التحريك عنها أعنى الذي بالقسر ‏ والذي بالطبع 
من غير نهاية ؛ لكن لا كان البرهان الذي أقامه على امتناع كون القوى الجسمائية 
الغير المتناهية محر" كة بالطبع أخصتناولا ما يجب ٠‏ وذلك لأ نه لم .يقم ! لا على امتناع 
صدور التحرريك المتناهىعن قو حالة في جسم لامعاوقة فيه منقسمة بانقسام ذلك الجسم 
على التشابه كالطبيعة والنفوس الفلكية الماطيعة في أجسامها . و بالجملة القوى المتشاببة 
الحالّة في الأجسام البسيطة ,و التحريك بالطبع الّذى يقابل التحريك بالقسر يكون 
أعم" من ذلك لكونه متناولا للتحرريكات الصادرة عنالنفوس النباتية و الحيوانية مع أن" 
أجسامها ال ىكب ةلائخلوءن معاوقات يقتضيها طبائع بسائطها على ماتبين فيما مى". وأيضا 
أكثر تلك النفوس مما لاينقسم بانقسام محالها لكون تلك المحال أجساما آلية . فاإذن 
هذا المرهان كان ا ما بيجب ؛ لكن ا كان اللقصود هيينا بيان امتناع كون الصور 
الفلكية المنطبعة فيهيولياتها مبد. للتحريكات الغير المتناهية اكتفى الشيخ بهذا البرهان 
لعولا يو 00 

تذنيب )قد 

( فالقوة المح" كة للسماء غير متناهية »7أ أوغير حتسمائية . فبى مفارقة عقلة ): 

)١(‏ قوله ج اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول مقصوده » هذا البرهان انما يدل 
على حصول مقصوده لو كانت حركة الفلك طبيعية . فان ارادة الفلك لا تنقسم بانقسامه لجواز أن 


ٍ ايكون لجز عه ارادة اصلاً فضلاة عن ارادة بنسية ارادة الكل .م 
(؟) قوله < فالقوة المحركة للسماء غير متناهية » ثيت أن فى الوجود حركة غير متناهية ؛ و 


تدصدذر عنها تحردك السماء مقارقة ل لل ل 2 
وفي بءضالنسخ فهىغيرجسمانية فهى مفارقة عقلية . 
قدبان فمما مضى : و<ونو<ود حرركة غيرمتناهية ( ودان انا لاتكونالادورية: 
وبان فيالنمط الثاني أن" الأجسام المتحر" كة بالحركة الدورية هى السماوية . فا نن 
ثبت أن القوة المح كة للسماء غير متناهية » وثبت أيضاً بالبرهان اللذ كور في الفصول 
المتقد'مة أن" القوى الجسمانية لا تصدر عنها حر كة غير متناهية . فأنتجت المقد متان 
أن القواج المحر” كة للسماء ليست بجسمانية . وماليس بجسماني يكون مفارقاً . فا ذن هى 
مفارقة . والمفارقة : إما عقل أونفس . والنفس المفارقة إزا حاولت تحر يك نجسميا فانما 
تحاوله بخروج مافيها بالقوة من الكمال إلى الفعل و إلا فلا احتياج لها إلى التحريك . 
فإزن هى مفقرةّ في التحريك إلى شيء يكون كمالاته موحوره بالفعل ليخرج تلكالكمالات 
النفسانية من القوة إلى الفعل . وذلك الشىء هو العقل . ولامحالة يكون ذلك الشىء هو 
السبب الأول لتحريك السماء . فاذن القوة: الأولى التي يصدر عنها تحرريك السماء 
مفارقة عقلسة . 
م م 
) وهم وتنبيه ):# 
| ولعلّك :دول : قد حعلت السماء تحر [ه عن مفارق وقد كنت من قبل منعت أن 
يكون المباشر للتحريك أمسأ عقليا صرفا ؛ بل هو قوة جسمانسة . فجوابك : أن" [هنا] 
الذي ثبت هو حر ك أول ؛ ويجوز أنيكون الملاصق للتحريك قواة جسمانية ): 
انها دورية . والحركة الدروية انما هى السماوية . فالقوة المحركة للسماء غير متناهية و القوة ‏ 
الجسمانية متناهية ينتج أن القوة المحركة للسماء ليست قوة جسمانية . فيكون قوة مفارقة اما عقلا 
وهو المطلوب » أو نفسا . و النفس الءجردة المفارقة انما يتحرك جسمها اتحصيل الكمالات| للايقة 
بها . وتحصيل الكمالات انما يكون من موجود يكون الكماللات حاصلة له بالفءل و هو العقل. 
فالقوة المحر كة للسما, مفارقة عقلية . 
فان قلت : ان اراد ؛القوة المحركة لأسماء المياشر لار كة الذى «صدر عنه الحركة فبو قوة 
جسمانية لا عقلانية . وان اراد بها شيا آخر فلا بد له من ولالة . 
فتقول : الدلالة عليه عدم تناهى الحركات لان عدم تناهيها ليس بحسب ذات القوة المياشرة 
لامتناع صدور الحركات الغير المتناهية عن القوة الجسمانية بحسب ذاتها ؛ بل بحسب قوة اخرى . 
ولا شك انها يجب أن يكون غير متناهية الاثار والا استحال صدور الحركات الغير المتناهية عن 


ت 21 دع ماقد بوهم فيالمورد من التنافش 


قد تبين في الفصل العاشر من هذا الندط أن مح رك السماء لابجوز أن يكون 
عقلا ؛ بل هو قوةنفسانية جسمة وهيهناقدحكم بأنه مفارق عقلى وذلك بوهم مناقضة. 
فنسه على أن" ذلك غير متناقش . أن" الحكم باق اشاقو الكدر رك لا جور إن كوك 
عقلا لاينافي كون العقل مبدءاً من وجهآخر . 

و اعام أن عر باك النفس تحر باك فاعلي ؛ وتحر بك العقل تحر يك غائى . و الغابة 
وأن كانت من حيث عى علّة لعلنة الفاعل 00 5 فبى من حدث أنتساب الفعل إلبها 
باغتبار غناعتدار انتشاية إل سائن العلل هده قرسو به بمتحل ها أشكل على الفاضل 
الشارح 2١7‏ وهو أن ا محر" ك القريب إنكان جسمانياً فهو نفس . و إلا فهو عقل . ولا 
وجه لكونهما معأ سبيين . 

##(هم وتذبيه ]#0 ظ 

. #( ولعلّك تقول : إن جاز ذلك فيكون متناهى التحريك لادائم التحريك فيكون 


لغير هذه امير كة. فاسمع واعام : أنه يجوز أن يكون محر"ك غير متناهى التحريك 


القوة ال<سمانية بحسيها . ذتلك إلقوة ليست «حسمانية ؛ بلى مفارقة . 

نعم يرد أن يقال : الددلى لم «دل الاعلى إن الجسم السماوى متحرك بالحركة الدورية . واما 
ان كلهتحرك بالحركةالدورية فهو جسم سماوى فهو من باب إيهام العكس . وام لايجوزأنيكون 
فى كرة اللارض قوة «تحرىة بالارادة و حون الزمان مقدار حر كتها ؛ 

واعلم : ان ال.طلوب عنهذه الفصول ليس اثئبات العقل مطلقا ؛ بل إئبات إن للحر كةالسماوية 
غاية هى العقل وإلا ام يحتج الى بيان إن الحركة الغير المتناهية دورية , ولا الى أن الحركة 
الدورية سماوية ولهذا صرح الشيخ فيما قبل بأنه ضرب آخر من البيان مناسب لما كنا فيه من 
ائبات الفايات للافلاك فاستنتح هيهنا عدم :ناهى القوة المحركة للسماء . م 

)١(‏ قوله جح وبه ينحل ما اشكل على الفاضلى الشارح » لما ذكر الشيخ : ان الملاصق للتحر يك 
قوة جسمانية و العءقل محركاول . أعترض الامام بان الحر كات الجزمية الغير المتتاهية | نما يصدرعن 
المقل , او عن إالقوة الحعسمانية ؛ نان صدرت عنالعقل نبو |لعلة » وان صدرت عنالقوة الحسمانية 
لم يكن العقل علة لها . 

والحواب : أن العقل علة غائية . وإلقوة الجسمانية علة فاعلية . 


وانضاحه : أن محر ك |أفلك على الاجمال شمئان : اللاول : ما بحراك اجن بك الممشوق للأعاشق. 


والجدواب عم ْ ألو ضعهن السؤال 566ب 


بحر" ك شيئًاً آخر ثم" ,صدر من ذلك الآخر حركات غير متناهية لاعلى أنها تصدر عنه لو 
أنفرد : بلعل اندلا رو ال فة وزع لاله الأوكل ( وشعل : واعلم 8 أو قمول الا نفعالات 
الغير التناهة غير التاثير الغير اللمتناهى ؛ و الاق الغير الاتناهى على سبيل الوساطة غير 
7 على سممل 20 : وحم لمتمع يالا حسام أ عذوالئلاثة فقط )> 

فطلي الدؤالي انه ان عاد اتدمكون الباقن لتسرياكة المماد قو وععماية 
فتكوق قلخ الم وستقاهة التدريك لأداك 5 التخو يكار افتكوق: حر ك3 لعي الخر كه 
السماوبةالدائمة ٠‏ هذا خلف . 

١ 3‏ عت 5 ع أ 00 1 س 5 اذ 5 
وندسه على الجوان 0 بانه دور ان مكون 0 لك غير ممحر ك2 عقلي غيرمتناهى 
7 كد الى 5 َ 5 ٠‏ 5 4 3 5000-6 0 

ال اك 0 9 دو - 5-6 3 ف جسم اى ن<_دد طعك ِْ يلك القو - ا مور اه غير قار )2 


7 0 فى 8 5 5-6 
9 عدر عن وات الْمه ةر كات شير ماه ف ذلك الجسم علي انسهأ تصدر عن 5- 


وهو الذى يكون (اعركة لاجله . و المانى : مايحرك تحريك النفس لليدنوهو الذى يكون!١احركة‏ 
منه . وذلكالمحرك العقلى لا جأيز أن يكون هو المباشر للحركة فانه بعيد عن التغير والاستك.ال 

واما مدر كالذاك على ممميل التفصيل فجو ثلا ثة 0 دعمك عقاى بحر ك على و جه ا لتعشق 6 ادك مباشر 
للدر كة 0 8 وسط وهو تس مفار 4 عن المادة متعلة4 بالفالك على وده التديير 1 ويكون ليا:سورات 
كلية وحزئيه و تاشر من تصوراتيا |ادزقيه التى يحصل لبا عاو نه من قوتها اامتخيطاةهذه! لقوة 
المتخيلة . قير تسم فيهأ صور ال“وضاع ااعدزئية . ويحدث عنها الحركاث الح<ز:ية على الاسدمرأر . 
هكذ| يجب إن يحقق مقاصد القوم . م 

 ةينامسج قوله بج ونه على الجواب > أى لانسلم أن المباشر لتحريك السماء لوكانت قوة‎ )١( 
كانت متمأهمة التحر يك : وإنمأ كون كذا لك لوكان صدور الحركات | لغير المتناه.4 عنجا على سميل‎ 
الاستقلال 5 ولءسكذلك ل متحدر من ! لعقل المفارق فيها ا*ور متعاة غير قارة 0 ويلفعل بحس سذ لك‎ 
نفعاللات غور متناهية 3 وبواسظطة تلك الا نفعاللات يشوى على حرركات غير متناه.ة وانما قيدالا*ور‎ | 
7 ألاخمور | لمتصلة مكو نها ج20 قأرة لاه نها لو كانت قارة ازم بقاء الحركة عيذ يأ‎ 

وهيهنا نظار ان : الال : ان القول بمتحدلن الامور من المفارقق وصدور الحركات الغمر المتناهية 
يسمت ذلك صر ينح بان الصادر من الفللت حرركات متعدوة , وقد دين هن قبل أن ا لحر كات المتعددرة 
لاتحفظ |لزمان فبيينهما: تناقض ٠.‏ 

ان زلات : أنه اذا صدر دن الفلاك حدركات مدعدرة فاما أن يكون سن كل حر كتين حل هوق 


داية احديوما و نهاية الاخرى نهى العحركات التى تفمل<د ودرا و نقطا نلا يحفظ |لزمان . و إما 


51 دقع ما ا الفاضل الشارح هن عدم حواز 


القوة لو انفردت ؛ بل على أنها تنفعل دائماً عن ذلك المحر"ك العقلى ؛ و تفعل بحسب 
انفعالاتها تلك . ثم" زاد في البيان بالفرق بين الانفعالات الغير المتناهية » و بين التأثيرات 
القن المتنافة على صل الوساكلة »ويوفلك التاعيرات عل سيل الميدسة بو كران" 
الممتنع على القوى الجسمانية هوالثالث فقط ٠‏ 

واعترضن الفاشل القنارسر ةيبان الأمور السارقة بق الثقين الجيمية لا جوز أن 
تصدر عن العقل . فاان ' الثابت لايكون علَّة للمتغيس . وإن جازفلجز صدور الحركات عنه 
من غير احتياج إلى النفس . وحينئذ لا مكمن القطع في شيء من القوى الجسمية يأنسها 


ان لايكون بين نلك الحر كات حدود . فحينئذ لايكون حركات متعددة ؛ بل حركة واحدة . 

الثانى : أن التحريكات لاعلى سبيل الاستقلال صورة النقض لانه لايمكن أن يقال : لو صح 
الدايل لم يحز التحريكات ااغير المتناهية لاعلى سبي لالاستقلال فانه اذافرض كل القوة يحركجسما 
لا على سبيل الاستقلال حركات غير متناهية من مبد. مفروض وبعضها يحرك كذلك , يكون نحريك 
البعض اقل من تحريك الكل . فيكون متناهيا . 

و جوابه : ان هذا يتم لو إمكن أن يستعد بعض القوة لتلك الانفعالاتالواردة على جميم القوة 
وهو مملوع. 

واعترض الامام بوجهين : إحدهما : أن الامور الحادثة فى النفس الجسمانية امور متغيرة. و 
عندهم أن الثابت لايكون علة للتغير لامتناع :خلف العلول عن العلة فلايكون معلواة لاعقل . و إن 
جاز زلك فايجز اسناد الحركات ال<زمية الى العقل . 

وثانيبما لوجازصدورالحركاتالغير المتناهية من|لقوة الجسمية الفلكية بواسطة الانفعالات فلم 
لايجوزمثله فى ساير القوى ؛ و حيئنئذ لا يمكن القظطم فى شىء من القوى الجسمانية بانها لاتقوى 
علىاعمال فيرهتناهية , فقوله : وحينئذ . اشارة الى 51 الوحه: اى اذا جازصدور الامور المتجددة 
فى النفس | لجسمية عن العقل لايمكن القطع . 

والجواب عن الاول ٠‏ أن الحركة لايجوز أن تصدر عن العقل لما نيت ان مباشر الحركة هو 
النفس لا العقل لانه ليس بمستكمل والمتغير انما يصدر عن العقل بسبب الحركة الدائية حتى يكون 
هناك ساسلتان معدتان كل فرد من احديهما بعد الفرد من الاخرى : احديهما سلسلسة الانفعالات 
الواردة على القوى الحسمانية » والاغرى سلدلة الحركات . فكل حركة تعد إلقوة الجسمانية لحالة 
| نفعاليةصادرة عنالعقل . وتلك الحركة الانفءالية تعدها لاصدار حركة لاحقة . وهذا كما اذا قطعنا 
حدا من حدود السافة و إعترض حد آخر شعرنا به و تخيلنا قطعة نقطعناء , ثم تغيلنا قطمحدآخر 
وهكذا . فكل حر كة سابقة معدة لتخيل وهو انفعال. و كل تخيل علة لحر كة لاحقة . م 


صدور إلا موز الحاوثة قِ النفس اللعيوت عن العقل -لا٠*"ب‏ 


لاتقوى على أفعال غير متناهة لاحتمال انفعالها عن العقل دائما . 

والحوات: أن المتفسن | تجا يهن عن الاي بطب ووو لدو كةالدائفة :زو التعر كة 
لانوجد ! لا عند تجد”د أ<وال فيح كبامنسوبة إلى إرادة أوميل طبيعى أو قسرى .نكون 
كل حركة علّة لتجد دحالو كل حال علّة لتجداد حر كةفيتصل التجددات في اللحراه 
والحركات في المتحر'ك . فا ذن لابد" من محر" ك يتجداد أحواله . وليس هوبعةل.ولا|متنع 
في الفلك انتساب تلك الأحوال إلى طبيعة أوقسر . ثبت انتسابها إلى نفس . وأما احتمال 
كون القوى الجسمانية قوية على غير المتناهى بحسبانفعالاتها عن العقل . فليسبا لزام 
معلى الشيخ لأنه عين ماصر"ح به ؛ لكنه لابتصوكر فيما لا يستمر" انفعالاته وأفعاله . 

#(إشار 608 

فالمبدء المفارق العقلى" لابزال يفيض منه تحريكات نفسائة للنفس السماوية 
على اغيئات :نفساية شوقية تتنعت هنبا الحرات السماوية على الاعيو المك كور ,هق 
الانبعاث » ولأن" تأثير المفارق متصل فماءتبع ذلك التأئيرمتصل على أن المحر الأول 
هوالمفارق . لابمكن غير هذا )+ 

فبه بيان لكيفية صدور الا <وال المتجددة في النفس الفلكية عن العقل , و صدور 
الحركات بحسبها عن النفس . وهو غني” عن الشرح . 

(استشهاد )+ 

#(صاحب اللشائن قد شيد بآن رك كل كرة سرك تحر ها غير مناه .ونه 
غير متئاهى القوة , و أنه لايكون :حر بك غير ااتناهى بقوة جسمانة . فغفل عنه كثير 
دن أصحابه حتى ظنوا أن" المح كات بعد الأول قد تتحر”ك بالعرض لأا نسها في أجسام 
و العجب أنسهم جعلوا لبا تصو رات عقلية ؛ ولم يحضرهم أن" التصوكر العقلى" غير ممكن 
لجسم., ولا لقوة جسم . فهو غير ممكن لا بتحر ك بذاته أو يتحر ك بالعرض أي بسبب 
متحر ك بذاته ..وأنت أن حققتلم شعن اوهول+ إن التقين الناطقة لمن لنامتحر كة 
بالعرض إلا بالمجاز . وذلك لان الحركة بالعرض هىأن يكونالشيء صار له وشع وموضع 
سبب هو فيه ثم يزول ذلك سيب زواله جما هو فيه الذي هو منطبع فيه )2 


320003538 دفع مأ فدبظن أن ا محر كات بعد الأول 


قد من" ف سان كثرة العقول أن قوماً من المشسائين وا أن المتشبه به في يع 
السماويات واحد : وأن المعلّم الأول قد حكم في موضع بوحدته » وفي هوضع آخر 
مكترغة ,روك كنا وحَه كل واتعد هد قولية قذلك القوم زعنوا أن ادر اك السماوية 
هى نفوسما الماطبعة في أجسامها ٠و‏ لزههم القول بتحر كها بالعرض . لآن" الحال” قِ 
المتحر”ك بالذات يتحر ك بالعرض . و المحر ا المتحرك يحتاج من حيث يتحر" ك إلى 
محرك آخر !') ولا يتسلسل ؛ بل ,يجب أن ينتهى إلى محر" ك غير متح رك من حيث هو 
حر [ك . قالوا : فذلك المحر [4 الذي لا إشحر ك2 من حمث هو حر ك هو العلة الا ولى أو 
الفقل الأول سان ماعدا "ذلك الواحد هن المحر كن .عتحر .+ إما بالذاك» 
و مان اها افر الاك فراعت لآ نه عكوة أن كوف امبر فدهو تيد د 
من جبة ماهو محراك » ويكون متحركا من جبة |أخرى مثلا من جبة كو نه حالا فيمادة 


)١(‏ قوله «والمحرك المتحرك يحتاح من<يت بتحرك الىمحرك آخر» لانه اذاكان شى. محركا 
متحر كا فهو من حيث إنه متحرك يحتاج إلى محرك فان كان محركه نفسه يازم أن يكون فاعلا و 
قابلا و انه محال » وان كان محركه غيره نذلك المحرك ان كان متحر كا يلزم إحتياجه الى مجرك 
آخروهكذا| حتى ينتهىالى محرك غير متحرك . قالوا : وذلك المحرك هو الميد. الاول ؛ اوالمقل 
الاول . وما عداء منال.حر كينمتحرك وهذا الذى -ملهم على الاكتفا, فى تحر يك الافلاك بالصور 
المنطبعة . لانهم لما زهبوا الى أن ما عد| المبد. الاول من محركات الا فلاك متحركة اما بالذات 
او بالعرض . والنفس والعقل ايسا بمتحر كين لا بالذات ولا بالعرض . 5لا دخل لهما فى تحريك 
الافلاك . فانحصر مح ركات الافلاك فى القوى الجسمانية . 

واعترض الشارح على هذا الكعلام بقوله : وذلك غير واجب . وتقريره : أن يقال : لانسلم أن 
كون المنحرك ناعلا قابلا معا محال . فأن من الحايز أن يكون محرك متير كا فق حهتين , فان 
القوة محر كة من جهة إنها تنفمل من العقل : متحركةمن جبة انها حالة فى مارة . فكيف لايكون 
محر كها نفسها. و محرك المتحرك بالعرض هو محرك المتحرك بالذات لكن محرك المتحرك 
بالذات اعنى إلفلك هو تلك القوة , فيكون مح ركبا من حيت يتحرك بالعرض أيضا هو نفسها كما 
أن الطبيءة العنصرية محركة ومتحركة بالعرض وليس مح ركبا بالحركة العرضية الا إياها . 

وأعلم ان الانسب أن يكون قوله : وهذا هو الذى حملهم على الاكتفاء مقدما على الاعتراض , 
الا أن ذكره بعد التزييف لما كان فيه نوع استحقار و استهزاء أخره عنه » والواجفىقوله:فاذن 
هى عقول همفارقة . أن يقال : نفوس مفارقة . لما ثقدم من اعترافهم بان للنفوس السماوية تصورات 


عقاية 00 


ح5 شرح الاشاراث ات 


قدنتحر ك بالعرضلا نسها قِ أجسام د55 


وهذا هوا لذي حلب علىالاكتفاء بالصور المنطيعة في مواد" الأفلاك دون النفوس المفارقة 
والعقول . فرد الشيخ عليهم في هذا الفصل بشيئين : 

أحدهما : قو لا ملعم الأول . ف نهم يبد عو ن مللازمة مذهه . و ذلك أنه 02 3 : 
أن ار لل قل كتنر كب الفندويه قن قاين وان التهزن يلقة الفين المتاع لالمكون 
قو ة جسمانسة . وهذان القولان ينتجان أن" محر ك كل كر جوهر مفارق ؛ لكن” القوم 
المث كورين قد غفلوا عن جمع القولين وإ نتاجهما . 

والثانى : اعترافهم بأن للنفوس السماوية تصوارات عقلية هى مبادىء تشوقاتها . 

وترون ذلك » أن القضوار العقلى لااممكن أن مكوق لعي أو افو + نهم :1 
م في النمط الثلث . و كل متحرك بالذات أوبالعرش فهو جسم أوقوة جسم ٠‏ فاذن 
ل ال ا رك 0 
تصوارات عقلية بزجمهم . فا زن هى عقول مفارقة غير متحر" كة بالذات ولا بالعرض . 

ل إن القع أزال> وه هوك أن التقوى اللاطقة كدر 5 بادرس سدم 
التقوين النلك ياي ال ونانف الخ 5ة العو اوقب الخد لمكن فر التنوس الناطقة 
وجميع ذلك ظاهر . 

وأعلم : أن" المحصلين م نالمشائين لابذهيون إلى ما ذهب إليه القوم المث كورون : 
وإنما يذهب إليدقوم مني لامزيد تحصيل لهم . يدل علي ذلك قول الشيخ في كنا بهالموسوم 
بالميدء والمعاد : فا نه قال بهذه العيارة : والفياسوف ,ضع عدد الكرات المتحر" كة على ما 
كان ظهر في زمائه و يتبع عددها عدد المبادىء الفارقة . و الاسكندر يصراح و يقول في 
رسااقة التى و الماوفعه إن غر وكولة النقباء واحد لاوز ان مكو عيرا كرا .+ 
إن لكل ترم 2 )اوفقو فا الم قف وك اعد ظيوت قرغيو ردول 16 هنا مان إن 


ع ع 8 5 5 ع٠‏ 
للا 3 والا حق و<ود هملع حراكة خاصده لكل فلك على انه 2 وو<ور مبدء حر كة 


)١(‏ قوله « يريد بيان ان المعاول الاول لا يمكن ان يكون جمما بل هو عقل مجرد » قبل 
تقرير الدليل لابد من تقسوم الموجور الى الحواهر الخ*مسة والعرض ٠‏ فالموجود اما ان يكونفى 
موضوع و هو العرض اولا فى موضوع وهو الجوهر . والجوهراما ان يكون حالا نى جوهر آخر 
وهو الصورة ء او مخلا وهو الهيولى ؛او مركيا من الخال والبجل وهو الجسم ؛ أولا حالا ولا 


اك سان أن ا معلو ل الأوال لايمكن 


خر كةاخاضة لول انةشفوق ارق 

:(إشارة )2 

#( الأول ليس فيه حشسّتان لوحدانسته . فبلزم كما علمت أن لامكون مبدءاً 
لالواحد بسيط . اللهم إلا بالتوسط وكل” جسم كما علدت مى كب هن هيولى وصورة . 
فيتضح لك أن المبده الأقرب لوجوده عناثنين ؛ أوعن مبده فيه حيئيستان ليصح أنيكون 
عنه اثنان معاً . لأ نك غلمت أنه ليس ولا واحفة من البيوك و الصورة علّة للأخرئ 
بالاطلاق » ولا واسطة بالا طلاق دل تكتاحان الى ماهو علة لكل واه متها اوليها 
معا . ولاينكونان معا “نا لا ينقسم بغير توسط . فالمعلول الأو لعقل غير جسم . وأنتفقد 
صح” لك وجود عد تعقول متباينة . ولاشك أن" هذا المبدع الأول فيسلسلتها أوفي<يسزها 
العقلى )2 

بريد بيان أن المعلول الأول لابمكن أن يكون جسماً ؛ بلهو عقل مجرد . 

قال الفاضل الشارح : هذا الفصل يشتمل مع الذي يليه على بيان الطريقة الثالثة 
لااثيات العقول . ظ 

وتقرير ما فيهذا الفصل : أن المبدء الأول ليس فيه كثرة لوحدانيته كما بن 
فيالنمط الرابع . فيازم كما علمت في النمط الخامس أن لايكونمبدماً إِلّا لواحدسيط 


إلا الوط ٠‏ و كل" بوم 3 علمت قِ النمط الأول 57 من هولى و صوره. 


محلا . فان كان متعلقا بالجسم تعلق التدبير والتصرف فهو النفس» و الا فهو العقل . 

اذا ثبت هذا فنقول : المعلول الاول لايجوز أن يكون عرضا لان المعلول الاول سابق علىغيره 
و.متنم سبق العرض على الجوهر , ولا جسما والالزم صدور أمرين من الواحد الحقيقى ؛ ولاصورة 
ولا هيولى. لما ثبت من امتناع ان يكون شىء وإحد منهما علة للاخرى اوواسطة » ولان تأثير 
الصورة موقوف على تشخصها ونشخصها موقوف علىالمارة . فلا يجوز تقدمها عليها »و كذا 'المادة 
لو كانتعلة اللمصورة كانت فاعلة قابلة *ها وانه محال , ولا نفسا لان أفعال النفس :حتاج الى المادة 
ولو كانت معلوله اولا فاما أن يصدر عنها شىء أولا . فان لم وصدر عنها شى. لم ينتظم سلسلة 
الموجوراتوان صدر عنهاشى. وقد ثرت أن |فعالها متوقفه عللى وجود المادة فيكون المادرة موجودة 
قبل وجودها. و هو محال . فتعين أن يكون المعلول الاول هو العقل . 


أن يمكون 1ذظ2 دل هو عقل 00 كه 


تخحم اكه إن ميمه الا ل اردور المح . كوت هد لمالغر قسترن إدد كوت وسو 
الجسم عن مبده فيه حيثيتان ليصح أن يصدر عنه الهولى والصورة معا لأ نك علمت في 
القوظ الأو لأيها : أنه لبن ولاء اعل نينا عله ولاو اكظة مطاقة [الا خوف التاق 
مما إلى علة :وج د كل واخنغ متهم فان اناد المر كب مسيوق بانجاد أحزاثة..:. أد 
توجدهما معا . ولا يجوز أن يكون عَلَّتهما القريبة شيئاً غير منقسم . فا ؤن المعلول الأول 
جوهر بسيط ليس بجسم ولاجزء جسم ولابنفس تعلق بجسم ؛ بل هو عقل محض . وأنت 
ققد صح لك فيهذا النمط وجود عد 1 كاذه الذد 0 ى ميادىء تحر يكات الأفلاك 
ولاشك أن هذاالمبدعالاً ولي 3 لديا أىهواً شار 2 لفلكهوأء إلا فلاك أوفيحيزها 
العقلي إن ام ١‏ يكن عحر”كا لفلك . أى يمكون مشاركاً ليما فيالتجر د والبراءة عنالقوة . 

#(تلمية ا 

8( قد يمكنك أن تعلم أن الأجسام الكربة العالية أفلاكها و كوا كبها كثيرة 
العدد ): 

عدا التددل معن فك ارب ولاب "لل رسام تعر واه لذااة يوبا لنت 
وجا عي سين قي وم تاغل كنوه قوق 

لاد لهو هفوفة اذ حرام العانة: 


وافيه نظر من وجوه : احدها : انانختار انه لايصدر من |لنفس شى, . ولا نسام عدم انتظاء 
الموجودات ولم لابدوز أن يصدر من الءيده الاول بشرط وجود النفس شىءآخر هو آله النفشس 
لابد له من دليل . 

الثانى : ان قولكم : افعال النفس «حتاجة إلى المادة إن اردم أن جميع [تعالها كذلك . فهو 
م.لوع » و إن اددتم أن عشبا كذلك ٠‏ فهو لابستلزم المطاوب . 

سان أو يجاب : بان الءراد بالنفس هو الذى يتوقف ج٠يم‏ اتعاله على الالة . فان العقلل رءما 
يتوقف فعله و فيضا نه على وجود المادة ؛ بل و على إستعدارها . 

إلثالت :الاسام انه إذا لم يك ن المعاول الاول|لنفس ولا الجسم ولاجزءاً مله يكون هوا اعقل . 
81 حون كذلك لوكان ديع كمالانه موجودة فيه بالفعل . 

وجوابه : أن الموجودات الجوهرية ماحصرة فى الخمسة . ناذا لم يكن أحد الاربعة تعين أن 


كون فو العقل وإما <حصول 0 كمالاته بالفعل 4 فلا م ألا بدايل و 1 9 


3 في أن الأجرام العاليه تنقسم كو اكيبا و أفلاكاً 


والثاني معرفة كثرة مح راكائها أعنى نفوسبا . 

والثالك معرفة كثرة متشو قاتئها أعنى عقولها . 

والرابم معرفة اختلافاتها الذاتية بعد إشتر اكها في بعض الأهور . وني آخر الفصل 
ررقي ل عر فطللا الناملتةم ووه لاف ولك 

أما المطلوب الأول فالنظر فيه م نالعلوم الرباضة )١(‏ ولذلك . قال فيه : « قد 
يمكنك أن تعلم» ولم يشتغل ببيانه . وأنا أورد حاصل أنظار أهل لك العلوم فيه إجمالا . 

فأقول : الأجرام العالية تنقسم إلى كواكب وإلى أفلاك : 

أما الكواكى فتنة ا إلى ثُوابت , والسارات سيعة » و الثوابت 
أكثر من أن تحصى . وقد رصد منها ألف ونيف و عشرون كو كيا , والطريق إلى معرفة 
وجود الكوا كب هوالعيان لاغير » وإلى معرفة سيرها وإثباتها هوالرصد . 

وأما الأفلاك فكثيرة. و الطريق إلى إثبائها الاستدلال بحركات الكوا كب 
الموجودة بالرصد بعد تمهيد الأصولالحكمية . وهى إسناد كل حركة إلى جسم بتحر"ك 
بها بالذات , ورتحر ك هايحتوى عليه بالعرض » و وجوب الانتصال في الحركات الفلكية 
المستديرة البسطة ؛ ووجوب التشابه فيها ‏ وامتناع الخرق و الالتئام على أجرامها . 

وقد اختلف أهل العلم في عددها اختلافاً لا درجى زواله بعدأنقسموهاإلى كلية 
يظهر منها حر كة واحدة : إها بسيطة أومى آبة ‏ وإلى جزئية تنفصل الكلّية إليها . 

فالقيداء الرثوا كفانة أنازالك كلم مسط نيف امس مسف وماين قفر العا 
محدب السافل . وويكون ماكز الجميع م ركز الأرض . واحد منها وهو المحيط بالكل" 
فلك الثوابت فا نه مما لابد منه و إن كان كون الثوابت على أفلاك كثيرة ممكنا ٠‏ و 
هذا الفلك هوأيضا فلك البروج . و سبعة للسسسارات السبعةعلى الضد المشهور وإنكان فيه 
أيضاخلاف . 

)١(‏ قوله < فالنظر فيه منالعلوم الرياضية» فيه نظر : لان البحث عن وحدة الاجسامو كثرتها 


عدث عن أحوال الموجودرات من حويث انها موجودة . فجومن الالبيات ٠‏ و لعلهم خصصوا الوحدة 
و الكثرة بأللاجر ام المعلوية حرلى صار البحث عنهماأ في عام الهيمّة 0 


و إبراد حاصل أنظار 9 تلك العلوم فمها أجالا ا 


والمتاخرون زادوا فلكا آخر غير مكو كس بحر 2 الكل بالحر كة اليومية. و 
جعلوه محيطاً بالكل . 
ثم" إن الفريقين جعلوا الفلك الكلّى لكل" كو كب منفصلا إلى أجسام كثيرة 
2 ل وتطولا وقوضا #واستفافة ورضعة وسرعة وكا «ويفدا 
وقرباً من الا رص . 
فمن غير المحصلين منهم من جعل لتلك الأجسام أشكلا غير الكرة . كالقائلين 
بالمنشورات (') والحلق والدفوف وأمثالها وجعلوها ٠نضودة‏ في جو" مشتمل عليها هوخن 
فلكه الكلّى . ظ 
ومنهم من جعلها فيحركاتها أيضاً مختلفة كالقائلين باسترخاء أوتارها عند الرجوع 
. وما يقابله عند الاستقامة ؛ وكالقائلين با قبال الفلك وإدباره من غير استناد ذلك إلى حر كة 
بسبطة متشابهة . هذا كلّه مع اختلافهم في أعدادها . 
وأما المحصلون الذى بلتزمون القوانين الحكمية . فقد اختلفوا أيضاً فيأعدادها 
بعد اتفاقهم على وجوب استدارئها شكلا وحركة . 
والمعلّم الأول ذكرآن عدد الجميع يقرب من خمسين فمافوقه . 
. والمتأخرون المقتفون لأ رصاد بطلميوس الفاض لأثبتوا لكل كو كب فلك 3 
البروج مس كز مس كز العالم يماس" بمحد به مقعر مافوقه » وبمقعره محداب ما تحته . 
هو فلكه الكل المشتمل على سائر أفلاكه إلا والقمر فارن بوعل الى فلك دورفرىن. 
بحبط بفلك آخر له يسمىالمائل وهو الذي يشتمل علىسائر أفلاكه ' وفلكا خارجالر كز 
عن مم كز الأرض بنفصل عن الممثّل أواطائل يتماس” محد اهما ومقسرا اهما على نقطتين 
ع ال بعد عن الأرض اوشاع وا قري منه حضيضا , وفلكا آخر ,سم وبالدون غير 
حيط بالأأرس وهو في مخ نخارج ار كز يماس محد به سطحيه على نقطتين ,سمى أبعدهما 
عن ال ركل وروم واترويا سينا . ماخلا الشمس فا نها تكتفى بأحدالفلكين أعنى خارج 


)١(‏ قوله «كالقائلين بالمنشورات» المنشور شكل مجسم يحيط به ثلائة سطوح متوازية الاضلاع 
و مثلثان . فقوله : الاالقمر يخرج ممثله عن فلكه الكلى . فهولايكونفلكا كليا ولاجزيئا . م 


كه ببان كدرة النفو سا لحر " كة للا فلاك 


الل كنء أوالتحوور شوقن رنعهان لا حدهما على لخن بالقنائن إلى خركانا ؛ ١‏ لان" 
بطلميوس رأى إثبات الخارج لها أولى لكونه أبسط . و الكواكب السئئة مس كوزة في 
تدأو برها يدث دان سطو حا سماوح التداوير على 2ط ٠و‏ الشويق ور 2 خارج 
اللركز . وزادوا لعطارد فلكا آخر خارج المر كز أيضاً . فله فلكان خارجا المركز يشتمل 
الخريعك' اعسنا قف السا نو المتاخف فاك لاله عقو البب ا مدان ول 
للد على الثانى' اغتمال الانقن عله وهر لشم بالغافل لقلك ا لتنوون اذهو لمعيل 
عليه . فيكون بعيع الأفلاك للكواكب السبعة على هذا التفدير اثنين و عشرين . ومع 
الفلكين العظيمين اريعة وعشرهن : عشرة منها موافةة ان كل 8 الأرض فيل لغانة 
عارهة ذا كرمكه بروج ناذه داوق هر 3 النلاكة الأأ غلم الور 35 آلا ون اللوسة 
الس بعةو متحر 4 مارو نةيحر كنّه وتتحر كد فلكالثوارت بالحر كة إلثا 3 النطممةو يتحر ك 
مادونها بها . ولكل” فلكدن الباقية حركة خاصة إلا الممشلات السمة التي فوق القمر 
فاانها لا نتحر 51 غير الح كتين |أذ كورتين فينتظم الرجعة و الاستقامة والسردة و البطء 
والقرب والمعدبحركاتالا لاك الخارحة لاقن والتداور 4 رك حركات|لكوا كب 
المختلفة الطول.ة من هذه الحركات على التفصيل المث كور فى كت البيية . وبقمتالحركات : 
العوضية ا شوو لاون السيية ات به ون الختازناك الشينينة و القوود الس كه 
المقتضية لتناقض البعد ا قطبى الفلكين العظ.مين على ان أن قدت وحود ذلك التناقص 
حتيقة محتاجة إلىإثمات أجرام آخر تتحر ك با . 

وقد أشار الشيخ وعبره من الحكماء وأطوندسين إل عد من الأفلاك لمغى أن 
ينسب مضافة إلى ما سبق لأجل هذه الحركات إلا أن" الآراء لم تشفق بعد على ذلك 
اتفاقها على ماسيقن كره . فيذا هوالةول ا لحمل وعدد الا فلاك . 

#( ومازه كغلن | 'ضولك ان تعلم اق لكل حسم منها كان فلكا مط بالأرض 
دوافق ل ( أوخارج ا 7 أوفلكا غير خط مثل التدوبرات ٠‏ او كو كنا 6 هو 


مددىء حراكة مسهدانرة على س4 لا 060 الفلكث قِ ل عنالكوا كب 6 وآن” الكو كن 


فد كن ها في الموضع من الأ قوال وما هو الحق منها ا 


تنتقل حول الأرض بسبب الافلاك التي هى مس كوزة فيها. لا بأن" ينخرق لها أجرام 
الآ فلاك . ويزيدك في ذلك بصيرة ة أنك إزا عامسلت ت حال القمر فير كته اأضاعفة وأوجه 
فال عظار واد 52-5 وأئه لوكان هناك انخراق بوحبه جريان الكوا ناد جربان فلك 
تدويره لم يعرض ذلك كذلك )# 

رهذا هو المطلوب الثاني وهو معرفة كثرة النفوس اللحر كة لهذء الا فلاك وهو 
بحث حكمى ولذلك قال : « ويلزمك على | صولك» . 

وأعلم : أنسهم اختلفوا أيضاً في حر”كات الأ فلاك الجزئية للكواكب السبعة 

فذهب فريق : إلى أن كل" كو كب منها ينزل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد 
ذى نفس واحدة تتعلق لكر كن أول تعلّقها وبأفلاكه بواسطة الكواكي بعدزلك كما 
تعلق تفن الخيواة قله أوالا »«وبأعفاثة الاق "بيد زذلاكه تؤسظة فالقواء. اللخ ك2 
منبعثة عن الكو اكب الذي هو كالقلب في أفلاكه التي هى كالجوارح و الأعضاء الباقية 
بعد زلك . وعلى هذالتقدير مكون النفوس الفلكية تسعاً : اثنتان لأفلكين العظيمين » و 
سبع للسيارات و أفلاكها . ظ 

وذهب الباقون إلى أن كل" فلك من الأفلاك المذ كورة ذونفس محر كة إياءه . و 
كذلك كل كو دن وفك قرو اللكواكب شاع ات وفعية على أنفسها كما أثبتوا 
لأفلاكيا فان حكمها في وجوب إخراح الأوضاع الممكنة منالقوة إلى الفعل واحد . 
وهذا شىء غير سوس فيما فوق القمر ٠‏ 

ما القمر فان لويكن محوم خالا يتراهى فيه بالانعكاس كما ترى من البالات 
وقسى قرح ء أو أجساماً موجودة واقعة بحذائه ؛ بل كان شيئاً موجوداً فيه مابتاً في بيع 
الأوقات على حالة واحدة لم تكن له حركة استدارة ؛ لكن” الحكم القطعى” فيه 
مشكل . 

و الأظهر أنه لا يكون شيئًاً موجوداً فيه لوجوب بساطته و امتناع تغيره عن 
وضعه الطبيعي” . فعدد النفوس المحر” كة على هذا الرأى عدد الأفلاك والكوا كيبججميعاً . 

والشيخ حكم بذلك في الكتاب بقوله « أن لكل جسم منها فلكا كان أو كو كيا 


كاك دفع هايوهم من الا شكال فيءايتينى عليه 
0 فو جين هر كةامووره عل فيه لا كيار الفلك يزلك عن الكواكب » وب كده 
فان كزناة قل + هدوعو كون الآ فالالة الشارحة ال | كز والتداوين » والكوا كن خافة 
فيالا بداع بصو ركمالية زائدة على صور الممثلات . 
ثم إن" الشيخ نفىالوهم المذهوب إليه عند العوام وهو أن !لكوااكب تتحرك في 
الأفلااك تحر"ك الحيتان فيالمياه . فا ن"القول بتكشر الحركات المقتضى لتكت المحر”كات 
ا ل ا 
أحدهما : البرهان الكأّ ى المتقدم و هو امتناع الخرق و الالتئام 1 الأجسام 
ذوات الحركات المستديرة بالظبع وإليه أشار بقوله « وإن الكواكب تنتقل حول الأرض » 
إلى قوله : « لابأن ,بنخرق لبا أجرام الأفلاك » . 
:والقاى :برهن حسي" .وهر أن" الرضنه والآعتباز يد لال كل عوافاءاس كر وير 
الف أوجه في كل" دورة مس”تين وهو عندكونه في الاجتماع و الاستقبال » وحضيضه أيضاً 
مس تين وهو عندكونه في تر بيعى الشمس ء و كذلك على موافاة مى كز تدوير عطاردأوجه 
في كل دورة عمس تين : 
أحدهما : عندكونه فيتاريخنا هذا فيأول العقرب بالتقريب . 
والثاني : عند كونه فيأوال الثور؛ الاآن أوخة العقربي مكوق اممداعة الا ريل 
من أوجه الثورى” بخلاف القمر . فاان" أوجيه متساويان » وهو افائه خقيضة ضار د 
على التساوى وهوعند كونه في أول برجى السرطان و الحوت . فاذن لولم يكن للفلك 
الحامل للتدوير حركة ؛ بل كان التدوير هو الذي يقطع الحامل بحر كته وحده لم 
عرض ذلك كذلك . 
والوجه في القر هو أن" حامل تدويره .يتح نك إلى توالى البروج كل يوم 
أربعة وعشر بن 5 وكسر جزء من ثلاثمأة و 0 جزءا من المحيط و يحمل التدوير 
معه , واطائل ربتحر ك بحر كته وحراكة امكل مدعا إلى خلاف التوالى أحد عشر جزء' 
وكسراً وبحمل الحامل معه . فيذهي أقليما بمثله من أ كبرهما قصاصا لاختلاف الجرتن 
وانش عدن كة سس كن التفوور دعن :موشعة الا وال عالاثة قفر .وها و كستنا' .بو التقدسن 


ل ا النفوس المحر كة للا فلاله ادبت 


الالبى فداقتضى أنيمكونمى كز التدويرعندموافاة[موافاتدخ] الشم سني أوج الحامل فا ذا 
ل “الفلكان منموضع الو افاتحر كتيهما الذ كور:ءينصار الأوجما بلى أحدجا نبى الشمس 
على بعد أحد عشر جزءاً وكسراً من ذلك الموضع ء و م كز التدوير تمايلى الجا 
الآخر على بعد ثلاثة عشر جزء هنه وك كن القسوهد فيا الخاضة بهاقر امن جزء 
إلىالجبة التي بلى المركز منه أيضاً » وكانت الشمس متوسطة بي نالأوجومس كز التدوير 
على بعدين مشاريى كل واحد منهما أثنى عشر حزءا وكيا و#وعيما هو بعد من كز 
التدوير من الأوج . ولكون ذلك البعد ضعف بعد الم ر كزعن الشمسسمنى بالبعدالمضاعف, 
ويك ندر كة الإحامل ذلك القن :بالحز كة الضاعفة يوعكذا .وها بعك نوم 4 حت 
إذا اضر يفف الى كل كن القوش وبع زور ووه الا وح عتنا من النانن الآخر أ شاريها 
وكان بين الأوج والمركز نصف دور . وافىاأ ركز مقابلة الأوج أعنى الحضيض ٠‏ و إذا 
ضار ودار كر غنالقمين تضق .دور النتقئله الوح من الجانب الآ خرفوا فاه في استقيال 
الشمس » وكذلك فيالتربيع الآخر ؛ فا نن المركز يوافي الأوج في الاجتماع والاستقيال 
والحضيض في التربيعين . 

دافا غطار قلعا كان له فلكان خارجا المر كز أعنى المدير والحامل و أوج المدير 
در لدو كة اند ل العلل لقنن اومان إلى أو ل العتويه رعق امسر 5 
بالحامل على خلاف التوالى قدر مسير الشمس », والحامل متحر" كا بالتدوير على التوالى 
ضعف ذلك , وكان التقدير الا لبى" مقتضياً أن يمكون عر كز التدوير فيالأوججن معأوجب 
إذا تحر”ك الفلكانعن ذلك الموضع أن يصير بعدالمر كزعنأوج الحامل ضعف مسيرالشمس 
وعن أوض ال مقن يعد وهاي اقل الح ركدن جنفلة من الا كين قتاما كل مبيرها .د 
البعدبين الأوجين مثله . فيكون أوج المدير متوسطا بين أوج الحامل و مىكز التروير 
حتى إا صار بعد المر كز عن أوج المدير نصف دورة استقبله أوج الحامل من الجانب 
الآخر فوافاه الم ركز عند حضيض المدير . ولأأجل ذلك كان الم ركز في هذا الأو جأقرب 
إلى الأرض نمسا كانن الأ وجين معاً » ويكون أقرب ما يكو نامر كز م نالا رض فيموضعين 
متساوبي البعد عن الأوجن المتقابلين ‏ ويكونان لامحالة إلى الأوج الأدنى أقرب هنهما 


-14- ن كر ماللفاضل الشارح في المسئلة 


إلى الأوج الأ بعد . وهما أوّل السرطان والحوت فا تسهما على التثليث من الأوجألاً بعد 
وعلى التسديس من الأوج الأدنى . 

فهذه حال القمر وعطارد في أوجيهما : أى في وصوليما إلى أوج الحامل م تين 
في دورة وا<دة . وذلك ما يقتضى الحدس بكون الحركات مستندة إلى الأفلاك لا إلى 
الكوا كب أنفسها . فإذن لابقع خرق في أجر أم الأفلاك . 

وأنكر الفاضل الشارح ١!‏ جوازكون الجسم الواحد متحر'كا بحر كتين مختلفتين 
قال : لآن" الانتقال إلى جبة بلزم منه الحصول في ملك الجبة فلو انتقل إلى جهتين لزم 
حصوله دفعة فيجبتين سواء كان الانتقالان بالذات , أو بالعرض » أوبهما . 

ثم" قال : لايقال : إنا نرى الرحى تتحر"ك إلى جبة و النملة عليها إلى خلافها . 
لأنا تقول : لم لاإبجوز أن ,يكون للنملة وقفة حال حركة الرحى و للرحى وقفة حال 
حر كة النملة ؟ وهذا وإن كان مستبعداً لكن الاستبعاد عندهم لايعارض البرهان . 

والجواب أن الجسم الواحد لايتحر ك حر كتين إلىجهتين من حيث هماحر كتان 
بل يتحر"ك حر كة واحدة بت ركب منهما فا ن الحركات إذا ئ ىكبت وكانت إلى جبةواحدة 


)١(‏ قوله < و أنكر الفاضل الشارح »> لماكان حاصل الدلالة الثانية على نفى حركة الكواكب 
بنفسها فى الفلك : أن موازاة مر كزتدويرى القمر وعطاردوأوجيهما فى كلدورة مرتين انمأ #تصور 
لوكان لمركز التدوير حركتان حركة على التوالى » و حركة علىخلاف التوالى . فلاوكان المتحرك 
هو الكو كب او فلك التدوير بنفسه لم يكن كذلك . لامتناع أن يتحرك الجسم الواحد بالذات 
الى جهتين مختلفتين دفعة واحدة , 

اعترض الامام : بان هذه الدلالة انما تستقيم لوا مكن أن يتحرك الجسم الواحد حر كتين 
مختلفتين ؛ لكنه غير ممكن لان الحركة إلى جهة تستلزم الحصول فيها . فلو تحرك الى جهتين يلزم 
حصوله فيهما دفعة واحدة وإنه محال . 

و تنوجيه الجواب : انا لانسلم ان جسما واحد| لو نحرك إلى جهتين يلزم حصوله فيهما . و 
انما يلزم لوكان حصوله فى جهة بحسب حر كتين . وليس كذلك ؛ بل بحسي حركة واحدة حاصلة 
من الحر كتين . فان الحر كتين اذا كانتا الى جهة واحدة ح<صلت حركة وإحدة مساوية لمجموعهما . 
و ان كانتا الى جهتين حصات حر كة وإحدة مساوية لفضل احديهما على الاخرى . و ليس بلازم أن 
يكون الحركة الواحدة بسيطة فقد تكون مر كبة و حصول الجسم فى الجبة انما هو باعتبار تلك 
الحركة الواحدة لابحسب الحر كتين , ظ 


من الا تكار والشبهة . والجواب عنه 1 


أحدثت حراكة تساوى #موعها 2 وأثكانت في جهتينمتضاد تين أحدثت حراكة مساو بةلفضل 
البعض على البمءض أو 1 نا إن لم يكن فضلاء وإن كانت فيجهات #تلفة احدثت حراكة 
راقة الوهية فورظ غلك الحياك عل فقا ب.وزلك على قاو نائن الممتوحات, 
فزن الجسم الواحد لامتحر د من حصت هو وأحد إلا حراكة واحدة ل جيه واحدج ٍ 
إلاأن الحركة الواحدة كمائكون متشابهة فقد مكون محختافة » و كما مكون بسيطة 
فقد تكون مى آية . و كل بسسطة متشاببة و كل محختلفة مى آبة ولاينمكسان . والحركات 
المختلفة مكون بالقياس إلى متحر كاتها الا ول بالذات ؛ وإلى غيرها بالعرض . ولا يكون 
جميعها بالقياى إلى متحر ك واحد بالذات ؛ بل لوكان فيها ماهى بالقياسإليه بالذاتلكانت 
إحديهما فقط . و إذاظهر ذلك فقد ظبر أنه لايلزم من كون الجسم متحر كا بحر كتين 
حصوله دفعة يجيتين ظ ولم محوواج ذلك إلى اركاب سىء مستبعد فضلا عن حال . 
قوله : 
#(وتعلم أنها كلها في سبب الحركة الشوقية التشبسهية على قياس واحد و تعلم 
أنه ليس يجوز أن شال ها ريما شال : إن السافل قثا مععوقة الخاض هومافوقة )ل 

و نحقق الموضع بتحقيق |احركة بالءعرض . فنقول : لاشك أن المتحرك بالعرض يحصل له حالة 
مخصوصة هى الحر كة . فان الجالس فى السفينة عرض لهتاث التحالة العارضة للسفينة حتى ينتقل من 
مكان كما ينتقل السفينة من مكانها ؛ الا أن الفرق ان <الته ال.خصوصة بسبي حالة غيره يتبدل 
أوضاعهو إيونه لتبدل أوضاعه وايونه ؛ و أيضا للمتحرك بالذات توجها إلى الجبة اعنى ميله اليها 
سواء كان ميلاطبيعيا او قسريا او اراديا. وهذا إلميل لايووجد فى المتحرك بالعرض فان واحدا منا. 
لو تحرك و معه حجر فلا شك أن ذلك الحجر ينتقل الى موضعنا لكن نلك الحركة صدرت عارضة 
لنا عن ارادة ولا ارادة فى الحجر . فمبد, الحركة موجود فى المتحرك بالذات دون المتحرك 
بالعرض . ثملايستراب فىأن الحركة بالعرض يست مانمة للحركة بالذات نجاز أن يكون المتحرك 
بالعرض متحركابالذات كما أن راكب السفينة يتحرك أيضاسواء كان الحركتان الى جبة واحدة أو 
الى جهتين . 

لكن هيهنا شك : وهو انا اذا فرضنا داءئرتين محيطتين احديهما حاوية للاخرى ودما متح ركان 
بالخلاف على محوو واحدة حركة واحدة » و على الدائرة المحوية نقطة فىوسط السماء على نصف 
النبار فتلك النقطة لابد أن يكون دائما على نصف النهار . لان المحوى أن ح ركبا إلىجبة الشرق 
درجة فقد إعارها الحاوى الى جبهة الغرب مع ان تلك النقطة لما كانت من نقطة الدائرة المحوية 


000 في بيان كثرة عقول الأأجرام العالية 


وهذا هوا مطلوب الثالث وهو معرفة كثرة العقول .فان اختلاف الحركات يقتضى 
اختلاف مماديها المتشوقة كمام . وإنما بشت ذلك بعد! بطالالقول بن الفلكالسافل! نما 
بتحر“ك شوقا إلى الفلك العالى كما مى”. والقائلون به ,يجعلون أول الأأفلاك فلكاسا كنا 
متشوقا غير مشتاق ينقطع به الاشتياق وهذا الرأى مما مال إليه أبوالبركات البغدادي , 
وأسنده إلى بقراط من القدماء وإنما عبس الشيخ عنه بقوله «ما ربما يقال » . إشارة إلى 
أنه مذهب لقوم . و لا تقدام إبطال هذا الرأى في الفصل الثانى عش من هذا النمط 
لم بتع رض هيببنا لذلك ٠‏ وإذا ثبت أنه نما تتحر"ك شوقاً إلىمتشوقاتها المجر”دة لا إلى 
الأحناء :| للحيطةابرا قدل مقع القائان توس بيعة فكوق الفتول المتشواقة انا 
تسعة : عاشرها العقل المخصوص بالا فاضة على عالم الكون والفساد الذي يسمونه العقل 
الفمال ؛ و على المذهب الذي زهب الشيخ إليه يكون عددها عدد الأفلاك و الكواكب 
بزيادة وأحدة . 


واعلم : أن" العدد ألمت بالدليل هو ماإيقطع أن" العقول لتق أقل منه و أما 


وساير نقاطها يقطم وور الفلك بحر كتها بالضرورة فلا بد أن تكون تلك النقطة فى جهة الشرق 
نارة وفى جهة الغرب اخرى . 

ومن الفضلا. من سمعته يقول فى حل هذ| الك : ان لكل متحرك حر كتان : حراكة حقيقية وهى 
قطم المسافة التى يتحرك عليها » و حركة اضافية أى بالاضافة الى إى نقطة فرضت خارجة عن 
المسافة وهى زاوية لمسافة حر كتها عندها . و نقطة المحوى وإن كانت له حركة فى نفسها لايحدث 
زاويه بالنسبة الى النقاط الخارجة عن مدارها . لان موضعهايتحرك بالغلاف حركةمساويةلها. و 
لهذا لايرى الاساكنة . و للفكر فيه محال . 

ومما يوضح الجواب عن اشكال الامام : ان الحركة الىجهة انما يستلزم الحصول فيها لوكانت 
وحدها . فادرا كانت مم حركة إخرى فالحصول فى الجبهة انما هو بحسب تركب الحر كتين : حتى أن 
كلا من الحر كتين لو تجردت عن الاخرى كانت متوجهة الى الجهة المتوجبة اليها . فاذا فرضنا 
واحدا على خشبة هى مأة ذراع مثلا و هو و إلخشبة يتح ركان بالخلاف تحركا مستويا فازا كان رأس 
الخشبة موازيا لنقصة انتقل الخشبة من تلك الموازاة مثلا زراعا تحرك الشخس من رأس إالخشبة 
أيضا زراعا والموازاة باقية كماكانت . وهكذا حتى يتحرك الخشبة مأة ذراع والشخص الى [خرهاء 
واما لو تحرك الغشبة فقط أو كانت حركة الشخص فقط لانحرف الشخص عن الموازاة الى 
جهة الحر كه فلا انتقال هناك للشخص إلى جهة بحسب تركيس الحر كتين . م 


وأن” تملك الأجرام العالية مختلفة بطبائعها 1 


كونها أكثر منه فمن المحتمل إذلم يدل على امتناعها دليل . 
قوله. : 
) وتعأم أنسها لم يختلف أوضاعبا و حركاتها وهواضعها بالطبع إلا ليست من 


طبيعة واحدة ؛ بل هى طبائع شتىوإنججعها كونها بحسب القياس إلى الطبائع العنصربة 
طببعة خادسة )2 ض 

وهذا هوالمطلوب الرابع وهو معرفة اختلاف الأجرام العالية بطبائعها . و الشبخ 
استدل” على ذلك باختلاف الأوضاع والا.يون والحركات الْتى هى مقتضيات الطبائع كما 
تقد م بيانه ٠‏ فاإذن هى عنتلفة بالا نواع وكل" نوع منب لابوجد إلا في شخض واحد ء 
ويجمعها معنى مشترك يقتضى اشتر اكها فياستدارة الأشكال والحركات ٠‏ و امتناع زوالها 
عن الا .يون والأشكال وذلك المعنى طبيعة عامة هى مبدء جنس يشتمل عليها وهى التى 
تسمى بالقياس إلى الطبائع العنصر بة طبيعة خامسة . 

قوله : 

#(فببقى لك أن تنظر هل يجوز أنيكون بعضها سبباً قريباً للبعض في الوجود أم 
أساببا تلك الجواهر المفارقة ؟ ومن هيهنا توقع منا بسان ذلك)2 

هذا هوالحث على تع رف المبادىء الفاعلة لبذه الأجرام أهى أجرام مثلها أم 
جواه مفارقة ؟ و الوعد لسان زلك . 

©( هداية )* 

*( إذا فرضنا حنيها تسللة عنه فعل )01( فانما يصدر عنه ازا صار شخصه ذلك 

: قوله « اذا فرضنا جسما يصدر عنه فمل » لتقرير هذا البرهان طريقان‎ )١( 
احدهما:طريق المعيه . وتحريرهعلى محاذاةمافى الكتاب : أن الحاوى لوكان علة للمحوى لكان‎ 

حال المحوى مم الحاوى الا مكان . لان وجوب المعلول و وجوده بعدوجوب العلة ووجودها . 
فلا يكون وجوب المعلول معالعلة بلالذى يكونمعه هوامكانه لكن وجود المحوى ممعدم الخلاء . 
فلما كان وجود المحوى غير واجب مم وجوب الحاوى فلا يخلو اما أن يكون عدم الخلا. واجبا 


مع وجوب الحاوى أو غير واجب . فأن كان واجبا مم وجوب الحاوى كان النحوى واجيا مع 
وجوب الحاوى . وقد نبت إمكانه , هذا خلف , وانكان غير واجب مم وجوب الحاوى فهو ممكن 


اد هد ابة إلى امتناع أنيكون 


الشخص المعين . فلوكان جسم فلكى علّة لجسم فلكى يحويه لكان إذا اعتيرت حال 
المعلول مع وجود العلّة وجدتها الامكان » وأما الوجود و الوجوب فبعد وجود العلّة و 
وعووا لكو وجو اشرق وعد النقلد في الحاوى هما معا فاذا اعتبرنا تشخص 
الحاوي العلّة كان معه للمحوى إمكان لأن" تشخص العلّة متقدام في الوجود . والوجوب 
على تشخص المعلول . فلا بخاوا إما أنيكون عدم الخلا واجباً مع وجوبه؛ أو غير 
وأجب مع وجوبه فان كان واجباً مع وجو به كان الملا المحوى واجباً مع و<وبه وقد بان 
أنه يكون ممكنا مع وجوبه » وإنكان غير واجب فهو ممكن في نفسه واجب بعلّة فالخلا 
غير متنع بذاته بل بسبب وقد بان أنه ممتنع بذاته فليسشيء منالسماويات علّة لماتحته 
وللمحوى فيه )* 


مك 


فى نفسه . و إنه محال . وليس هذا الطريق الا قياسا استثنائيا هكذا : لوكان الحاوى علة للمحوى 
كانالمحوى معه ممكنا . والتالى باطل . فالمقدم مدله : أما الملازمة فلان وجوب المعلول بعد وجوب 
العلة فحاله معه الامكان لامحالة , وأما بطلان التالى فلان عدم الخلاء, مم وجود المحوى على ذلك 
التقدير فلوكان المحوى ممكنا مم الحاوى كان عدم الخلاء أيضا ممكنا . وهو محال . 

والشارح لم يشرح المتنالابهذا الطريقو يناه على ثلاث مقدمات : أحديها : أن الجسم لايكون 
علة موجدة الا بعد كونه شخصا لانه مالم يتشخص لم يوجد و مالم يوجد لم يوجد. و لو أطلق 
هذه المقدمة غير مقيد بالجسم كان |ولى لعدم اختصاص الكم بالجسم . فان كل شىء يفرض يمتنم أن 
يكون علة موجدة الابعد تشخصها سواء كان جسما أو غيره . 

و ثانيها : أن وجوب المعلول و وجوده بعد وجوب علة و وجودها ٠‏ ضرورة ان العلة تجب 
اولا ثم :وجب . فيجب المعلول فقد وجبت العلة ولم يجب |امعلول بعد و كل ما لم يجب و يكون 
من شأنه الوجوب فهو ممكن . فيكون حال المعلول مم العلة الامكان . 

و ثالئها : أن الشيئين إذا كانا بينهما معية تلازمية لايتخالفان فى الوجوب و الا مكان لانه لو 
وجب أحده.ا و امكن الاخر إمكن انفكا كهما . فلا تلازم بيئهما . 

وت ركيب الدليل بعد هذا ظاهر لكن المقدمة الثالئة منقوضة بالواجي ومعلوله . فانهما يتخالفان 
بالوجوب و الامكان مم تنلازمهما . 

لايقال: ليس مقدمة البرهانعدم اختلاف المتلازمين فى|لوجوب مطلقا ؛ بل المقدمة عدم اختلافهما 
فى الوجوب مع ثالث . فانه لووجب إحدهما مم الثالث ولم يجب الاخر معه |مكن انفكاك احدهما 
عن الاخر بالضرورة . فلا تلازم بينهما . و على هذا لانقض , 


بعض الأجسام العاللة علّة للمعش ف :3 


قال الفاضل الشارح:هذ| الفصل مع خمسة فصول بعده يشتمل على الطريقةالرابعة 
لا بات العقول . وكش | سن امتناع كون الآ جسام و الجسماننات عللا شي ء من 
الأجسام وبلزم منه أن يكون عللها المفارقات ولا يجوز أن يكون الأول تعالى علّة 
لها لامتناع صدور الجسم عنه بالا وأسطة كما 17 1 فازن عللها مغفارقات بعد اللا 0 
أقول : و المقصود من هذا الفصل بان امتناع كون بعض الأجسام العالية علَّة 
للبعض . ويلا كانت الأجسام العالية منقسمة إلىحاو وحوى ؛ وكانت علّية الحاوىعلى 
تقدير الجواز أقرب إلى الوهم قدام بيان امتناعها . [ 
واعلم أن البرهان قائم على امتناع صدور جسم عن جسم ٠‏ أو جما بحل في جسم 
على الوجه العام على ماسياتى ؛ لكن لما كان لبيان امتناع كون كل جسم حاو علة 
لحوبه طريق خاص وهو استلزامه لشوت الخلا قدام ذكر هذا|الوجه و وسمه بالبدابة 
له نا نفول : الدلالة مشتركة , فكما لايجوز ان يختلف حال المتلازمين مع الثالك فى الوجوب 
و الامكان كذلك لايجوز أن يختلف حالهما فى انفسهما. ضرورة إنه لو وجب إاحدهيا ولم يجب 
سواء كان مم الثالت أو فى حد انفسهما . يشهد بذلك اطلاق الشرح . 
و يمكن أن يجاب عن النقض بان المراد بالوجوب ماهو اعم من الوجوب بالذات أو بالغير » 
و المراد بالا مكان صرف الامكان مالم يخرج إلى الوجوب و الوجود. و من الظاهر أن شتيين 
إذا كانا متلازمين فكل واحد منهما إذا وجب وجب الاخر مطلقا . فانه (وبقى على صرانة الامكان 
تحقق الانفكاك بينهما قطعا . فهذ| هوالمستعمل فى|لبرهان فان عدم الخلاء لماكان مع وجود المحوى 
معية نلازمية و كان عدم الخلاء واجبا مع وجوب الحاوى يلزم أن يكون وجود المحوى أيضا واجيا 
مع وجوبه لكنه باق على صرافة الامكان . 
فان قات : كماوجب أن للا يتخا لف المتلازمان فىالوجوب مطلةا وجب أن للا يتخا لفا 7 الوجوب 
بالذات أيضا . فانه لو وجل أحدهما بالذات والاخر واجب بالغير لامكن ارتفاعه و امتشم ارتفاع 
الواجب بالذات . و من البين أن الشيئين إذا لم يمكن ارتفاع أحدهما وامكن ارتفاع الاخر إمكن 
الانفكاك بينهما فلا :لازمكما اذا تحقى الانفكاك , 
فنقول : امكان ارتفاع الاخر نظراً الى ذاته انما يقتضى جواز الانفكاك لوامكن ارتفاعه نظراً 
الى الاول فليس كذلك فان وجوب المعلول مرتب على وجوب العلة . 


554" تقرير الحجة على اهتناع صدور جسم عن جسم 


فان" سلوك الطرق الخاصة أحوج إلىالهداية من ساوك الشوارع العامة . وهذهالطريقة 
و على ثلاث مقد مات : 

أحدها : أن الجسم لابمكن أن مكون علة موجدة لشيء ال نفد صرورقة عم 
معمنا . فاان الطبائع النوعية مالم تكن أشخاصا معينة لمتوجد في الخارج . 

والثائية : أن العلّة لما كانت متقدامة بالذات علىمعلولباكان وجودا معلول ووجوبه 
متأخرين عن وجود العلّة . فان اعتبر المعلول مع وجود العلّة كان حاله حينئّذ الامكان 
لأأنه لم يجب بعد ء وكل مالم يجب وكان من شأنه أن يجب فهومكن . 

والثالثة : أن الشيئن اللذين يكونان معالامعيةالمصاحية الاتفاقبة بل معية بحيث 
لابمكن أن ينفنك أحدهما عنالآآخر فا تهما لا .تخالفان في الوجوب و الامكان لآن” 
تخالفهما في ذلك يقتضى إمكان انفكا كهما . 

وتقرير الحجة بعد تقرير هذه المقدمات بأن يقال : لوكان الحاوى علّة للمحوى” 
لسبقه متشخصا ا ببسناء في المقد مة الاأولى . و حينئّذ كان وجود المحوى إذا اعتبر مع 
وجود الحاوى المتشخص موصوفاً بالامكان لا بيناء في المقد"مة الثانية ؛ ولكن عدم الخلا 

في داخل الحاوى أس بقارن اعتباره اعتبار وجود المحوى بحيث لايمكن انفكاكه عنه . 


و عندى أن هذه المقدمة مستدركة فى البرهان اذ يكفى ان يقال : لوكان الحاوى علة للمحوى 
لتقدم بالوجوب عليه فقد وجب الحاوى ولم يجب وجود المحوى بعد لكن المحوى هو الذى يبلاء 
مقعر الحاوى فاذا لم يجب وجود المحوى لم يجب ملاء مقعر الحاوى , و اذا لم يجب ملاء مقعر 
الحاوىام يجب عدم الخلا. بالضرورة وسيبين الشيخ لزومالخلف بمجرو هذه المقدمات فى جواب 
السؤال الاول من غير احتياج الى تلك المقدمة . 

واما قوله هيهنا : وجود المحوى و عدم الخلا. معا. فالمراد بالمعية البعية فى الوجوب وعدمه 
لافى الوجود و العدم كما تخيله الشارحون . فليس المراد الا ان وجود المحوى اذا لم يجب 
لميجس عدم الخلاء ‏ و بيئه بأنعدم الخلا, متىوجسِوجب وجود المحوى . فان وجوب عدم الخلاء 
اذا استازم وجوب المحوى كان عدم وجوب المحوى مستلزما لعدم وجوب عدم الخلا, بحكم عكس 
النقيض . 

لايقال : لوصحت الدلالة يلزم أن لايكون للحاوى وجوب و وجود لانه لاوكان للحاوى وجوب 
و وجود فلا يخلواما أن يكون معه وجوب المحوى أو امكانه وأيا ماكان يكون مم وجوب الحاوى 


جح شرح الاشارات - 55 


أوعما فل فة نون كرعاستت علة هن القدعة -556؟- 


فا زن يلزم أن يكون هو أيضا مع وجود الحاوى المتشخص ممكنا للا يبناه في المقدامة 
الثالثة ؛ لكنه في يع الأأحوال واجب و إلا لكان الخلا ممكنا ؛ لكنه ممتنعم لذاته . 
هذا خلف . فازن الحاوى ليس بعلّة للمحوي” : 

واعلم أن" قولنا : الخلاً متتنع لذاته7 . ليس معناء أن للخلاء انا هى المقتضية 


لم م م لس م سم | الس اها 


امكان المحوى : اما على تقدير الامكان فظاهر » و اما على تقدير الوجوب فلانه لايكون واجبا 
لذاته بل واجبا لغيره . و الوجوب بالغير مستلزم للامكان »2 و ممية الملزوم مستلزمة لمعية اللازم . 
فيكون مع وجوب الحاوى و وجوده امكان المحوى . فلا يدب وجود مايملاءه فيلزم |مكان الخلاء . 
لانانقول : لانسلم استلزام معية الملزوم لمعية اللازم . و انما يكون كذلك لو لم يكن اللازم 
متقدما على المطزوم لكن الامكان متقدم على الوجوب والمتقدم على المعلول لا يجب أن يكون معه 
وهو ظاهر . : 

الطريق الثانىفىتقرير البرهان : طريق التقدم و التأخر ؛ وهو ان يقال : لوكان الحاوى علة 
للمحوى لزم أن يكون عدم الخلاء ممكنا . و التالى باطل . بيان الملازمة أن الحاوى يكون متقدما 
بالذات على المحوى حينئذ والمحوى مم عدمالخلا. والمتقدم على الشى. متقدمعلى | لمعلول فيكون عدم 
الخلاء شيئامتأخر أءعنالحاوى » والمتأخرءنالشى. موقوف علىذلك الشى. » وكل موقوف علىالشى. 
ممكن لذاته . فيكون عدم الخلاء ممكنا. و انه محال ٠‏ و هذا الطريق غير مطابق لما فى المتن 
لخلوه عن معية امكان المحوى و الحاوى , واحتياجه الى أن مامم المتأخر متأخر . م 

)١(‏ قوله < واعلم ان قولنا الغلاء ممتنم لذاته » يريد تحقيق التلازم بينوجود المحوى وعدم 
الخلا. فأولا :حقق معنى الممتنم لذاته . و ذكر الخلا. فى هذا البرهان واقم بطريق التمثيل » أو 
لانه مقصود بتصوير الممتنم لذائه قصدا اوليا و الافليس له اختصاص بالخلاء ؛ بل كل ممتئم لذاته 
كذلك . فليس معنى الممتنم لذاته ذاتا يقتضى العدم ؛ بل معناه شيا يتصورء العقل و يجزم بعدمه 
بحسب تصوره من غير نظر الى الغير و ان جاز توقف حكمه بالعدم على وسط . واليه أشار بايراد 
صيغة الحصر حيت قال : ان تصورء هو المقتضى لامتناع وجوده . احترازاً عن الممتنم بالفير . فان 
العقل لايحكم بعدمه بمجردصورته العقلية بل بالنظر الى الغير . و بهذا التحقيق يضمحل ماعسى أن 
يختلج فى الوهم من أن الثابت بالبرهان عدم الخلاء و أما امتناءه لذا:ه فلا. فان الذى دل على 
عدمه هو انه لووجد الخلاء لكان كما فيكون ذامادة فلم يكن خلاء فوجووه يستلزم عدمه . وما كان 
كذلك يكون ممتنعا لذإته . انا لمانظرنا الىزاتهمعقطمع النظرعن إالغير لزم منه محال . والممتنم 
بالغير و ان جاز استلزامه للمحال الا أن استلزامه للحال انما يكون بالنظر الى ذات الغير لا 
بالنظر إلى ذاتنه وهذا كشريك البارى فان دليل الوحدانية كما دل على عدمه دل أيضا على امتناعة 
لذاته فان وجود الشريك يستلزم المحال بالنظر الى زائه . فقد ظهر أن معنى قولنا : الخلاء ممتنم 


555 - دفع مايمكن أن يتشكك في الموضع 


لامتناع وحوده ؛ بل معناه أن" و هو اللقتضى لامتناع وجوده . و اللقارن للمحوى هو 
نفى مابتصوار فيه . فان" المحوى هن حيث هو ملا لابتصوتر ! لامع ذلك النفى » و ذلك 
النفى لا .متصوار إلا مع تصوار المحوى منحيث هو هلا . 


لذاته . أن ها يتصوره العقل من الخلاء يحكم عليه|اعقل بانه ممتنم الوجود فىالخارج بالنظر الى 
ذلك المتصور له بالنظر الى ذلك الغير . و كذا معئى الواجب لذاته ليس أن هناك ذانا و وجوداً 
تقتضيه و |نماهوشى. يتصوره العقل ويحكم عليه بالوجود من حيث ذاته لابالنظر الى الغير بخلاف 
الممكن لذاته . فان العقل لايحكم بوجوده وله بعدمه الا بعد اعتبار وجود علته او عدمها . 

اذاتقرر ذلكفنقول : شىء يتصوره العقل ويسميه «الخلاء.فعدم الخلا.عبارة عن نفى ذلك المتصور 
بخلاف عدم الانسان فانه نفى الموجود فىالخارج فهما عدمان خارجيانالاأنعدم الخلاء عدمفىالخارج 
لموجودعقلى , وعدم الانسان عدم فى الخارج لموجود خارجى . فمتى وجد المحوى من حيث انه 
ملا, يازمه نفى ذلك المتصور قطعا » و متى انتفى ذلك المتصور يلزم وجود المحوى من حيث انه 
ملاء فوجود المحوى وعدم الخلاء متلازمان فى نفس الامر . وليس المراد من قوله فىالمتلازمين: 
لايتصور. التلازم فى العقل اذل نلازم بحسب العقل علمى مالا يخفى . وعلى تقدير التلازم العقلى فهو 
ليس مقدمة البرهان فان المقدمة هى كونهما متلازمين فى الوجود بحسي الا مر نفسه ؛ بل المراد 
المبالغة فى عدم تحقيق إلا نفكاك على ماهو الشايم فى عرف | لتخاطب 1 

وفى التقيد بقوله : من حيث هوملاء . فايد تان : 

الاولى:ان هذا التلازم لابدفيه من إعتبار الحاوى فانالمحوىلايستلزم من حيث ذاته نفى الخلا.؛ 
بل من حيث انه متجدد بالحاوى فان الخلاء هو المكان|لخالى كماأن الملاء هو المكانالمملو يجب 
اعتبار طح الحاوى ثم تصوره ثنارة خلاء وثارة ملاء . واما نفسالع<سم ذهولايستلزمالخلاء ولا الملاء 
فان الحاوى جسم ولا خلاء ولا ملا. اذ لامكانله . فاستلزام ال.حوى نفس الخلاء ليس الامن حيث 
انه يملا المكان . هذ| ماسيعناه واشعر به كلامه . 

وفيه نظر : لان عدم الخلاء وهوعدم المكان الخالى اما لعدم المكان أو اوجود الملاء فاستلزام 
المحوى لعدم الخلا لاينحصر فى حيدّية الملا فانه لاخلاء ممالمحوى على تقدير عدم السطح الحاوى 
أيضا . 

الثانية : ١ندفاع‏ سوال وهوان الخلاء عدم ا لمحوى فعدمه عدم العدم فيكون ثبوتيا. فعدم الخلاء 
هو نفس الحوى ٠.‏ فالقول بان المحوى مع عدم الخلا بمنزلة القول بان الشى. مع نفسه . 

و جوابه :انا لانسام أن الخلا, هو عدم المحوى بل عدم الخلاء إنما يعرض لامحوى من حيث 
انه ملاء و كونه ملاء وصف للمحوى باعتبارمكانه . وكأن قوله : المقارن المغاير للمحوى وهو نفى 
مايتصور منه أى من الخلا. . تنبيه على هذا فانه ريما ظن أنعدم الخلاء عين وجود الحوى لشدة 
تقار نمعنييهما . م 


و تفسير امتناع الخلا لذاته -517 


وإذا تحقق هذا سقط مابمكنأنيتشكّك به () وهو أن يقال : كون عدم الخلا 

وأجخبا لذاقة ساق كو مامعة أعتن وتجوا لهو واحبا بقيره. + وذلكلان .ولك الفيرا لذي 
بفيد وجود المحوي' في هذا الفرض هو الذي يجعل المحوي”' بحيث بمكن أن اق 
معه الخلا حتى بحكم بوجوب عدمه بالمعنى المذكور ولذلك حكم بامتناع إفادتهوجود 
ال محوي . 

)١(‏ قوله « اذا تحقق هذئ سقط ما يمكن أن يتشكك به » هذا الشك أما نقض على المقدمة 
الثالئه بان يقال : وجود المحوى مم عدم الخلاء . معية نلازمية و هما لايتحد ان فى الوجوب لان 
عدم الخلاء واجب بالذات ووجوب المحوى وإجب بالغير » أو معارضة فىالمقدمة القايلة بالتلازم 
فيقال : وجود المحوى ليس ممع عدم الخلا., معية تلازمية لانه لو تلازما لزم [تحاد هما فى الوجوب 
و ليس كذلك , أوفى المقدمة الحاكمة بامتناع الخلاء فان وجوب عدم الخلا. بالذات مم و جوب 
المحوى بالغير مما لايجتمعان و الثانى ثابت ببيان منافاة انهما معا معية تلازمية و المتلازمان يجب 
أن يتحد افى الوجوب و هذا التقرير أطبق على مافى الشرح . 

واجاب بان المعية التلازمية بينعدم الخغلاء ووجود المحوى |نما هى على تقدير علية الحاوى . 
والمحدوى على هذا التقدير ليس بواجي بالغير بل ممتنم و انما كان التلازم بينهما على هذا التقدير 
لانه اذا كان الحاوى علة لالمحوى كان متقدما على المحوى محدداً لمكانه . فمتى عدم |لخلاء يلزم 
وجودالحوى » ومتىوجد المحوى يلزم عدم الخلا. قطها. وأما إذالم يكن الحاوى علة فعدم| لخلاء 
لديستلزم وجود ال.حوىلجواز أن يكون الحاوى والمحوى معدومين فيكون الخلاء أيضا معدومالان 
الخلا, لايتعرض بعدم المحوى مطلقا بل انما يتعرض بعدم المحوى من حيث إنه محوى و ملاء. بان 
ينفرض له محيط لا حشو له .لينفرض فيه الا بعاد التى هى الخلاء فان العدمالمحض ليس بخلاءءو كذلك 
وجود المحوىلايستلزم عدم ا لخلا. الامن حيث|نه متحدر سطح الحاوى كما سبق يانه . لبه بقوله : 
لان ذلك الغير الذى يفيد وجود المحوى الى آخر . علىالمقدمتين : اما علىالمقدمة الاولى : وهى 
ان التلازم على :قدير العلية بمنطوى هذا الكلام . وأما على اللقدمة الثانية : وهى أن لا تلازمعلى 
تقدير عدم العلية . فبمقبوم الحصر فى قوله : هو الذى جعل . ومعنى الكلام أن الحاوى الذىفرض 
علة للمحوى هو الذى جعل المحوى بحيث يكون معه عدم الخلاء لما ذكر من معنى عدم الخلا, عدم 
المتصور من الخلا ؛ ومتصور الخلاء لا يكون الابحسب إعتيار الحاوى . نما لميكن للحاوى تحقق 
لم يكن لعدم الخلاء, ممالمحوى اعتبار , ثم قال : ولذلك حكم بامتناع افأدته للمحوى اى لما كانعدم 
الخلاء معوجود المحوى على تقدير علية الحاوى امتنم أن يكون الحاوى علة للمدوى لانالمحوى 
حينئذ يكون ممكنا 8 الحاوى فيلزم إمكان الخلاء . 

وعند هذا نم الجواب . لان الجواب إنمايتم بثلاث مقدمات : المقدمتان إلمنبه عليهما , 

والمقدمة الثالثة : ان المحوىعلى ذلك التقهيرميتنم . وقدنبه عليها بقوله : و لذلكحكم بامتناع 


-574- تفسير المتن بتطبيقه على مامبد, منمقد مات 


والحاصل : أن" المحوي يكون واجبا بغيره إذا لم يكن معلولا للحاوى أما مع 

كونه معلولا للحاوى فبو ممتنع لذاته لاواجب بغيره . 
ونعود إلىالمتن : ونقول : قول الشيخ « إذا فرضنا جسماً » إلى قوله « ذل كالشخص 
المعيين » إشارة إلى المقد”مة الأولى » و قوله « فلوكان جسم فلكى> إلى قوله « وجدتها 


افادته لانه متى |متئم أن يكون الحاوى علةللمحوى امتثم وجو الحوى ممكونهمعلولا للحاوى , 
ثم صرح بهذا فى قوله : الحاصل . و انما وجهناء كذلك لانه لو اجرى على ظاهر. لكان قوله : و 
لذلك حكم . مع قوله : والحاصل . لاحاصل له . لانه يكفى فى الجواب أن يقال : الغير الذىيفيد 
وجود المحوى هو الذى يفيدمعية عدم الخلاء . والمحوى انما يكون واجبا لغيره اذا لم يكن معاولا 
للحاوى . ٍ 

وتوجيه هذ| الجواب|نما يظمر بالاستفسار . فيقال : اما أن يراد بالمعية التلازمية بين عدمالغلا. 
ووجود التحوى المعية فى نفس الامر,» اوعلى تقدير علية الحاوى . و الاول ممنوع . و الثانى 
مسلم ؛ لكن المحوىعلىهذا التقدير ممتنم . ولا ارتياب فى ان الاقتصار على هذا المنع كاف فى 
الجواب الا إنه حقق المقام ببيان كون المعية التلازمية انما هى على التقدير . 

وفيه نظر من وجوين : 

الاول : أن ماذكره فىذلك البيان لايد لعلى أن لوجوه الحاوى.مدخلافى استلزام وجودالنحوى 
لمدم الغلاء ؛ بل على أن :صور عدم الخلاء يتوقف على تصور السطح الحاوى ولا يلزم منه الا ان 
التصديق باستلزام وجود المحوى لعدم الخلاء يتوقف على تصور الحاوى و المطلوب هو الاولفما 
هو اللازم من بيانه فير مطلوب . 

والاولى أن يقال : التلازم انما هو على التقدير لان التلازم عبارة عن الاستلزامين : استلزام 
عدم الخلاء لوجود المحوى ؛ واستلزام وجود المحوى لعدم الخلاء . وهذا الاستلزام وان لم يتوقتف 
على ذلك التقدير الا ان استلزام عدم الغلاء لوجود المحوى يتوقف عليه كما تبين . فيكو نالتلازم 
متوقفا على التقدير . 

الثانى : ان التلازم بينهمايتحقق على تقدير تحقق الحاوىسواءكان علةأولا . فالوّال اذاخصس 
بحال عدم العلية لم يندفم بما ذكره لتدحقق المعية فى نفس الامر و اختلافبما فى الوجوب . 

فان قلت : اذا كانا معا على :قدير تحقق الحاوى و المحوى ممكن امكنعدم الغلاء . 

فنقول : |مكانعدم الخلاء انما هو لوكان امكان المحوى مع وجوب الحاوى . وليس كذلك بل 
|مكانه مم |مكانه ؛ ووجوبه مم وجوبه . 

والصواب فى الجواب : أن اتحاد المتلازمين انما يجب هو فى مطلق الوجوب لا فى الوجوب 
بالذات . وقد سلف بيانه , 

و اعلم : أن الاشكال القوى هيهنا أن الحاوى ليس علة لمطلق المحوي ؛ بل لمحوى معين و 
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الامكان » متنّصلة هى أصل القياس » فان القياس استثنائى و إنما أوردا ليها كلا 7") 
غير متخصص بهذا الموضع تمهيداً لابراده متخصصا ء وقصداً لزيد الا ,ضاح . وهذاالتالى 
هو المقدمة الثانية . وقوله : «أما الوجود و الوجوب فبعد وجود العلّة و وجوبها » بيان 
لذلك الحكم الكلّي . وقوله : « ولكنوجود المحوى" و عدم الخلا فيالحاوي هما معآ» 
استثناء للتالى على سبي للا بعالوفيه إشارة ما إلى المقد”مة الثالثة . ث" إنه عادوجم ل التالى 
متخصصاً بهذا الموضع بقوله : «فاءذا اعتبر ناتشخنص الحاوى العلّةكان معه للمحوى إمكان 
لآن" تشخص العلة متقدم في الوجود والوجوبعلى تشخص المعلول » . ثم عاد إلى بيان 
استئناء التالى مفصلا فقال : « فلا يخلو إما يكون عدم الخلا واجباً مع وجوبه » أى مع . 
وجوب الحاوى « أوغير واجب مع وجوبه . فان كان واجباً مع وجوبه كان الملا المحوى" 
واجباً مع وجوبه » أيضاً لما بيسناء فيالمقد مة الثالثة . لكنه يجب أن يكون ممكنا معه . 
هذا خلف . وإن كان عدم الخلاء غير واجب مع الحاوى فهو ممكن في نفسه واجب بعلة 
فالخلاء فير متنع بذاته ؛ بل سبب . هذا خلف . فاذن ليس شىء من السماويات 
علّة للمحوى فيه . 

وذكر الفاضل الشارح أن' قوله « فإذا اعتبرنا تشخنص المحوي» إلى قوله « على 
تشخص المعلول » مكرار لما قرّره أو”لاء والأولىحذفة لملا بتشوش نظم الحجة يسببه, 
والكلام ينتطم بحذفه وضم ماقبله إلى مابعده . 


المحوى المعين وان استلزم عدم الغلاء الا إنعدم الغلاء لايستلزمالمحوى المعين . فلايتحقق التلازم. 


على ذلك التقدير أيضا . 
ولو قيل : وجب الحاوى ولم يجب المحوى وهو الملاء فلم يجب الملا فامكن الغلاء . 
فنقول : المحوى ملاء مغصوص ثلا يلزم من عدم وجوب الملاء المغصوص عدم وجوب الغلاء ٠‏ م 
)١(‏ قوله « و انما اورد تاليها كليا » و هو قوله اذا عتبرتحال المعلول مم وجود العلة 
وجدتبا الامكان . فهذا كلى . و التالى بالحقيقة أن حال المحوى مم الحاوى الامكان و هو 
جزكى . و انماذكر التالى كليا تمهيداً للجزىى » وبيانا له . ضرورة أنه اذا ثبت الكلى ثب تالجزئى 
كقولنا كل إنسان حيوان فزيد حيوان . ظ 
فان قلت : يجب أن يكون مراده بالمعلول المحوى , وبالعلة الحاوى . لاكل المعلول و العلة 
والا لم ينتظم الكلام . فانه اذا قال : لو كان الحاوى علة للمحوى كان حال كل معلول مم علته 


ما تنظيم ما د في كلام الشيخ 


وأقول : الاقتصار على ماقرترء ١7‏ ألا غيركاف في هذا الموشع . لأ نه لم يقار 
هناك إلاكون المعلول مكنا مع العلّة واجبا بعده . 'فالاقتصار عليه لا يفيد مقارنة عدم 
الخلا للمحوي المعلول . فان" المحوى مالم يتحدد بالحاوى المتشخص مكانه لم ,يجب 
للخلا ولا لعدمه اعتبار معه . 
الامكان كان كلاما غير منظم . وعلى تقدير إنتظامه لم يكن مقدمة لزومية . و الا:فاقية لادخل لها 
فى القياس الاستتنائى . ظ 

فنقول : والشارح أيضا يقول : المراد ذلك . الا انه عبر عنه بالعبارة الكلية تمهيدا للجز نى. 
فكأنه قال ؛ لوكان الحاوى علة للمحوى كان حال المحوى ممالحاوى الامكان لان المحوى معلول 
حينئذ وحال المعلول مم العلة اللامكان فيكون حال ال.حوى مم الحاوىالامكان .وقواهاستثناء التالى. 
| مستلزم للاستثنا. . فلما كان المقصود من ايراد التالى الكلى الجزمىذكر استثنائه جزعيا الاانه 
مجمل . تفصيله : قوله : فلا يخلو . و فيه اشارة الىالمقدمة الثالثة , لان المعية التلازمية بين وجود 
النحوى و عدم الخلاء يشير الى ا:فاقها فى الوجوب . على أن تفصيله مصرح به . 

والحاصل ان الشيخ أورد التالى كليا و كفى به عن الجزئى , ثم استثنى التالى جزعيا مجملا : 
ثم صرح بالتالى جزثئيا : ثم اورد تفصيل استثنائه . م 

)١(‏ قوله < وأقول : الاقتصار علىماقرره » لم يقرر الشيخ فى اول الكلام الا انحالالمعلول 
مم علته الامكان . و هذا القدر من غير اعتبار كون علة الحاوى لايفيد المعية بين المعلول و عدم 
الغلاء فانه مالم يفرض سطح حاو لم ينفرض الخلاء ولا عدمه . فلا يستلزم المعلول نفى الخلاء و 
بالمكس . و كيف ولو افاد امكان المعلول مم العلة مقارنة المعاول لعدم الخلاء لامتنم استناد كل 
جسم الى علته . لانه لما كان كل جسم معاول مم عدم الغلا وحاله مم علته الامكان . فيلزم امكان 
الخلاء لان امكان احد المتلازمين يستلزم امكان الاخر . فالواجب أن يقيد العلة بكونه حاو يامحدداً 
لمكان المعلول . 

فلئن قلت : إما أن يكون المراد بقوله : حال المعلول مععلته الامكان . أن حال المحوى مع 
الحاوى الامكان , أويكون المرادمط لقن المعلول والعلة . فانكانالمراد ال.طلق لم يتحققالملازمة. 
والانفاقية لا تفيد ف ىالقياس الاستثنائى » و ان كان المراد المحوى والحاوى فاعارة هذا الكلام. 
يكون تكرارا قطعا . 

فنقول : لاشك ان المقصد الاصلى هو المحوى و الحاوى لكن لما عبرعنهما بالعبارة الكللية و 
هى العلة والمعلول' للغرض المذكور فر يما أوهم ذلك ان مناط المعية التلازمية بين وجود المحوى 
و عدم الخلاء هو مطلمق العلية و اليعلولية . فصرح بتخصيص العلة تنبيها على ان مناطها هو كون 
العلة الحاوى لامطلن العلية والمعلولية . 
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ثم لو قدار أنه أفاد ذلك لصار البرهان حينئن مقتضيا لامتناع استناد شيء من 
الأجسام إلى علّة أصلا لأنه يقتضى كون الخلاً مع تلك العلّة ممكناً . فاذن الواجب 
أن يقيدالعلّة بكونه جسماً متشخصا حاويا والمعلول بكوندحوياً ليستقيم البرهانفاان” 
تأخر مثل هذا المعلول عن مثل هذه العلّة يقتضى ثبوثاً للخلا الممتنع بذاه . 

فلمًا تقر رهذا . فأقول : إن رام أحد” لم ماأ ورد في المتن فالأأصوب أن يقدام قوله 
دفااذا اعتيرنا تشخص الحاوى » إلى قوآه 0 نشخص العلول» على قوله « ولكنوجود 
المحوى وعدم الخاة في الحاوى همامعا “ثم يضما هذا إلىقوله : «فلا يخلو إما أنيكون 
عدم الخلاً واجبا » إلى آخره . فان بذلك يصير تقريرتالى المت-صلة متقد”ما على تقرير 
الاستثناء » ويسقط منهمايوهم التكرار . ولاببعدأن الأصل قدكان هكذا , وأن هذاالتقديم 
والتأخير انعا وقع من غفلة النساخ . واللهأعلم . 

و أما اعتراض الفاضل الشارح 2 إن الحكم مكونها مع لماحو حرا 
كالحكم بكون مامع المتقد م متقد ما , والعقلا لذىهوعلةالمحوي” نما يوجد معالحاوى 
عندهم متقدامه على المحوي” بالذات يقتضى تقد م الحاوى أيضاً عليه . ويعود المحذور ٠‏ 


ثم كأن سائلا يقول:فعملىهذ|ا الشرطية المعتبرة فى القياس الإستثنامى هى المقيدة بالحاوى لكنه 
قدم استثناء التالى علميها ففيها سوء ترتيب . 

نأجاب بانه ان رام احد نظم 0 قدم هذه الشرطيةعلى الاستثنا. حتى كأن الشيخعقدا لشرطية 
مطلمقة أولاه ثم يوردها مقيدةمعينة , ثم ذكر الاستثناء, مجملا » ثم مفصلا اكد نظم الكلاما نتظاماً 
حسنا . وربما وقم ذلك التغيير من طفغيان قلم الناسخ . م ظ 

)١(‏ قوله <ج وأما إعتراض الفاضل الشارح » قرر الامام الدليل بالطريقين المذكورين بان 
الحاوى لوكان علة للمحوى لكان مقدما عليه والتالى باطل لان وجود المحوى مم عدم الخلاء وعدم 
الخلاء مم الحاوى لانه واجب لذاته لا يتأخر عن غيره » وماهم المم مم فوجود المحوى مع 
الحاوى . نيستحيل ان يتأخر عنه . ولان الحاوى لوتقدمعلى المحوى الذى هو مم عدم الغلاء و 
المتقدم على المع متقدم فكان متقدما علمى عدم الخلاء . فيكون عدم الخلاء ممكنا . 

نم اعترض على الطريق الثانى بما نقله الشارح . وتوجيه اعتراضه عليه ظاهر . واما الشارحفلم 
يوجهالدليل الا بطريق المعية , ولم يتعرض فيه للقضية القائلة بان مامم المتاخر متأخر . ولايحتاج 
فيه إليها إصلا . فليت شءرى كيف يورد الاعتراض على ماوجهه حتى اشتغل بحله وان هذا الاغفلة 
عن توجيه الكلام , أو حرص على تنغطئة الامام , م ظ 


ا ببان أن كون المحوى علَّة للحاوى 


فغير متوجه لدلالة المعية في الموضعين بالاشتراك اللفظى على معنيينختلفين : 

فان" أحدهما يدل" على المصاحبة الاتفاقية بن شيئين يمكن انفكاك أحدهما من 
الآخر منحيث ذاتيهما . 

والثانى على ملازمة ذائية ين شيئين لا .بمكن أن بنفك” أحدهما من الآخر كما 

م" في النمط الأول . 

اكول ظ 

*( وأما أن يكون المحوي علّة لا هو أشرف و أقوى و أعظم منه أعنى الحاوى 
فغير مذهوب إليه بوهمولا ممكن ):: [ 

لما فرغ عن بان امتناع كون الحاوى علَة للمحوى أشار إلى القسم الثاني وهو 
كون المحوى علَّة للحاوى ؛ وذكر أن" الوهم لابذهب إلى هذا القسم زهابه إلى القسم 
الأول . وذلكلان الؤهم إنما يذهب إلى مايتصو رفيه مناسبة أومشابهة بوجه ماللحق” 
ولذاكانت العلّه أتم وجوراً من المعلول لاستغنائها عنه وافتقاره إليها ؛ و كان الحاوي أشرف 
من المحوي”' لكونه أبعد جما من شأنة ره بفسد مئه ؛ وأقوى وأعظم منه لاشتماله 
بحسب الصورة و المقدار على ما هو مثله مع زيادة كان أسئاد العلّية إلى الحاوى أشبه 
بالحق هن إسنادها إلى المحوي . ثم" ذذكرأن” ذلك مع أتنه غير مذهوب إليه بوهم ليس 
بممكن على ماسيأتى من ببان امتناع كون الجسم علّة لجسم آخر . 

والفاضل الشارح :سب قول الشيخ هذا إلى الخطابة ظناً منه بأن مجر"د التلفظ 
بالشرف خطابة . وليس كذلك لا نه لوعآل امتناع هذا القسم بالشرف لكان بيانه خطابية 
لكنه لم يعلّل بذلك إ لاكونه غير مذهوب إليه بوهم . )١(‏ وأمًا كونه غير مكن فمعلّل 
أيضابما سيأتى . و للمبرهن أن يستعمل كل" شيء في إثثبات ما يناسبه على ا تبسين في 
صناعة4ه. 


. قوله ج لكنه لم يعلل بذلك الا كونهغير مذهوب اليه بوهم »لاشك أن قوله : ولاممكن‎ )١( 
عطف على قوله : فغيرمذهوب اليه بوهم . فكما أن هذا يكون معللا بالشرف وجب أن يكونزلك‎ 
كذلك . م‎ 


غير ممكن ولا مذهوب إليه ساي 


#(وهم وتنبيه )2 
#( ولعلّك تقول: هب أن علّة الجسم السماوي غير جس ('' فلابد لك من | 
تقول : إنه يلزم من غير الجسم حاو ومحوى” سواء كان عن واحد أوعن ائنين ولا محالة أن" 
إمكان الخلا مع وجود الحاوي قد بعرض يهنا اموس فيا كن كر ا جيل 
للحاوى ويا عن عله قبل وحود اللحوي”' ٠.‏ فأسمع واعلم : أن الحاوى أنسما كان وجوده 
وصحب أمكان المحوي: إذا كان علّة تسبق المحوي فنكون لأدحوي معوجوده امكان حتسى 
نتحداد بوجوده السطح . فلا ,يجب معه مايملؤه أن كان معلولا ؛ بل يجب بعده « وأما 
إذا لم يكن علّة بل كان مع العلّة لم يجب أن سبق تحدد سطحه الداخل وجوة الملا 
الذي فيه لأأنه ليس هناك سبق زمانى" أصلا وأما الذاتي فا نسما يكون للعلّة لالماليس 
بعلّة ؛ بل مع العلّة ؛ بلنقول : إن الحاويوالمحوي وجبا معا عزشيئين ):: 
تقرير الوهم أن يقال : لو سلّم لك أن" علل الاجسام السماوية ليست بجسم ؛ 
سواء جعلت الحاوي و علَّة المحوي صادرين عن علّة واحدة أوعن اثنين ؛ و يلزمك على 
ذلك أيضاً القول با مكان الخلا مع وجود الحاوي لتقدمه كترم على العرد بكون 
الحاوي' علّةَ للمحوى" 
(١).قوله‏ زولعلك تقول : هب أن علة الجسم السماوى غير جسم © تقريره : انك تجملالحاوى 
وعله المحوى مستندين إلى علة . فيكون الحاوى متقدما على المحوى لان ما مع المتقدم متقدم . 
وحينئد يكون مع الحاوى امكان المحوى . فيلزم إمكان الخلاء كما لزم على تقدير كون الحاوىعلة .. 
اجاب : بان الحاوى إذا كان علة للمحوى كان سابقا على المحوى متحدد| بوجوده السطح 5 
فيكون للمحوى معه إمكان . فلا يجب معه ما يملاء فيمكن|لخلاء . وهذه ه الطريقة التى أشر نا إليها 
فيما سلف مستغنية عن|لتعرض للمعية بين عدم الخلاء و وجود المحوى فى الثبوت . أما اذا لم يكن 
عدة للمحوى وكانمع علة المحوى لم يلزم أن يتقدم على المحوى لان تقدم علة المحوى عليه ليس 
بالزمان حتى يكون ما معه متقدما عليه ؛ بل بالذات و العلية . وما معهما وهو الحاوى ليس بعلة . 
فلا يلزم تقدمه عليه . 
ونظرالامام فىقواه : و اما التقدم الذاتى فانما يكون للعلة له لما ليس بعلة . لان التقدمالذاتى 


| لمفتاح . فحصره التقدم الذاتى فى العلية ليس بجيد . 
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وعلى قول الشيخ سواه كان عن واحد في قوله : « فلا بدلك من أن تقول : إنه 
يلزم من غير الجسم حاو وتحويسواء كان عن واحد أوعناثنين» إشكال لآن" تفسي ركلامه 
إن كان هكذا : سواء كان لزوم الحاوى والمحوي" أولزوم علَتيهما عن واحد أو عن اثنين . 
قبل:ولوكان الحاوى والمحوي أوعلتاهما عنواحد لم يكن للحاوي وجود قبلوجودا.لحوي 
ولا لعلّة الحاوي قبل علّة المحوى فلم يمكن أن بتوهم للحاوى تقدم بوجه ما إئما 
يتوهم تقدامه هيهنا بأن .يكون لعلته تقدام على علّة لمحوي” وحينئذ لايكون العلّتان 
واحدة ولاعن واحد ؛ وأن فسرعلى مافسرناء أولا وهوآن يقال : سواه كان لزومالحاوى 
وعلّة المحوي" عن واحد أوعن اثنين لم يكن مطايقا للمتن » وإن اضمر في كون الحاوى 
والحوفق عن واخنية ان يكون أحدهما ا دون الآخر لم يكن خالا عن 


عدف ا 


وأقول : في حلّه : اختلف القائلون باستناد السماويات إلى مباديها ٠‏ فقال بعضهم : 
إمباا را عوه سه إلى الملة الأولق او] دما تحاف صيورات اهيا م ترس المتول 
التي هى شروط يتوقف تلك الصدورات عليها ٠‏ فالحاوى لكونه صادراً بحسب شر طأقدم 
مكون أعلى مرتبة منالمحوي . وقال بعضهم : إنها تستند إلى علل مختلفة المراتب وهى 

العقول . فا ذن قول الشيخ « سواء كان لزوم الحاوي و المحوي عن واحد أو عن اثنين » 


ثم يمكن أن يقال : هب أن ما مم العلة لايجب أن يكون متقدما بالعلية ولكنلم لايجوزأنيكون 
متقدما بالطبع ؟ فاذا كان الحاوى متقدما بالطيم على المحوى عاد الالزام ؛ 

ورده الشارح : بانالمراد بالتقدم الذاتى هوالتقدم بالملية لان كونالحاوى متقدما علىالمحوى 
بالطيم غير متصور . 

وفيه نظر : لان المحوى انما لا يستلزم الحاوى لو لم يكن محتاجا اليه أما لو فرض|نهمتقدم 
عليه بالطبع كما اذا كان شرطا . فالمحوى يكون محتاجا اليه مسالمزما له . و حينئذ يعود السؤال . 

وعندى أن نظر الامام ليس بوارد : لانه بالتحقيق كلام على سند المنم . فان جواب الشيخ ليس 
الا انا لا نسلمأن ما مع علة المحوى يجب أن يكون متقدمة و |إنما يلزم تقدمهلو كان تقدم العلةعلى 
المحوى بالزمان . ولي سكذلك ؛ يل بالذات . والتقدم|لذاتى لعلة المحوى انما هو من جهة العلية . 
فلا يلزم أن يكون ماليس بعلة متقدما بالذات ؛ وان كان مم العلة فالقول بانه لم لايجوز أن يتقدم 
ما مع العلة بالطبعقول خارج عن سنن التوجيه قطعا . 


هن غير جسم » و التنبيه على الجواب عنه _هة* 
إن لم يكن مفسراً بشيء ما من كان إشارة إلى المذهبين فان تقدام الحاوى يمكن أن 
يتوهم على التقديرين , 

وتقرير التنبيه لازالة الوهم أن يقال : تقد م الحاوي على المحوي المستلزملا مكان 
الخلا إثنا بلزع عند كون الحاوى علّة و ذلك لابمكن الاعند تشخصه ومخد د مقعرة 
الذي هو مكان الملحوي وعدم وحوب م ملؤم مع حصول ذلك الم لكون المحوي' 
معاولا أما إذا لم يكن الحاوي علّة بل كان مع العلّة علىالوجه المذ كور لم جب تقدام 
فان مامع المتقدام باممعية الاتفاقية لا يكون متقداما . الهم إلا إأ كان التقدام زمانيا 
أما الذاتى" فا نما يكو للعلّة لالمايتّفق أن يكون معبا . والمرادمن التقدم الذاتى هيبا 
هوأحدقسميه الخاص بالعلل لا الذي يكون بالطبع لآن التقدم بالطبع غير متصوار هيهنا 
فاإن المحوى لا وستلزم الحاوئ بحسب ذأكحة ال مجر دة عن الا ضافة من غير اتعكاى ٠و‏ 
المتأخر بالطبع يجب أن يستلزم المتقد م من غير انعكاس . 
و اعتراض الفاضل الشارح بأن' الحاوي و إن لم بكن علّة ؛ لكنه إن فرض 
متقدما بالطبع عاد الا لزام . والشيخ لم ينف هذا الاحتمال . ساقط بذلك ٠‏ 
#(وهم وتنبيه )2 
) 5 لعّك تر بد فتقول : إذاخرج على الأخيزل التى تقر رت أنه قد توجد عن 
غير جسم حاو وآخر غير جسم بوجد عنه هذا الا خر المحوي فيكون وجوب الحاوىمع 
وهذا الوال اورد فى فصلل (آخر بعبارة اخرى : وه ىأن يقال : وجو |الحاوى مم وجوب علة | 
المحوى »2 و امكان المحوى مم وجوب علة الحاوى . فيكون امكان المحوى مم وجوب الحاوى . 
ويلزم المحذور المذكور . 
والجواب:أن امكان المحوى انما يكونمموجوبعلته للعلية . وأماوجوب الحاوى فلما لم يكن 
علة لميلزم أن يكون معه امكان المحوى . وقوله.وليس كل ماهو بعد مم . فهو جواب سؤال لما 
قال:المحوى انما هو ممكن بالقياس إلى علته . ولا يلزممنه امكان الخلاء وانما يلزم لوكان للحاوى 
سبق على المحوى . 
فكأن سايلا قال : وجودالمحوى بعدعلته , وعلته معوجود الحاوى ؛ وماهو بءد مم بعد. فيكون 


وجود المدوى بعد وجود الحاوى فيلزم امكان الخلا, , 
وجوابه ظاهر . م 


وجوب الغير الجسم الآخر بالذات ولكن" المحوي معلول لغير الجسم الآخر فا نه إذا 
اعتيرت لهمعية مع هذا الآخر كان ممكنا . فيكون في حال مايجب الحاوى فالمحوي" 
يمكن . فحوابك : أن" هذا هو المطلب الأول عند التحقيق وجوابه : ذلك بعيئة . فاإن 
المحوي” إنما هو ممكن بحسب قياسه إلى الآخر الذي هو علّته . و ذلك القياى لايفرض 
فيه إمكان الخلا بوجه وإنما يفرضه تحد د الحاوى في باطنه , ثم محدد الحاوى لاسبق له 
على المحوي" . و ليس كل ماهو بعد مع فهو بعد لأأن" القبليسة والبعدية إذا كانتا بحسب 
العلّية والمعلولية فحيثلم يكنعليةولامعلولية لم يجبقبلية ولابعدية . ولا لم .يجب 
أنيتكون مامع العلّة علّة لم يج بأن,يكون مامع القبل بالعلية قبلا ؛ اللبم إلا بالزمان )2 

أقول : هذا هو الوهم المذ كور في الفصل السابق مع زبادة ببان وهى أن الحاوى 
والعقل الذي هو علّة المحوي" لما صدرا معا عن علّة واحدة فقد وجبا عنها معا و المحوئي 
الحاوي أضا وأحنا وتضدتة قود المحذور . 

والتنبيه للجواب هو الذي سبق مع مزيد ايضاح . وهو غني عن الشرح . 

وهم وتنبيه )+ 

ولعلّك تقول : إن" الحاوي و المحوي" !'! بعيعاً بحسب اعتبار نفسيهما غير 
واجبى الوجود . فخلو مكانيهما غير واجبالوجود . فاسمعأن هذين إذا أخذا معا ممكنين 
لم يكن هناك تحد د لشيء ولا مكان أن لم يملا كان خلا . أنه دعر إذا كان محد دا 

فيلزم مع تحديده أن يكون الحد" محيطا بملا أو غير محيط به فيكون خلا . ):# 
)١(‏ قوله < ولعلك :قول أن الحاوى و المحوى »> تحريره : أن الخلاء ليس بممتئم الوجود . 
فان الحاوى و المحوى ممكنان فيكون كونهما فى مكايئهما ممكنا فغلومكاينهما غير و|جب . وهو 
المطلوب . 
فيقال : لانسلم أنه يلزم من إمكان عدمه امكانالخلاء فانهما اذا عد ما لميكن خلاء أيضا . لانه 

لامكان هناك حتى يكون باءتباره خلاء أوملاء . فامكان الخلاء غير لازم من أمكان عدمهما بل إنما 
يلزم من وجوب الحاوى وامكان المدوى معه . 


امتناع كون الحاوى عله للمحو ئى ات 


أقول : هذا الفصل واضح , وقدمي ببان ها يناسبه في أثناء شرح ببان امتناع كون 
الداوي علّة للمحوي. 

_) إشارة > 

#ز ونهذا التولبواحد يفل سواء بين التقد» إلى صورة الجسم الحاوى » أو نفسه 
التي تكون كصورته » أوإلى جعلته ):# [ 

أي البرهان المذكور على امتناعكون الحاوى علّة للمحوي" قائم سواء جعلت 
العلّة صورة الحاوى . أو نفسه التي تكون مبدءاً لصورعة: اوانكوق عن كصورية 1 
عين صورته » أوجعلت العلّة بعلة الحاوي ٠‏ فان" استلزام امكان الخلاً حاصل مع الجميع 
لآن العلة مالم لم وجورها لاتكون علَّة . وأي هذه الأشياء بفرض علّة فا ننه لام 
موجوداً إلامع الجميع : 

تذئيب )له 

#( قد استبان أنه ليست الأجسام السماوية عللا بعضها لبعض . وأنت.إذافكرت 
مع نفسك علمت أن الأجسام إنما تفعل بصورها »والصورة القائمة بالأجسام و التي هى 
كمالية لها إنما تصدر عنها أفعالها بتوسط مافيه قوامها , ولا توسط للجسم بين الشيء 
وبين ماليس بجسم من هيولى أوصورة حتى يوجدهما أوكلا فيوجد بهما الجسم فا ذنالدور 

الحسينة لانكون أبنانا لويولات الأختاء ولالصورها :ل مايا حكرن د د لماه 


2 قوله < سواء جملت العلة صورة الحاوى أو نفسه التى يكون مبد.]ً لصورته أوتكون هى‎ )١( 
كصورته > أى نفسه التى تكون كصورتنه فانك قدسمعت أن للفلك إرادة جزعية . والمريدللجزئيات‎ 
لابد أن يتصورها . والتصور للجزئيات يكون قابلا للانقسام . لان الجزئيات منقسمة فينقسم محلها‎ 
فيكون جسمانيا . فوجي أن يكون للافلاك قوة جسمانية يحل فيه صور الجزءعيات . فتكون بمنزلة‎ 
الخيال فينا ؛ الا أن الافلاك لما كانت متشابهة لايبعد أن يكون الفلك قابلا لصور الجزئيات فهذه‎ 
القوة الساريةفى كل جسم الفلك وهى النفس المنطبعة إما كصورته النو-ية » أو عين صورته|لنوعية‎ 
لان الدليل على أن للفلكصورة نوعية هىمبد.الاثار المختصة به » ودل أيضا على ان له قوةير تسم‎ 
فيها صور الجزئيات , ولم يدل دليل على تفايرهما . فجاز أن يكون النفس المنطبعة غير الصورة‎ 
النوعية ؛ بلكالصورة. وأن يكون عيئها . وأما نفسه التى يكون مبد.] لصورتهفبي النف سالمجردة‎ 
وأما صورة الحاوي فهى صورته النوعية . م‎ 


30 انراد البرهان العام" على امتناع أن يكون 


اآخر لضؤوها شحد وعلياء او اغر امك )+ 

لامنانتناغ كون كل ختاؤمن الدماو ماك علة كا حويةه وان من شيعن 
أن ريكون المحوى علَّة لحاويه . وكان الحكم بأن الأجسام السماوية ليست عللا بعضبا 
لبعض ممايقبله الأذهان بسرعة . فجمل الشينخ هذا الحكم نتيجة للفصول المتقد"مة ؛ لكن 
لا كان أحد الحكمين الأوّلين غير برهانى” ختم الباب بايراد البرهان العام" على امتناع 
كون جسم ماعلّة لجسم آخر . وهذا المرهان مع قر به مق الوشوح هين على مقد مات : 

أحدها: أنْ الجسم إِنْما يفعل بصورته . لأنْه إنُمايكون موجوداً بالفعل بصورته. 
و يكون فاعلا من حيث هو موجود بالفعل . فإِنّ مالايكون موجوداً بالفعل لايمكن أن 
يكون فاعلاً ولايمكن أن يفعل بمادّته لأنه يكون بها موجوداً بالقوّة » ولايكون من 


حيث هو بالقرّة فاعلاً. 
والفاضل الشارح علّل امتناع كون اطادة فاعلة بأن اماد قابلة و الشيء الواحد 
لايكون قأ يالا وفاعلا معأ . 


ثم' ناقضة بأن قال : نص الشيخ في النمط السابع على أن" علم البارى بغيره صورة 
في ذاته . فذاته البسيطة فاعلة وقابلة معا . 
أقول : أماتعليلهالمذ كور فباطل لأن”الشيء الواحد إنما لايكون قابلا وفاعلامعا 
لشيء واحد . فا ن الفاعل يجب أنيصدر عنهالمفعول والقابل لابجب أن بحل فيه المقبول ؛ 
بل يمكن . والواحد لايكون نسبته إلى واحد آخر بالوجوب والامكان معا. و أما إذا 
اختلف المقبوز و المفعول فقد يكون مثلا” كالنفس فا نها قابلة جما فوقها فاعلة فيما دونها 
وهيهنا لوكانتهادة الجسم فاعلة لجسم آخر لكانت فاعلة بالنسبة إلى ذلك الجسم » وقابلة 
بالنسبة إلى الصورة الحالة فيها . وهما متغايران فا ذن التعليل بذاك باطل ٠‏ 
وأما قوله : الشيخ نص على أن علمهتعالى بغيرصورة فيزأته . فا نكانعلى مان كره 
كان للشيخ أن يقول اعتمار كونه فاعلا للا شاء 7 غير اعتبار كو نه عقلا" 00000 ينصح" 
)١( 00‏ قوله « كان للشيخ أن يقول : اعتبار كونه عاقلا للاشياءح فيه تظر لان تغاير الاعتيارات 


إن كفى فى صحة كون الشى فاعلا و قابلا فلم لايكفى فيما نحن فيه بصدده ؛ فان من الجايزأنيكون 
المادة فاعلة باعتبار أنهامصدر » قابلة باعتبار صحة مقارنتها للشى.. م 


0 ها علّة لجسم آخر » ون كر ماله من المقدمة ا 


ش أن بقارنه صور المعقولات 6و أن كان موضو عالاعتبارين شع واحدا 2( فبو بالاعتمار الأول 
فاعل تلك الصور ٠‏ و بالاعتبار الثاني قابلها . على أن" الحق” في ذلك ما سنذكره في 
موصعهة ٠.‏ 

المقدمة الثائية : أن" الأّفعال الصادرةعنصور الأجسام إنما تصدر عنبا بمشاركة 
الوضع . و ذلك أن" الصور صنفان 0 صور تقوم واد الأجسام كالصورجة اليف و 
التوعة .وف كنا أن" قواميا نبوا غلك الجاع فكذلك ها دوعتا تمد قواما مدر 
بوساطةتلك| مواد فيكون بمشار كةمنالوضع ' ولذلك فإن النا رلا تسخن أي" شي ء افق ؛ 
بل ماكان ملاقما لجرهها أوكان من جسمما بعحال ووصع ون : والشمس لاتضىء كل شيءبل 
ماكان مقابلا لجرهها . وصور قوامها بذاتها لا بمواى" الأجسام كلا نف سالمفارقة بذواتهادون 
أفعالها ؛ لكن النفس إنما جعلت خاصة بجسم سبب أن فعلها من حيث هى نفس إنما 
بكون بيذلك الجسموفية و 5 لكانت مقارقة الذات و الفعل جممعا لذلك الجسم ٠‏ وحينئذ 
لمبكن نفسا لذلك الجسم . هذاخلف . 

فقد ظبر أن" الصور إنما تفعل بمشار كة الوضع . 

المقدمة الثالثة : أن" الفاعل بمشار كة الوضع لايمكن أن بكون فاعلا لا لاوضع 
لهو إلا لكان فاعلا من غير مشار كة الوضع . هذا خلف . 

افد مة الرابعة : أن عل الجسم تكو أو لاعلّة لجز ئه أعنى ماد نه وصورثة . وهذا 
قد تقر ر فمما مصى 1 

)١(‏ قوله «وذلكلان الصورةصتفان» صور الاجسامصنفان : صورة حالة فيها , وصورة غير حالة 
فيها ؛ بل هى صور كمالية لها . إما الصور اامادية فلما كان قوامها بالمادة كان فعلها بواسطة 
المادة . بل بواسطة الجسم لان الكلام فى الصور النوعية وهى يقوم بالجسم فيكون فملها بمشاكة 
الوضم. وا لوضمهيهنا بمعنى [لمقو له : آى يتوقف فعلها فىغيرهاعلى أن يكون اجس.ماوضم مخصوص بالنسبة 
إلى الغير من مماسة , او مجاورة,أومقابلة , اوغير ؤلك . واما كانت هذه المقدمة بديهية نبه عليها 
باستقرار الاجسام و تأئيراتها فان النار التى فى الشرى لا تؤثر فى الماء الذى فى الغرب ؛ بلفيما 
يجاوره 2 وكذ| الشمس لايضىء كل شى “بل ما يقابلها. و اما الصور الكمالية فلما لم تحتج الى 


الجسم فى وجودها فلو كانت غير م<تاجه فى فعلها أيضا إليه كانت عقلا لانفسأا . فيكون فعلها أيضا 
بمشاركة الوضم . 


كن تمام الكلام فيالبحث عن إثبات العقول 


وبعد تقرير ا مقد مات نعود إلى اللتنونقول 2 دالا جسام أئما تفعل بصورها» ' 
أشارة إلى امد مة الأولى . وقوله 2 والصورة القائمة الاحناءء التي هي كمالية لها 0 
بعنى النفوس « اننا بصدر عنها أفعا لها بتوس_ط مافيه قوامها » إشارة إلى المقد مة الثانية. 
وقولهدولاتوسط للجسمبين الشىء وبين ماليس بجسممنهيولى أوصورة» إشارة إلى المفد مة 
الثالثة » وقوله «حتى بوجدعما أو”ل فيوجدبيم الجسم » إشارة إلى المقد مة الرابعة ؛ وقوله 
«فا زنالصور الحسمية الكرو اما البير ليات الأ جسام ولالصورها» نشجة . وهناك يسن 
57 صدور اعباتم وشم 0 00 بل 00 طرق ميد عار 
ذلك _/ يبجعل 1 ها معدة 0 صورة تفيض 5 من 00 ار ين تجعل 
مادج ماء يبجاورميا لتسخين معد ة لقبولصورة هو اه جد وعلى تلك الاد ة و بجعل,امعد ة 
لقبول أعراض 5 فان بعض الأعراض أضا يفيض على الأجسام من علل مقارقة عندصيرورة 
يلك الأجسام مستعد 2 لقمولها 1 ولذلك تسقى مو<ودة يعد أنعدام ماظن" أنه علد ليا و 
وزلك كالشمس الل 0 الاكيياء التسعه » وتبقى السخونة هو<ودة بعد زوال الشمس 
عن مقابلها . وهذا الفصل آخر الفصول المشتلمة على إثمات العقول . 
#(هداية و تحصيل )7 
قفد بان لك أن" جواهس غير جسمانية موجودة » و أنه ليس واجب الوجود 
00 و ما القدمة الثالثة : فهى ان صورة الجسم لايفمل فيما لا وضع له بالقياس إلى جسمها و الا 
لميكن فعلها بحسب الوضم . ضرورة انه إذا لم يكن بغيروضم بالقياس إلى جسمها لم يكن لجسمها 
وضم بالقياس اليه وهذا معنى قوله : ولانوسط للجسمبين الشى. وبين ما ليس بجسم . أى يستحيل 
أن يكون الجسم متوسطابين الشى. وهوالصورة وبينما ليس بجسم وهو مالا وضم له . 
و أما المقدمة الرابعة : فبى ازعلة الجسم علة لجزثيه . 


اكد يكون علة لجزئيه ؛ بل يجب أن يكون علة للصورة فقط كما مرفى النمط 
الرابع 


-5 ثبت فى النمط الاول أن الصورة علة للبيولى . فيكون عله الصورة علة لهما جميعا . 
على أن علية أحدهما كافية فى الاستدلال . 


و بعد تقرير المقدمات نقول : الجسم لايصدر عن الجسم و الا لكان علة لجزئيه : الهيولى و 
الصورة . لكن اليس لشى., منهما وضعلان الوضع هوهيئة للشىء يسبب نسبة بعض اجزائه إلى بعض , 
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إلا واحداً فقط لابشارك شيئاً آخر في جنس ولا نوع , فتكون هذه الكثرة من الجواهر 
الغير الجسمائية معلولة , وقدعلمت أيضا أن الأ جسامالسماويةمعلولة لعللغيرجسمانية 
فتكون هى من هذه الكثرة » وقد علمت أن" واجب الوجوى لا جوز ان ييكون مبدهالاثنين 
معا إلا بتو طأحدهما ء ولا مبدءاً للجسم | لابتوسط فيج بإذن أن يكون المملول الأول 
عله تجوغرا تذهكه: اللعوافن اليفلك: واحدا “وان يكون العواهن العقلية الأ خر يتوسط 
ذلك الواحد . والسماوبات بتوسط العقليات ) 

قدثبت بالطرق الأربعة المذكورة وجود جواهر مجرادة عقلية كثيرة . وقد ثبت 
فيما م" أن" واجبالوجود واحد , وأن" وجوب الوجود غيرمقولعلى كثرة قو ل الأجناس 
أو الأأنواع . فا ؤن هذهااجواهر ممكنة الوجود لذواتها معاولة للأول . فهذءفائددلاً جابا 
وسم الفصل بالهداية ' 

ثم إنه شرع فيبيان مراتب الموجودات ؛ و مببد لذلك أصولا . فذكرانه قد ثبت 
مناستناد السماونات إلى علل غير جسمانية , ومن امتناع كون الواجب تعالى مبدءاإلّا 
لواحد و امتناع كون ذلك الواحد جسماً أو جسمانا أو نفسا أحكام ثلائة :(')أحدها : 


و بسبب نسبة اجزاكه إلى غيره . ولا شك أن مثل هذه الهيئة لايمرض لما ليس بجسم 0 من 
البيولى والصورة ليس بجسم . و مالا وضم لهلايصدر عن الجسم . فلا يصدر عن الجسم شىء منهما 
فلا يصدر الجسم عن الجسم . و هو المطلوب . 

فان قلت : الجسم لماجازأن بعد مارة لقبول صورة بحسب وضم سابق فلم لايجوز أن يوجد فيها 
بحسب الوضم السابق » 

فنقول : تبين أن لابد من الوضم حال الفعل . فالوضم اللسابق لايفيد . 

و اعلم أن هذا الدليل يدل على ان علة الجسم لايجوز أن يكون الهيولىولا الصورة لان تأثير 
كلمنهما لايكون الابواسطة الاخرى فيكون ثأئيركلمنهما بواسطة الجسم » ولاالنفس » ولاالواجب . 
فتعين أن يكون علته العقل . فاذن ثبت أن كل جسم لايكون علته الاالعقل . وهذ| هو نمام طريقة 
الرابعة فى ائبات العقول . م 

)١(‏ قوله ج إحكام ثلائة > هذء الاحكام منظور فيها: 
أما فى الاول؛ فلما قيل : من أن المعلول الاول هوالروح الاعظم لاالمقل . 

و أما فى الثانى : فلجواز صدور العقل الثانى من الاول ؛ و الثالت من الثانى و هكذا . 


6 ف أن" العقول نازلة في الاستفادة إلى عقل الفلك الأخير 


أن" المعلول الأول واحد من هذه الجواهر , و الثاني : أن" باقية هذه الجواهر صادرة من 
الواجب بتوسّط ذلكالواحد , والثالك : أن السماويات صادرة من هذالجواهر . ولأجل 
هذه الفوائد وسم الفصل أيضا بالتحصيل . 

زيادة تحصيل )# 

8( ولس بيجوزا' أن بترمب العقليّات تريبها ويلزمالجسم السماوى”عنآخرها 
لأن" لكل" جسمسماوىمبدءاً عقليناً إذليس الجرم السماوي بتوسط جرم سماوي فيجب 
أن مكون الأجرام السماوية تبتدى, فيالوجود مع استمرار باق في الجواهر العقلية من 
حدث لزوم وجودها نازلة 5 استفادة الوجود مع نزول السماوسات )2 

هذا الفصل يشتمل على ثبوت حكم آخر متفرع على مام" وهو وجوب استمرار 
العقول المترئسبة الصادرة عن المبده الأول مع صدور السماويات و إن كانت السماويات 
مبتدئة بعدها . وذلك لأن” العقول لوانقطعت قبل انقطاع السماويات بقيت الياقية منها 
غير مستندة إلى علّة . لأنها لا يمكن أن تستند إلى غير العقول . فا ذن العقول نازلة في 
استفادة الوجود معبا إلى عقل الفلك الأخير . 

واعام أن" الشيخ لم يجزم يكون العقل الأول علّة للفلك الأول , ولا بانقطاع 
العقول عند الفلك الأخير , ولا بوجوب تواليها فعلّيّة الأفلاك المتوالية » ولا بمساواة 
العقول لآ فلاك في العدد ؛ بل جزم يكونها مستمر"ة مع الأفلاك , وبأنها لا مكون أقل” 
عدداً من الأفلاك . فان" الحكم الجزم فيما عدا ذلك ممالاتصل إليه العقول البشرية . 


وأما فى الثالث : فلجواز صدور السماويات عن الواجب بتوسطط الجواهر العقلية . 

و الجواب عن الاول : أن الثابت بالدليل أن المعلول الاول ليس عرضا ولا جسما ولا جسمانيا 
ولا نفسا. ثم ما شئت فسمه . فلا تشاح فى الاسماء . 

و عن الاخيرين : أن بناء مثلهذءالاحكام ليس على اليقين و الجزم ؛ بل على الظنوالانسي . 
و الكل محتمل . على ان كلام الشيخ لا ينفى الاحتمالين . و السؤالان لا يردان الا على كلام 
الشارح . م 

( قوله < و ليس يجوز » ممنى كلام الشيخ : أن لايدوز ان يستمر سلسلة المقول و يبتدى.‎ )١( 
بعد | نقطاعها السماويات حتى يحصل من العقل الاخير نلك ؛ و من ذلك الفلك فلك آخر وهام جرا‎ 


و بان كيفية صدور الكثرة عن اللبدء الأول لفن :2 


و «ظهر هن ذلك أن" اعتراش الفاضل الشارح على الشيخ بتجويز مالم جزم هو 


ده سحيف . 


#( زيادة تحصملل) 

#(فمن الضرورة إذن أنبكون جوهر عقلي بلزمعنه جوهر عقلىوجرم سماوى )© 

اراد أث 07 كيفسسة صدورالكثر ة عن الممده الأول فبدء بالا شار 3 إلى أو ل كر - 
وجب صدورها عنه وهوجوهر عقلي وجرم تنتاوكاهنا ..وذلك لان وجو صدود الأجرام 
السماوية عن الجواهر العقلية مع استمرار وجودالجواهر العقلية يقتضى بالضرورة صدور 
جرم سماوي و جوهر عقلى معاً عن جوهر واحد عقلى ؛ ولكن القول بصدور شيئين عن 
شيء واحد يناقش القول بأن" الواحد لايصدر عنه لا واحد في بادىء الرأى ؛ بل القول 
أن" الواحد لإيصدر عنه إلا واحد يقتضى إذا فبم على الا.طلاق الذي يقتضيه مجر د هذه 
العبارة أنبيكون الصادر عن الميده الآ ول شيئًاً واحداً » وعن ذلك الواحد واحداً آخر و 
هلّم جنا حتى لابمكن أن يوجد شيئّان ليس أحدهما فيسلسلة الترتيب علّة للاخرإما 
غل الؤلاء يوط الغير من العلل . وهذا ظاهر الفساد . فان وجود موجودات كثيرة 
لاتعلّق بعضبا ببعض معلوم بالظاهر ؛ لكن المرادمئة أن الواحد لايصدر عنه إلا واحدإذا 
كانت جهة الصدور واحدة أما إزا مكثرت جياته و اعتباراته فقد يصدر عنه أشباء كثيرة 
فير مترتبة . ولذلك حكم بصدور أعراض كثيرة من مقولات مختلفة عن الطبيعة الواحدة 


الى آخر الا فلاك . لماتبين أن الفلك ممتنع أن يكون عن الفلك » و انه لابد لكل فلك من مبد. 
عقلى . فالواجب إذن ان يبقى استمرار سلسلة العقول معابتداء السماويات . فيتنازل حتى يصدر ءن 
العقل فلك و عن عقل آخر فلك آخر إلى آخر الافلاك . و هذا الكلام لايظهر الا بعد ثبوت 
أمرين : ترت العقول , واستناد الافلاك اليها كل فلكعنعقل ؛ لكن يحتمل أن يصدر عن المبد. 
الاول سلسلة عرضية عقلية بحسي :عدر جهات عقل وإحد أو أزيد و يصدر عن آحادها الا فلاك؛ 
أو يصدر من العقل الاخير بتوسط العقول المتقدمة أو بتعدر جباته جميم الا فلاك . و عند قيام هذه 
الا<تمالات كيف حصل الجزم باستمرار ترتب العقول مع صدور الا فلاك حتى لزم بالضرورة أن 
يكون عن عقلل عل و فلك . ولعل الشيخ لم يجزم بذلك. وقول الشارح : جزم بكونها مستمرة مع 
الا فلاك . ام ينطبق علمى ماقصد. ؛ بل مبنى هذا الكلام أيضا على الانسس بحسي الظن . فانه لما 


-545- كيفية مكشر الجهات المقتضية لامكان 


الجسمائية البسيطة لكثرة جهاتها واعتباراتها المنسوبة إلى تلك الأعراش . 

وإلى هذا المعنى أشار الشيح بقوله : 

ومعلوم أن" الاثنين إنما يلزمان من واحد من حيئيستين ):* 

وتكشر الاعتبارات والجهات متنع فيالمبدء الأول لأأنه واحد من كل جهةمتعال 
عن أن يشتمل على حيثات مختلفة واعتبارات متكشرة كما مر" » وغير ممتنع فيمعلولامه. 
فاإزن لم دمكن أن «صدر عنه أكثر من وأحد ' وأمكن أن بصدر عن معلولاته . 

فبذا وجه امتناع استناد الكثرة إلى الأول , و وجوب استنادها إلى غيره 
بالاجمال . 


وبقىهيهنابيان كيفية تكس الجهات المقتضية لامكان صدور الكثرة ع نالواحد في 
المعلولات بالتفصيل . ونقد مله مقد مة فنقول : إذا فرضنا مبدء أول وليكن ١(‏ ) وصدرعنه 
شيء واحد وليكن (ب) فهوني |أولىعراتب معلولاته . ثم إن من الجائز أنيصدر عن )١(‏ 
بتوسط (ب) شيء وليكن ( ج ) ؛ وعن (ب) وده شىء وليكن ( د ) . فيصير في ثانية 
المرائب شيئان لاتقدام لأحدهما على الآخر . و إن جو زنا أن يصدر عن (ب) بالنظر 


نبت أن كل فلك له عقل متشبه به يكون المناسب صدور ذلك الفلك عن ذلك العقل . و لما كان 
الانسب ترنب العقول و قد وجب استناد الا فلاك اليها فان الانسبترتبها ممتنازل الا فلاك وان 
امكن صدورها عن العقول على وجوه مغتلفة . فقوله : فيجب أن يكون الاجرام السماوية . لايريه 
به الوجوب فى نفس الامر ؛ بل بحسب الظن . 

و قال الامام معترضا لملايجوز أن يصدر فى اول الامر عقول كثيرة , ثم يكون عقل و فلك ثم 
بعده عقول اخر كثيرة » مم عقل آخر و فلك و هكذ| ؛. فلا يلزم أن يكون الا فلاك متساوية 
للعقول . ْ 

و هذا اعتراض على مالم يزعمه الشيخ اصلا ؛ بل ريما صرح بغلاف ذلك . و اليه أشار بقوله : 

و يظبر من ذلك أن اعتراض الفاضلالشارح . الى قوله:سغيف . وكذلك حكمه بان الجواهر 
العقلى و الجرم السسماوى اول كثرة وجب صدورها عن المبد. الاول لان وجوب صدور السماويات 
مع استمرار صدور العقول و ان | قتضى وجوب صدور نلك الكثرة ليس بدال على انها اول كثرة . 
لجواز صدو رعقول كثيرة اولا غير مترتبةعلىما سيصوره الشارح » ثم يترتب عقول ويصدر السماويات 
مم استمرارها . فهو أيضا بناء على الا نسب . م 
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إلى )١(‏ شيء آخر صار في ثائية المراتب ثملاثة أشياء » ثم" من الجائز أن بصدر عن )١(‏ 
بتوسط (ج) وحده شىء » و بتوسط ( د ) وحدهثان » و بتوسط ( جد) ثالث ؛ وبتوسط 
( ب ج ) رابع »و بتوسط ( ب د ) خامس ٠‏ و يتوسط ( بج د) سادسء» وعن (ب) 
بتوسط (ج) سابع » وبتوسط ( د ) ثامن » وبتوسط ( ج د) معاتاسع » وعن ( ج ) وحده 
عاشن , وعن ( د ) وحده حادى عشر » وعن ( ج د ) معا ثانى عشر . و تكون هذه كلها 
في ثالثة المراتب . ولو جوزنا أن يصدر عن السافل بالنظر إلى مافوقه شىء و اعتبرنا 
الترتيب في المتوسطات التي تمكون فوق واحدة صار ماني هذه المرئبة أضعافاً مضاعفة , 
ثم إذا جاوزنا هذه المراتب جازوجود كثرة لابحصى عددها في مرتبة واحدةإلى مالانهاية 
له . فبكذا يمكن أن بصدر أشياء كثيرة في مرتبة واحدة عن مبدء وأحد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : )١(‏ إذا صدر عن المبدء الأول شيء كان لذلك الشيء هوية 
مغايرةللاول بالضرورة ٠‏ ومفهوم كونهصادرا عنالا و لغيرمفهوم كونه ذاهويةرما . فارذن 
هيهنا أمأن معقولان : أحدهما: الام الصادر عن الأول وهو المسمى بالوجود ‏ والثاني : 
هو البوبة اللازمة لذلك الوجود وهوا لمسمى با ماهية . فبى من حيث الوجود تابعةلذلك 
الوجود لأن” المبده الأول لولم يفعل شيئاً لم يكن ماهية أصلا لكن من حيث العقل 
ييكون الوجود تابعا لهالكونه صفة لها ثم' إذا قيست الماهية و حدها إلى ذلك الوجود 
عقل الاامكان فهو لازملتلك الماهية بالقياس إلى وجودها » وإذاقيست لاوحدها بل بالنظر 
إلى المبدء الأوال عقل الوجوب بالغير فهو لازم لتلك الماهية بالقياس إلى وجودها مع 


)١(‏ قوله < واذا ئبت هذافنقول » لما كان المذهي المنسوبالى القوم أن المهية لبس تمجعولة 
بل المجعول الوجودفالوجود هوالصادر بالحقيقة ؛ و اما المهية فتحققبا فى الخارج بواسطةالوجود 
فهى مفعولة بالعرض و المفعول الحقيقى هو الوجود فاذا صدر من المبد. شى. فذلك الشى. له هوية 
أى مهية لكن الصادر عنه هو الوجود بناء على أن المهية غير مجعولة وهو مغاير للمهية واليهاشار 
بقوله : ومفهوم كونه صادرا عن المبد. الاول . الى آخر . فالوجود والمهية مفعولان أحدهما و هو 
الوجود بالذات , والاخر بالعرض . وهذا الكلام من الشارح تصريح بان فى الغارج أمرين:مهية 
ووجود . وقد صرح فى الندط الرابع بخلافه . وقد حتقناء . م 


كد سان فاللضاود عن أطيدء الأول هن الأحوال 


النظر إلى المبدء الأول . ولذلك جازاتتصا ف كل" واحدة من الماهية و الوجودبالا مكان 
والوتخرهةز آنا إن أعقر كر الوضوو الشارزعن الأول وجف قائما بدانة لرم أ 
يكون عاقلا لذاته ‏ وإزا اعتبر ذلك له مع الول لزمه أن مكون عاقلا للا ول فبذه ستّة 
أشياء : وجود , وهوبة , وإمكان ؛ و وجوب ء وتعقل للذات ٠‏ وتعقل للمبدء . واحد منها 
في أولىالمراتبوهوالوجود . وثلاثة فيثانيتها وهى الهوبة اللازمة للوجود باعتبار مغايرته 
للأ ول والتمفن: :الذات: الاوزم له لتجر د والتعقل للمنف الذى امنتفاده .مق الا وال: 
واثنان في ثالثها وهو الامكان و الوجوب المتأخران عن الهوبة . وذلك باعتبار تأخر 
الهويبة عن الوجود , وأُما باعتبار تقد”مها عليه فهما في ثانية المراتب معالوجوى ('! , و 
التعقئلان في ثالثتها . واسم العقل الأول ,يتناول هذه الا'مور تضمناً و التزاماً وإن كان 
المعلول الأول من هذه الجملة ليس بالحقيقة إلا واحدا . والبوية والامكان يشتركان في 
أنبما حال ذلك المعلول فيزاته منحيثكونهبالقوة » والوجود والتعقل بالذاتيشتركان 
فيأنهما حاله فيزاتههن حيث كونه بالفعل » والوجوبوالتعقل للمبدء يشتركان في أنهما 
حاله المستفاد من مبدثه . فبذه الأأحوال الثلائة هى الْتى بعبر عنها بالتثليث الموجود في 
العقل ٠‏ والا”ولى و الثانية تشتركان في أنهما حاله في زائه » و الثالثة تمتاز عنهما بأنه 
خالة بالقنان إلى مبدئة :.وهما اللراذان دن قول من د كرالتثشة . 

وإذا تقركر هذا فلنرجع إلى باقىشرحالمتن ونقول : قوله « فمن الضرورة أن يكون 


)١(‏ قوله «إما باعتبار تقدمها عليه فى ثانيةالمراتب ممالوجود » اعتبار التقدم بحسب التحقيق 
العقلى فقد تقدم ان إللهية فى العقل متقدم على الوجود فالمهية حينئذ فى اول المراتي » والوجود 
فى المرتبة الثانية . وأما أن الامكان والوجوب معه فى المرتبة الثانية فغير مستقيم لان الوجوبو 
الامكان يتوتفان على الوجود الذى هى فى المرتبة الثانية وما يتوقف على المرتبة الثانية فهى فى 
المرتبة الثالئة. و كذلك جمعل التعقلين بهذ| الاعتبار فى ثالثة المراتب »و بالاعتبار الال فى 
ثانيتها لانوجيه له . و الانسب إن اعتبر فى الوجود الخارجى: أنيجعل الوجود فى المرتبةالاولى 
والمهية فى المرتبة الثانية . و الامكان و التعقل للذات لانهما موةوفان على الوجود و المهية 
فى المرتبة الثالئة , و الوجوب و التعقل للغير لانهما يتوقفان على الوجود و المهية و الامر 
الخارجى فى المرتية الرابعة , و يجملا أيضا فى المرتبة الثانية . ولا يعتبر الامر الخارجى و أن 
اعتبر الوجود العقلى يعتبر الترتيس بين الوجود و المهية . فقط . م 


و ببان الوجه في استناد الكثرة إلى العقل 4 


جوهر عقلى" .بلزم عنه جوهر عقلىوجرم سماوي » يدل على أنه لم يجزم بكون العقل 
الأول مصدراً للفلك الأول إزلا سبيل إلى ذلك ؛ بل حكم بالا جمال بأن” مصدر الفلك 
الأول جوهر عقلي” سواه كان هو أوّل الجواهر أو غيره لكن إن كان أول الأفلاك هو 
الفلك ارم عل تيع الثوابت كما زهب إليه بعض المتقد مين فالاشه أن مصدره 
لانكون هوالعقل الأول فا ن"الكثرة فيه لاتبلغعدداً يمكن إسناد بعيع الثوابتإليها ؛ بل 
فوغتل اخويعة البقل الا ء ل 

قوله : 

ولا حيثيستي اختلاف هناك إلا ماكان لكل" شيء منها أنه بذاتهإمكانى الوجود , 
وبالأول واجب الوجود ؛ وأنه يعقلزاته » ويعقل الأول )+ ظ 

إشارة إلى أن" إسناد الكثرة إلى العقل الذي هوالمعاول الأول لا يمكن إِلّا من 
هذا الوجه ٠‏ و إنما ذكر أربعة مور من الستّة المذ كورة ولم _ذكر الهوية و الوجود 
لآن" امعلول الا ول عبارة عن مجموعبما معا والحيثات اللازمة لههى الا ربعة التىن كرها 
لاغير . 

فول 

( فيكون بماله من عقله الأول الموجب لوجوده ‏ ويماله من حاله عنده هيده 
الشيء ): 

إشارة إلى أخرين : أحدهما : مايفيض من الأول على معلوله » والثانى : مابحصل ‏ 
للمعلول بالنظر إلى الأول . وهما مايعبر عنهءا بتعفّل المبده و وجوب الوجود اللذذين 
ييجمعبما حالالمعلول بالقياس إلىمبدثه وهو أفضلحالتيه الم كورتين الْتى بها صار مبدعاً 
لعقل آخر . 

قوله : 

8( وبماله هن زاته مبدءاً لشىء آخر )<: 

إشارة إلى حاله فيزاته المشتملةعلى الحالتين البافيتين التى بها صار ممدماً للفلك . 


جد ان سان إمكان اشتمال المعلولات 


قوله : 

#(ولاً نه معلول فلا مائع من أن ييكون هو مقوما من مختلفات ):: 

إشارة إلى إمكان كون المعلولات مشتملة على كثرة بخلاف الواجي لذاته . وإنما 
أشار بلفظة هو إلى العقل الأول مع بجميع كمالاته اللازمة له لاإلى ماييكون منه في أوال 
مراتب المعلولات وحده فإن ذلك شيء واحد كمامي . 

قوله : 

#( و كيف لاوله ماهية إمكانية ووجود من غيره واجب )2 
< أشارة إلى الماهينة والوجود اللذين لم بذكرهما من قبل وا كاد كرما دين 

لكونهما مقوماتلالوازم » ووصفهما بالامكان والوجوب تنبيهاً على استلزامهما للأوساف 

المذ كور . 

قوله : 

8س كم يجب أن يكون الأعر الصوري منه مبدءاً للكائن الصورى" والأس الأشبه 
بالما: مبدءاً للكائن المناس للماد: )+ 

أى ينبغى أن تند عليته للعقل الذى محته إلى حاله التي له بالقياس إلىمبدئه 
وعلسته للفلكالذيتحته إلى حاله التىله في ذاته . فان" زاتهبالمادة أشبه , وكمالهالفائض 
عليه من مبدئه بالصورة أشبه ‏ و المعلول يشبهالعلّة و يناسبها . ثم" صر ح عن ذلك بقوله : 

2( فنكون بماهوعاقل للا ول الذى وجب به مبدءاً لجوخر عقلى » وبالآ خر مبدءا 
لجوهر جسماني ) 

ثم" أشار بقوله : 

#( ويجوز أن ,يكون للا خرتفصيل أيضا إلىأمرين يصير بهما سببا لصورة و ماد ة 
جسميتين )2 

إلى تفصيل حاله في ذاته اولاق اناتور التى ا لارم ع نة 
بالقوة والتي له من حيث كونه بالفعل فائه بالأول صار مبدهاً لبيولى الفلك التى.نكون 


على الكثرة بخلاف الواجب لذاته -554- 
الفلك بهافلكابائقوة » و بالثانى صار مبدءاً لصورته التى يكون الفلك بها فلكابالفعل . و 
لاحل كون الماهية و الامكان عدعيين في ذاتيهما وجوديين بغيرهما كانت الماد عدمية 
بانفرادها وجودية بالصورة , و لأجل كون الماهية متقد'مة على الوجود من حيث العقل 
متأخرة عنه من حيث الوجود كانت المادّة متقدامة على الصورة من وجه متأخرة عنهامن 
وجه كما مي" في النمط الأول » و لأجل كون الوجود أقرب إلى المبدء في الترتيب كان 

رة تقدام العلّية علىامادة . فبذا ماأردنا ببائه . 

وإئما أطنبنا القول فيه لآن" أكثر الفضلاء الذينلم يتن 8 50 
قد تحيروا في هذه المسألة وأقدموا لجبلهم بها على تجهيل المتقد مين من الحكماء و 
التشنيع عليهم » وقد شنع عليهم أبو البركات البغدادي بأنهم نسبوا المعلولات التي في 
المراتب الأخيرة إلى المتوسطة و المتوسطةإلى العالية . والواجب أن ينس الكل" إلى 
المبده الأوال ١7‏ و ,يجمل المراتب شروطاً معدة لاافاضته تعالى . 
المؤاخذات اللفظية فان الكل" متفقون على صدور الكل" منه جل" جلاله » وأن الوجود 
معلول له على الاإطلاق . فا ن تساهلوا فيتعاليمهم وأسندوا معلولاإلىمايليه كما يسندونه 
إلى العلل الا تفاقية والعرضيةءوإلى الشروط وغير ذلك لم يكنذلك منافياً لا أمسسوء و 
بنوأ مسائلهم عليه . 

والفاضل الشارح ممن نسب كلامهم في هذه المسئلة إلى الوهن و الركاكة للسبب 
المذكور ؛ وقد كرفي الشرح أن" الش.خ خبط فيهذا الكتاب وفي سائر كتبه لأن كلامه 
مشعر تارة بأنه إنما يصدر عقل وفلك عن العقل الأول لما فيه من الاامكان و الوجوب , 
وثارة بأنه بعقل نفسه ويعقلغيره . ولقدكانمن الواجب عليه أن يفصّل!" 2 فا ن المجمجة 


و هذه مؤّاخذة نشره 


)١(‏ قوله م والواجب انينسب الكل الى المبد. الاول > هذا لابدلهمندليل . على أن الشارح 
ساعد عليه و نقلل اتفاق الكل على صدور |اكل منه تعالى . فان إرادصدور الكل بالذات فلا دلالة 
عليه » وان أراد به أعم سواء كان بالذات أو بواسطة فهذا| لاينا فى نسبة المعلولهدت الاخيرة الى 
المتوسطة ونسبتها إلى العالية فلم يحصل الخلاص من تشنيم | بى البركات . و لعل هناك سر | لم يرد 
التصريح به. م 

(؟١)‏ قوله ح من الواجب عليهان يفصل »> أى يبين أن مصدر المء ولين «و الامكان والو<. . 


نه ذ كر مابوهم من الشبه في المسئّلة 


غير لائقة بهذا الموضع . 

أقول الشيخ لم ,يجعل الوجوب وحده مصدراً لعفل آخر في موضع من كتبه التى 
وقعت الى كالشفاء » والنجاة ؛ والميد. والمعاد » والمباحثات , والا شارات ؛ و غيرها منرسائله 
بل جعل عقله للاوال الموجب لوجوده مبدءاً لعقل آخر . ولعلّه هب في كتاب آخر وقع 
إلى هذا الفاضل إلى ما.يخالف ذلك . وأما جعل الامكان وعقله لنفسه مبدثين لفلك فعلى 
مان كره ولا مناقضة بينهما كما م . و أما المجمجة التي ذكرها إن كانت فهى لا تدل” 
في هذا الموشع على قصور ؛ بل لعمرى قد كفى للشيخ بمجمجة في موضع خرست ألسن 
الفصحاء فه فضلا وشرفا . 


يا 
2 


م إنه اشتغل سانأن” الآ موز لمث كورة من الاامكانو الوجوب والوجود وغيرها 


او عقل نفسه و عقل غيره . وقوله : فضلا وشرفا . متعاق بقوله كفى للشيخ . ثم ذكر أن الإأمكان 
والوجوب والوجود وغيرها من التمقلين لايصلح للعلية . 

اما أولا: فلان الامكانوالوجود عدميان و المعدوم يستحيل أن يكون علة للموجود . 

واماثانيا : فلانالامكان معنىواحد مشترك بين الامكانات كما إن للموجود معنى واحدمشترك 
بين الموجودات فلو كان الامكان علة للشى. كان كل امكان يصلح أن يكون علة فاذا كان امكان 
العقل الاول علة للفلك فليكن إمكان زلك الفلك علة لنفسه فيكون ذلك. الفلك موجودا| لذاته فلا 
يكون ممكنا وكذلك فى الوجود والوجوب . ش 

و اما ثاامًا : فلانالعلم عندهم صؤرة مساوية لل.علوم فيكون علم العقل بنفسه و علم معلوله به 
متساويين . فاستحال أن يكون علم العقل بنفسه علةلفاك و علم معلوله علة لمقل لاستحالة اختلاف 
الامور المتساويةفى اللوازم. وإاليه أشار بقوله : وما يجرى مجراه . 

وأمارابما : فلان علم الشى, بنفسه و بغيره زايدعلى ذاته فعلته ان كان هو المبد. الاول فقدصدر 
عنه شيئان » وان كان هو العقل الاول كان فاعلا قابلا » وان كان غيره فهو معلوله . 

وإاجاب الشارح عن الاول بانا لم نقل : الامكانو الوجوب علتان بل من شرايط العلة والعدمى 
صالح لذلك »2 و عن الثانى ان اشتراك امكان الوجود و وجوب الوجود ليس على التاوى بل 
على التشكيك كما فى الو<ود . والجوابالاول أيضاوارد هيهنا فان تساوىالاثار انما يلزملوكان 
العلة الامكان وليس هو كذلك بل المبد. العقل الاول بشرطه . 

والجواب عن الاخيرين:أن علم الشى. بنفسه ليس بزايد كما مر وعلمه بغيره من المبد. الاول 
بواسطته . م 


و تقرس ماهو الحق بدفعها _انوذأعك 


لاتصلح للعلّية في هذا الموضع ٠‏ وكر"ر هاذكره مراراً من كونها أموراً عدمية أو أهوراً 
مشتر كة متساوية في جميع الماهيات وما ,بجرى مجراه . 

والجواب بعد ما م" من الكلام عليه:أنها على تقدير تسليم كونها | موراً عدمية 
. لست عللا مستقلة بأنفسها بل هى شروط و حيثيات تختلف أ<وال العلّة الموجدة بها . و 
العدميات تسل لذلك بالاتفاق . وأما كونها اأموراً مشتركة على التساوي فليس كما 
ظنه ؛ بل هى نما كع على م يقال عليه تلك الأموربالتشكيك كما م في الوجود . 

م قال : المعلول الآ ول لابجوزأنيكون متقواما (') من مختلفات إل لكان الاو ل 
علة ليا 

والجواب : أن " المعلول الا ول يطلق على المقل الأو رمع ججيع كمالاته فا انه أول 

اه صدرت عن . ول بكمالاتبار ييطلحعلى الصادر الأو" لوحده هنغرآن يعتبر معدشىء 


9 عم 


من لوازمه.فعلى الأو ل.يصح الحك على المعلول الأو ل بأنه متقوممنمختلفات , وعلى التقدير 
الثانىلايصح”. فلا مناقضة بينهما . والشيخ قدص رح بذلك في الشفاء فيهذا الموضع فا نه قال 
بهذه العيارة : و نحن لا تمنع أن يمكون عن شىء واحد. زات واحدة م شعها 2 
إضافية ليست في أول وجودها داخلة في مبدء قوامها ؛ بل يجوز أن ,يكون الواحد 
يلزم عنه واحد, ثم" ذلك الواحد يلزمه حكم وحال » أو صفةء أو معلول و.يكون 
ذلك أيضاً واحداً , ثم دلزم عنه لذاته شيء و بمشاركة ذلك اللازم شىء فيتبع من هناك 
كثرة كلها لزم زائه . فسجب إذن أنيكون مثل هذه الكثرة هى العلة لامكان وجود ‏ 


: قوله < ثم قال المعلول الاول لايجوز أن يكون متقوما » هذا اعتراض عل قول الشيخ‎ )١( 
. ولانه معلول فلا مانم من أن يكون متقوما من مختلفات‎ 

ونقريره : ان المعلول الاول لوكان متقوما منمختلفات فاما أن يكون المبذ, الاول علة لجميع 
أجزائله فقد صدر عنه أكثر من الواحد» أويكون علة لبعض أجزائه . فعلة الجزء الاخير. ا نكانتهى 
الجز. الاول فالصادر عن'المبد. الاول لايكون الا بسيطا و فرضناه مركيا هذا خلف . وانكانت 
شيئا خارجا فبو من معلولات المعلول الاول . فيستحيل أن يكون علة لبعض أجزائه . والجواب 
ظاهر . م 


50-5 تفرير ماهو الحق بدفع 


الكثر معا عن المعلولات الا ولى . 

ثم" قال الفاضل الشارح بعدالحكم بن" المعلول الأول لاييجوز أن ييكون عمس كبا 
من مقومات . وبه يظبر فساد قولهم : الجوهر جنس لا تحته لأن" ذلك يقتضى كون 
المعلول الأول مس كباً من جنس وفصل . 

أقول : وهذا خبط وقع منه لاشتباء الأأجزاء الوجودية بما بجرىمجرى الأجزاء 
في العقل . 

ثم" قال بعد كلام طويل : ولوقنعنا بمثل هذه الكثرة 2١7‏ في أن يكون مصدراً 
للمعلولات الكثيرة فبى حاصلة لذات الله تعالى إذا |'خذت مع السلوب و الاضافات 
الكثيرة : 

والجواب : أن السلوب و الاإضافات إنما تعقل بعد ثبوت الغير فلو جعلت مبدءا 
لشبوت الغير كان دورا .. 

ثم" قال : و الشيخ لم يذكر على وجوب كون الأشبه بالصورة مبدءاً للكائن 
الصوري . والاشبه بالماد: مبدماً للكائن المناسب للمادة دليلا . والذي عو ل عليه يسائر 
كتبه أن" الأشرف يتبعالأشرفمع أنه هو الذي قال في برهان الشفاء : وإذا رأ تالرجل 
العلمى. يقول هذاشر يف وهذا خسيس فاعلم أنه مخلّط . فليث شعرى كيف استجازاستعمال ‏ 
هذه المقد'مة الخطابية في هذه المباحث العلمية. - 

أقول : إذا استند مسببان أحدهما أت وجوداً من الآآخر إلىسببين كذلك , وكان 

المبسلن الاأي أن وعتووا دو التبدي: الآ شن وحن شنار إلى ابيع الات الآن المملول 


)١(‏ قوله «لوقنعنا بمئل هذه الكثرة» توجيهه إن الكثرة التى ائبتوها فى العقل إنكانتموجودة 
فى الخارجفقد صدر عن المبد. الاول| كثر من الواحد , و انكانت اعتبارية فمثل هذه الكثرةحاصلة 
للمبد. الاول لكثرة ماله من السلوب والاضافات فليكف فى صدور الكثرة عنه . 

اجاب بان السلوب والاضافات لاتعقل الا بعد نيوت الغير ضرورة استدعاء السلب مسلوبا و 
الاضافة منسوبا. فلو توقف ثبوت الغير على السلي او الاضافة يلزم الدور 

وهذا كلام كما ترى مزيف لان تعقل السلب والاضافة يتوقف على تعقل الغير لاعلى ثبوته فى 
الخارج , وثبوت الغير فى الخارج يتوقف على نفس اللسلب و الاضافة . فمن أين يلزم الدور . 


ماريما بوهم في المورد من الشبه ْ - 569 


لادمكن أن يكون 5 وخودا هن علّته . وهذا موضععلمى ‏ وله نظائر كثيرة لأجلبا قال 
الشيخ في سائر كتبه في هذا الموضع : والأّفضل يتبع الأفضل منجهات كثيرة » ثم" حكم 
لأجل ذلك بأن" الجوهر المفارق العقلى” البرىء عن الامكان لا«تبع حال علّته في ذاتها 
أعنى الظبيعة العدمية الامكانية ؛ بل يتبع حال علّته بالقياس إلى مبدئها أعنى الطبيعة 
الوجو ببةالوجودية» وأن الجوهر امادّى يتبع الحال المناسبة لها . على أنهليس بمحتاج 
في بيان كيفية صدور الكثرة عن الواحد إلى هذا التفصيل وهو لميجزم أيضا بذلك . و 
كيف وهو معترف بالعجز عنإدراك ماهو دون ذلك من تفاصيل الأهو وكا وار 
في كتابه ؛ بل إنما ذكر بعد تمهيد ببان صدور الكثرة عن الواحد احتمال ذلك على 
سبيل الأولوية قفط . وسايراعتراضات الفاضل الشارح ينحل بما م" . 


©( وهم و تنبيه ) 

8( وليس إذا قلنا : إن" الاختلاف لا يكون إِلّا عن اختلاف يجب أن يصح عكسة 
حتى ,يكون الاختلاف الذي في زات كل عفل يوجب وجود مختلف , ويتسلسل إلى غير 
النهاية . فا نك تعلم أن الموجب لاينعكس كلْياً )ب 

تقرار الوهم : أن يقال : إذا كانت الحفاتة المذ كورة الموجودة في العقل ا 


وربما يوجه الجواب بان نعدد السلوب و الاضافات و الاعتبارات اما فى الخارج وهو محال 
لعدمها فى الخارج , و اما فى العلم فاما ان يتعدد فى علم انث تعالى أوفى علم الغير لكن تعدد 
السلوب و الاضافات فى علم ابن تعالى يقتضى تكثر]ً فما ؤاته وهومحال على قاعدة القوم . فيكون ‏ 
تعدد الاعتبارات بالقياس الى ذات اين تعالى موقوفا على ثبوت الغير فلو توتف ذلك الغير على 
الاعتبار الذى لا يتحقق الا فيه يلزم الدور . وهذا| إنما يتم لو نوقف صدور الاشياء من |بنُتعالى 
على وجود السلوب والاضافاتوليس كذلك بل على |نفسها كما يتوقف وجود الاثر علىعدمالمانم 
نفسه . على انه منقوض بالاعتبارات التى فى العقل . ظ 

واعلم أن غرضهم ليس ان تكثر الموجودات لم يحصل الا من هذه الجبة اذ لابرهان دال على 
ذلك ؛ بل المراد أن هذا الوجه يمكن ان بتصور منه الكثرة وربما كانت الكثرة من جبة أخرى 
لا نعلمها . الا أن هذا الوجهلوتحقق فى الواقم لاستلزم الكثرة و هذم الملازمة لايتوقف تحققباعلى 
وجود الملزوم 0 


-5605- تقر ما بدوهم هوجوب أن يكون : نحت عقلر 


لوجود عقل وفلك معا نحت ذلك العقل ؛ وكا نكل" عقل مشتملا على مثل تلك الحيثيات 
فارزن جب أن يكون : نحت[ كل ]عقل عقل وفلك لا إلى نهاءة . 
والتنبيه على فساده : بأن يقال : إنا إذا قلنا :إن كل عقل وفلك ,يصدران معاعن 
. عقل فذلك العةلدشتملعلى كثرة . ولا ييلزم من ذلكأن كل" عقل يشتمل على كثرة فقد 
بصدر عنه عقلوفلكمعا . فإن الموجب لانعكس كلياً 5 والعلة 2 زلك أن" العقول ليست 
متفقة الأنواع حتتى مكون مشفقة المقتضيات . 
8( تذكير )ث# 
3 فالأو ل سدع جوهرا عقفلا هو التق مبدع و توسطة جوهراً عَتقاسا 
وجرماً سماوياً وكذلك عن ذلك الجوهر العقلي حتى يتم" الأجرام السماوبة وينتهى 
إلى جرهر عقلي” لابلزم عنه جرم سماوي )** 
أقول : لما كان إلا ايداع إيجاد شيء بلا توسط آلة أومادة أو زمان أو غير ذلك , 
وكان العقل الأول هو الذى أوجده الأول تعالى من غير توسط شيء آخر ولا شرط 
وجودى ولاعدمى" كان المبدع بالحقيقة (' أهوذلك العقل فقط . 
واعلم أن" قولالشيخ «وبتوسطه جوهراً عقليآ وجرماً سماويا» ليس حكماً بأن" 
المتوسط بين الأول تعالىويين أول الأجرام السماوية ليس إِلّاعقلا واحداً على سبيل 
الوجوب بل على سبيل الامكان و الاحتمالكما مر”. إذ لادليل على ذلك . 
وادعى الفاضل الشارح أن" قول الشبخ : إن" صدروالعقل الثانى عن المبد. الأول 
بتوسط العقل الأول . كلام مجازى" لان" الموثر عنده في العقل الثاني ليس هو المبد. 
ادن قوط ون هر القن اا دل قطكت" تال ونه هراد يي 111 بل اذه 
كذ به تخصيص الشيخ العقل الأول بأنه المبدع بالحقيقة لأأن" الا بداع الحقيقي على ما 
)١(‏ قوله جح كان المبدع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط > لان الابداع هو الايجاد بلا :توسط 
شىء وصاير العقولموجدة بتوسط عقللكن فسر الابداع فىالنمط|لخامس بايجارشىء فير مسبو بالعدم 


فاعلى له معنيين أخص وهو الابداع الحقيقى , و اعم وهو المذكور فى النمط | لشامس :م 
(؟) قوله ا ثم انه لم يؤيد دعواء ببينة» هذا كلام الشارح . يعئى نقلىعنالشيخ ان المؤثر فى 


عل وافلك لآ الل تبان واو الققبية هل تناد هه 


أقر" به هذا الفاضل مفس ربالا يجاد من غير توسط . فاذن لوكان موجدا لعقل الثاني 
هو العقل الأول لكان العقل الثاني أيضاً مبدعاً بالحقيقة , و كذلك سائر المعلولات 
التي لاتستند إلى شيء غير علاهاالقريبة . وحينئذ لم .يكن لاختصاص العقل الأول بهذه 
هنالك يتبين أن" ما توهمه أبوالبركاتأيضاً من كلامهى ليس بشيء . وباقى الفصل 
ظاهر . وإنما وسمه بالتذ كير لكونه جادعا /قاصد الفصول | اتعلقة بترتيب العقول والأفلاك 
والغرض منه إعادة تصو رالجميع معا . 
8( إشارة )جه( 
فبجب أن ,يكون هيولى العالم العنصرى لازمة عن العقل الأخير . ولا بمتنع 
أن مكون للا جرام السماوبة ضرب من المعاونة فيه , ولا يكفى ذلك في استقرار لزوهها 
:مالم تقترن بها الصورة )* 


العقل الثانى هو المقل الاول كما توهم ابو البركات من كلامهم من إستناد المراتب الاغيرة الى 
المتوسطة واستنادها الى العالية . وليس كذلك . فانالشيخ خص العقل الاول بالابداع الحقيقى . 
ولو كان كل عقلى صادرا عما فوقه بلاواسطة كانمبدعا أيضا بالحقيقة . وقد ظبر ان المذهبسايس 
الا صدور الكل من الله تعالى الاول بلا توسط , والثانى بتوسطه . 

وفيه نظر لانا لإنسلم ان كل عقل لو صدر مما فوقهكان مبدعا بالحقيقة بل بتوسط المبد.الاول 
فانه لما كان وجوده موةوفا عليه كان ايجاده أيضا موقوفا عليه بالضرورة .م ظ 

)١(‏ قوله < اشارة » لما فرغ من بيان ترتيب عالم الافلاك شرع فى رتيب موجودات عالم 
الكون و الفساد فالاجسام الموجودة فى هذا العالم لما كانت متغيرة بتبدل الصورعليها و اإستحال 
أن يكون الثابت وهو العقل علة نامة للمتغير لامتناع التخلف فلا بد أن يكون فىالعلة التامة نوع 
تغير واذا لم يكن هناك شى. يشتمل على التغير و الحركة الا الاجرام السماوية فقد علم أن لهادخلا 
فى ايجادها لكن لاتجوز أن يكون عللا موجدة لها فان الجسم لايوجد الجسم . فتعين أن يكو نعللا 
معدة بمعنى أنها بحر كاتها تحدذث فى هيولى عالم الكون و الفساد إستعدارات مختلفة هى شرايط 
لفيضان الصور عليها : فقوله : قابلةلجميم أنواعالتفير . أىيقبل توارد جميم أنواع الصور . وليس 
المراد توارد الاعراض فان الكلام فى تغير وجوداتها اذ تلك الاجسام تكون وتفسد بغلاف الافلاك 


5ه بيان صدور ما في عالم 


يريد ببان ترتهب صدور ما في عالم الكون و الفساد عن مباديها . و بدء بالهيولى 
المشتركة للعناصر الأ ربعه فأسندها إلى العقل الأخير وهو العقل الذى لايلزم عنه جرم 
شفاوفق" ٠‏ و أليه عن" ننتهى العقول : و بعرف بالفعال . 
فنقول : لماكانت الأجساء الكائنة منهذه الهيو لىقابلة لجميع أنواعالتغير والحركة 
بخلاف الأجرام السماوية لم ,يمكن أن يكون سبب وجودها عقلا محضا ؛ بل وجب أن 
يكون ماهو سببها القرب مشتملا على نوع من التغير و الحركة لكن ليس هناك شىء 
يشتمل على التغير و الحركة إلا الأجرام السماوية . فا زن وجب أن ,يكون للأجرام 
الستماوقة صرب من التأثير 2 تحصيل هذه الأجسام « ولا كانت هذه الأجسام مو لغة من 
هولى مشتر كة وضورمكتانة وكان كل واحد هتيم قا بلا للتغىة الحر كةفيحده وجب 
أن مكون اختلاف صورها ما يؤثر فيه اختلاف في أحوال الأجرام السماوية , و أن 
يكون اشتر ماد تها ما يؤر فيه اشتراك في أحو ا[ الأ جرامالسماويةوالأجرام السماوية 
تشت ركفي الطبيعة المقتضية للحر كة اللسديرة المسما :بالطيعة الخامسة قيجب أن.سكون 
لقتضى تلك الطبيعة تأثير في وحور اماد المشتركة ويكون مايختلف فيه مده تهسؤها 
للصور المختلفة . ولا بمكن أن يكون ذلك كافياً في يجاد المادة أمما أولا فلن الأأجسام 
و توابعها لابمكن أن نكون عللا لمواو” اناما لخر كما مص انا ثانياً فلاآن” الأهور 
فانها لاتكون ولاتنفسد . و اما الاعراض فكما يتوارد على الاجسام الكائنة يتوارد أيضاعلى الانلاك 
كالسركات و الاوضاع وغيرها. ولهذا قال : و كان كل منهما ابلا للتغير و الخركة فى حده. 
أى حقيقته فان الهيولى اذا كانت متصورة بصورةكان لبا حقيقة ثم اذا زال تلك الصورة و حصلت 
صورة اخرى كان لبا حقيقة اخرى واما |اصورة فتغيرها هو زوال صورة وحدوث اخرى . و لما 
كان للافلاك احوال مختلفة و احوال مشتركة فمن حيث اشتراكها فى الطبيعة الخامسة يحصل 
البيولى من العقل الفعال . ومن حيث اختلافها ف ىالاحوال يحصل صور العناصر . 
لايقال : لادخل للاجرام السماويةفى هيولى الكون والفساد لانها ثابتة يمكن استنادها إلى مجرد 
العقل . 
لانا نقول : قد تبي نأن وجود الهيولىموقوف على الصورة . ولماكان للاجرام السماويةمدخل 


وسقى . م ٠‏ 


ح3 شرح الا شاراث أت 


الكون و الفساد عن مباديها -لاه؟ت 


الكثيرة المشتركةفي النوع أوالجنس لاتكون وحدهابلا مشاركة من واحد معين علّةلذات 
واحدة بل تمكون بارتياط بؤاحد يردّها إلى أمرواح د كما م" فيالنمط الأول في كون 
الصورة علّه . فاذن العقل المذ كور هو الذي يفيضعنه بمعاونة الحركات السماوية ماد ة 
لات صور العالم الأسفل من جهة الانفعا ل كما أن في ذلك العقل رسمها على جبة 
الفعل . 

28 هو المراد من قول الشيخ : ولا يمتنع أن مكوق: للا حرام التعاوية شرف 
من المعاونة فيه ولكن لاييكفى وجود العقل, و د المتفقة الفلكية في استقرار لزوم 
لمادة ما لويقترن بها الصور .كما عي ببانه في النمط الأول . 

فان قيل : إنكم نفيتم إمكان كون الجسم وتوابعه علّة ماد جسم آخر و هيهنا 
قد جعلتم الطبيعة الجسمائية جزءاً من علّة ماد جسم آخر . 

أختنا :أن الطبعة السبيياتة ليست شررمكه في إفاضة أصل وجود الادة ؛ بل هى 
معينة في جعل ذلك الوجود بحيث يقبل التغير والحر كة في حدم كما م" . 

5 ظ 
#(وأما الصور فتفيض أيضا من ذلك العقلولكن تختلففىهرولاتها بحس ما يختلف هن 
استحقاقيا ليا بحسب أستعداداتها المختلفة)* 

ار عن د سور اماد 6 اعنص دة ف نسد ا افتفريين كن العوره 
وو أن حت أخااصس ولك القن ولكان كدف البجزلى الفتر كا يحي 
الاستحاقات المختلفة المنسوبة إلى الاستعدادات المختلفة الحاصاة من اختلاف أوضاع 
العلومات وحركاتها . وذلك بأن يكون إذا خصعى اماء ععاثر هن التادرات المياى : 
الاوانظة جم غتصرى" ؛ أو بوامطة من فليا على اتتدداد ناض" يعن العام الذي 
كان في جوهره فاض عن هذا اللمفارق دورة خاضة وارتسمك 2 تلك المادج . فا إذن هناك 
مخصصات مختلفة . ومخصصات اماد ة معد انها والمعد هو الذي ,يحدث عنه في المستعد أمر” 
ما يصير مناسبته لذلك الأمربشيء بعينه أولى من مناسبته بشي ءآخر فيكون هذاالا عداد 
مرجسحا لوجود ماهو أولى فيه هنواهب الصور . ولوكانت المادة على التبيوء الأو العام 


5648 سان سبب اختالاف صور العناص الأربعة 


لتشاببت نسبتيا إلى الصور إلامايكون بحس اختلاف المؤثرات فيها . وذلك الاختلاف 
أها فين جيم الوا كسنة واعلة: فلاس أن ريح بماد دوو وها :| الاجر 
آخر مرجع ألما و هو الاستعداد . فاذن 5 فى وجود الصور اللختلفة من الاستعدادات 
المختلفة . ومثاله الماء إذا فرط تسخينه فإن ماد نه بذلك تصير بعيدة اللناسبة للصورة 
المائبة , شديدة المناسبة للصورة الروائة . فيذا هو الاستعداد . فصار من حققها أن ' تفيض 
الصورة البوائية عليها » وتزول الصورة المائة هنبا . وهذا هو الاستحقاق . 

قوله : 

#لولا مبدء لاختلافاتها ]لا الأجرام السماوية بتفصيل مايلى جبة المر كز ممايلى 
جبة المحط ؛ و بأحوال يدق عن إدراك الأوهام تفاصيلها وإن فطنت بجملتها' . و هنال 
توجد صورالعناصر )2 

زنك أن مشي إلى. سبي اختلاف :سور العتاضر الأريعة . قذ كر أن" ميفه ؤللق. 
الاختلاف هو الأجرام السماوبة المقتضية لتفصيل كرة كرة تلى المركز مما يلى جبة 
المحيط إلى أن ينفصل خش الفلك الأخير إلى أرب ع كرات مختلفة الصور . وهذا سبب إجمالى . 
وأما التفصيلى فقد دق" عن إدراك الأ وهام . 

واعلم أن الشيخن كرفي الشفاء : أن قوماً منالمنتسبين إلىهذا العلم يعنى الكندي" 
وهن تبعه بعده قالوا : لآن" الفلك مستدير فيجب أن ,ستدير على شيء ثابت في حشوه . 
فيلزم من محاكته له التسخن حتى ستحيل ناراً . وما بعد عنه سقى سا كنا فيصير إلى 
اكير ووالتكتو صني ين ارا .ومايل التارحقه مكون خار ) :و لكنة أقل كرا 
من النار ‏ ومايلى الأرض يكون كثيفا ولكنه أقل” مكثّفا من الأرس . وقلّة الحر" وقلة 
التكشف يوجبان الترطب فان اليبوسة إمنا من الح" وإما من البردلكن الرطب الذي 
نن الارض هو اود ووالذى بلى الناز هو أخر” «فبذا سن كون المناضل : 

ثم قالالشيخ إن ذلك ليس بسديدعند التفتيش 7 لأأنه يقتضى أنيكون الوجود 


)١(‏ قوله < ان ذلك ليس بسديد عند التفتيش » فيه نظر لجواز أن يكون لذلك.الجسم صورة 
اخري نوعية 5 ثم يزولتلك الصورة بوإسطة اعداد الح ركاتالسماوية 2 و بحصل :هذه الصورالاربع 


و أن" همردء الاختلاف هو الاجر أم السماية 566" 


أوكلا لجسم ليس له في نفسه إحدى الصور المقوامة غير الجسمية ٠‏ و إنما يكتسب سائر 
الصوربالحركة والسكون ثانيا . والحق أن الجسم لا يستكمل له وجود بمجر د الصورة 
اليف ة التيهىالا بعاد فقط مالم شترن ةضور ادرف فان الة بعاد بتبع في وجورها 
ضور ا خرف لفق اذا مويو اف تمق زهان اللجلدن 7" امن الشرا روج والكاتفيين 
البرودة ؛ بل الجسم لابصير جسماً بحيث بتبع غير في الحركة أو يسكن إلا وقد تمت 
طبيعته لكن ,يجوز أنيكون إذا تمت طبيءته ستحفظ بأصلحالمواضع لاستحفاظها . فاان” 
الحار ,ستحفظ حيث الحر كة , والباردر ستحفظ حيث السكون . 

قال : والأشبه أن ييكون الأمس على قانون آخر وهوأن مكون هذه المادة التي 
اتيف القر كذ حسن لاعن ال عخزاء اللمعار 5 إن عن اريية أحزاء نوزاما عض . 
منمحصرة في أربع جمل عن كل واحد منها ما 0 لصورة جسم بسيط . فإذا أستعد ات 
نالت الصور من وأهبها . أويكون ذلك كله نفيض عن جرم وأحد, وأن بكون هناك سبب 
تونب القتناما من الا سات العة علرنا: 

قوله : 

8( ويجب فيها بحسب اختلافنسبها من السماومة ومن أأمور منبعثة من السماوية 
امتزاجات مختلفة الاعدادات لقوى تعدها . وهناك :فيض النفوس النبائية والحيوانية و 
الناطقة من الجوهر العقلى" الذي يلى هذا العالم): 

أراد أن .يشير إلى أسباب الامتزاجات التي هي مبادىء الت رأبات . فذ كر أنها 
كك ص شر وى اكوا نين الخاض هق الماز حاف موالقاقى ١‏ مور يعنت من 
السماويات . أماالنسبفكمحا ذاة الشمس اوضعمنالأرض المقتضية لاضاءة ذلكالموضعء 
ا الضوء لتسخبنيا : رسي السخونةلخلخلة الجسم المتسخسن أو إصعاده ؛ و يسبب 
التخلخل أوالصعود لاخراجه من موضعه الطبيعى ؛ وسيب الخروجعنموضعه لامتزأجه 
لكنهم ذهبوا إلى قدم الاجسام العنصرية بنوعها وذلك الاحتمال مناف له . م 

(5) قوله < نتأمل حال التخلغل » فان التغلخل و هو ازدياد البمد و المقدار انما يكون بعد 
ااحرارة . والحرارة بعد الصور النوعيه . فهى سايقة على المقادير و الابعاد . 


-5- بان أسباب الامتزاجات التى هى مبادىء التر يات 


بغيره . وأماالا مورالمنبعثة منالسماويات فكالهيئات الفائضة على الطبائع والضور والنفوس 
التي تصدر الأفعال عنها . فا نها أ'مور تنبعث عن الصورالفلكية التي هي مبادىء حركاتها 
فتصير هذه الصوربسيبها فعالة في مواد ها ومواد غيرها . وإذا صارت فعسالة صارت محر" كة 
لبذه الأجسام مازجة بعضبا بالبعض كما نشاهد من القوى الغاذية . فصارت عللا 
للامتزاجات . 

واعلم أن المراد منالا"مور المنبعثة عن السماوية ليس هو تلك الصور و النفوس 
أنقبها لا دا ليمك عتيفتة عن السعاوية بو انواس سيق عن دوعر شارف بنارا 
تلك البيئات المث كورة الْتى تعد موضوعاتها لأن تمكون مبادى, أفعال تخصها و بعد 
حصول الأعر اجات عن ددرن الشيئين [ السببين خ ] تحدث المزاجات المختلفة و ستعد 

بحسب قربها و بعدها من الاعتدال لقبول الصور المعدئيية والنفوس النباتية والحيوانية 

و الناطقة فتفيض تلك الصور و النفوس عليها من العقل الفعال كما من تقريره في النمط 
الثانى . ظ 

قوله : ظ 
#(وعند الناطقة يقف ترتي وجود الجواهر العقلية وهى المحتاجة إلى الاستكمال 
بالآلات البدنية ومايليها منالا فاضات العالية . وهذه الجملة و إن أوردناها على سبيل 
الاقتصاص فان' تأملك ها أعطيته من الاأصول يبديك سبيل تحققها هن ط-ريق 
المرهان)* 

يشير | لى أن" آخرمياتب الموجودات العقليةجوهر عقلي هوالنفس الناطقة كماكان 
أولها جوهراً عقاياً هو العقل الأول إلا أن" ذلك الجوهر لا كان إبداعباً كان كاملا 


)١(‏ قوله « والامور المنبعثة من الماريات » لماكانت الطبايع والصور و النفوس يصدرعلها 
افعالبا فى بعض الاوقات دون بعض . ففعلها لا يكون الا بحسب اعداد من الفلكيات فيفيض عليها 
استعداوات يصدرعنها بحسبها الافعال والتحريكات . وهى المرادة من الامور المنبعئهعن السماويات 
ويحصل بحسبها بين الاجسام مما زجات كماان القوى الغازية يحصل جوهر الغذاء و الحر كةو ينفذه 
فى خلل الاعضاء فيصير جزءا منها بدلا لما يتحلل منها . م 


و أن آخر مراتب الموجودات العقلمة هو النفس الناطقة 541 


غنياً في أول إبداعه بريئامن القوة والنقصا نكل البراءة . وهذا الجوهر لما كانموجوداً 
بوسائط كثيرة حدما بحدوث مادة كان كمالاته 6 عن وجوده . فكان حتاجاً إلى 
الاستكمال من إفاضات الجواهر العالية العقلية عليها بالآلات البدنية و بمابليها من 
الأجسام التي تعدّها لقبول ملك الافاضات . فلم انتهى إلى آخرالمراتب قطع الكلام 
في هذا النمط . . 

والفاضل الشارح أورو شكوكاً : منبا : أن" الاستعدادات المذكورة (' إن كانت 
عدمية لم تكن أسباباً للترجيح » وإن كانت وجودية فحكمبم بصدورها عن السماوسات 
يقتضى اعترافهم بأن" السماوسات صالحة للعلية . وحينئذ بمكن إسناد الصور إليها دون 
العقل الفعال » وان أبواعن ذلك لقولهم : الصور لا تصدر عنالأجسام . فلا كلام في أن" 
إسناد جميع الكيفيات والقوى والأعراض الجسمانية إليها ممكن و ذلك نما لا يذهبون 
إلبه. 


والجواب : أن" إسناد الأعراض إلى الأأجسام يستدعى شرائط كالوشع المخصوص و 
غيره . فما استجمعتلك الشرائط | سند تإليه , وهالم يستجمعها | سندت إلى غيره . 

وهنها : أنهم لا حكموا بصدور الصور والقوى عن العقل الفعال فقد حكموا 
بصدور أنواع غير مصورة عنه . وهذا يناقض قولهم : الواحد لا .يصدر عنه إلا الواحد. 


)١(‏ قوله < منها أن الاستعدادت المذكورة »> أى الاستعدادت|ما أن يكون موجودة فى الخارج 
او معدومة فيه . والقسمان باطلان . فالقول بالاستعداد باطل . أمااذ|كانت معدومة فلان المادةحينئة ‏ 
حالها في الغارج مع الاستعدادكحالها لامعه . فلايكون لهارجحان واولوية بالقياس الى بعشالصور 
دون بعض »© وأما اذاكانت موجودة نصدورها عن السماويات يقتضى القول بان السماويات يصلحأن 
يكون عللا للحوادت فجاز صدور الصور عنها. ولم يحتج استنادها الى العقل . وانامتنع ذلك لما 
تقدم من إمتناع كون القوى الجسمانية عللا لصور الاجسام فلا اقلمن امكان إستناد جميع الكيفياتو 
الاعراض اليها ؛ لكن القوم ينكرون ذلك و يستندون الى الصور النوعية للاجسام . 

والجواب : أن القوى الفلكية جسمانية لا:وثر الا بوضم مغصوص ولاكل ائر بلمايناسبها فان 
الشمس لا توئر الا فيما يحازيها » ولايحصل منها الاضوء وبواسطته سغونة فلا يلزم إمكان صدور 
جميع الاعراض عن السماويات . م ٠‏ 


اه ن كرما وو من الشكوله « والجواب عنهأ 


فان جعلوا السبب في ذلك اختلاف القوابل فهلاً أسندوا تلك الصور إلى المبدء الأول و 
علّلوا الاختلاف بالقوابل . وهذا الاعتراض قدنسبه في بءض كتبه إلى الشهرستاني , ني" 
أورد عنه جواياً نسبه إلى بعض الناس . وهو :أن" الواحد يفعل أفعالا كثيرة عند تعداد 
الآلات كالنفس الناطقة » أو عند تعدد القوابل كالعقل الفعال . أما الأول فلما لم جز 
أن يفعل بتوسط الآآلة ولا المادة لم يمكن إسناد هذه الكثرة إليه : 

أقول:هذا الجواب ليس بمرضى على | صولهم إن لافرق عندهم بين المبدء الأول 
وبين العقول المجر دة في نفى الفعل بتوسط الآلة والمادة عنهما ؛ بل إنما ,يجو زونه في 
النفوس فقط . !' والجواب الصحيح أن يقال : صدور الأفعال التي لاتنحصر عن فاعل 
واخد انما يكو تكس عاك فو عتضييروفة. !"1 واختلؤف الوابل لسك أن 
مكون سنا لكون الفاعل في نفسه بحدث يمكن أن تصدر عنه تلك الأفعال المتكثرج 4؛ 
نل ]نما غوشيي لتفين كل ففل يدن غلك الافهال اللمكنة الضشؤر لكل ما + وتخصصض 
كل ماد دون غيره . فاذن فاعل هذه الصوروالقوى مشتمل على حيثيات غيرمنحصرة . 
والأول تعالى عن ذلك . فا زن هو جوهر منالعقليات متأخر الوجود هما يقرب من 
المبد. الأول بحيث يمكن اشتماله على أمثال ملك الحرثات . ظ 


)١(‏ قوله < إنما يجوزونه فى النفوس فقط > هذا ممنوع فان العقول لايتوقف جميم افعالها 
على المادة بغلاف النفوس . نهدن الجايز توقف بعض إفعال العقول على |لمادة وإستعدادها. و أما 
المبد. الاول فلا وسط بينه و بين أول معلولاته و الا لم يكن أول . م 

(١؟)‏ قوله « صدور الافعال التىلهتنحصر عن فاعل واحد إنما يكون بحسي حيثيات غير منحصرة 
فيه > إن أراد صدور الافعال عن فاعل واحد بالذات فالفاعل بحس اختلاف القوابل ليس فاعلا 
بالذات » وان أراد صدورها عن فاعل واحد مطلمقا فوجوب اشتماله على حيثيات غير منحصرة فيه 
ممنوع . فقد سبق ان واجب الوجود مبد. للكل وهو متعالى عن الحيثيات . 

ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم انه يلزم أن يكون فاعل الصور جوهر! من العقليات متأخر الوجود . 
فان كان عقل مستجمم لكمالات غير متناهية فجاز أن يحصل من العقل الاول لاشتماله على صور 
علمية غير متناهية اللهم الا ان يقولوا : الاول لاصورة علمية فيه . وإنما الصورة العلمية فى العقل 
الفمال . و الث تمالى إعلم بجلية الحال , والحمديث تعالى . م 


و إجمال مايبين فى التمط السابع ةك 


وفيا أن اغناء: التعوايت: إن الاحوال:'الشعاوية الضاوكة تفي اتاد جلك 
الأحوال إلى غيرها حتى تسلسل الأسباب دفعة» أو ,ستند شيء إلى مارسيبقه بالزمان . 
وهما نمتنعان عندهم . 

وهذا القيك مك روؤقة سرام عجرا به 

(النمط السابع فى التجريد) )١(‏ 

أقول : بريد أن سين فىيهذا النمط وجوب بقاء النفوس الا نسائية بعد تجر ادها 
عن الآ بدان مع مار نما من شرلا ع تن ا ولاك في الجواهر المجر دة 
العاقلة إناها , وجوب تعقل الأو'ل الواجب تعالى ججميع الموجودات ت الكلية و الجزئمة 

عل الوجه الأول الأشرق مدوخوه التعقل :و كفية كون علمة سيا لنظاع الكل »بو 

٠‏ كيفيّة وقوع الشرفي الكئنات مع تعقّله إياها من حيث هى خيرات تابعة لذاته التي 
هى منبع الخير » ومايتتصل بذلك من المباحث . وإنما وسمه بالتجريد لتجرد موضوعات 
هذه المسائل عن المواد الجسمانية ٠‏ 

ذا 


)١(‏ قوله « النمط السابم فى التجريد » الصور المعدنية أول هراتس عود الاجسام البسيطة 
الفلكية و العنه.رية لانها مر كبة من البيولى و الصورة فهما متقدمتان عليها, ثم مرتيةالمركيات . 
فان المناصر اذا تر كبت يحصل لها مزاج فاولها الءمدن زو صورة تحفظ مزاجه ثم مركب آخر 
ذو مزاج و صورة تحفظ المزاج ويتحرك فىجميع الجبات |ىالنمو وهؤ النبات » ثممركب آخر له 
مزاج و صورة :تحرك فىالجهات بالارادة و بالاحساس و هو الحيوان » ثم مركب آخر يحصل له 
مم جميع ذلك ادراك الكليات و هو الانسان . وله مراتب الى العقل المستفاد فالنفس الانسانية فى 
آخر المراتب لتصير عقلا لكن لانماله للكمالات بل عقلا منفعلا بحسب قبول الكمالات من المقل 
الفعال . و لهذا سمىعقلامستفاد . وظاهرأن الشرف فى مراتب البد وو مراتب العود على التكافو. 
اى الاشرف فى مراتب البدو بازاء الاخس فى مراتتب الءود» ثم ان الشرف فى مراتب البدء 
يتناقص إلى الهيولى كما ان الخسة فى مرامبٍ العود تتناقص الى العقل المستفاد . و علم من هذا 
الكلام أن هذه المرات إنما اعتبرت بحسس الشرف والكمال لا بحس الوجود . فلاتظن أناللمدن ٠‏ 
أقدم وجودا من الانسان بل انما قدم فى مراتي المود لانه اقل شرف منه . م 


3ت سأن ما سثدء مئه الوجود وما يعود البه 


الأخس فالأخس" إلى الأشرف حتى بلغ النفس الناطقة والعقل المستفاد )8ه ' 

أقول : سا نكري آخر|انمطالمتقد'م مراتب الموجودات أراد أن يبتد. فيهذاالنمط 
بالاشارة إلى مبدءالوجود ومعاده . فان' الوجود بذلك الترتيب قدصار ذا مبده ابتدء منه, 
ل ما 
ل الأخير ؛ وبعد ها مرتبة النفوس السماوية الناطقة من نفس الفلك الأعلى إلى نفس 
الفلك الأدنى » و بعدها مرتبة الصور هن صورة الفلك الأعلى إلى صور العناصص : وبعدها 
مرتبة البيوليات من هيولى الفلك الأعلى إلى البيولى المشتركة العنصرية . وبها ببنتهى 
مراتب البدء . ويكون بعدها مراتب العود أعئى التوجه إلى الكمال بعد التوجه مئه . و 
أولها ميتبة الأأجسام النوعيئة البسيطة من الفلكالأعلى إلى الأرض » وبعدها مرتية الصور 
الأ ولى الحادثة بعد الت ركيب كالصور المعدنية و غيرها على اختلاف مراتبها ‏ و بعدها 
مرتبة الدفوس النباتية بأسرها , و بعدها مرتبة النفوس الحيوانية علىاختلافها » وبعدها 
مرقبة النفوس الناطقة المجردة الا نسائية جميعها . والمرتبة الأخيرة هىمرتبةالعقلالمستفاد 
المشتمل علىصور بعيع الموجودات كما هى اشتمالا انفعاليناً كما كانت العقول في المرئية 
الأولى مشتملة عليها اشتمالا فعلياً . فبالعقل المستفاد عاد الوجود إلى المبدء الذي ابتدء 
مندوارتقى إلى ذروة الكمال,مد أن هبط عنه . وظاهر أن الشرف أعنى البراءة عن القوة 
مرتب في صنفى المراتب على التكافؤ منته من الجانبين إلى البيولى التي وجودها ليس 
إلا كونها بالقوة . فهى في ثهايةالخسة, و تمحاذيها في الجانب الآخر العقول المجر”دة 
ومافوفها . 

قوله : 

#(ولمًا كانت النفس الناطقة ١(‏ )التي هى موضوعة ماللصور المعقولة غير منطبعة في 

. قوله < ولما كانت النفس الناطقة > يريد أن يستدل على بقاء النفس بعد الموت‎ )١( 
ونقريره : انه قد يت أن النفس الناطقة إلتىهى محال الصور العقلية غير حالة فى الجسم ولا‎ 


تعلق لها بالبدن فى ذاتها وجوهرها ؛ بل تعلقها به ليكون هو آلةلها فى اكتساب الكمالات فاذافد 
البدن فسد مالا حاجة للنفس اليه فى وجودها مع أن العلة المؤثرة فى وجود النفس باقية فيجب 


و ببانحال النفس الناطقة بعد تجر دها عن البدن -5516- 


جسم تقوم به ؛ بل إنما هى ذات آلة بالجسم فاستحالة الجسم عن أن يكون آلة لها و 
حافظاً للعلاقه معها بالمؤت لاتضرجوهرها ؛ بل تكون باقية بما هو مستفيد الوجود من 
الجواهر الباقية) ظ 

أما كانت النفس الناطقة واقعة في آخر مراتب العود اشتغل بالبحث عن 0 5 
تجر"دها عن البدن . فاستدل” بتجر'دها فيزاتها و كمالاتها الذاتية عنالماد : وما يتبعباء 
وبأنها غير متعلّقة الوجود بشيء غير مباديها الدائمة الوجود على ماتبين فيالنمط الثالث 
وغيره على بقائها بعدالموت كذلك . وأشار بلفظة لما إلى ما ثبت فيالنمط الثالك من عدم 
انطباع النفى في الجسم , وبقولههالتيهى موضوعة ماللصور المعقولة » إلى كمالاتهاالذائية 
الباقية معهاببقائها التي بها استدل على امتناع انطباعها فيالجسم » وبقوله « بل إنما هى 
ذات آلة بالجسم » إلى كيفية ارتباطها بالجسم على وجه لايلزم منه احتياجها في وجودها 

بقاؤها بعد فساد البدن . 

وفيه نظر لانالجوهر العقلى الموجد للنفسان كانت علة تامة لها لزم قدمبا لقدمه » وا نكانت 
علة فاعلية و توقف وجودها على حدوت البدن فلم يتوقف بقاوّها على بقائه كالنفس » و ان كانت 
مجردة الا أنها متعلقة بالبدن لجاز .أن يكون تعلقها شرطا لبقائها . اذا انتفى انتفت , 

و الحاصل أن البدن ماكان موجورا| و كذا النفس ماكانت موجورة ثم وجد البدن و النفس ‏ ثم 
ينعدم| لبدن . فلا يخدو اما أن يكون للبدسندخل فى وجودالفس أولا . فان لم يكن له مدخلفى وجورها 
فلم لم يوجد النفس قبل البدن ؛ و ان كان له مدخل فى وجورها فلم لا يجوز أن يكونله دخل 
فى بقائها حتى اذا إنعدم | نعدمت 6 

واعلم أن ماذ كر نا من تقرير الاستدلال هيهنا هو ما ذكره الإمام ل الشارح فى الاستدلال ظ 
تجرد النفس عن المادة فى كمالاتها الذاتية اى الكمالات العارضة لذاتها كالصور المعفوله . وزلك 
مع كونه غير منطيق على المتن مستدرك فى الاستدلال فانالمطلوب ليس بقاؤها بعد الموت . و 
تجردها فى ذاتها كاف فى ذلك . وكذلك قوله : أشار بقوله ؛ التى هى موضوع ما للصووالمعقولة 
إلى كمالاتها الذاتية الباقية معها فان احكام المذكورة ليس الاعدم انطباءها فى الجسم فذكرزلك 
الوصف لوس الاايماء الى سبب هذا الحكم » وكذا قوله : على وجه لايلزم احتياجها فى وجودها 
وكمالاتها المذكورة الى الجسم . فان عدم الاحتياج فى الكمالات اليه غير مفهوم منكونها ذات 
آلة فى الجسم وهو ظاهر . م 


1 ببان تعقسل النفس الناطقة لمعقولاتها 


و كمالاتها المذكورة إليه , ثم' جعل قوله « فاستحالة الجسم عن كونه آلة لها لاريضص" 
جوهرها » تاليا لماوضعها بعدلفظة لما ,وأتم مقصوده بقوله « بليكون باقيا بما هومستفيد 
الوجود من الجواهر الباقية » و ذلك لوجوب بقاه المعلول مع علّته التامة . فهذا برهان 
ل هو عمدة برأهينهذا الباب على مان كره الشيخ أبوالمركات النغدادي ٠‏ 

و اعلم أن" إسناده حفظ العلاقة م عالجسم هيبنا إلى الجسم ليس بمناقض لاسناده 
حفظ المزاح7'' الذي هو سبب العلاقة في النمط الثالث إلى النفى لأن النفس كما كانت 
حافظة لها بالذات فالجسم حافظ أيضا ولكن بالعرض . وذلك لآن فساد المزاج المقتضى 
لقطع العلاقة إنما يتطق من جهة الجسم وعوارضه . و لذلك |”سند استحالة البدن عن 
عن كونه آلة للنفس إلى الجسم . وعدم تطر'ق الفساد إلى الشىء ما منشأنه أن يتطر"ق 
منه الفساد حفظ ما لذلك الشيء لكنه حفظ بالعرض . ثم إن الشيخ أ كد هذا المطلوب 
نما أوزؤة يعن هذا الفصّل . 

(تبصرة)بو(؟! ْ 

8#( إذاكانت النفس الناطقةفداستفادتملكةالاتصال بالعقل الفصال لميض هافقدان 
الآلات لأ نها تعقل بذاتها كما علمت . لابآلتها . ولوعقلت بآ لتهالكان لابعرض للا لة كلال 


)١(‏ قوله <ليس بمناقض لاسناد حفظ المزاج »> ذكر فى النمط |لثالت. أنالنفس حافظة للمزاج 
والمزاج. كيفية متشابهة فى الجسم فحفظ المزاج انما يتم بسبب الجسم فيكون الجسم أيضا حافظا 
ولكن بالمرض ٠‏ وأيضا فساو المزاج إنمايعرض مى جهة اختلال حال الجسم فاستقامة حال الجسم حفظ 
ماللمزاج وهذا هو الذى ذكره الشارح .م ْ 

(؟) قوله «تبصرة»التبصرة جعل الشى. بصير! كما ان التنبيه جمل النائم يقظانا و إنماعبر عن 
هذا الفصل بالتبصرة و إشارة الى أن البحث المورد فيهأوضح من الابحاث فىحال التنبيهاتلانما 
ينسب الغافل منه الى العمى يكون أوضح ‏ لا محالة مما ينسب الغافل عنه الى النوم . و انما كان 
هذا البحث أوضح من البحث التنبيهى لانه بيان حال ذاته وذلك أقرب واوضحبالنسبة اليه منحال 
غيره . 

قال الامام : لما تبين بقا. النفس بعد الموتشرع فى بيان تعقلها لمعقولاتها لان القابل للصؤر 
المعقولة جوهر النفس و الفاعل لها هو الجوهر العقلية وهما موجودان بعد فساد البدن . ومتىكان 
الفاعل و القابل موجودين كما كانا من غير تغير أصلا وجب حصول الاثر فوجب بقاء تلك العاقلة 


البشّة إلا وبعرض للةوة العاقلة كلا لكمايعرض لامحالة لقوى الحس” والحركة ؛ ولكن 
ليس يعرض هذا الكلال بل كثيراً ماتكون القوى الحسية والحر كيسة فيط ريق الانحلال. 
والقوة العقلية إما ثابتة , وإما في طرريق النمو" والازدياد ٠‏ و ليس إذا كان .يعرض لبا 
مع كلال الآ لة كلال تت أن لامكون لبا فعل بنفسها . وزذلك لأنك علمت أن استثناء 
عين التالى لاينتج . وأزيدك بباناً فأقول : إن" الشيء قد بعرض له من غيره ايشغله عن 
فعل نفسه . فليس زلك دليلا على أنه لافعل له فينفسه , وأما إذا وجد وقد لابشغله غيره 
فلا يحتاج إليه . فدل" على أن له فعلا بنفسه ):* 
أقول : التبصرة جعل غير البصي ركلا مى بصيراً , والتنبيه جعل غير اليقظان كالنائم 
يقظاءاً . ففى تسمية هذا الفصل بالتبصرة دون التنبيه تعريض يأن" البحث المذكور فيه 
أوضح من الأ بحاث المذكورة في الفصول الموسوءة بالتنبيبات . لأن المبالغة عند حث" 
الغافل عن إدراك الشيء الحاض أمامه إنما مكون فينسبته إلى العمى أ كثرمنها في نسبته 
إلى النوم . وأما كون هذا البحث أوضح من غيره فلا نه يفيد استبصار العاقل لذاتهيذاته 
وما عداه يفيد استيصاره بغيره . ققوله : «إزاكانت النفس الناطقه قداستفادت ملكة الاتتصال 
بالعقل الفمال لميضر ها فقدان الآلات » تكراء لما سلف في الفصل ااتقدام مع مزيد فائده 
وهى أن ففدان الآلات بعد حصول ملكة الاتصال للنفس بالعقل الفعال لايضر”ها في 
بقائها في نفسها ؛ ولافي بقائها على كمالاتها الذاتية المستفادة من العقل الفمال . فان” 
الفاعل و القابل لها موجودان معا عند فقدان الآلات و الآلات المفقودة ليست بآلات لها - 


بعد الموت . 

لكن هيهنا سال وهو أن يقال : هب ان القابل هو النفس والفاعل هوالعقل لكن لم لايجوز 
أن يكون تعلق النفس بالبدن شرطا لقبول تلك الصور عن العقل ؟ . 

فلدفم هذا السوّال ذكر الشيخ ادلة على أن النفس فى تعقلها فير محتاجة الى شى. من الالات 
البدنية . 

وقال الشارح : قدسلف فى الفصل المتقدم أن النفس باقية بعد خراب البدن . فالا نكرر ذلك 
وزاد عليه أن كمالاتها الذائية باقية أيضاً فان فقدان الالات بعد حصول تلك الاتصال بالعقلالفعال 
لايضرها فى بقائبا ولا فى بقاء كمالانها الذاتية . (ما الاول فلبقا, علتها ووجوب بقاء المعلول يبقاء 


-538- ايضاح الفرق بين الكمالات الذائية الباقية مع النفى 
بل لغيرها , وقوله « لأ نها تعقل بذاتها كما علمت» إشارة إلى ما مس" في النمط الثالشمن 
بيا نكون النفس عاقلة بذاتها لابالآ لات البدنية . ثم" إن المبالغة في ايضاح ذلك ليتضح 
الفرق بين الكمالات الذاتية الباقية مع النفس والكمالات الذاتية البدنية الزائلة عنها 
بعث المفارقة . 
فذكر على ذلك أربع حجج : واحدة منها في هذا الفصل و هى استثنائية متمصلة 

مقد مها فوله «ولو عقلت بالتها » و تالمها متصلة كلية موجبة و هى قوله 2 لكان 
لا بعرض للا ل ةكلال إلا وبعرض للقواة كلال » و صورتها هكذا : لو كان تعقل النفس 

فكأن سائلا يقول هب أن الفاعل والقابل موجود ان لكن لم لايجوز انكانت الالات المفقودة 
آلا تلها وحينئذ يلزم من نقد الالات انعدام الكمالات .: 

أجاب بانها ليست آلات لها بل لغيرها كما علمت فى النمط الثالث]نها تعقل بذاتها » ثم زاد 
فى الايضاح بايراد اربم حجج . ظ 

وأقول : بناء على عدم مضرة فقد ان الالات على استفارة ملكة الاتصال بالعقل الفعال يدل على 
أن المطلوب ليس الابقاء التمقلات ببقاه الفاعلوالقابل فان بقاء النفس ليس منوطا بملكةالاتصال 
بالعقل الفعال وانما المنوط به بقاء التعقلات . فالفصل الاولفى بقا, النفس » و الثانى ليس الافى 
بقا, عاقلتها كما ذكره الامام . 

و اما خلط الشارح فى كل من الفصلين أحدهما بالاغر ففير صواب . 

وفايدة هذ| الاستشهاد جودة الفاعلية إما بحسب التمرن» أو بحسب التجربة » أو بحس القوة. 

اما التمرن فكما ان أحس بشى. مراتب متكثرة حصل للحس هيئة تمرينية مدرك بسببها ذلك 
الجزئى ومعانيه سريما » | 

وأما التجر بة فكما اذا كان لشىء وإحد جزئيات متعدرة وحصل للحس بتلك| لدزئيات شعور و 
تكرار حس فكل جزكى هنا عرض عليه كا نأجود|حساسا » به . 

و إما بحسب القوة فظاهر لان القوة كلما تمكون إقوى يكون فملها اجود . فمراد الشيخ 
بالكلال هيبنا الاخلال فى قوة التعقل عند اختلال البدن لا الا ختلال فى الهيئات التعقلية 
التمرينية و التجربية فانه لم يختلفى سن الانحطاط . فالاستئهاد بقوى الحس و الحركة يدل على 
ذلك . فان القوة إلحساسة يختل فىسن الانحطاط حي ثلايكونالشيخ احد بصراً وسيعاً , ولااختلال 
للبيئات الحسية بالتمرن و النجرية . فمعنى الكلام أن تعقل النفس لوكان بالالة لضعفت قدرة النفس 
على التعقل عند ضعف الالة كما تضعف قوة إلاحساس فى سن الا نحطاط حيث يضعف بصره و سمعه 


لضعف البنية . و ليس المراد أن تعقلها لو كان بالالة لم يبق تجاربها وتمرنها فان الاحساس بالالة 
و | لتجارب و التمرنات الحسية باقية.. م 


و الكمالات الذائمة البدنية الزائله بعد المفارقة -15؟- 


بآلات بدنية لكان كلما يعرش لتلك الآلات كلال يعرش لها في تعقلها 
كلال. و ذلك واضح .فان اختلال الشرط يقتضى اخة_لال مشروطه . وقوله : 
«كما بعرش لاحالة لقوى الحس” والحر كة » استشهاد بال فعال التى تصدر عنهابالا ”لات 
البدنئة ويختل باختلالها . و فائدة هذا الاستشباد أن" جودة الفاعلية قد يكون بسبب 
التمرآن الحاصل للفاعل بعد صدور الفعل عنه دفعات كثيرة , وقد مكون سبب التحر بة 
الحاصلة عند استحضار صور أفعال مختلفة صدرت عنه » وقد مكون بسبب القوة التي بها 
ييكون اقتداره على الفعل أتم اقتدار . والا نسان يسن" الانحطاط مكون أجود تعقلامنه 
في سن النمو" بالوجوء الثلاثة بميعاً ؛ ويكون أجود إحساساً بالوجبين الأولين أعنى 
يسبب التمر"ن والتجارب المقتضية لاستثباتالمحسوسات دون الوجه الخير فا نه لايكون 
أحد سمعاً ولابصراً . والهرادهيين! الفرق بينالا مين بهذا الوجه . فلذلك أورد الاستشهاد 
بالا حساس والتحر ك . وقوله : « ولكن ليس يعرض هذا الكلال » استثناء لنقيض التالى 
وهو متنصلة سالبة جزئية تقديره : ولكن ليس كلما .يعرش للا لا تكلال يعرش للنفس 
في تعقلها كلال ؛ بل قدتكل” الآلات ولاتكل" هىفي تعقلها بل إما يثيت , وإمنا يزيد 
وشم وكما في سن الاتحطاط . و أأيضا كما يكون بعد توالى الأقكار المؤدية إلى العلوم 
فان الساغ يضعف بكثرة الحركات الفكربة والنفس تقوي لازدياد كمالامها . و هذا 
الاستثناء أنتج نقيض الخدم و هو أن تعقلها ليس بآلات بدنة . وهيهنا قد تم تالحجة 
ثم إن الشيخ اشتغل بنفى وهم يمكن أن يعرض هيهنا ('' وهو أن يقال : لوكان 


)١1(‏ قوله < اشتفل بنفى وهم يمكن أن يعرض هيهنا » وهو أنالانسان فى آخرسن الشيخوخة 
قديصير خرفا فينقص عقله. نقد اختلت قوة التعقل لاختلال الالة فيكون التعقل بالالة . 

و الجواب : انا قلنا : لوكان التعقل بالالة لاختل باختلالالالة .فاستثناء نقيض التالى ينتج نقيض 
المقدم و انتم استثنيتم عين التالى وهو لاينتج اصلا . ثم أن الانسان فى آخر العمر ربما يمئم عن 
تعقله اشتغاله بتدبير البدن و استفراقه فيه و ذلك لا يدل على أن لا تعقل له فى نفسه . 

و اعلم أن الوهم لاشك انه معارضة فى الدليل المذكور و لعل الشيخ قررها بان تعقل النفس 
لوكان بالالة لاختل قوة التعقل باختلال البدن لكن قوة التعقل يتل فى آخر العمر فيكون التعقل 
بالالة . وحيتئذ يتوجه أن بجاب باناستثناء عين التالى لا ينتج ؛ لكن قوله : وليس اذا كان يعرض لها 


66اك؟ت سان مان كره الفاضل الشارح من الشبهة 


عدم كلال الآ لة 5 الا على أن تعقلها ليبن بالا لة لكان و<ود كلاليا فيتعقلها مع كلال 
الآآلة دالا على أن" تعقئلها بالآلة ٠‏ فذكرأن" هذا استثناء لعين التالى وهوغير منتج . 

ثم إنه زاد في بيانه بأن” وجود الفعل لشيء في صورة معيسنة يدل" على كونه فاعلا 
مطلقا أما عدمه في صورة معيمئة فلا بد على كونه غير فاعل أصلا . 

قال الفاضل الشارح ١‏ معترضا على ذلك : يجوزأن يكون المعتبر في بقاء النفس 
عل كمال ناخد | هسنا هن الصحة البداية وشوناق الى آخر اليخوغة :و يكو 
النقصان الحاصل في زمان الكهولة واقعا فيما يزيد على ذلك المعتير بخلاف الحاصل في 
آخر الشيخوخة فا نه واقع فينفس ذلك المعتبر . وحينئذ ييكون النقصان الثانى مخلّدون 
الأول كما أن للصحة المعتبرة فييقاء القوة الحيوانية حد ما لاتبقى تلك القوة بدونها 


مم كلال الالة كلال يحب أن لايكون له فعل بنفسها . يدل على أن تقريرالوهم أن يقال : لوعرض 
لقوة التعقل اختلال مع اختلال الالة وجب أن يكون التعقل بالالة لكنالملزوم حقكما فى آخر سن 
الا نحطأط فاللازم مثله . وحينئذ لايتوجه حله المذكور ؛ بل وجبه منعالملازمة بناءعلى أن اختلال 
فمل فى صورة لايدل على أن لافعل له فى نفسه . 

و تقرير كلام الشارح هيهنا أن يقال :حاصل كلامكم أن التعقل ليس بالالةلانه لايختل. باختلال 
الالة . فنحن نعارضه ونقول : التعقل بالالة لانه يختل باختلال الالة . ومنالبين أنه لايمكن جوا بها 
لعدم استثناء عين التالى . فبو شرح لايطابق المتن . م 

)١(‏ قوله < قال الفاضل الشارح » اعتراضه انا لانسلم انه لوكان تعقل النفس بالالة لزمهمن 
كلال الالة كلال فى التعقل » و إنما يلزم أن لولم يكن ماهو المعتبر فى كمال التعقل من الاعتدال 
باقيا الى سن الا نحطاط . وهوهمئنوع لجوازآن يكون المعتبر فى بقاء التعقل حدمعين من اعتدال الالة 
و ذلك الحد يكون باقيا فى سن الانحطاط و النقص إنما يرد على الزايد علمى ذلك القدر , ثم اذا 
وقم الاختلال فى ذلك القدر فى آخر سن الا نحطاط اختل التعقل وهذا كالقوة الحيوانية اعنى قوة 
الحس و الحركة فى الاعضاء فانها باقية من اول العمر إلى آخره . و المعتبر فى بقائهبامن حدود 
الاعتدال باق و الزيادة و النقص إنما يرد علمى الزايد ولورود النقص على ذلك الحد المعين لايبقى 
القوة الحيوانية . 

فان قيل : بقا. الحد المعتبر من الاعتدال لا يوجسالا بقاء إلقوة العقلية على حالها؛ لكنا نرى 
انها يزداد كمالها و قوتها فى زمان الكهوله . فمن اين حصل ذلك اكمال حال اختلال البدن فان 
القوة الماقله وان بقيت على حالها لكن لما اجتمع في زلك الزمان علوم كثيرة نلبذ| صارت في 


على عدم تعقل النفس بالآلة؛ والجواب عنه -1؟- 


سمس 


وتبقى هع الازدياد والانتقاص فمما وراءها . 

ثم إنه حل الازدياد في الكبول على اجتماع العلوم الكثيرة عندهم في ذل كالسن” 
مع عدم الاختلال . 

وأقول : القوة الحيوانية تقع بالاشتراك على الكمال الأول اذى ,يكون به 
الحيوان حمواناً » وعلى الكمالات الثانية الصادرة عنه . والأول أمرلا يحتمل الزيادة و 
النقصان بخلاف الثاني , فالحد المعين من الصحة الذي لايزيد ولا بنقص معتبر في 
بقاء الأول »و أما المعتبر فيالثاني فالصحة القابلة للازدياد و الانتقاص . ولذلك تزريد 
تلك الكمالات بازديادها و تنقص بانتقاصها . وهيهنا ليس الكلام في الكمال الأول للنفس 


هذ. الحال |كمل . 

وإلى هذا السوّالوالجواب اشار الشارح بقوله : مم انه حم لالازدياد فى الكهول . إلى آخره ' 
و محصل هذا الاعتراض نقضان تفصيلى وإجمالى : أما التفصيلى فهو مئم الملازمة وء اما الاجمالى 
فهو أن يقال : القوة الجسمانية الحيوانية بدنية فلو لزم م نكو نالقوة العقلية بدنية اختلالها با+تلال 
البدن لزم أيضا من اختلال البدن اختلال القوة الديوانية . و ليس كذلك لبقاءىها إلى آخر العمر . 

و تقرير جواب الشارح موقوف على مقدمة وهى |نت قدسمعت ان كمال النوع مايحصل له 
بالفمل . ثم لايخلاو إما أن لا يتم ذلك النوع الابه أو لايكو نكذلك . و الاول هو الكمال الاول 
كالقوى . وماتنترتب منالكمالات على الكمال الأول هى الكمالات الثانية . 

إذا تقرر هذا فنقول : القوة الحيوانية تطلق على الكمال الاول وهو القوة التى تستعد الاعضاء 
للحس و الحركة , و تارة على الكمالالثانى أىاستعداد الس والحركة . وحركة النبض والئقس 
إلى غير ذلك ممايستند إلى القوة الحيوانية ‏ و الصحة أعنى اعتدال المزاج لباعرض يتحدد بطرفى 
افراط و :فرط . ومزاجالبدنيمكنانيكو نعلى دود ذلك الاعتدال وبواسعلة ذلك يزيد الاعتدال 
و ينقص أى يكون على حد أقرب إلى الاعتدال الحقيقى من غيره » أو |بعد. ولا شك ان الكمالات 
الثانية يزداد و ينقص بحسب ازدياد الاعتدال و تنقيصه بخلاف الكمال الاول فانه نابت لايتغير فلا 
جرم يكون شرطه من حدود الاعتدال ثابتافان تغير الشرط يوجب تغير المشروط فلا يعتبر فيه الا 
الحد الواحد من الصحه التى لايقيل الزيادة و النقصان . و اما الكمالات |لثانية فلما كانت تغختاف 
بالزيادة و النقصان فشرطها لايمكن أن يكون حداً واحداً من الاعتدال والا لما اختلف بالزيادة 
و النقصان بل يكون شرطهجا الصحة القابلة للزيادة و النقصان . فالقوة الحيوانية التى بها نقض 
الامام ان كان المراد بها المعنى الاول فليس النقض وارداً لان الكلام في الكبيالات الثانبة ؛ وان 


75ت د كن ها اووه الفاضل الشارح من الشبهة 
العاقلة بل في كمالاتها الثانية القابلة للازدياد و الانتقاص . و ظاهس أنها لو كانت مقتضية 
بالآلات المختلفة الأحوال لاختلفت باختلافها كما اختلفت الكمالات الحبوانية . و ليس 
الأمكذلك . وأما حل الازدياد الحاصل فيالكبولة على اجتماع العلوم الكثيرة فغير 
مانحن فيه على هام ٠‏ 

هذا مع أن الشيخ معترف بأن هذء الحجة و الحجة التي أوردها بعدها من 
الحجج الا قناعية في هذا الباب علىها ذكره في سائر كتبه . يعنى أنسها تكون مقنعة 
للمسترشدين وإن لم مكن مسكتة للجاحدين فان الاقناعات العلمية تكون هكذا . 


كان المراد المءى الثانى فلا ورود أيضا لان الكمالات الثانية :ختلف باختلاف الالات كما ان 
آلات الحواس اذا كانت فى الصحة كان ادراكاتها كما ينبغى » وان كانت فى النقصانكان ادراكاتها 
كذلك . هذا هو الجواب -ن النقض الا جمالى . 

وإما عن النقض التفصيلى فاشار اليه بقوله : وظاهر إنها لوكانتمقتضية . أى التعقلا تكمالات 
ثانية و قد سبق ان الكمالات الثانية البدنية تغتلف باختلاف احوال البدن فلو كانت التعقلات 
بالالات البدينة فكلماكانت. الا لاتأعدل وأصح كانت التعقلات أكثر وأقوىويتنا قص بحسب تناقص 
الاعتدال وليس كذلك . 

ولما كان هذا الجواب ميئيا على مقدمة مذكورة فى جواب النقض الاجمالى فلهذا أخره عنه و 
الا كان الترتيب يقتضى تقديمه . 

واما سؤال زيادة التعقل فى زمان الكهولة فظاهر الورود لانه لماإعتبر فى العقل حداً واحداً 
لايتغير فوجب ان لايتغير التعقل الى الزيادة كما وجب أن لايتغير الى النقصان . و أما حمله على 
اجتماع العلوم فغيرواقم لانالكلام فىزيادة التعقل لافى زيادة البيئة كمامر . هذا غايةتوجيه الكلام 
هيبنا . 

و فيه نظر أما : أولا فلان ةوله : والاول لايحتمل الزيادة والنقصان . ليس بشى. لان القوة 
الحيوانية عرض قايم بالروح الحيوانى و هو دائما فى التحلل و التزايد . فيكونالقوة الحيوانية 
كذلك بالضرورة . 

واماثانيا : فلان النقض باوّلانه غاية ما فى جوابه أنالكلام فى الكمالاتالثانية لانىالكمالات 2 
الاولى اى مباد الكمالات الثانية . و هذا لايدفم النقض فان للامام أن يقول : ما ذكر تم فى 
الكمال الاول قامم فى الكمال الثانى فانه لما جاز أن يكون المعتبر فى الكمال الاول حداً واحداً 
فلم لايجوز هذا الاعتبارفى الكمال الثانى ؛. م 


ج" شرح الاشارات  ١7‏ - 


عل الحم الا وان واوا هق 05-0 


لاعلى مايستعمل في الخطابة!') فا نها تطلق هناك على كل" مايفيد ظناً ما صادقاكان أو 
كأزباً . فبى ببذا الاعتبار تشمل التجر بات وما يجرى مجراها مما يعد مناليقينيات . 

#(زيادة تبصرة)؟/ 

#(تامل أيضاأن القوى القائمة بالا بدان مكلا مكرار الأفاعيل لا سما القوية 
وخصوصا إذا أتبعت فعلا فعلا على الفور . وكان الضعيف فيمثل تلك الحال غير مشعور به 
كالرائحة الضعيفة إثر القوية )2 

يقال : خرجت في إثر فلان بكسر الهمزة أي في أثره . وهذه حجة ثانية . 

وتفريرها : أن" مكرر الأفاعل وخصوصا الأفاعيل القويّة الشافّة مكل القوى 
البدنسة بأسرها . ويشهد بذلك التجربة والقياس أُما التجربة فظاهر . وأُمًا القياس فلآن" . 
تلك الأفاعيل( الاتصدر عنقواها إلا معانفعال الموضوعات فيتلك القوى كتأثر الحواس” 
عن المحسوسات فيالمدركة , و كتحر"ك الأعضاء عندتحر بك غيرها في الحر كة . والانفعال 
لا يكون إلاعن قاهر يقبر طبيعة المتفمل و يمئعه عن المقاومة فبوهنه ٠‏ والفمل و إن 
كان مقتضى طبيعة الفو”: لكنه لاإيكون مقتضى طبائع العناصر التى يتألف موضوعات 
تلك القوى عنها . فتكون تلك الطبائع مقسورة عليها مقاومة لتلك القوى في أفعالها . و 
التنازع والتقاوم يقتضى الوهن فيهما جميعا . وربما يبلغ الكلال والوهن حد أ تعجز عنده 
القوة عن فعلها » أو تبطل كالعين تضعف بعد مشاهدة النور الشديد عن الا ار اذ 


تعمى ٠‏ 
)١(‏ قوله < لاعلىمايستعمل فى الخطابة » (ما كان الاقناعى قد يطلق على الغطابة ذكر أن 
المراد من أن كون هذه الحجة إقناعية ليس ذلك لا نالخطابة لاتستعمل فىالحكمة ؛ بل المراد منه 
حجة مر كبة من مقدمات لايحكم بها الا المسترشد الذى يلاحظ :صوراتها بعين التحقيق و الانصاف 
و اما المجادل فربما يسكنه المنم . و الحجة الا قناعية بهذا الاصطلاح لاتتركب الامن اليقينيات و 
يفيد اليقين . م 
(؟) قوله < و أها القياس فلان تنك الا فاعيل > اعلم أن المراد بالفعءلل فى هذه الفصول ليس 
هذا التأثير بل هو أعم منه فكأنه هو معناء اللغوى ذانه قد اطلق الفعل على الادراك وهو انفعال 
لافعل . ظ 
ونقرير الكلام هيهنا : أن أنعال القوى |ابدنية لاتخلو من|نفعال . اما القوىالمدركة فان فعلها 


517/5 الحجة الثانية على أن" النفس 


قوله : 

#( وأفعال القو: العاقلة قديكون كثيرا بخلاف ماوصف)# 

هذه لقف تقرف القدانن دو كرو اا ع ظ 

وتقر بره أن بقال : العاقلة قدلا يكلا كا الأفاعيل ٠وكل‏ قوة بدئمة فدائماً 
كلها كثرة الأفاعيل . فالعاقلة ليست ببدنية . والعاقلة وإن كانت تعققلها مع انفعال ما 
لكنها لاتضعف ولا تكل بالانفعال لبساطة جوهرها وخلوها عن التقاوم المذ كور بخلاف 
البدنية . وإنما قال : « قدريكون كثيرا بخلاف ماوصف » ولم بقل:دائما.لن" العاقلة إذا 
كان تعةلها بمعاونة من الفكرة التي هىةو ة بدنية فقد تضعف عن التعقل لالذاتهاولكن 

لفنرق مما ويا 

20 والحاصل:أن تمكرر الأفعال بوهن القوى البدنة أو ببطلها دائما , ولا يوهن 
العقلية دائما بل ريما يقويها و بشحذها فضلا عنالا بطال . 

واعتراض الفاضلالشارح بتجويز كون العاقلة مخالفة لسائرالقوى بالنوع مع كون 
الجميع بدنية . وحينئذ لايبعد اختصاص البعض بالكلال دون البعض . 


الاحساس وهو التأئر من المحسوسات » و أما القوى المحركة فلان تحر يكبا للغير لايتم الابتخرك 
الاعضاه و التحرك انفعال . و الانفعال لايكون الا عن قاهر يقهر طبيعة المنفعل فهو منه . 

و اما قوله : فان كان مقتضى الطبيعة . فهو جواب عن سوال مقدر وهو أن يقال : كيف يكون 
الانفمال هيهنا عن قاهر يقبر المنفعل والانفمال انما هو من القوى و القوى الحالة فى الجسم 
لايكون قاهرة لهضرورة ان الحال ف ىالشى. لاينافيه ؟ . 

أجاب بان تلك الافاعيل وان كانت مقتضىالقوى لكنها ليست مقتضى طبيعة العناصر التى تلتثم 
منها الموضوعات كالانف و العين و الاذن و الجلد فان العناصر مقسورة على الاجتماع . فتكون 
منافية لاجتماعها ولمانافت اجتماعها نافت وجوه القوة| لتىهىمو قوفةعلى الاجتماع فضلاعن فعلها فيكون 
بين القوى و طبايم العناصر تنازع وائما فيكون موجبها للوهن فى الموضوعات و القوى أيضا . و 
للضعف العارض للقوى لايدرك الرايحة الضعيفة بعد ادراكالرايحة القوية , والصوت الضعيف بعد 
سماع الرعد , و النور الضعيف بعد النظر فى قرص الش.س كأن الحس بطل بالضعف و الوهن ٠‏ 

و اعلم أن المدعى الذى قصد ائباته هو أن تعقل النفس ليس بالالة . و اللازم من هذه الحجة 
ليس الاأنالنفس ليست قوة بدنية . ومن البين أنه لايلزم منهاأن تعقلهاليس بالالة . فباهوا لمطلوب 
غير لازم . م 


عاقلة بذاتهالا بالا لا تالندننة ادهلاكت 


ساقط . لآن" القباس المذ كور يأباه . 

وأما قوله : الخيال .يدرك البقة بعدتخيل الفيل . فا ذنالحكم بأن الضعيف غير 
مشعور به إثرالقوى ليس بكلى". ظ 

فليس بشيء لأنهم لابعنون بقواة المحسوس كيرء » ولابشعفدصغرء ؛ بل يعنونبهما 
شل - تاثيره في الحاسة وضعفه . 

#(زءادة تبصرة)2 

(ماكانفعله بالا لة ولم يكن له فعل خاص" لم ,يكن له فعل فيالآ لة . ولبذا فان. 
القوى الحساسة لا تدرك آلانها بوجه ‏ ولا تدرك إدراكاتها بوجه . لأأنها لاآلات لها إلى 
آلانها و إدراكاتها » ولا فعل لها إِلّا يآلائها . وليست القوى العقليّة كذلك فا نها تعقل 
كل شيء ) 

أقول . هذه ف ثالثة . لوي أوضح من امن كورتين قبلها . وهى مبنسية على 


)١(‏ قوله ج هذه حجه ثالثة > حاصلها أن القوة العاقلة :مدرك نفسها و ادراكاتها و الاتها. و 
كل قوة لاتدرك اله بالالة لاتدرك نفسها وله آلانها لامتناع ان يتوسط الالة بين الشى. ونفسه , 
و بين الشىء و ادراكاته » و بينه وببن الالة . ينتج أن القوة العاقلة ليست لاتدرك الا بالالة . و 
يمكن أن يوجه بقياس استثنامى فيقال : لوكانت القوه العاقلة لاندرك إل بالالة لما عقلت نفسها ولا 
اددا كاتها ولا آلتها لكنها تعقل نفسها و ادراكاتها و جميم ما يظن به أنه 1لتها ا لقلب و 
الدماغ , 

قال الامام : هيهنا مطلو بان : احدهما : أن القوة العاقلة غير جسمانية » والاخر : أن تعلبهاليس 
يتوقف على #علقها بالجسم . والحجة المذكورة لايفيد شيئاً منهما . أما الاول فلان من الجايز أن. 
يكون القوة العاقلة عرضا حالا فى البدن » و يكون متعلقا بنفه و بساير المعلومات. و يمنى 
بهذا التعلق النسبة الخاصة المسماة بالشعور والا دراك فلايجب أن يكو نالقوة العاقلة التى تعقل 
نفسها و آالتها بلا واسطة الالة غير جسمانية . و أما إالثانى فلانا ان سلمنا أن القوة العاقلة مجررة 
لكن لم لايجوز أن يكون شرط أمكان اتصافها بالعلوم والتعقلات تعلقها بالبدن ؛ . وما ذكر تموه 
لايبطله . 

و أقول : قدتيين ممامر أن الاول ليس بمطلوب هيهنا فان الكلام فى “جرد النفس سبق فى 
النمط الثالك , واما الثانىفالحجة ظاهرة الدلالة عليه . غاية ما فى الباب انها لاندل علىأن جميع 
التعقلات ليس بالالة وهو غير مطلوب . والمطلوب ليس الا أن تعقلها فى |اجملة بلا واسطة الالة 
و قدرلت الححة عليه . 


23-0 الحجة الثالثة والرابعة على أن" 


قضية واضحة هى أن كل فاعل ليس له فعل إلا بتوسط آلة فلافعل له في شيء لايمكن 
أن نتوسط آلته بينه وبين ذلك الشيء . ويتف ر"ع هنه مقد مة هي كبرى هذه الحم وهى 
قولنا :كل" مدرك يآلة جسمانية فلايمكنه أن يدرك زاته ولاآلته ولاإدراكه . فا نالآ لة 
الجهمانة لانمكن أن تتوسط ييتة وبق هته الامووء :وسثر اها قولنا العاقلة هدر كة 
لذائها ولادراكاتها والجميع ماظن أنها آلانها » والنقيجة قولنا : فليست العاقلة مدركة 


بآلة جسمانمة . 
واعتراض الفاضل الشارح على ذلك بتجويز تعلّق المدركة الجسمانية بنفسهاو 
دمأ عداها 5 


مندفع بما مس في النمط الساوس من امتناع صدور الأفعال عن القوى الحالة في 
الأجسام دن فوط تلك اكه : 

والشيخ إنما تمثل بالقوى الحساسه التىلايمكن لها أن تدرك أنفسها ولاآلاتها 
لا إدراكاتها . لابضاح فساد الحكم على القوى الجسمانية المدركة با دراك كل شيء. 

(زبادة تبصدر 2 /! 

#( لوكانت القوأة العقلية منظبعة فيجسم من قلب أودماغ لكانت دائمة التعقلله , 
أوكانت لانتعقله الرثّة )# 

وهذه ع رابعة : )01 وى أوضح الحجج على هذأ المطلوبي ٠‏ وهى ا على 


مقد مات : 

و اما الشارح أعرض عن السوؤّال الثانى » وأجاب عن الاول بان القوة العاقلة لوكانت جسمانية 
لكان تعقلها بواسطة الجسم دائما ضرورة ان وجودها اما توقف على الجسمكان تعقلها أيضا موقوفا. 
عليه و.قد نيت أن تعقلها بلا واسطة الالة . م 

)١(‏ قوله < وهذه حجة رابعة » قدم الشارح لبيانها أريم مقدمات , وذكر فى المقدمة الرابعة 
أربعة اقسام لاحاجة فى نلك الحجة الا على قسم واحد منها و هو ان تعدد اشخاص النوع بحسب 
تعدذ المواد . فيا قى الاقسام مستدركة . 

وأما 0 و يجرى ا . فهى 0 المادية فانالتقوس بعد د 


فيك سبوتة 


النفى عاقلة بذاتها لا بال لات البدنية ا 


إحدبها : أن الاادراك انما مكون بمقارنة صورة المدرك للمدرك . 

والثانية :أن" المدرك إن كان مدركا بذاته كانت المقارنة بحصول الصورة في ذاته؛ و 
إن كان مدركا بآلة كانت بحصولها في آلته . وهذان مماعس” ببانهما في النمط الثالك ٠‏ 

والثالثة : أن" الأهور الجسمائية لايمكن أن مكون فاعلة إلا بواسطة أجسامبا 
المي حى موضوعاتها . فا زن تلك الأجسام آلاتها فيأفعالها . وهذا مما مي بيانه في النمط 
العا 

والرابعة : أن الأمور المتلحدة وال ماهسّه لانتغاير إلا بسب اقترانها با مور متغايرة 
إما مادبة كتغاير الأشخاص المتفقة بالنوع ٠‏ أو غير مادبة كتغاسر. الأ نواع المتشفقة 
بالجنس » أو بسبب اقتران البعض .شيء وتجرد البعض عنه . و ذلك الشيء إِما مادّى 
وهو كتغاير ل نسان الجزئي للا نسان من حيث هوطيعة 1 أوغير ماد ى كتغايرالا, نسان . 
الكلى للا نسانمن حيث «وطبيعة . يتبيسن من زلكامتناعتغاير الاشخاالمتفقة بالنوع 

منغير تغايس المواد" وما بجرى مجراها على ها تبن في النمط الرابع . 


فقلت : الدليل على وجوب تعدد المواد وهوانه يجب أن يكون ثمة شىء يقبل تأثير الفاعل قائم 

فقيل : لا تأثير هيهنا , فانه باق والباقى لايحتاج الى تجديد مؤثر . 

و فيه نظر ظاهر لان مطلق التأثير هوالذى يحتاج الى قابل لا التأثير على الابتداء . 

و الصواب أن يقال : المراد المادة الجسمية و مايجرى مجراها المجردات لا«شغاص العلوم . 

ثم حرر الحجة بان القوة العقلية لوكانت حالة فى الجسم لكانت اما دائمة التعقل له أو دائية 
اللا تعقل و التالى باطل بقسميه : امابطلان التالىفلان الانسان يتعقل أعضاعه فىوقت دونوقت , 2 
واما بيان الشرطية فلانها على ذلك التقدير لو تعقلت فى بعض الاوقات كان تعقلبها لذلك الجسم 
بحصول صورته و تلك الصورة تكون فى ذلك الجسم لان ادراك تلك القوة بواسطة ذلك الجسم 
فيكون آلةللادراك والادراك بالالة بحصول الصورة فىالالة .فيلزم اجتماع المثلين : إحدهما ذلك 
الجسم » والاخرصورته المعقولة . وهومحال لاستحالة :عدد الاشخاص إالنوعية من غير تعدد المواد. 
وهذا القدر كاف فى الا ستدلأل لان الانقسام لما انحصرت فى الثلائة على تقدير كون العلةالعقلية 
جسمانية اما أن يكون الجسم معلوما دائما » أو فير معلوم دائما » او معلوما فى وقت دون وقت. 
ولما بطل القسم| لما ل ثكان احد القسمين لازمالامحالة . وحينئذيكون قول الشيخ : فازن هذهالصورة 
التى بها يصير القوةالمتعقلة متعقلة لالتها . الى قوله : أولا يحتمل التعقل اصلا . مستدرا لادخل 
له فى الاستدلال » ولككن نوجيه كلام|الشيخ ليس ماذكره ؛ بل أن يذل : لوكانت|لقوة المقلية منطبعة 


2002 تطبيق الكلام علىها أورده من المقدمات لرابع الحجج 


وإن قد تقدام هذا فنقول : هذه الحجة استثنائية مؤْلْفة من ملية و منفصلة . وهى 
هو قولنا : لوكانت القوة العاقلة منطبعة في جسم لكانت هى إما دائمة التعقل لذلك 
الجسم أو غير متعقلة له في وقت من الأوقات . واللزوم إنما يتبين با بطال قسم آخر 
تصير به المنفصلة حقيقيسة و هو أن يكون تعقل العاقل لذلك الجسم في وقت دون وقت . 
فالش.خ أبطل هذا القسم بياناً للازمة المتصلة امن كورة . 

قوله : 

#8( لأنها إنما تتعقل بحصول صورة المتعقل لبا ):* 

وهذم إشارة إلى المقد مة الأولى التي ذكرناها . وإنما أوردها لأن القسم الفاسد 
من اللنفصلة إنما يتن فساده بها . 

وقوله : 

#( فان استأنفت تعقالا بعد ما لم يكن فيكون قد حصل لبا جورة المتعقل يعدم 
لم يكن لبا) 

متنّصلة ! خرى وضع فيمقدمهاالقسم الفاسد وهو تجدد التعقّل » وفي تاليهاتجداد 
الصورة اللازم لتجد د التعقل . 


و فو له ِ 
##(ولا نسباماد نّة)2 


إشارة إلى المقدمة الثالثة وهى كون الادة آلة للمدركة الماد بة. 


السسسصلبللال-للده 


فى جسمكانتإماداممة التعقل » أو دائمة اللاتعقل له لان القوة العقلية انما يتعقل هذ|الجسم بحصول 
صورته لهاءوإما أن يكون تلك الصورة هى عين الصورة المستمرة الحاصلة لها » أوصورةاخرى 
متجدرة . لاسبيل الى الثانى و الالزم اجتماع المثلين فتعين أن يكون تعقلها بحصول صورة ذلك 
الجسم المستمرة لها. وحينئذ ان أوجب تعقلها يكو ندائمالتعقل والاكانتدامة|للاتعقللاستح.لة تجدد 
صورة|خرى .هذا هوالمنطبقعلىمتن!لكتاب. ولااستدر|كفيه|صلا. وليس المراد بصورة| لجسم ]لا حقيقته 
المتمثلة عند القوة العاقلة و قد مرنفى النمط الثالت ان الادراك هو أن يكون حقيقة الشى, متمثلة 
عند المدرك . وتلك الحقيقة هى نفس المدرك إن كان المدرك زات المدرك » أوملاقياً له إن كان 
خارجا عن زات اللدرك فتلك الحقيقة المتمثلة هى صورة من المدرك . فليس الكلام الا ان تعقل 


على أن" العاقلة ليست مدركة بآلة جسمانية ةا 


وقوله : 

#8( فبلزم أن مكون ما بحصل لبا من صورة المتعقل من مادنه موجوداً في ماد نه 
أيضاً )2 

إشارة إلى المقد مة الثانية . 

وف لق 

ولآن" حصوله متجداد فبوغير الصوزة التي لم تزل له في مامه ماد مه 
بالعدد )#2 


إشارة إلى تغاير الصورتين أعنى صورتى الآ لة المتجدادة عند التعقل والمستمرة 
الوجود حالتى التعقل وعدمه . وهذا التغاير لازم للتالىالذ كور . 


وقوله : 
8 فيكون قد حصل في مادة واحدة مكنوفة بأعراض بأعيانهبا صورتان لشيء 
واحد هك 4 


إشارة إلى المقدامة الرابعة . و إنما قبد المادة باكتناف أعراض بأعيانها لآن” 
الأعراض المختلفة قد تكون مقتضية لتغاير الماء: . 


القوة العاقلة إما بحسب الحقيقة المستمرة الحصول لها ؛ أو بحسب صورة اخرى يحصل لها . والثانى 
يستلزم حصول مهيتين لشى. واحد لبا وهو محال . فازن تعقلبا حصول ذلك الجسم لبا . فان كفى فى 
تعقلها كانت دائمة التعقل . و الا كانت لادائمة التعقل 4 

نعم فى قوله : فيكون قد حصل فى مادة واحدة مكنوفة باعراض بأعيانها صورتان لشى. واحد . 
شك فان المتعقلهيهنا إما الجسم بصورته اومادته . فانكان المتعقل الجسم لميلزم أنيكون صورتان 
فى مادة واحدة بل اللازم حصول الصورة العقلية من الجسم فى الجسم . و إنكان المتعقل الصورة 
لم يستقم قوله : فيلزم أن يكون مايحصل لها من صورة المتعقل من مادته موجودا فىمادته ؛ و له 
قوله : وهى غير الصورة التى لم يزل فى مادته لمادته بالمدى . 

و ان كان المتعقل المارة فلا يلزم الاه-صول صورة المادة فى المادة ولا يلزم حصول صورتين 
فق ماوة ما 

ويمكنان يجاب عنه بانالمتعقل هيهنا الجسم والمراد من اجتماع صورتين فىمادة وإحدة حصول 
صورتها أعنى الصورة العقلية والصورة المتعقله للجسم بمادة وإحدة . وهو محال . لانه لا بدفي تعدو 
الاشخاص من تعدى المواد؛لكن فىالمبارة مساهلة , 


03ظ نمام الكلام في الحجة الرابعة » ون كر 


وقوله : 

#(وقد سبق ببان فساد هذا)< 

إشارة إلى مرفي النمط الرابع . وعند ذلك ظهر فساد التالى المقتضى لفساد المقدام 
وهو فرض استئناف تعقل الآ لة. فظبر من ذلك أن العاقلة إنما كانت عاقلة بالصورة 
المستمر ة الوجود معها وهو المراد من قوله : 

+ فازن هذه الصورة التي بها تصبر القوة المتعقلة 1 لآالتبا تكون الصورة 
التي للشيء الذىفيهالقوءة المتعقلة)2 

وقوله : 

#(والقوة المتعقلة مقارنة لها دائماً)ت ‏ 

إشارة إلى معيتهما في جيم الأوقات . 

وقوله : 

#(فا مسا أن مكون تلك الأقارنة توجب التعقل دائماً أولا يحتمل التعقل أصلا):: 

إنتاج لاستلزام مقدمالمتتصلة الأ ولى للمنفصلة المذ كورة التي هىتالىتلكالمتصلة. 

وقوله : 

وليس ولا واحد من الأمرين بصحيح )1 

استثناء لنقيض التالى بفساد قسمى المنفصلة مع لآن الحق” كون الا نسان متعقالا 


و فيه نطر لان الجسم الخار جى كما إشتمل. على المارة الخارجة كذلك صورته العقلية مشتملة 
على المادة . فيكون تعدى الشخصين بحسب تعدرا لمادثين . ولوحملنا التعقل على الصورة الجسمية حتى “2 
تكون التعقل منمادته , والصورة التى فى الماوة هى الجسمية لانها مأخوزة من المادة وصورة المادة 
إندفم النظر . و يظبر لزوم حصول صورتين فى مادة واحدة لكن لايتبين لزوم احد الامرين:اما 
دوام تعقل الجسم الذى هومحلالقوة |لعاقلة »او دوام لاتعقله . اللهم الا بغاية اخرى . 

لايقال : اللازم من هذه الحجة ليس الا أن القوة العاقلة غير جسمانية و الظاهر ان تعقلها ليس 
بالالة وهو غير لازم . ظ 

لانا نقول : الحجة مطردة فيه أيضا لان النفس لو لم تعقل إلا بالالة كانت إما وامة التعقل 
لها أو دائمة اللاتمقللها. الى آخر الحجة . م 


ما أورد من الاشكال على المقدمات , والجواب عثة 1 


لأعضائه 2 وقت دون وقت . فإذن المقدم وهو كون العاقلة منطبعة في حم باطل . وهو 
المطلوب . 

والفاضل الشارح أعاد الاعتراسش )١(‏ على المقدامات المذكورة في هذا الموضع . 

فمنها : قوله على القد مة الا ولى : المعقول من السماء ليس بمساوللسماء الموجودة 
فيالخارج فيتمام الماهيئة ٠‏ وإِلّا لجاز أن يكون السواد مثل البياش في تمام الماهية لأن” 
المناسبة بين السواد والبياش لاشتر اكهما في كونهما عرضين حالين في امحل حسوسي نأمم” 
من المناسبة بين المعقول من السماء الذي هو عرض غير محسوس حال" في محل" كذلك وبين 
السماء الموجودة | لحن هى جوهص محسوس موجود فيالخارج حيط بالأرض . 

وأنا أعود أيضاً فأقول : إن ماهية الشيء هي ما يحصل في العقل من ذلك الشىء 
نفسه دون عوارضه الخارجة عنه. و لذلك اشتفت لفظة الماهية هن لفظة ماهو . فان” 
الجواب عنهاييكون بها . ولما كان ذلك كذلك كان معنى قول القائل : المعقول من السماء . 
ليس بمساو للسماء الموجودة فيالخارج هو أن السماء المعقولة المجندة عن اللوا<ق ليست 
بمساوية للسماءالمحسوسة المقارنة إباها . وحينئّذ إنأرادبعدم المساواة التجرد واللاتجرد 
كان صادقاً » وإن أراد به أن مفروم السماء نفسه ليس بمشترك بين المجردة و المفارنة كان 
ذلك كاذباً فا ذن زاد وقال : المعقول من السماء ليس بمساو للسماء الموجودة فيتمامالماهية ٠‏ 


)١(‏ قوله < واعاد الاعتراض » تقريره : انا لإانسلم أن القوة الجسمانية لو تعقل تالجسم يلزم 
اجتماع صورتين متمائلتين . وا نمايلزم لوكانتالصورة العقلية مساوية فى تمام المهيةللامر الخارجى ' 
وليس كذلك فانالصورة الغقلية عرض قايم بالنفس , والامر الخارجى جوهر قائم بذاته و من المحال 
المساواة فى تمام المهية بين الجوهر و العرض . هذ| تنوجيه كلامه , 

وأما حديث المناسبة فقياس فقهى . 

و رير جواب الشارح : ان مهية الشى. هو صورته العقاية المجردة عن اللواحق الخغارجية 
فالصورة العقلية مجردة والخارجية مقارنة . فقوله : المعقول منالسماء ليس بمساو لها , ان أراد به 
هذا الافتراق بينهما بالتجرد و المقارنة فهو كذلك إلا انه لا يبقى تمائلهما » و ان أراد به عدم 
إشترا كبما فى مفهوم السماء وهى حقيقته التى السماء بها هى . فلي سكذلك لان المعقول من السماء 
لو لم يكن نفس السماء.لم يكن المعقول هو اللسماء بل غيره . والحاق السوان و البياض بهما غير 


لكلكءك 0 ما و الفاضل الشارح من الا شكال 


كماقال هذا الفاضل .كان معناه أن" المعقولءن السماء ليس بمساو للسماء الموجودة فيتمام 
المعقولية.أى ليس بمساو لبا حا لكونها معقولة . فهذا هذيان كما تسمعه فان" المعقول 
من السماء نفس ماهية السماء الموجودة فضلا عن المساواة . وأما كون السواد غير مساو 
للبياض فيتمام المعةولية فظاهر . وظاهر أن المناسبة بين الموضعينغير صحيحة فان" الفرق 
جوهراً محسوساً لا فييحل فرق :بين الطبيعة النوعية المحصلة المأخوذة تارة مع عوارش , 
وئارة مع مقابلاتها . والفرق بين السواد والبياش فرق بين الطبيعة الجنسية الغير المحصلة 
الملأخوذة تارة مع فصل يقوامها نوعا ؛ وتارة مع فصل آخر قو مها نوعاً مضارًاً للاول . 
على أن" السماء المعقولة إذا 'خذت منحيث هى عرضقاءم بنفض ما لمميكن ماهيةللسماء 
إنما يكون ماهية لها من حيث هىتكون صورة حصلت في العقل مطابقة لها . 
ومنهاقوله : لايلزم من كون العاقلة!' أمتعقلة لمحلّها بصورة مساوية محلّها اجتماع 
صورتين متمائلتين في محلّها لأن" إحداهما حالة في العاقلة » والاأخرى محل لبا . 
والجؤاب عله بعد هامي" : أن" العاقلة لوكانت محلا لصورة من غير أن ل ملك 
الصورة في محلها كانت ذات فعل منغير مشاركة المحل . وما كان كل' فاعل جسماني 
صحيح فانهما زوعان متضادان نحت جيسين 0 والسماء المعقولة و المحسوسة فرذان من نوع واحد. 
ولا شك أن المناسبة بينهما أتم وأقوى . 
وأما قوله : على أن السماء المعقولة . جواب سؤال يمكن أنيورد ويقال : الصورة المعقولةمن 
السماء لوكانت مبية السماء. لكان العرض مهية الجوهر و انه محال . 
فاجاب بان المعقول من السما, له إعتبار ان : أحدهما| نهقايم بالنفس , و الاخر إنه صورةمطابقة 
للسماء . فبالاعتبار الاول عرض ؛ و بالاعتبار الثانى مهية السماء . 
مالو وجدنى الخارج كان لا فى موضو ع وكذلك العرض مالووجد فى الخارج كان فى موضوع نصورة 
السماء وان كانت قائمة بالنفس الا انها بحيث لو وجدت فى الخارج كانت لا فى موضوع فيكون 
جوهراً لاعرضا . ولهذا صرح القوم بان صور الجواهر جواهر , م 
)١(‏ قوله ج ومنها قوله لايلزم من كون العاقلة »> اى لتن سلمنا| نه يلزم منتعقل القوة الجسمانية 
محلها اجتماع المثلين ولكنلا نسلم ان اجتماع المثلين محال . وانما يتكون محال لو لميكن]حدهما 
ممتازً عن الاخر . فان احدهما حال نىالقوة » والاخر محل لبا . 


على حا ال الرابعة 6 والحو أن عدهة ذم 


فاعلا بمشاركة الجسم لما من" في المقد مة الثالثة كان كل فاعل من غير مشاركة الجسم 
فهو غير جسماني” . فا ذن العاقلة ليست بجسمانية . ولوكانت حلا لصورة حلت في محلها 
عاد المحال المث كور . 

فان قيل : الفرق بين الصورتين باق لآأن إحديهما حالّة فيالعاقلة وني حلّهامس]١")‏ 
و الأخرى حالة في محلّها فقط . 

قلنا: هذا النوع منالحلول اقتران ماعلى هامر" . واقتران الشيء بأحد الشيئين 
المتقارنين دون الآ خر غير معقول . و مع ذلك فالمحال المن كور باق بحاله للقول بحلول 
صورتين متحدتىالماهية في محل واحد . ظ 

ومنها قوله : الجسم قد يحل" فيه أعراض . ولاشك أن" وجوداتها الزائدة على 
ماهياتها متمائلة وحالة في الجسم ويلزم من ذلك اجتماع المثلين . 

والجواب : أن الوجودليس عرص حال يحل . ووجودات الأعر اض ليست؛ تمائلة 
بل هى متخالفة بالحقائق ومتشاركة في لازم واحد هوالوجود المشترك المقول بالتشكيك 
عليها و على غيرها . و هذه الاعتراضات و أمثالها متولّدة من الاأصول الفاسدة التي سبق 


ذكرها. 


إجاب الشارح إولا : بما مر وهو ان الصورة لا بد ان يكون حالة فى محل القوة العاقلة لان 

محلها آلة لادراكها , و نانيا : بأن الصورة لو كانت حالة فى العاقلة فان لم يكن حالة فى محلبا 
نر لم يكن العاقلة فاعلة بمشاركة المحل . وكل قوة جسمانية فاعلة بمشاركة المحل . فالماقلة لاتكون 
جسمانية , وان حلت فى محلها اجتمم المثلان من غير فرق . 

وهذ| الجواب فى الحقيقة تفصيل لما مر . م 

)١(‏ قوله < الفروبين|الصورتين باق لان إحديهما فى الحقيقة حالة فى العاقلة وفى محابامعام 

لقايل أن يقول : هذا الفرضممتذع لان|اصور لو كانت حالة فى القوة العاقلة وفى محلها يلزم 
أن يكون الشى. الواحد حالا فى محلين مغتلفين و انه محال . 

و يمكن أن يجاب : بان المراد بالحلول الاقتران , و اذا كانت الصورة العقلية مقارنة لاحد 
المقار نين أعنى إلقوة العاقلة ومحلها كانت مقارنة لمحلها وهو المقارن الاخر . فتكون مقارنة لهما 
ميا : 

لكن هيهنا شى. آخر و هو أن الصورة الاخرى ليست حالة فى محل القوة الماقلة بل هى محلبا 
على ما ذكره الإامام , 


-44؟- نمام الكلام في أن" النفى عاقلة بذاتها 


ومنها قوله : هذه الحجة بعينها تقتضى إمسا كون النف عالمة بصفاتها و لوازمها 
أبداً , أو غير عالمة بشيء منها في وقت من الأوقات . ذلك لبيائكم الذى نكرتموه بعينه . 

و الحواب: أن الضفات: :و اللوازم عنقسمة إلى ما يجن للتفسن لذائها ككونيا 
مدركة لذانيا ؛ وإلى مايجب لبا بعد مقاستها بالأشاء المغايرة لها ككونها هجردة عن 
المادة وغيرموجودة فياللوضوع . والنفس مدر كة للصنفالا ول وائماً (') كماكانتمدركة 
لذاتها دائماً . وليست بمدركة للصنف الثاني إلا حالة المقايسة لفقدانالشرط في غيرتلك 
الحالة . 


وتقرير جواب الشارح : أن هذا النوع من الحلول اقتران ما فيكون الصورة الاخرى لماكانت 
مقارنة لمحل القوة العاقلة كانت مقارنة للقوة إلعاقلة كما أن الصورة العقلية مقارنة للقوة العاقلة و 
لمحلها . فلا فرق أيضا اذا كانت الصورة العقلية مقارنة للقوة العاقلة و هى مقارنة لمحل الصورة 
الاخرى و مقارن المقارن مقارن فيجتمم الصورتان فى محل وإحد و انه محال . 

و هذا الكلام يصلح أن يكون جوابا من الابتدا, لسؤّال الامام بان يقال : لو كانت الصورة 
المقلية حالة فىالقوة العاقلة وهىفى محلبا والحال فى الحال حال بالضرورة يلزم اجتماع صورتين 
متمائلتين فى مادة واحدة و انه محال . 

و نحن نقول : لما كانت الصورة الاخغرى محل القوة العاقلة لم يلزم هيهنا الا اجتماع متمائلين 
وهو حلول الصورة المعقولة من الجسم ف ىالجسم لاحلولهما فى المادة . والمحال هذا لاذاك . 

فان قيل : الامتياز بينهما ليس بحسب المهية ولابحسس لوازمها ضرودة ان الاتحاد فى الملزوم 
ملزوم الاتحاد فى اللوازم » ولا بحسب العوارض فان كل عارض يعرض لاحدهما يون نسبة الاخر 
اليه كنسيته اليه . و اذ لاتمايز بينهما فلا اثنينية . 

فنقول : نسبة العارض الى المحل مقارنة الحال للمحل » و نسبته الى الصورة العقلية مقارنة أحد 
ا لحالين فى محل الاخر . فظبر التمايز . م 

)١(‏ قوله < و النفس مدركة للصنف الاول دائما . الى آخره» هيهناشوّالان : أحدهما : انه لو 
وجب العلم بصفات النفس ما دامت حاصلة لها لزم من العلم بالشى. العلم بالعلم لان العلم بالثنى. 
صفة حاصلة له . والتقدير ان صفات النفس معلومةلها ما رامت حاصلة لها , ثم ان العلم بالعلم صغة 
حاصلة للنفس فهو معلوم أيضا وهلم جراً حتى يلزم من العلم بالشى. حصول علوم غير متناهية . و 
ذلك لانه لو كان إمراً زايداً لكان مساويا له فيلزم اجتماع مثلين فى محل واحد و هو محال . 

و نوضيحه ان العلم بالشى. صورته العقلية . فلوكان العلم بها بحسب حصول صورة اخرى لبا 
والضورة العلمية مساوية للمعلوم فى الحقيقة فيلزم اجتماع ضورتين متمائلتين فى النفس . 


وأنها باقية على كمالها بعد مفارقة البدن 586 


#(تكملة لبذه الاشارات)2 

*( فأعلم منهذا أن" الجوهر العاقل مناله أن يعقل بذاته): 

ا فرخ من إقاءة الحجة على كون النفس عاقلة بذاتها عاد إلى !كمال الكلام في 
بقائها على كمالاتها الذائية بعد مفارقة البدن . ولذلك وس الفصل بتتكملة الفصولالمتقد مة 
و جعل قوله : « فاعلم من هذا أن الجوهر العاقل مناله أن بعقل بذاته » نتيجة الحجج 
النذ كورة . 

قوله : 

) ولا نه أصل فلن يكون من كنا 20 قابلة للفساد هقارنه لقوخ الثبات . فان 
أأخذت لاعلى أنها أصل بل كالمر كب عشي » البيولى وشيء كالصورة مدنا بالكلام نحو 
الأصل من جز ثمه):: 

هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس''' ويريد بالأصل كل بسيط غير حال في 
شيء هن شأنه أن بوجد ثيه أعن اف وسو وأن تزول عنه تلك الأعراض والصور وهوياق 
في الحالتين . فهو أصل بالقياس إليهما . 

و إذا تقرر هذا فنقول : كل موجود يبقى زمانا و يكون من شأنه أن يفسد كان 
قبل الفساد باقياً بالفعل وفاسداً بالقوة ٠‏ وفعل البقاء غير قو"ة الفساد و إلا لكان كل" باق 


و بهذا البيان تبون أن العلم بالنفس أو بغيرها مما لايباينها ليس امرا زايداً عليها فلايلزم 
من العلم بها العلم بالعلم بها فضلا عن علموم غير متناهية . 

لايقال : هب انه لايلزم من العلم بالشى. حصول علوم غير متناهية الا انه يلزم على ذلك التقدير 
من العلم بالشى. العلم بالعلم به. و من المعلوم بالضرورة إنه ربما علمنا شيئاً و غفلنا عن العلم 
3 


لانا نقول : الذهول عن التصديق بالعلم لاعن تصوره و الكلام فيه . 

الثانى : ان كثير] من لوازم النفس لايدوم استحضاره . 

واجيب بان الدايم هو العلم بها لاملاحظتها و العلم بالعلم يها 

و فيه نظر : لانانعلم بالضرورة انه لايدوم علمنا بالقدرة و الشجاعة والسخاوة الى غير ذلك 
من صفات النفس . م 

)١(‏ قوله « هذا ابتدا, احتجاجه على بقاه النفس » اقول : بعد الفراغ عن ببان بقا. النفس 


ممكن الفساد ء وكل ممكن الفساد باقياً . فا زن هما لامرين مختلفين .7 والأصل لايمكن 
أن بكون مشتملا على شيئين مختلفين إن هو سيط . فالنفس إن كانت أصالا 9" فلن تكون 
م كبة من قو ة قابلة للفساد ومقارنة لقوة الثبات , وإن لم تكن أصلا أى لم نكن سيطا 
غير حال كان إما مس قبا . وإما حالا . والثانى باطل طامر" . وا مر كب ينكون مي كبآمن 
بسائط غير حاأة إمسا بعضها كالمادة من الجسم » وإما كلها . و على التقديرين فالبسيط 


بعدموت البدن و بقاء تعقلها لمعقولانها عاد الى بيان المطللموب الاول بحجة اخرى وليس هذا | بتداء 
الاحتجاج عليه كما صرح به الامام و لهذا سمى الفصل بالتكملة . م 

)١(‏ قوله <فاذن هما لامرين مختلفين» هيهناشيئان : الاول : ان قوة الفساد مغايرة للبقاء بالفمل 
لانها لو كانت عين البقا. بالفمل لكان كل باق فاسد! بالقوة, و بالمكس . و ليس كذلك . 

الثانى أن قوة الفساد و فعلية البقاء لامر ين مختلفين اى موضوع قوة الفسار غير موضوع البقام 
حتى لايمكن عروضهما لشى. واحد . ولم يذكر عليه دليلا . 

و ربما يستدل عليه بان محل قوة الفساد هو بعينه موصوف بالفساد . ولاه شىء من محل البقاء 
بالفمل هو بعينه موصوف بالفساد . لان الباقى لوقبل الفساد والقابل يجتمم مم المقبول لازم اجتماع 
الباقى مع الفسار وهو محالى . 

والحاصل أن الباقى لايبقى مم الفساد , والموصوف بالفساد يبقى مم الفسار . فلايكون الباقى 
موصوفا بالفساىر فلا يثبيت له قوة الفساد . 

و فيه نظر لانا لانسلم أن الباقى لو قبل الفساد لاجتمع معه . فان معنى قبول الشى. العدم او 
الفساد ليس أن ذلك الشى. يتحقق و يحل فيهالفساد ؛ بل معناه إنه يتقدم فىالخارج واذاحصل فى 
العقل و تصور العقل المدم الغارجى كان العدم الخارجى قايما به فى العقل » و امافى الخارج فليس 
هناك شى. و قبول عدم. م 

)١(‏ قوله < فالنفس إن كانت أصلا » لايخلو إما أن يكون النفس بسيطا غير حال فلا يمكن 
قبول الفساد لاستدعا. قبول الفساد التركيب * و اما ان يكون حالة و مركبة . لاسبيل الى الاول 
لما نبت أن النفس ليست منطبعة فى شىء . 

لايقال : الثابت بالدلامل السالفة انها ليست قوة حالة فى الجسم . وهذا لايستلزم أنها لايكون 
حالة غى شى. أصلا . لم لايجوز أن تنكون حالة فى مفارق ؛ 

لانا :قول : قيام النفس بالذات من الضروريات لايمكن منعه . ولوكانت مركبة . فاما أن يكون 
مركبة من بسايط كلها غير حالة » أو يكون شيئًا منبا حالا كالصورة و الاخر محلا كالهيولى . و 
أي ما كان يوجد بسيطاغير حال . والبسيط الغير الحال ليس يقابل الفساد . فلايكون النفس قابلة 
للفساد . و انما تكون كذلت لوكان البسيط الحال هو النفس . و ليس كذلك بل المفروض أنه جزه 
النفس . و غاية ما فى الباب ان جزه النفس لايقبل |افساد . ولا يلزم منه أن لايقبل | لنفس الفساد 


وانيا اما أضل اوداك أصسل سيط غان خالل -/4- 


الغير الحال” أعنى الأصل موجود في المى كب وهو غير مى كب من قوة الفساد و وجود 
الشات . 

قوله : 

و الأعراض وجودها في موضوعاتها . فقو فسادها وحدوثها هى فيموضوعاتها 
فلم مجتمع فيها مر كيب )2 ظ 

هذا جواب عن مؤؤال وهو أن يقال: كثير م نالأعراش و الصور تكون باقية ممكنة 
الفساد مع بساطتها فهلا كانت النفس كذلك ؟ . ظ 

فأجاب ؛ بأ" قواة فساد أمثالها إنما تكون في موضوعاتها الحاملة لوجوداتها . 
وذلك لاينافي بساطتها في ذواتها . أما مالايكون له حامل وجود فاجتماع الأمرين فيه 
بنافي بساطته . 


لجواز انعدام| لجز الاخر . 

لايقال : نحن نقول من الابتداء : النفس لابد أن يكون بسيطة غير حالة و الا لكانت إما حالة 
أو مركبة . و هما باطلان ٠‏ اما الاول : فظاهر » وإما الثانى : فلانه يلزم وجود بسيط غير حال من 
اجزائه فيكون قايما بذاته مجردا غير جسم ولاجسمانى , عاقلا لذرته ولغيره » متعلقا بالبدن . فهو 
النفس . وقد كان جزء] للنفس هذا خلف . 

لانا نقول : لانسلم إنه يلزم من كونه بسيطا غير حالة أن يكون قايما بذاته . لم لا يجوز أن 
يكون كافة الهيولى لاتقوم الا بما يحل فيه ؛ وحينئذ لايلزم أن يكون نفسا . 

و اما سوال الاعتراض فهو نقض على الدليل.. و تقريره : أن كثيرا من الاعراض و الصور 
بسايط قابلة للفساد . فلو اقتضى قبول الفساد التر كيب لامتنم فسارها . 

أجاب : بالفرق بان محل قوة فسارها هو موضوعاتها و موارها. و ذلك لاينا فى بساطتها فى 
نفسها . بغلاف | لنفس فان محل قوة فسادها لايجوز أنيكون خارجا لانالخارج امامباين أو ملاق . 
و الاول باطل ؛ ولا ملاقى لبا . اذلا محل للنفس . فلابد أن يكونمحل قوة الفساد داخلا فى النفس 
فيلزم التر كبب بالضرورة . 

فان قلت : لوكان الهيولى محل قوة الفساد كانت موصوفة بالفساد فيلزم فسارها . 

فنقول : لي سالمراد بالفساد فساد نفسها بل أن يفسدفيها شى. . فان الهيولي من شأنها أن يفسد 
فيها الصورة كما ان من شأنها إن يحدث فيها الصورة و يبقى ,م 


-584- ف أن النقيى إها أفل :داعا ذاك عل 
قوله : 
#( وإذا كان كذلك لم يكن أمثال هذه في أنفسها قابلة للفساد بعد وجو بها لعللها 
وثباتهابها )2 
أي إذا ثبت أن النفس إما أصل وإما زات أصل ('2 لم تكن هى وها يجرى 
مجراها ما لائر كيب فيه , ولا هو بحال" في غيره ما يقبل الفساد . فان البقاء و قو": 


(1) قوله < اذا ثبت أن النفس اما اصل أو ذات إ|صل لم يكن مما يقبل الفساد > عدم قبول 
النقفس الفساد على تقدير أنها اصل ظاهر ؛ و اما على تقدير أنها ذات اصل أو مركب من بسايط 
لا يكون كلها حالا حتى يتحقق منها بسيط غير حال فير ظاهر ؛ بل اللازم عدم بول جز, |انفس 
الفساى . 

و هذار إعتراض الامام على هذا الاحتمال اعنى أن يكون مر كبة . و احتمال تر كبها من حال و 
محل فانها على تقدير :ركبها من جواهر غير حالة يكون كل منبما قائمة بذاتها عاقلا لنفسه . 
فيكون كل منها نفسا فيلزم أن يكون النفس الواحدة نفوسا متعددة وانه محال . فلهذا فرض الامام 
تر كييها من حال و محل فانها مخالفان ابيولى الجسم و صوره لانهما جزءان للنقس مجردان 
و ان الباقى المحل لا الحال . فحينئذ له يلزم من بقاء المحل بقاء النفس مالا يلزم من بقاء 
البيولى يقاء الجسم . 

و اما قوله : فحينئذ يجوز أن لايكو ن كمالاتها الذاتية باقية . فقدتم الاعتراض دونه . و لا 
دخل له فى الاعتراض الا انه زيادة زادها لتاكيد بطلا ن كلام القوم فىهذا| الياب . لانهم لماائبتوا 
بقاء النفس قالو| : انها تيقى بعد موت |ابدن عاقلة , ليعقولاتها موصوفة بالاطلاق التى اكتسبها 
حال تعلقها بالبدن . ومع قيام ذلك الاحتمال لايمكن القماءم بشى. من هذه لجواز أنيكون اتصاف 
النفس بهذه الكمالادت مشروطة بوجود الجزء. الحال . فاذا انتقى إنتفت . 

ثم ان الشارح راعى هيهنا طريقة البحث و هى أنه إذا منم مقدمة و ذكر لمنعها سند لا يلتفت 
اليه . ويستدل على المقدمة الممنوعة . وهىهيهنا لوكانت النفس مركبة لم نكن قابلاللفساد . فكأنه 
قال : لوكانت النفس مركبة فاما من البسايط غير حالة و هو محال لما ذكر » أومن حال و محل 
فالجز. هو المحل اما أنيكون ذا وضموهو اضا محال , أو غير ذىوضم . فاما أن يكون قائما 
بالبدن فلا يكون ذات فعل بنفسها ضرورة أنه إذا توقف قيامها علىالبدن يتوقففعلها عليه بطريق 
الدولى . فلا تكون فاعلة بذاتها , واما أن لايكون قائما بالبدن بل بااجزء الاخر الحال وهولا'يجوز 
أن يفسد ويتغير . فيكون النفس باقية لبقاء, جركيباجميعا . ثمانه بين ذلك بقوله :لان المتغير لايوجد 
الامستنداً إلى جسم متحرك 

و تقريره : أن التغير هو زوال صفة وحدوث اخرى . و قدمر ان ال<دوث او العدم الطارى 
يحتاج إلىمادة . والمادة لايد لها من صورة . فلابد فى التغير هن جسم » واما انه متحرك فلتحر كها 


5 ١8  تاراشالا شرح‎ 


وأنها على التقديرين لابمكن أن تفسد -515- 
الفسادلايجتمعان في البسيط . والأول حاصل والثانيايس بحاصل . فا ذن النفس لايمكن 
أن مفسد . وإثما قال «بعد وجويها بعللباوئياتها ببا » لآن أصل الوجود وبقائة يكوئان 
في ممكنات الوجود مستفادين من عللها . 

واعترض الفاضل الشارح فقال : لوكان للنفس هيولى و صورة مخالفتان لهيولى 
إل جسام وصورها ء وكان الباقى منها هولاها و<دها للا كان الباة ى هن النفس هو النفس ؛ 
بل جزءاً منها . وحيئذ يجوز أن لابكون كمالانها الذاتية باقية لأ نها مابعة لصورتها . 
والجواب : أن" هيولى النفس إما ذات وضع ء أو غير زات وضع . و الأول محال 
لآن" ذاالوضع لايكون جزءاً للا لاوضعله , والثاني لابخلوإما أنتكونمع كونهاغيرذات 
وضع زات قوام بانفرادها . أولم نكن . فا نكانت كانت عاقلة بذاتها على مامى وكانت هى 
النفس وقد فرضناها جزءاً منها . هذا خلف » وإن لم تمكن زات قوام بانفرادها . فااما أن 
يكون للبدن تأثير في إقامتها » أولم يكن ٠‏ فان كان كانت النفس غير مستغنية في وجودها 
عن البدن فلم تكن زات فعل بأنفرادها على ما م" . وقد فرغنا من | بظال هذا القسم »و 
إن لم يكن للبدن تاثير في إقامتها كانت باقية بمايقيمها وإن لم مك البو فوضورا وهو 
الطاوت” نم إن الصور الطقمة إياها والكمالات التابعة لتلك الصور لا «جوز ز أن تسد 
ونتغيس بعد الام علاقتها عن البدن لآن" التغيسر لايوجد إِلَا مستنداً إلى جسم متحر 2 
كما تقركر في الأصول الحكمية ٠‏ 
ثم قال : والنفس :حت مقولة الجوهر فهى مى كبة من جنس و فصل . و الجنس و 
فى الكيف . فأنهكان متكيفا بكيفية ثم باخرى . هذا ما سمعته . 
ولقائل أن.يقول :لم لا يجوز أن يقوم قوة فساد الصورة المقيمة بمحلها ؛ ولا نسلم احتياج قوة 
الفساد إلى هادة جسمية ؛ بل هو أول المسئلة » وأيضا الدركة فير لازمةفان حدوت صورة وزوال 
اخرى كون وضساد لاح .كة فى كيف . 
و يمكن أن يقال : المراد باحر كة مطلمق التغفير كما اشر نا إليه فى موضوع العلم | لطبيعي .إلا 
ان اللسوال باق , 
لايقال : المفارق يمتنم أن يقارن المفارق 
لانا نقول : المفارق اذا جاز ان يحدث فى المفارق فلم لايجوز أن يتقدم عنه ؟. م 


باقن نكر ماني مسّلة بقاء النفس 


الفصل إزا 1 خذا بشرط التجردكانا مادّة وصورة . فالنفس عندهم مى أبة هن هادة وصورة 
وزلك بو بد مان كرناه . 

والجواب : أن" هذا مغالطة باشتراك الاسم . فان" المادة و الصورة تقعان على ما 
ذكره» وعلى جزئى الجسم بالتشابه و إلا فجميع أنواع الأعراض أيضا مي كبة منمادة 
وصوره . 

ثم قال : الفساد والحدوث 7 أمتساويان فياحتياجبما إلى إمكان سبقهما وإلى حل 
لذلك الا مكان , أو في استغنائهما عن ذلك . فان استغنى إمكان الحدوث عن المحل مع 
وقوع الحدوث فليستغن إمكان الفساد عنه أيضا مع وقوع الفساد » وإن افتقر الاامكان إلى 
حل" هوالبدن فليكن البدن أيضا محلا لا مكان الفساد . وبالجملة يجوز أن يكون البدن 

رطا لوغوه التفين ويلرك امه أضداء المروا ته :فقدان الوط , 


)١(‏ قوله « ثم قال الفسار و الحدوت > أى كما احتاج امكان الفساد الى محل احتاج امكان 
الحدوت الى محل آخر لكن محل امكان حدوث النفسالبدن فلم لايجوز أن يكونمحل نسادها 
البدن ؟ ظ 

و تموجيهه : انا لانسلم أن النفس لو قبلت الفساد كانت مركية من محل إمكان الفساد و محل 
وجود الثبات . و انما يلزم التركيب لوكان محل الفساد داخلا فى النفس . فلم لايجوز أن يكون 
خارجا من النفس مباينا وهو البدن ؛ كما جاز أن يكون محل امكانحدوئها هوالبدن . 

أجاب بان امكان حدوث النفس او نسادها لايجوز أن يقوم بالبدن لان البدن مباين له . و من 
|المحال أن يكون مباينالشى. مستعدا لحصولمباين له اوفساده عنه . والعلم به ضرورى» ولانهلوجاز 
ذلك لجازأن يكون إمكان وجود النفس أوعدمها قاما بالحجر أوغير ؤلك ؛ وجاز أن يكون امكان 
وجود من هو فى المشرق قائما ب.ادة من هو فى المغرب . و الكل محال . لان المر كبات لمازادت 
استعداداتها و تصاعدت الى مرتبة مهيئة لصورة نوعية انسانية فاستعداد المركي. للصورة النوعية 
الانسانية أنما يكون بحسب حالة و هيئة مغصوصة يحصل لذالك المركب . فذلك المركب مم لك 
البيئة المخصوصة اذا استعداحدوت الصورة يكون مستعداً لحدوث النفس لان النفس من مبادى. 
تلك الصورة!| لنوعية . و الشىء اذا كان مستعداً لحصول الصورة كان مستعداً لحصول جميم عللها 
بالضرورة فيستعد البدن مم :لك |لهيئة المخغصوصة اذا استعد لحدوث النفس لامن حيث |نهموجود 
مجرد بل من حيث |نه علة لتك الصورة النوعية و مرتبطة بالبدن ارتباط تدبير و هذه هى جبة 
مقارنة البدن للنفس اذ ليس معنى مقارنة النفس الا افاضتها على البدن الصورة النوءية وتدييرها 


من الشءية 2« والدواب عنها وا ل 


والجواب: أن كون الشى. محلا لامكان وجود ما هو مباين القوام له؛ أو لاامكان 
فساده غير معقول . فان معنى كون الجسم محلا لا مكان وجود السواد هو ده لوحود 
السواد فيه حتى يكون حال وجود السواد مقر نابه » و كذلك في إمكان الفساد . و لذلك 
امتنع كون الشىء محلا لامكان فساد زاته . فالبدن ليس بمحل لامكان حدوث النفسمن 
حيث هو مباين لها ؛ ولا لامكان فسادها أصلا ؛ بلإنما كان معهيئة مخصوصة موجودة قبل 
حدوث النفس محلا لامكان وتهيو لحدوث صورة إنسائينة يقارنه و يقوامه نوعا حصلا 
ولم يكن وجود تلك الصورة ممكنا إلا مع ماهو مبدءها القريب بالذات أعنى النفس . 
فحدث بحسي استجداده وتبؤه ذلك مبدء الصورة اللقارنة له المقومة إياه على وجه كان 
ذلكالمبدء مرتبطا به هذا النوع من الارتباط وزال بذلك الحدوث ذلك الا مكان و التهيؤ 
عن البدن إذزال عنه ماكان البدن معه محلا لاامكان حدوث النفس أعنى البيئة المخصوصة . 
فبقى البدن محلا لا مكان فساد الصورة المقارنة به » وزوال ذلك الارتباط عنه فقط » و امتنع 
أن يمكون محلا لفساد ذلك المبدء من حيث هوزات مباين عنه . فاذن البدن مع هيئة 


5 5 0 ع 
خصوصه شرط في حدوث النفس من حيث هى صورة أو ممدء صورة لاهن حمث هى موحود 


له بواسطة ملك الصورة . فامكان حدوث النفس قايم بالبدن لامن جهة انه مباين بل من جهة انه 
مقارن . ثم إذ| حدث النفس و حصل الصورة النوعية زالت :لك الهيئة المخصوصة و زال امكان 
حدوث النفس . و تلك الصورة النوعية يمكن فسادها لان قوة فسارها قاممة بالبيدن كما فى 
الاعراض ب«خلاف النفسلان امكان فسادها يمتنع أن يقوم بالبدن لانه مياين , ولا يماكان امكان 
حدوث النفس قايما بهلانتفائه . فلايمكن فساو ا لنفس , 

فان قيل : اذا جاز أن يكون استعداد البدن للصورة موجيا لاستعدادوحدوث النفس فلم واخوز 
أن يكون استعداد البدن لانعدام الصورة النوعية موجبا لاستعداده |نعدام النفس ؛ 

اجاب : بان استعداد البدن لوجود الصورة النوءية موجب لا ستءدار حصول جميم عللها لان 
الشى. لايحمل الا بساير علله بغلاف عدم الصورة فانه لايستدعى انعدام النفس لجواز أن يكون 
لانتفام شرطها . 

فان قلت : هب أن عدم الصورة لايستلزم |نعدام النفس الا انه يجوز ان ينعدم النفس بحسب 
عدم الصورة . فجاز أن يكون البدن مم تلك البيئة المخصوصة المستدعية لانتفاء الصورة هحلا 
لامكان فساد ا لنفس . 

فنقول : لايجوز إيضا لان جهه انتفاء الصورة ليس جبة مقارنة النفس للبدن من جهة زيادة 


2 التنسيه على فساد مابوهم 07 القول باتسحاد ش 


00 . وليس بشرط في وجودها . والشيء إذا حدث فلايفسد بفساد ما هوشرط فيحدوثه 
كالبيت فا نه يبقى بعد موت البنساء الذي كان شرطاً فيحدوثه . 

فان قبل : لم أوج استيجاب البدن لحدوث صورة ما حدوث ممدء لتلكالصورة , 
ولم يوجب استيجابه لفسادتلك الصورة فساد مبده. ذلك . وما الفرق بين الأحررين ؟ 

قلنا : لآن" ما يقتضى حدوث معلول ها فا نما يقتضى وجود بيع عال ذلكالمعلول 
بشرائطها . وها يقتضى فساد معلول لايقتضى فساد العلل ؛ بل مكفيه فساد شرط ماولوكان 


) وهم و تنبيه )ا 
) إن قوماً من المتصد رين نفع عندهم أن الجوهر العاقل إذا عقل صورة عقلة 
صار هو هى . فلنغرض الجوهر العاقل 7 عقل ١(‏ ) و كان هوعلى قولهم بعيئه المعقول 


المباينة : فلايجوز أنيكون البدن من هذه الجبة موضوعالامكان فساده بخلاف جهة وجود الصورة 
فانها جهة مقارنة للنفسمن حيث الارتباط والتدبير.. فجاز هذا رون ذاك . هذا غاية توجيه الكلام 

و اعلم ان إفلاطون و اتباعه إنما ذهبوا| الىقدم النفس لاجل انهم مافرقوا بين امكان الحدوث 
وامكان العدم فى استدعا., المادة ؛ و علمو| أن النفس غير مادية » وقطعوا بانها قديمة لانها لو 
كانت محدثة كانت لها مارة فامتنم حدوئها كما لم يمكن عدمها لذلك » و لان النفس لما كانت 
عاقلة لذاتها لايجوز أن يكون إمكان وجودهافى المادة والالتوةقف وجود النفسءلى المارة فلا تعقل 
بذاتها . وإذا لم يمكن أن يكون إمكان وجودها فى مادة لم يمكن أن يكون فسادها فى مارة والا 
الكان وجووها يتوقف على عدم الإاستعدادات العدمية . ١‏ 

فان قلت : لوكانت النفس قديمة فهى قبل حدوت البدن إنكا:يتمتعلقة ببدنآخر يلزم التناسخ؛ 
و إن لم يكن هتعلقة ببدن وهى مستمدة للارراكات و الافعال كانت معطلة . ْ 

قلنا : هؤلاه يتحاشون عن اثبات التناسخ . على ان من الجايز ان يكون النفس قديمة منآثار 
العقول الا ان ادراكها و نصرفها يتوقف على حدوث الا لات . و امتناع التعطيل ممنوع . 

و الجواب عن الدليلالاول : الفروبين إمكان الحدوثوامكانالعدم بمامر » وعن الثانى : أن 
ذلك التوقف فى الحدوث لافى البقاه . والنفس ف ىالحدوث تحتاج إلى البدن وهولايستازم احتياج 
تعقلهانى زمان البقا. إلى البدن . و مثل ذلك بأن أخذ الطاير يتوقف على الشبكة ولا يتوقف بقاء 
الاخذ على الشبعة . م 

)١(‏ قوله دفلنفرض الجوهر العاقل » الجوهر العاقل بعد الاتحاد بالمعقول إما أن يكون هو 


العاقل بالصورة الموجودة قه عند تعقله إياها ةي 


من ( ١‏ )فبل هو حينئن كما كان عند مالم يعقل ( ١‏ ) ؟ أوبطل منه ذلك . فان كان كما 
كان فسواء عقل ( )١‏ أولم يعقلها . و إن كان بطل منه ذلك أهٍ طل على أنه حال له أوعلى 
أنه زاته ؟ فان كان على أنه حال له و الذات باقية فهو كسائر الاستحالات ليس هوعلى 
مايقولون » وإن كان على أنه ذاته فقد بطل ذزاته وحدث شيء آخر 5 أنه صارهو ا 
آخر ء على أنك إزا تاملت هذا أيضا علمت أنهيقتضى هيولى مشتر كة وتجد د مى كب 
لابسيط )؛ 

لما فرغ من إثيات وجوب يقاء النفس الناطقة مع معقولاتها المكتسبة بذاتهاا لتىعى 
كمالاتها الذاتية أراد أن يبن كيفية اتصافها بتلك الكمالات . فبد, با بطال مذهب 
فاسد في ذلك كان مشهوراً بعد المعلم الأول عند المعسائين من أصحابة . وهوالقول باتحاد 
الحاقل بالصورة الموجودة فيه عند تعقله إياها . فحكى أولا مذهبهم ذلك . وإياهم عنى 
بقوله : « إن قوما منالمتصد رين بقع عندهم أن" الجوهر العاقل إذا عقل عقلية صار هو 
هى » واحتجاجهم على ذلك هوما قرره في كتابه الموسوم بالمبد» و المعاد في فصل مترجم 
أن" واجب الوجود معقول الذات وعقل الذات . فا نه صف ذلك الكتاب تقر يرأ لذهبهم 
في المبدء والمعاد حسبما اشترطه فيصدر تصنيفه . ثم إنه نسه على فساد هذا المذهب بقوله : 
1 فلنغرض الجوهصس العاقل عقل» إلى آخره وهوظطاهر . 

2( زيادة كنبيه )ث2 

©( وأيضاً إذاعقل ( ١‏ ) ثم عفل (ب) أكون كماكان عند ماعفل (1:) ؛ حتسى يكون 
سواء عقل (ب) أولم يعقلها » أو ,صير شيئاً آخر ويلزم منه ماتقد م ذكره )2 ٠‏ 


الذى كان قبل الاتحاد أولم يكن الذى كان . فانكان هوالذىكان قبله فلافرق بين تعقله و لا:مقله » و ' 
ان لم يكن هوالذىكان بلزال شىء فالزايل إمازات الجوهر العاقل , اوحال لل-4 . فان كان ذات 
العاقل فهو|نعدام له لااتحاد » وإنكان حالا من احواله فهو استحالة لإاتحاد ٠و‏ مم ذلك فلايد 
أن يكون هناك هيولى مشتركة بين الات<اد و ءهمه لان النفس اذا بطلت أو تغيرت تحتاج إلى 
المادة . و اما قول الشارح : و احتجاجهم على ذلك هوماقرره فى كتابه . إلى آخره . فهى نفى لما 
ذكره الامام ان الشيخ أختار فى كتاب المبد. و المعاد : أن النفس إذا عقلت شيئًا اتحدت بالمعقول . 
فانه صنف ذلك الكتاب تقرير| لمذهيهم لالبيان ما اختاره . 


44 التثبية على قساد مايوعم من القول بامحاد النقن 


معناه ظاهر . وزيادة التنبيه فيه هو أنه يلزم أنه إذا عقل ١(‏ ) صار )١(‏ . فارذا 
عقل ( ب ) فان بطل كونه )١(‏ فهو متجداد الذات عند كل تعقل » و إن لم يبطل عنه 
ذلك بل بقى )١(‏ ولم يصر (ب) ناقضوا مذهبهم ٠‏ وأن بقى )١(‏ وصار مع ذلك (ب) كان 
مع القول باتسحاد العاقل بالمعقول قولا باتسحاد جميع المعقولات على اختلافها في الماهيات 


و 9 ها. وهذا أن إحالة واشن" شناعة 7 3 كرؤة أولا. 

+ و هم[ آخر أو تنسه)# 

#(وهؤلاء أيضاً قديقولون : إن" النفس الناطقة إزا عقلت شيئًاً فا نما يعقل ذلك 
الشىء باتصالها بالعقل الفمال . وهذا <ق" . قالوا : واتصالها بالعقل الفعسال هوأ نتصير 


هى نفس العقل الفعال ١7‏ لأأنها تصير العقل المستفاد و العقل الفعال هو نفسه ييتّصل 


بالنفس فتكون العقل المستفاد . وهؤلاء ببن أن «جعلوا العقل الفعال متجزئاً قد يتصل 
منة شىء دون شىء ؛ أو بجعلوا اتصالاً واحداً به بجعل النفس كملة واصلة إلى كل" 
معقول . على أن الاحالة في قولهم : إن النفس الناطقة هى العقل المستفاد حين 0 
به قائمة بحالها )*# 

هذا الوهم هو قولهم : النفس الناطقة عند تعقليا معقولا ما تتحد بالعقل الفعال 


)١(‏ قوله ج وقالوا و إتصالها بالعقل الفعال هو ان تصير هى نفس العقل الفعال > لانالنفس 
الناطقة اذا عقلت شيئا يصير العقل المستفاد والعقل الفعال يتصل بالنفس فتصير أيضا العقل المستفاد. 
فالنفس تتحد بالعقل المستفاد . والعقل الفمال يتحدبالعقل المستفاد . فيكون النفس تتحد بالعقلالفمال 
وهو ملزوم لاحد المحالين لان اتحاد النفس اما بجز. من العقل الفعال » أو به من حيث هوفالاول 
يستلزم جزئة العقل الفعال , والثانى علم النفس بجميم المعلومات على أن المحال المذكور فى 
اتحان النفس بالمعقول قائم فى اتحاد النفس بالعقل المستفار لانه هواتحادالنفس بالمعقول . 

ثم هيهنا يلزم محال آخر وهو اتحاد الذوات العاقلة لاتحاد كل منها بالعقل الفعال كمالزم 
ثمة |:حاد النفس بالمعقولات المختلفة . 

قالالامام : و |ماالحكاية التى زكرها ,فالمقصوو منباأنالقايل بهذاالاتحار هوفرفوريوس . وله 
كتاب فى تقرير هذا المذهب . ولا شك أن الكتاب المشتمل على تقرير هذا المذهب لايكون 
الانفاسدا . م 


الناطقة عند تعقلها معقولاً ما بالعقل الفصّال د46 
لاتحادها بالعقل الاستفاد الذى اتحد العقل الفعال به . 

ونبه على فساده بلزوم أحد محالين إما تجزئة .العقل الفعال الذي فرض غيرقابل 
للتجزئة , وإما وجوب حصول جميع المعقولات التي عقلها العقل الفعال للنفس الناطقة 
عند تعقلها معقولا واحداً أي معقول كان . 

ثم ذكرأن هذا المحال لم بلزمهم على سبيل الانفراد بل إنما لزمهم مضافاً إلى 
المحال الأول اللذكور وهو معنى قوله « على أن" الاحالة في قولهم : إن" النفس الناطقة 
هن الفقل ا لستقاح حي نما نفو ر به . قائمة بحالها » . 

واعلم ا 9 في الفصل المتقى م القول باتسحاد بيع الصور المعقولة ققد 
لزمهم في هذا الفصل القول باتحاد بيع الذوات العاقلة . ولهذا أورد هذه الفصول الثلاثة 
في هذا المعنى . 

#(حكاءة )2 

2( وكان لهم رجل ربعرف بغرفور .يوس عمل في العقل و المعقولات كتاباً يني عليه 
المشاؤون . وهو <منى ك[ْه . وعم يعلمونمن أنفسهم أنسهم لامشوو و ددرن روس ني 
وقد ناقضه من أهل زمانه رجل » وناقض هوزلك المناقض بما هو أسقط من الأول) 

الحشف : أرده التمر » ويقال للضرع البالى أيضاً حشف . فبذا الفصل دال” على أن 
هذا المذهب كان مذهبا لجماعة منالمشائين . و فرفوريوس هذا هو صاحب ايساغوجى . 

+( إشار 36 

:*( إعلم أن قول القائل : إن شيئاً يصير شيئاً آخر لا على سبيل الاستحالة من 
حال إلى حال ؛ ولا على سبيل الت ركيب مع شيء آخر ليحدث منهما ثالث ؛ بل على أنه 
كان شيبًاً واحداً فصار واحداً آخر . قول شعرى غير معقول)# < 

لما فرغ . من | بطال المذهب الم كور أشار ١|‏ ى وجه الا بطال فول كلي عو امتناع 
اتسحاد الشىء بغير ة“اففمرالاتحاداو لآو كران معتايغو لبو م الحقيقي” ('مزقو لبه 


)١(‏ قوله < ذكر ان معناه هوالمفهوم الحقيقى » اعلم ان صيرورة الشى. شيئًا آخر تطلق 
على ثلاثة معان : انتقال الشى. من صفة الى صفةكمايقال : صارالما هواء أو الاسود ابيض , وإنتقال 


كه إشارة إلى امتناع اتتحاد الشيء بغيره 


صار شيء شيئاً آخر ء و بين أن هذا القول أيضاً قد يطلق بالمجاز على صيرورة شىء شيئاً 
آخر بطريق الاستحالة وهىأن ,زول عن ذلك الشيء الصائرشيء ما وينضاف إليه شيء 
لخن كرون مع عضر ا إحاء كما فال دهان المادسواء والا سو ا نكن 141 بالقواء ها 
بالفعل ٠‏ أو بطر.ق التركيب و هو أن يضاف شيء آخر الشيء الصائر فيتر كب اللصير 
إساء عنهما كما يقال صارالترابطينا والخشب سريراً وهيهنا ليس المراد هوهذين المعنيين 
بل المراد هو مايفهم عنهبالحقيقةوهو أنه كان شيدًاً واحداً فصار هو وحده واحداً آخر . و 
ذكر أن" ذلك قول شعري” غيرمعقول . وإنما نسبه إلى الشعر لأ ننه مخيل وبسبب تخييله 
يبظنه عوام المتألهة والمتصو فة حقاً . مم" اشتغل بذكر الحجة على فساده . 

قوله : 

#) فانه أن كان كل وأحد من الح دن توعدووا فيه اثناث متمسزان وأنكان. 
أحد هما غير موجود فقد بطل إن كان اللعدوم قبل وحدث شىء آخر أولم بحدث أن كان 
بالفرض ثانيا و مصيراً إباء , وإن كانا معدومين فلم يصر أحدهما الآخر ؛ بل إنسما يجوز 
أن يقال : إن الماء صار هواء على أن" الموضوع للمائية خلع المائية ولبس الهوائية أو ما 
بجرى هذا المجرى )8 

تق ربره : أن همبئا أمرين 00 أمركان قبل الاتتحاد وأ حصل بعده الول 


الشىء الى مايتر كي منه ومنغيرهكما يقال : صار الغشي سرير| , وهذان معنيان ٠مةولان‏ , وكون 
الشى. عين شى. آخر . وهوغير معقول . هذا محصل كلامه ؛ لكن فى عبارته خطأ فاحش وهو |نه 
قد اخترع لصار اسم مفعول و هوالمصير ونصب به . والفعل الناقس ليس بمتعد ولاواقم على شىه 
وخبره ليس يمفءول بل انما هو لتقر ير الفاعل على صفة . ولوفرضئا فرض محال أن له مفموله فليس 
المصير اسم مفعول بل هو مصدر.يقال:صرت الى فلان مصيراً : قال انه تعالى : والى ان المصير . 
ولو فرضنا انه اسم مفعول فكيف يكون له مفعول . فلا يقال زيد ضارب عمرواً و عمرو مضروب 
زيداً بل مضروب زيد أو مضروب لزيه . و هذاك.اترىخطأ فى خطاء . و كانه انماوقم فيهلما 
وجد.فى المتن : ان كان بالفروض ثانياومصيرا . واظن أنالشيخ قال : وصاعر] إياه . لان| لكلامنى 
صيرورة الاول ثانيا فهو صاير اياه فطمى فيه قلم الناسخ . م 
)١(‏ قوله <و تقريره أن هيهنا امرين» لابدلفهمهذ!لكلام ان يفرض المصير اسم المفمول ناصبا 
فنقول على هذا الفرض : اذا اتحد شيئان فصارا شيدًا واحداً نهيهنا امران : هما قبل الا تحار و هو 


وببان فساد جميع ماله في التصو'ر من الأقسام -/41»_ 


هوالصائر هذا الثاني ؛ و الثانى هو الصير إياء لذلك الأول . فالحال بعد الاتحاد لا 
بخاى اما أن مكؤن الأ عزان موحووين معا»واما أن يكوق احدعما موجووا و الخ 
معدوماً » وإما أن لايكون واحد منهما موجوداً . وجميع الأقسام حال : 

أما الأول فلقوله « إن كا نكل واحد مالا مرينموجوداً فبما اثنان متمزان» 
وذلك ينافي الاتحاد . 

وأما القسم الثاني فيحتمل تقديرين : أحدهما أن مكون المعدوم بعد الاتحاد 
هو الأمى الأو ل والموجود هو الأمى الثانى » والآخرأن يكون بالعكس . والشيخ أبطل 
هذا القسم با بطال التقدير الأول فقطلآن” التقدير الثاني ظاهر المناقضة للقول بالاشحاد 
فقال : « و إن كان أحدهما غير موجود » يعنى القسم الثانى من الثلاثة ه فقد بطل إنكان 
المعدوم قبل وحدث شيء آخر أولم يحدث» أىققد بطلعلى تقدي كون المعدوم هوالاامر 
المتقدام سواء حدث بعد عدمه شيء آخر أولم نحدث « أن كان بالفرضش ثانيا وهصراً 
إناه » بفتح الهمزة في أن . وهى أن المصد رية الكائنة مع لفظةكان فاعلا لكلمة بطل . أى 
فقد بطل كون الأول بالفرض ثانياً ومصيراً إباء . وذلك لأن معنى الاتحاد هو كون 
الأول الصائر بعيئه ثانيا مصيرا إساء فعلى تقدير عدمه لايكون هو هذا . 

و الفاضل الشارح لما تحيس في تطبيق هذه العبارة على المعنى نسبها إلى 
الاختلال . 


شيثان , و ما بعده وهوشى وإحد . فالامر إن ان كاناموجودين إو معدومين فلا اتحاد تطعا و أن 
كان احدهما موجور| والاخر معدوما فان كان المعدوم هوالثانى فلم يحصل من الاتحاد شى. و هو 
ظاهر المناقضة للقول بالاتحاد و ان كان المعدوم الاول امتنم أن يكون ثائيا لانه موجود و من 
الممتنع أن يكونالمعدوم عين الموجود وهذا معنى قوله : فقدبطلكون الاول بالفرض ثانيا ومصيرا 
ايام . 

فان قلت ؛ المفروض ان الاول صاير ثانيا لامصير إياء فكيف يبطل كونه مصيرا اياه 

أمكنه أن يقول : لما صار هذا ذاك فقدصار زاك هذا. فكل صابر و مصير . ومن قال : معنى 
الاتحادهوكون الصاير . بعينه :_انيا لمصير إياه , 

و يرد على هذ| التوجيه بعد مامر أن قوله : سواء حدث بعد عدمه شى. آخر أولم يحدث . 
حشو فى الكلام لاطابل تحته . فليس يخلو هذ|الكلام عن الاختلان كماذكره الامام . م 


ام ببان كيفية ارتسام المعقولأت في الجواهر العاقلة 


وأما القسم الثالك فقد أبطله بقوله « وإن كانا معدومين فلم .بص أحدهما الآخر» 
ثم" ذكر مثال أحد ضربى مفهوم الاتسحاد بالمجاز وهو الاستحالة » وأشار إلى الضر بالاآخر 
أعنى الت ركيب بقوله « ومايجرى هذا ا اجرى » 

#(تذنيب ) ظ 

*( فنظبر لك من هذا أن كل" ما ,يعقل فاته ذات موجودة تقر ر فيها الجلايا 
العقلية تفرر شيء في شىء آخر) 

لما أبطل المذهب المذكور صرح بكيفية اتصاف الجوهو العاقل يكمالاته فاان" 
ذلك هو الغرض من هذه الفصول على مان كرنا . فذكر أنه يكون على سييل تقر“ر شىء 
في شىء آخر . والجلية في اللغة هو الخبر اليقين . و إنما عبس عن المعقولات بالجلايا 
لأمبا الصور المطابقة لذوات غلك الصور باليقين . 

#(تنبيه )ث8 

©( الصور العقليّة قد يجوز يوجه ها أن مستفاد 07 من الصور الخارجة مثلا “كما 
كين صوره السينانادن السذاء + يوقه يجوز إن فق الستورة أ 0 ان القواة العافلة 
1 يصير لها وجود من خارج مل ماتعقل شكلا م تجعله موجوداً . ويجب أن يكون 
مابعقله واجب الوجود من الكل على الوجه الثانى )2 

لسافر غ من بسان كيفة ارتسامالعقولات الجر اه رالعاقلة أراد أن بسن أن" الأول 
الواجب لذاتهوما بتلوممن المبادىء العاليةعلى أى نحوم نأ نحاء التعق ل يعقل ال معقو لات . ققسم 


)١(‏ قوله < الصؤر العقلية قد يجوز بوجه ماأن تستفاد > العلم اما أن يكونمستفاداً منالامر 
الغارجى وهو الا نفما لى اوالامر الخارجى مستفاد منه و هو الفعلى ؛ اولا هذا ولا ذاك كالمل ٠‏ 
بالممتنعات . فقوله : ويج.. أن يكون مايعقله واجب الوجود من الكل على الوجه الثانى . منظور 
فيه لان اتتفاء الوجه الاول لايدل على تحةق الثانى . 

و الجواب : أن المراد علم اله جمالى بالموجودات الخارجية . و لما إستحال كونهعلى الوجه 
الاول وجب أن يكون على الوجه الثانى و حاصلاله منذاته لامن ذيره لما مرمن امتناع احتياجه 
الىالغيرفى الصفات الحقيقية م 


ونفى كيفية الارتسام الأنفعالى” عنالّه تعالى خة- 
المعقولات إلى ماريكون عالا لوجود الأعيان الخارجية الْتّي هى صورها كتعقّل الا نسان 
عا" غرسا لم سسقه 5 ان ذلك وأبحاد ما يعقله بعد ولك ويس علما فعلياً 2« وإلى 


مايكون معلولات للا عبان الخارحية 1 الا نسال شيئاً شاهد صورته و ا علما 
انفعالياً . ونفى الصنف الثانى عن الأول تعالى لامتناع انفعاله عن غيره . 


#(تنبيه ): 

كل واحد من الوجبين قد ,يجوز أن حصل من سبب عقلى" مصوار .لوجود 
الصورة في الأعيان أوغير موجورها بهد فيجوهر قابل للصورة المعقولة » و ,يجوز أن يكون 
للجوهر العقلي” من زاته لامن غيره ٠‏ ولولا ذلك لذهب العقول المفارقة إلى غير النهاية . 
وواجب الوجود يجب أن يكون له ذلك عن زاته ) ظ 

000 أخرى لكل" وأحتهره القسمين اذ كورين . وتقردره أن يقال : كل" 
صورة معقولة لشىء موجود ني الأعيان أعنى كل" تعقل انفعالى" » أو لشيء لم يوجد بعد 
فيالأعيان أعنى كل تعقل فعلى فا ما أن بحصل منسبب عقلى كالعقل الفسال يصو رها 
في جوهر ما عافلبالقوة قابل لتلك لصور» وإما أن.<سل من زات ذلك الجوهر لامن 
شيء خارج عنه » والحاصل من الغير ينتهى إلى الحاصل من الذات وإلا لتسلسل تالآ سباب 
أعنى العقول المفارقة إلى غيرالنهاية . وقد بانت استحالة ذلك . فااؤن الجوهر الذى,يحصل 
تش اقفن ذانة عوعرو الا ران الو السوتمال نك أن كن كله قل كا * 
وخاضاد" له منزاته لاهن غيره مام أيضاً . 

وأعلم أن" في وجود الصور المعقولة في ذات العاقل من زائه نظراً لأن" الفاعل 
لابكون قابلا. وفي وجود الانفعالات منها أيضا نظراً آخرلآن" العقل بالقوة لا .بخرج 
إلى الفعل عنغير مخرج خارجي” كمامى في النمط الثالث . 

+ (إشار )2 

واجب الوتحوه تن أن يعقل زاته بذاته على ما تحقق »و تعقل ما بعده من 
حيث هو علّة لا بعده و منه وجوده » و تعقل سائر الأشياء من حيث وجوبها في سأسلة 
الترتيب لنازل من عنده طولا وعرضاً):؛ 


وءلات شارة إلى 00 الله عالم ب جميع الموجودات 


نا تقركر أن علم الأول تعالى فعلى ذاتى أشار إلى إحاطته بجميع الموجودات'' 
فذكر أنه يعقلزاته بذائهلكونه عاقلا لذاتهمعقولا لذاتهعلىماتحقق في الامطالرابع.ويعقل 
بانسو اللغلول الأو بدن حت هوملة انفقه مولعل العام بالملة القامة شتف اليل 
بالمعلول فارن" العلم بالعلة التامة لابتم عن غير العلم بكونها مستازمة لجميع ما يازهها 
لذاتها . وهذا العلم يتضمن العلم بلوازمها التي منها معلولاتها الواجبة بوجوبها . ويعقل 
سائ رالا شياء التي بعد اللمعلول الأول من ححيث وقوعيا فيسلسلة المعلولية النازلة من عنده 

< اما طولا كساسلة المعلولات المترتبة المنتبية إليه في ذلك الترتيب أو عرضا كسلسلة 
الحوادث التي لاتنتبى في ذلك الترتيب إليه لكنها تنتهى إليه من جبة كون الجميع 


سس مسي عو 


)١(‏ قوله جإشار إلىاحاطته بجميع الموجودات» المطلموب أن اللهتعالى عالم بجميم|ل.وجودات 
وزذلك لدنه عالم بذاته وذاته علة لجميم الموجودات والعلم بالعلة يقتضى العلم بالمعلول لان العام 
التام بالعلة هوالعلم بها من جميمالوجوه . ومن نلت الوجوهكونها مستلزمة للوازم . وذلك يتضمن 
|املم باللوازم فيكون ابن تعالى عالما بجميع الاشيا. لانها معلولة لإازمة له اما طولا كالمعلولات 
المترتبة المنتهية اليها » واما عرضا كسلسلة الحوادت . فانها لا ينتهى اليه فى الطول اذ قب لكل 
حادث حادثلاالى اول ؛ بل فى العرس فان كل وإحد من الحوارث لامكانه مستند إليه بالوسايط . 

وإعلم أن استدلال القوم على هذا المطلوبهو ان ابن تعالى عالم بذاته , و ذاته علة لجميم ٠‏ 
الإشياء » و العلم بالعلة يوجي العلم بالمعلول فيكون ابن تعالى عالما يجديع الاشياء . 

فورد عليه إنه إن اريد أن العلم بالعلة من حيث ذاتها المخصوصة يوجب العلم بالمعلول فهو 
ممنوع ولا دلالة عليه , و ان اريد العلم بالعلة منحيت إنه علة للمعلول موجب للعلم به فهو باطل 
لان العلم بكونه علة للمعلول موقوف على العلم بالمعلول . فامتنم انيكون موجبا له و علة . 

ففسر الشارح العلم بالعلة بالعلم التام » وغير عيارة الايجاب الى الاةتضاء تعاديا من ورره 
الاشكال ؛ لكن لولم يمنع كون إبن تعالى عالما بذاته من جميم الوجوه فلامانع من ايراد المتع 
من غيرهسم أن نلك القاعدة مستعلمة عند القوم فى ساير الموراد فلايتم كلامهم فيها اصلا . 

فالطدواب : أن كلامهم هو أن العلم بالعلة التامة يوجب العلم بالمعلول لان العام التام بالعلة 
موجب ؛ والعلم بهذه المقدمة ضرورى , ولايشك عاقل فى أن من علم جميم علل وجود شى. علم 
وجوده , و من علم جميم علل عدم شىء علم عدمه . ولماكان ذاته تعالى علة نامة للمعلول الاول لزم 
من العلم .بها العلم به » ثم انه اوقم الله تعالى علة تامة لغيره فيلزم علمه :عالى به أيضا .وهكذا 
لماكان اين تعالى عالما بالعلل التامة لجميمالممكناتكان عالما بها قطعا . وسيجى. لهذا زيادةتقرير 
وانوضيح .م ظ 


لأنه عالم بذاأته ٠‏ وزائه علّة أجميعها وعد 


مكنة محتاجة إليه وهو احتياج عرضى يتساوى بميع آحاد السلسلة فيه بالنسبة إليه 
تعالى . 

+( إشارة )ه 

#( إدراك الأول للأشياء من زاته في ذاته هو أفضل أنحاءكون الشيء مدركا و 
مدركا » ويتلوه إدراك الجواه. العقلية اللازمة للاول بااشراق, الأول ولا بعده منه من 
ذاته » وبعدهما الادراكات النفسانية التى هى نقش ورشم عن طبائع عقلى' متبد د المبادىء 
والمناسسب )2 ظ 

أقول : للادراك اعتبار من حيث هو إدراك » و اعتبار من حيث هو حال ماللمدرلك , 
واعتبار من حمث هو حال ما للمدرك . ويختلف مراتيه بكل واحد من الاعتيارات : 

ما اختلافه بحس ماهسته فلكونه تارة إحساسا » وثارة تخبلاء و مارة توهماء 
وتارة تعقالا. 

وأما اختلافه بحس بالقياس إلى المدره7' فلكون الادراك العقلي المقتضى لكون 
المدرك فاعلا أتم” وجودا من الادراك الانفعالي” المقتضى لكونه منفعلا. و أيضاً لآن” هذا 
مفيد وجود وزاك مستفاد هن وجود . 

وأما اختلافه بحسب القياس إلى المدرك فلكون المدرك الجر د من اماد ة أئم' في 
كونه مدركا من المغموس فيها , والمدرك بعلّته أتم منالمدرك بمعلوله . ولا كان هذا هكذا 
وكا نالعلم التام بالعلّة التامة مقتضيا للعلم التام” بمعلولها » ولم يكن العلم التام بالمعلول . 
علماً تاما بعلته فا ن العلْتَمنحيث هيتاسة توجب معاولها المعينمن<يث هوهو والمعاول 
هن حيث هو معلول لايقتضى علته المعينة إنما يقتضى علد مالوجوده ؛ بل العلم بالعلّة 
يقتضى العلم بماهية المعلول وإنسته , والعلم بالمعلول يقتضى العلم با نبةالعلّة دونماهيتها 
كان أكمل الادراكات فيزواتها إدراك الأول لذاته بذائهكما هى » ولجميع ما سواه أيضأً 
بذاته من حيث هو علّة نامة لها . و هو أيضاً أفضل أنحاءكون الشيء مدركا لأ ننه فعلى" 


)١(‏ قولهجأما اختلافه بح القياس الى المدرك » اذا كانالمدرك ماويا يتوقف العلم به على 
الاحساس و إنتزاع صورته . فيكون المجرد عن المادة اتم فى المدركية . م 


2ك5اء “ىل التنيه على فساد مانو هم هن أن الأول 


ذاتى”» وأفض لأ نحاء كون الشيء مدركا لأ نه مام" حاصل من الوجه الذي يجب أن صل . 

واتلوة. إدر 3 الجواعن التعلية هبو أما إوزا كبا ثلا وال قفن لمكن مق يواىيا 
المعلولة إلا أن" الأول لما كان معقولا لذاته وهى عاقلة لذواتها عفليته برشر اق الأول 
عليها ثم" عقلت مادون الأول من الأول تعقلادون تعقل الأول (' إياها . 

وبتلوه إدراك النفوس المستفادة من طرق الحواس” و التخيلات وغيرها وهى كلها 
نفش ورشم عن طبائع عقلي” لأن" مخرجها ه نالفو ة إلى الفعل عقل متصوار بصورالمعقولات 
فينطبع منه فيها بعض تلك الصور بحسب استعداداتها واتصالها بذلك العقل وهى إدراكات 
ود ,4 الماوقة أن نيا عسل هن الامقزلان: الله تعلى المعلوك ووعففيا بالمكين 
وفذها عن طرق فبرها وعد ده المناسنات لان)ا ثارة تنتقل من العلم بالشيء إلى العلم 
يما بشابهه » وثارة إلى العلم يما يقابل و تارة على وجوه غيرها . فهى أنقص مياتب 
الادراكات . وقد حصل أيضاً من بيع ذلك أن" الادراك يقع على أصناف الادراكات 
بالتشكرك , 

8( وهم وتنبية)ف 

#( ولعلّك تقول : إن كانت المءقولات لاتتحد بالعاقل ولا بعضها مم بعض لا 


. >» قوله جح عقلت مادون الاول من الاول تعقلا دون التعقل الاول‎ )١( 

أما اولا : فلان تعقلبا من الاول انفعالى وعلم الاول فعلى . 

واما ثانيا : فلان الاول لما كان منقطم العلايق عن المادة لايشوبه شاغل وله يحجبه عن غيره 
صاحب كان ادراكه ام . اذ قوة الادراك وضعفه بحسب التجرد عن المادة وعدمه . فما كان |اقوى 
تجرداً كان اقوى ادراكا . وأماالعقول فلما كان وجوداتها مقترنة بالمهبيات و المهية كالمادة ففيها 
شاكبة من المادة . فلا جرم يكون ادراكها أدون مرتبة من أدراك الاول . 

واعلم أن كلام الشارح ان ادراك العقول باشراؤالاول لانه معقول لذانه والمعقول عاقلة لذاتها 
فبى تعقله باشراقّ الاول » واما ادراك دون الاول فمن الاول أيضا لكنه دون ادراك الاول إياء 
وهذا لانه يوهم أن الضماير فى قوله : ولما بعد منه من ذانه . يعود إلى الاول <تى يكون معنى 
الكلام أن ادراك العقول لما بعد الاول من ذاتنه . فقوله : من ذاته . بدل من قوله : منه . و الفهم 
السليم يقضى بانها راجعة الى العقل أى ادراك العقل وهو معلولاته من ذاته بخلاف ادراكه الاول 
لانه من ذاتنه بل باشراق الاول وهو علته . 

قال الامام فى شرح هذا الفصل : مراتب العلوم ثلاثه : 


لابجب اك نو ا<ددا دل تشتمل على كة ه ال 


507 م قد سلّمت أن" و اجب الوجدوب يعق ل كل" شي فليس واحداً حقا بلهناك كثرة . 
فنقول : أنه 0 كان تعقل زاته بذاتهة م زم و عقلا بذاته لذاته أن يعقل الكثرة 
جاءت الكثرة لازمة متأخرة لاداخلةفي الذاتمةومة لها ؛ وجاءت أيضا علىئ رتيب . و كثرة 
اللوازم من الذات مباينة أوغير مباينة لايثلم الوحدة والأول يعرض اه كثرة لوازم إضافية 
وقين إضافة و كثرةتطلوتة#:ونيسيت :ولك" كثرة الأميماء لكن لاتأين لذلاكق حداف 
ذاته.)# 
تقرس الوهم أن يقال : إنك نكرت أن" المعقولات لاتتحد بالعاقل و لا بعضها 
ببعض » بل هى صور متباينةمتقرترة في جوهر العاقل؛ و ذكرت أن" الأول الواجبيعقل 
1 كلشيء . فإذن معقولائه صور مششاينة هتقر رة يذاته ٠‏ ولزمك علىزلك أنلا بكونزات 
الأول الواجب واحداً حقناً بل تكون مشتملة على كثرة . 
وتقرير التنبيه أن يقال : إن" الأو ل لا عقل زاته بذائه و كان زائه علّة للكثرج 
لزمة تعقل الكثرة سب تعقلهلذاته بذاته فتعقلهللكثرة لازم معلوزله فصورالكثرةا لتى 
هى معقولاتة هى معلولاتة ولوازمة 0 2 ال معلولات . فشاخر : عن حقيقة زاته 


أولها : علم الاولفان علمه بذاته و بغيرءمن ذاته لما مر من أن علمه بذاته علة لعلمه بغيره . 

ثم علم المعقول لعللها ومعلوله:ها لكن علمها لعللها ليس لبا من زواتها لانهم زع.و أن العلم 
بالعلة يوجب العام بالمعلول والعام بالمعاول لايوج العام بالعلة . والفر أن العلة المعينة لذاتها 
والمخصوصة موجبة للمعلول المخصوص فمتى علمت العلة بذاتها المخصوصة علم ذلك المعلول » و 
اماالمعلول فاحتياجه إلى العلة ليس لذاتها المخصوصة بل لامكانه والامكا نلا يحوج الى علة مخصوصة 
بل الى علة ما, والا انتقر كل معلول الى تلكالعلة . فما لم يكن تعين|لمعلول من لوازم من ذاته 
لم يلزم من العام بنفسه العلم بعلته المعينة فالءقول عالم بذواتها من ذواتها لانها مجردة . ولما لم 
يؤجب العلم بالمعلول العلم بالعلة فهى لايعلم عللها من جهة ذواتها بغلاف معلولاتها لان العلم 
بذواتها موجب للعام بها . 

ثم علم النفوس فانه حادث يحدث من فيض العقول بحسب استعدادات مغتلفة , هذا كلام الامام 
و هو مصرح بما زكر نا . و ليت شعرى اذا قيد العلم بالتام كيف يفرق بين القضيتين فان العلم 
0 من جميع الوجوه يقتضى العلم بالعلة كما ان العلم بالعلة ميحج الوجرء يقتضى العلم 

ل .م 


64م د دفع ماق.ل من أنه ليجب أن مكوق ذات الأول 


تأخمر المعلولعن العلّة , وذاته ليست بمتقومة بها ولابغيرهابل هى واحدة , وتكشّر اللوازم 
والمعلولاتلاينافيوحدة علتها الملزومة إساها سواءكانت ملك اللوازم متقر رة فيذات العلّةأو 

مباينة لها . فاإذن :قر رالكثرة المعلولة في ذات الواحد القائم بذاته المتقدم عليها 
بالعلية والوجود لا يقتضى تكثره . 

و الحاصل : أن الواجب واحد ووحدته لاتزول بكثرة الصور المعقولة المتقرترة فبه. 
فهذا تقرس التنبيه و باقى الفصل ظاه . 

ولاشك في أن القول بتقرر” لوازم الأول في ذاته قول بكون الشيء ٠‏ الواحدقاماد 
وفاعلا معاء و قول يكون الأول موصوفا بصفاتغير إضافية و لا سلبية ١١(‏ علىهان كره 
الفاضل الشارح ؛ و قول يكونه محلا لمعلولاته الممكنة المتكشرة تعالى عن ذلك علو أ 
كبيراً و قول بأن معلوله الأول غير مباين لذاته , وبأته تعالى لابوجد شيئاً مما يباينه 
بذاته بل بتوسط الا مور الحالة فيه إلى غير ذلك مما يخالف الظاهر من مذاهيالحكماء 
و القدساء القائلين بنفى العلم عنه تعالى . وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بذاتها و 
المشاؤون القائلون با سحاد العاقل بالمعقول | نماارتكبواتلكالمحالات حذراً من التزام هذه 
المعانى . و لول أني اشترطت على نفسى في صدر هذه المقالات أن لا أتعركض لذكر ما 
أعتمده فيما أجده مخالفا لما اعتمده لبينت وجه التفصي من هذه المضائق و غيرها بيانا 
شافيا لكن الشرط أملك ومع ذلك فلا أجد من نفسى رخصة لا شيرفيهذا الموضع إلى 
شيء هن ذلك أصلا فأشرت إليه إشارة خفية يلوح الحق” منها لمن هو ميسر لذلك . 

أقول : العاقل (') كمالايحتاجنيإدراك زاته لذاته إلىصورة غير صورة ذاته التي بها 

هوهوفلا يحتاج أيضاً فيإدراك مايصدرعن زاته لذاته إلىصورةغير صورة ذلك الصادر التي 

)١(‏ قوله < و قول بكون الاول موصوفا بصفات غير اضافية وله سلبية» قد إجمع الحكماء على 
انه يمتشمع ان يتصف بصفات غير اضافية ولا سلبية والالزم أن يكون فاءلا قابلا » وقول بأنالمعلول 
الاول غير مباين لذاته لان علم ابن تعالى لما كان هو حصول الصوزة فيه والعلم مقدم على الايجاد 
فيعلم العقل الاول اولا :م يوجده . فيكون صورة العقل الاول مستندة اولا اليه تعالى ثم العقل 


الاول . فالمعقول الاول لايكون معلولا اولا وهو مقارن لا مباين له . م 
)١(‏ قوله < اقول العاقل » يزعم [الشارح ان علوم الله تعالى عينمعلولاته ولما كانت المطلب 


ج” شرح الاشاراث -١9-‏ 


واحداً بل مكون مشتملة على كثرة 6٠ل‏ 


بهاهوهو . و اعتبر من نفسك أنك تعقل شيئًاً بصورة نتصوارها أوتستحضرها فيصادرة عنك 
لا بانفرادك مطلقابل بمشازكة ما من غيرك . ومع ذلك فأنت لاتعقل تلك الصورة بغير ها 
بل كما تعقل ذلك الشيء بها كذلك تعلقها أيضا بنفسهاً هن غير أن «تضاعف اعتباراتك 
المتعقلة بذاتك و بتلك الصورة فقط على سبيل الت ركيب . و إذا كان حالك مع ما يصدر 
عنك بمشاركة غيرك هذه الحال فما انك بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته هن غير 
مداخلة غيرهفيه ؟ و لا نظن أن" كونك محلاً لتلك الصورة شرط في تعقلك إباها فا نك 
تعقل زاتك مم أنّك لست بمح للها ؛ بل إنما كان كونك محلا لتلك الصورة شرطاً في 
حصول تلك الصورة لك الذي هوشرط فيتعقلك!باها فان حصلت تلك الصورةلك بوجه 
آخر غيرالحلولفيك حصل التعقل من غير حلول فيك . ومعلوم أن" حصول الشىء لفاعله 
في كونه حصولاً لغيره ليس دون حصول الشيء لقابله . فا زن المعلولات الذاتية للعاقل 
الفاعل لذاته حاصلة له من غير أن بحل" فيه . فهو عاقل إباها من غير أن تكون هى 
حالة فبه . 


دقيقا يستبعده ارباب التحصيل فى بادى, النظر . وكانطريق التهايم ان يقدم قياس الشعر , ثم 
الغطاب » ثمالجدل » ثمالبرهان . وام يكدينتظم هناك قياس الشعر لبعد اللقام عن التغيل . و كان 
قدم من المقدمات مايمكن ان يحاول بهبا, ثم شرع فى اثبات مطلبه بتقديم مقدمات خطابية تحصل 
الظن ثم تدرح إلى البرهان حتى يحصل اليقين . 

اما الدليل الجدلى : فان يقال : بنا. على الدرسالسابق غلم إينّه تعالى بغيره يجب أنيكون نفس 
غيره لان علمان تعالى إما انيكون ثابتا » أولا يكون . و الثانى مذهي القدماء,, والاول اماان ‏ 
يكون نفس اليله تعالى » او ننمس معلوله , اولا هذا ولا ذاك . و محال انيكون نفس إبنه تعالى لتعدد 
العلوم بتعدد المعلومات فان العلم بزيد مغاير للعلم بعمر و بالضرورة فلو كان علم ابن تمالى عين 
ذاته لزم تعدرذاته او إتحاد امور مختلفة فبقى أن يكون نفس معلوله . والثالت أيضا باطل لانه اما 
يكون قايما بايث تعالى فيلزم الكثرة فى ذاتهو |نهقابل فاعل , أوقائما بنفسهفيلزم|لمثلالافلاطو نية؛ 
او قايما بمعلولانه فيلزم أنيكون عام ان #عالى متأخرا عن معلولاته و انه محال . 

واماالطريق الخطابى : فبوانادراك الذات ليس بحصوزصورة فانه لوكان بحصول صورة 
وجب أنيكون بين الذات و الصورة امتياز لكن لا امتياز بالمهية لاتحادهما فيوما , ولا بالعوارض 
لان لصورة لما:حققت فىالذات فجميع عو ارضباعو ارضباواذالم يحتج العاقلفى ادراك ذاته الىصورة 


م في أنه تعالى قد أحاط بكل شيء علماً 


و إذا تقدام هذا فأقول : قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير ببن ذاته 

و بين عقله لذاته في الوجود إلا فياعتبار المعتبرين علي امسر , وحتكءت بن" عقله لذاته 
علّة لعقله.معلوله الأول . فاذا حكمت بكون العلْتين أعنى زاته و عقله لذاته شيئاً واحداً 
في الوجود من غير تغاير فاحكم بكون المعلولين أيضا أعنى المعلول الأول وعقل الأوال 
لدشئاً بواخدا ق. الوجووهق غى كان رشتنت كوت أحدهنا امناينا للا ول و الثانن 
متقرار افيه » و كما حكمت بكون التغاير في العلّتين اعتبارياً محضاً فاحكم بكونه في 
المعلولي نكذلك . فا ؤن وجود المعلول الأول هونفس تعقل الأول إناه من غير احتياج 
إلى صورة مستأنفة تحل زات الأول تعالى عن ذلك » ثم" لما كانت الجواهر العقلية تعقل 
ماليس بمعلولات لها بحصول صور فيها و هى تعقل الأول الواجب ولا موجود إلا و هو 
معلول للأولالواجب كانت جميع صور الموجودات الكلية والجزئية على ما علي هالوجود 
حاصلة فيباء و الأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصور لابصور غيرها بل بأعيان 


لم يحتج فى ادراك ما يصدر من ذاته إلى صورة , و اعتبر فى نفسك فانك اذا تعقلت شيئا . حصلل 
لك صورة المعقول بمشاركة من العقول ولانحتاج فى ادراك تلك الصورة الصادرة منك بالمشاركة 
الى حصول صورة اخرى عندك بل تلك الصورة كافية فىتملقها. نبالاولى أن ماصدر من العاقل 
بالذات لايحتاح فى تعقله الى صورة . 

ثم اورد عليه سوّالين ريما يتفطن المتعلم منهما . 

أحدهما : انصورة العقلية إنما يكفى فى تعقلها لكونها حالة فىالنفس و امتناع حصول صورة 
اخرى مساوية لبا. وهذا بخلافمايصدر عن العاقل فانه ليس بحال فيه . ظ 

الثانى : أن الصورة العقلية ليست حاصلة عن النفس بل النفس قابلة لها و انما حصات الصورة 
عن العقول الفعالة . 

و اجاب عن الاول : بان كونالصورة حالة فى النفس ليس شرطا فى التعقل والا لم يكف نفس 
ذاتنا فى تعقل زاتنا بل حلول الصورة فى النفس شرطا لحصول الصورة الذى هو تعقلها حتى ان 
حصات الصورة لها بوجه آخر غيرالحلول حصل التعقل . 

و عن الثانى : بأن حصول الشى. عنالفاعل حصول للفاعل ٠‏ فيكون -صولا لغير ذلك الشى. و 
هو التعقل إذلا معنى للتعقلالا<صول الشى. للمجرد . وحصول الشى. القابل اضعف فى كونه حصولا 
لغيره من «صول الشى, للفاعل و اذاكان الثانى كافيا فى التمقل كفى الاول بطريق اولى . 

والى هذاالؤال و الجواب أشار بقوله : و معلوم أنحصول الشى. . إلى آخره . 


وأن علمه بالكريات لرروجب ا محال الالال 


تلكالجواهر و الصور.و كذلك الوجود علىما هو عليه فا زن لايعزب عزعلمه مثقال ذر ة 
من غير لزوم محال من المحالات الن كورة . ' 

فهذا أصل إن حققته و بسطته اتكشف لك كيفية إحاطته تعالى بجميع الا شياء 
الكلّية و الجزئية إن شاء الله تعالى . و ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء . ولولا أن" تلخيص 
هذا البحث على الوجه الشافى يستدعى كلاما بسيطا لابليق أن نورد أمثاله على سبيل 
الحشو لذكرت ها فبه كفابة لكن الاقتصار هيبنا على هذ|الايماء أولى ٠‏ 


(إشارة ) 
#( الأ شياء الجزئيةقدتعقل كما تعقل الكلياتمن حرثتجب بأسبابها منسوبة إلى 


مبدء نوعه في شخصه بتخصص به كالكسوف الجزائى فا نه قد يعقل وقوعه بسبب توافى 

ثم لما إستحصل ظن المتعلم بمطلموبه بهذه المقدمات الخطابية برهن على المطاو ب بانه قد تبت 
أن المبد. الاول عالم بذاته , و ثبت ازؤاته علة لمعلوله » و ثبت أنالعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول. 
فيلزم من هذه المقدمات أن حصول المعلول نفس تعقله . فانه لما كانت العلتان متحدتين يلزم أن 
يكون الءعلولانمتحدين لامحالة . فكما إن تغاير الملتين ليس الافى الاعتبار كذلك تغاير المعلولين . 
فجميع الجزئيات و العليات <ينئذ صدرت من الله تعالى و الصدور هوعين التعقل فيلزم ان يكون 
اي تعالى عالما بهامن غيركثرة فى ذاته . 

و أما| لجو اهر العقلية فلباصنفانمن التعقل : إحدهما : علما بمعلولا:ها وهوغير معلولاتها . والاخر: 
بما عدا معلولاتها كعامها بين و كعلمها بالمعدومات فان هذه العلوم يكون بحصول صورتها على 
طريق الاشراق هن المبد. الاول . ظ ظ 

فالحاصل:أن علم ابن تعالى هو حضور ساير معلولاته عندالله و مدل المعدومات لماكانت حاضرة 
عندا لعقول و هى حاضرة عنداينه تعالى كانت أيضاحاضرة عندايل تعالى ضرورة أن الحاضر عند لحاضر 
حاضر فيكون الله تعالى عالما بجميع الاشياء منغيرتكثر فى ذاته . 

و نقول أيضأ : علم الله بالاشياء هو تميز الاشياء عنداين » وتميز الاشياء عنده هووين ذاته ليس 
بحسب صورة فيه . فاذ| نسبت التميز الى العلول فهو نفس المعلول فليس فى الخارج الا ذات الله 
تعالى وذوات الإاشياء . فالعلم اما ان يقال نفس ابن تعالى بمعنى تميز الاشياء عنده » |و نفس الاشياء 
بمعلى تميز الاشياء . 

و اعلم ان هذا الكلام لطيف دقيق جد|ا . وانه وان فرضنا عدم :مامه فى الاستدلال قوى متين 
فى دفم الاشكال . م ظ 


530-08 الفرقبين إدراكالجزئياتعلىوجه لايمكن أنيتغير 


أسبابه الجزئية و إحاطة العقل بها أو تعقلها كما تعقل الكلّيات . و ذلك غير الادراك 
الجزئي” الزماني” الذي بحكم أنه وقع الآان أو قمله ظ أو بشع بعده ؛ بل مثل أن تعقل 
أن كسوفاً جزئياً بعرض عند حصول القمر وهو جزئي” ما وقت كذا ء و هو جزئي ما في 
مقابلة كذا . ثم ريما وقع ذلك الكسوف ولم يكن عند العاقل الأول إحاطة بأنه 
وقع أو لم يقع وإن كان معقولا له على النحو الأو ل لأن هذا إداراكآخر جزئي" يحدث 
مع حدوث المدرك » ويزول معزواله . وذلك الأول ييكون ثابتاً لدهر كله و إنكان علمما 
بجزئي وهو أن" العاقل .عقل أن بين كون القمر في موضع كذا وبين كونه في موضع كذا 
يكون كسوف معين في وقت من زمان أوال الحالين محدود عقله ذلك أمى ثابت قبل 
كون الكسوف ومعه وبعده )2 

بريد التفرقة بين إدراك الجزئيسات )١(‏ على وجه كلّي" لابمكن أن يتغير و بين 
إدرا كبا على وجه جزئي بتغير بتغسرها ليبين أن الال تعالى بل كل عاقل فبو | نمأ 


)١(‏ قوله ج يريد التفرقة بين إدراك الجزئيات > حاصل كلامه أن الجزئيات طبايم مخصوصة 
بمخمصات ٠‏ فلها اعتبار ان : من حيثهى طبايم؛ومنحيث هى متخصصة بالمخصصات فتعقلها منحيث 
هى طبايع تعقلباعلى وجه كلى » وتعقلهامن حيث هى متخصصةتعقلها علىو جه جزئى و1 حكامها يا لحيثية 
الاو لى لايتغير بخلافها بالحيثية الثانية . 

ونحن نقول : الجزئيات من حيث انها متخصممة بمخصمصات معلولات الواجب . وقد :قررءعندهم 
أن العلم بالعلة يوجب العلم بالنعلول فيكون اشتعالى عالما بالجزئيات من لك الحيثية . فلوكانت 
متغيرة من نلك الحيثية يلزم تغير عام إبنُ تعالى و إنه محال . فهذ|الكلام من الشارح يناقض ماصرح 
القوم به بل ماصرح به فى . تحقيق علم اللهتعالى . ظ 

و الحق الصريح الذى لايشو به الشبهة : ان تعقل الجزكيات من حيث إنها متعلقة بزمان تعقل 
بوجه جزكى متغير » وهمنحيث إنها غير متعلقة بزمان تعقل عل وجه كلى لايتغير . و قد بين|الوجه 
الذى لايتعاق بالزمان بالوجوب عن اسيابها فان من عقل الجزئيات من حيث يجب باسبابها حصل 
عنده صور الموجودات المترتبة ولايتغير العلم بها :بتغير ها فىاحوالها قطعا لان هذا الوجهلايتغير 
بالزمانضرودة أن وجوب المعلول عن العلة التامة ليس بزمانى ولا تعلق له بالزمان اصلا . 

و توضيح ذلك : أن الممكن يتساوى وجوده و عدمه بالنظر الى ذاته فاذا وجد إسباب وجوده 
وجب وجوده 2 واذاوجد اسبابٍ عدمه |متنع وجوده , و كلعاقل مالم يعقل اسباب وجوده وإسباب 


عدم»ه يكون مثتر ددا فى وجوده وهدمه . 


دين إدرا كها على وجه جزئى نتغيس بتغيسرها ةك 


يدرك الجزئيات من <يث هو عاقل على الوجه الأول دون الثاني و إدرا كبا على الوجه 
الثاني لا يحصل إلا بالاحساس والتخيل أو ما يجرى دجراهما م نالآ لات الجسمانية . 
وقبل تقرير ذلك تقول :كليّة الادراك و جزئيته تتملقان بَكَليَة التصوترات الواقعة فيه 
وجزئينتها , ولا مدخل للتصديقات في ذلك فان” قولنا : هذا الا نسان يقول هذا القول في 
هذا الوقت . جزئي .وقولنا : الا نسان ,يقول القول فيوقت . كلّي.ولم ,يتغير فيهما !لا حال 
الا نسان والوقت . والقول بالجزئية والكلية و كل جزئي تعلق به حكمفله طبيعة توجد 
في شخصه إنما تصير تلك الطبيعة جزئية لا يد ركبا العقل ولا بتناولها البرهان والحد” 
يسبب انضياف معنى الاشارة الحسية إليها أو ما يجرى مجراها من المخصصات التي لا 
سبيل إلى إدراكها إلا الحس" وها يجرى مجراء . فان | خذتتلك الطبيعة مجرّدة عن 
تلك المخصصات صارت كلّية بد ركبا العقل ويتناولها البرهان و الحد ؛ وكان الحكم 
المتعلّق بها حين كونها جزئية باقياً بحاله . الليم ! إلا أن يكون الحكم متعلقا نالا مور 
الكميية هن حيث هي 00 

و إذا ثبت هذا فنقول : كل من أدرك علل الكائنات من حيث إنها طبائع ؛ وادرك 
أحوالها الجزئية وأحكامها كتلاقيها » وتباينها » وتماسها » وتباعدها , وت كبها .وتحلّلها 
هن حيت .هي متعلقة بتلكالطبائع»وأدرك الامورا لني تحدث معها » وبعدها , وقبلها منحيث 


واذاعرف |سباب وجوده عرف |نه يجب إن يوجدواذاعرف إسبابعدمه عرف|نه يمتنم و لإايكون 
عند امكان الوجود او امكان العدم »2 و اذاعرف |اكثر اسباب وجوده ظن وجوره ويفلي ذلك الظن ‏ 
بعسب عرفان كثرة الاسباب . مثالهان وجدانالكنز لز يديمكن أنيكون و يمكن أن لايكون و إذا 
عر فنا أنزيدا سيمشى الى زواية وعرفنا ان ماعلى راس الكنزمن الغشبة وغيرها متكسر بحركة زيد 
لم يعرض لنا شك فى انه يجد الكنز فقد علمنا وجوب وجدان الكنز بحسب معرفة الاسباب .و 
هكذ| حال المنجم يحكم بحوادث حين يعرف إسبابها . ولمالم يمر فجميم الاسباب بل بعضهايعرض 
له الغاط فى بعض الاحكام . واي سبحانه لماكان محيطا بجميم اسباب كل ممكن ممكن فلابد أن 
يكون محيطا بجميم الممكنات و بامتناع وجودها حين علم اسبابعدمها . فلاامكان فى علم ابن تعالى 
لانه منزه عن التردد والشك . فاينه تعالى يءلم جميم الحوارث الجزئية و ازمنتها |لواقعة هى فيها 
لامن حيت أن بعضها واقم الان وبعضها فى الزمان الماضى و بعضها فى الزمان الستقبل والحال. 
فان العلم بالجزئيات منهذا| الحيثية متغير بحسب تغير الماضى والستقبل والحال بل علما متعالياعن 


وى ال*س 5 5 
-6الت في ان الاول تعالى بل كل عاقل يدرك الجزئيسات 


يكون الجميع واقعة فيأوقات يتحد د بعضها ببعض علىوجه لا يفوته شيء أصلا فقد حصل 
عنده صورة العالم منطبقة على جمبع كلّياته وجزئياتهالثابتة والمتجددة المتصرمة الخاصة 
بوفت دون وقت كما عليه الوجود غير مغايرة إناها شيء ' وتكون تلك الصورة بعينها 
منطبقة على عوالم أآخر لو حصلت في الوجود مثل هذا العالم بعيئه قتكون صمرة كلية 
منطبقة على الجزئيات الحادثة في أزمنتها غير متغيرة بتغيرهاء هكذا يكون إدراك 
الجزئيات على الوجه الكلي . 

ونعود إلىشرح الكتاب فقفوله « الأشياء الجزئية قد تعق ل كما تعقل الكليات » 
إشارة إلى إدرا كها من حيث هي طبائع مجر دة عن المخصصات امن كورة , وقيدها بقوله 
دمن حيث تجب بأسبابها » ليكون الادراك لتلك الأشياء مع كونه كلْياً يقينباً غير ظني”, 
ثم قال « منسوبة إلىمبد, نوعه في شخصه » أىمنسوبة إلى مبده طبيعته النوعية موجودة 
في شخصه 7 ذلك لأ نها غير موجودة في غير ذلك الشخص بل مع تجوير أنها موجورة 
في غيره . والمراد أن" تلك الأشياء إنما تجب بأسبابها من حيث هى طبائع أيضاً , ثم قال 


الدخول تحت الازمنة ثايتا |بد الدهر , ومثالهانالمنجم اذا علم ان القمر يتحرك فى كل يومكذا » 
والشمس أيضا يتحرك ف ىكليوم كذا يعلم انه يحصل بينهما مقارنة أو مقابلة حين وصولهما إلى نقطة 
اول الحمل فى وقت معين . و هذا|العلم نابت له حال المقارنة و قبلها و بعدها . واما اذا علم أن 
اليوم يحصل المقارنة فاذا مضى اليوم فانعلم بذلك كان جهلا و الايلزم التغير . 

والحال أن المجردا تمن الازل الى الايد معلومة بثّتعالى كل فى وقنه ليس فى علمه كان وكاين 
ويكون بل هىحاضرة عنده فىاوقاتم! ازلا و ابدا . واماكان و كاين ويكون فهى بالنسبة إلى علوم 
المسكنات . هكذا ينبثى أن يحقق هذا |لمقام و يحتزر عما يسرع اليه الاوهام . 

)١(‏ قوله < اى منسوبة|لى مبد. طبيعته النوعية موجودةفى شخصه > يمنى كمااذا اخذالجزئيات 
من حيت انها طبايم كذلك اخذالاسباب من حيث هىطبايم فالعلم بالجزئيات منحيت انها طبايع 
بحسب إسباب موجودة كذلك لايتغير . 

و قوله : و انما نسبها الى مبد, كذلك : أى انما قال:منسوبة » ولميقل : معلولة أميد. نوعه فى 
تمه ١‏ 7 

لان الجزئى من حيث إنه جزئى لا يمكن أن يستند الى الطبيعة من حيث هى © بلالى علة 


حل بيه + 


على الوجه الذئى لبمكن أن ب بتغسرها داكا 


2 055 به» أى يسن تلك الجزئيات بطيعة ذلك الْمدء . وإنها نسبها إلى مبدء 
كذلك لأن الجزئي” من حيث هو جزئي” لا ينكون معلولا لطبيعة غيرجزئية ولا الطبيعة 
علّة له من حيث هو كذلك . وباقي كلامه ظاه إلى قوله « وهو أن" العاقل يعقل أن" بين 
كون القمر في موضع كذا » إلى آخره . معناه أن هن بعقل أن" بين كون القمر في أول 
الحمل مثلا وبين كونه في أول الثور يمكون كسوف معين في وقت محدود من زمان كونه 
في أوال الحمل كالوقت الذي سار القمر فيه من أل الحدلمى عشر درجات فانما مكون 
تعقل ذلك العاقل لهذه الأهور أمراً ثابتاً قبلوقت الكسوف ومعه وبعده . فظهر من هذا 
البيان أن" تحديد زمان الكسوف بزمان أوّل الحالين أعني كون القمر في أوكل الحمل 
واجب فإن وقت الكسوف إنما بتحد د به أو بما .بجرى مجراه . وليس زبادة غير محتاج 
إليه كما ظنه الفاضل الشارح . 

( تنبيه وإشارة )8 

( قد تتغير الصفات للأشياء على وجوه ) # 

هذا الفصل يشتمل علىقسمة الصفات('' إلى أصنافها » وببان ما يتغير منها بتغير 
الأمور الخارجة عن ذات الموسوف وما لا يتغيّر ليستدل" بذلك على نفي الصنف الأول 


و اقول : لوكان الكلام فى الجزئيات من حيث انها طبايم فمن الجايز استنادها فى الطبايم . 
فمعلوم من ذلك ان الكلام فى الجزئيات منحيث هى جزئية . والوجه فى ذلك انه اشارة إلى أن . 
العلم بالاسباب الجزئية المعينة غير لازم فى العلم بالمسببات الجزئية بل العلم بالاسياب المطلقة 
كاف فيه كماان العلم بالكسوف الجزكىى يتوقف على كون القمر فىعقدة معينة فى وقتمعينة . وكون 
القمر فى تلك العقدة فى ذلك الوقت امر كلى و ان |نحصر نوعه فى شخضه . م 

)١(‏ قوله < هذا الفصل يشتمل على قسمة الصفات » الصفغة اما اضافة محضة كالابوة والبنوة ع 
و إما حقيقية . و الحقيقية |ماحقيقية محضة كالسواد والبياض » واما حقيقية ذات اضانة . و هى اما 
ان يتغير بتغير الاضافة #العلم فانه صفه حقيقية يوجب تغير اضافاته , اولاه يتغير كالقدرة. على 
ماذكره. 

وتقريراعتراض الامام على ما فهمه الشارح : أن الاضافات التى للقدره إحوال لذات الله تعالى 


بالحقيقة فازاجاز تغيرها فلم لايجوز جميم تغيراحوال ذاته حتى صفاته الحقيقية ؛ وتحرير جوابها|نه 


ا يان اماف ها قف ره العقالة هر 


عن الواجب الأول جل ذكره . وتلك القسمة أن يقال : الصفة إما أن مكون متفر رة 
في الموصوف غير مقتضية لاإضافته إلى غيره» و إما أن مكون مقتضية لاضافته إلى غيره 
ولنسيت عر ف ذاته «( وامنا أن تكو نهتقر رة و مقتضية للا ضافة مع 1 وهى تنقسم إلى 
مالا يتغير بتغير المضاف إليه » وإلى ما يتغيس بتغيره . فهذء أربعة أصناف . 
قوله : 
( منها مثل أن يسور الذىكان أبيض: ذلك باستحالة صفة متقررة غير مضافة )2 
. هذا هو الوصف الأول من الأربعة وهو ظاهر . والصنف الثاني غير مذ كور في 
هذا الفصل . 
قوله : 
استحال أن يقال إنه قادر على تحر بكه فاستحال إزن هو عن صفته ولكن من غير تغير 
في ذاتة بل في إضافته . فزن كونه قادراً صفة له واحدة تلحقها إضافة إلى أمى كلى” 
من تحر .يك أجسام بحال ها مثلا لزوماً أوليا ذائياً وبدخل في ذلك زيد وممرو وحجارة 
لا نسلم ان الاضافات احوالذات الله تعالى بالحقيقة بل بالعرض . فالعارض لذاتههذا الامر الكلى الذى 
لايتغير . وما الجزئيات فداخلة :حت زلك الامر الكلى و تابعةله . سلمناه لكن الاضافاتلاوجون 
لبا فى الاعيان وتغير الاعتبارات العقلية لايضر . 
وانت خبير بان|الجواب الاول انما يتوجه لذلكالنقض باضافاتالقدرة ؛ لكن ظاهر كلام الامام 
النقض بالاضافات المحضة كقبلية اينه تعالى ومعيته و بعديته بالقياس إلى حادث فانها لوكانت|مورا 


موجودة فى الخارج و جازتغيرها جاز ان يحدث فىذات الله تعالى صفة بعد عدمها 2 اويزول عنها 
صفة بعد وجودها . و اذا جاز ذلك فيها فلم لايجوز فى الصفات الحقيقية ؟ و حينئذ يتعين الجواب 
الثانى . 

لايقال : صفات انه تعالى من القدرة والارادة منالامور الاءتبارية لاتقرر لبها فى ذاتهعندهمفلو 
لم يضرتفير الاعتبارات . فلم لايجوز تغيرها ؟ 

لانا نقول : تغير تلك الصغات سلبها عنه تعالى فى بعض الاوقات و انه محال بخلاف تغير 
الاضافات فان سلبها فى بعض الاوقات ليس بمحال . م 


_- ه. 
الا هور الخارحة عن زات الموصوف وما لا تسق اتن ركه 


وشحرة دخولا ثانياً فانه ليس كونه قادراً 006 به الااضافات التسنة تعأق ما لايد مئة 
فانه لولم يكن زيد أصلا في الامكان ولم تفع إضافة القوة إلى تحريكه أبداً مااضي 
ذلك في كونه قادراً على التحريك . فان أصل كونه قاذرا لا تسر تقو أخوال 
المقدور عليها من الأشياء ؛ بلإنما تتغير الاضافات الخارجية فقط . فهذا القسم كالمقابل 
للّذي قبله )# 
وهذا هو الصنف الثالث وهو الصفة المتقررة في الموصوف المقتضية لاضافته إلىشيء 
من خارج التي لا تتغير بتغيس ذلك الشيء في الخارج وإن كانت تتغير إضافته إلى ذلك 
الشىء وهو كالقدرة الي هى هرئة ما للذات بسببها يفصح أن بصدر عن تلك الذات فعل 
وى تقتضى" كون القارز هقانا ال عقدووعليةولا تتفي عير المضاف إليه . فا ن القادر 
على تحريك زيد لا يصير غير قادر في ذاته عند انعدام زيد ولكن تتغيس إضافته تلك فا نه 
حينئد لا يكون قادراً على تحربك زيد وإنكانقادراً في ذاته . والسبب في ذلك أن القدرج 
تستلزم الاأضافة إلى أم كلى لزوما أولياً زاتيا , وإلى الجزئيات التي 3 تحت ذلك 
الكلي ل ثانياً غير زاتمي ؛ بل بسبب ذلك الكلي والأمى الكلى الذي تتعلّق الصفة به 
لادمكن أن تغير فلأجل ذلك لا يتطق التغير إلىالصفة . وأما الجز ثيساتفقد تتغير 
را تتغير الا ضات الحرقة العورش: المتعلقة بها وهذا الصنف كالمقابل للا ول 
أنه صفقمتفو”رة ذات إضافة والأو ل متفوترة عارية عن الاضافة . 
قوله : ظ 
8 ( ومنها مث ل أن يكون الشىء عام بأن شيئاً ليسم" يحدث الغيء فيصير عام بأن" ‏ 
و م سر الاضافة والصفة الحضافةمعاً فان كونه عالاً بشىء ما تختص الاضافة به 
حتى أنه إذاكان عالماً بمعنى كلّي لم يكف ذلك في أنيكون عام يجزئى جزئى 5 
العلم بالنتيجة علما مستا نفاً يلزمه إضافة ينا نقة وهيئة للنفسرمستجد: لها إضافة مستجد: 
مو غير العلم الاعةار عراف ونيا 71 اواو اق كوب ناير لدبي واحدة 
إضافات شتى . فهذا إذا اختلف حال المضاف إليه من عدم أو وجود وجب ا امعتلف خال 
الشىء الذي له الصفة لاني إضافة الصفة نفسها ققط بل ب في الصفة التي تلزمها ملك 


دمت سان ما بجو زأن تتبدل وما لايجوز 


لاسسو للك 


الا ضافة أنضاً ) + 

وهذا هوالصنف الرابع وهو الصفة المتقررة في الموصوف المقتضية لااضافته إلى شىء 
من خارج الى تعن بر ذلك الشىء قِ الخارج وهى كالعلم فا نه صورة متقررة قِ 
العالم مقتضية لاضافته إلى معلومه المعين » ويتغير بتغيرالمعلوم فان العالم بكون زيد 
في الدار يتغير علمه بخروجه عنالدار. وذلك لأ العلم إنما يستلزم الاضافة إلىمعلومه 
لمعن ولا تتعّق بغير ذلك المعلوم بعين التعلّق الأول بخلاف القدرة فاان" القدرة تعلق 
بالمقدور الكلّي أولا وبسيبه بالمقدور الجزئي” الذي يقع تحت ذلك الكلي ثانياً . أما 
العلم فا نه إذا تعلّق بالكلّى فلا يتعلّق بالجزئي” الذى بقع تحت ذلكالكلي” البتة إلا 
إذ استؤنف الغلم وجداد فتعلق بذلك الجزئي" تعلقاآخر . ومثاله العلم بأنالحيوان جسم 
لا يقتضى بانفراده العلم بكون الا نسان جسما ما لم يقترن إلى ذلك علم آخر وهوالعلم 
بكون الا نسان حيواناً . فاذن العلم يكون الا نسان جسماً علم مستأنف له إضافة مستأنفة 
وهيئّة جديدة للنفس لها إضافة جديدة غير العلم بكون الحيوان جسماً و غير هيئةتحقق 
ذلكالعلم ونان فق ذلك إن دلت يهان اللوضوت بالفيقة التي تكون من هذا الصنف 
باختتلاف حال الاضافات المتعلقة بها لاني اللاضافات ذقط بل وني نفس تلك الصفة 

قوله : 

( فما ليس موضوعاً للتغيس لم يجن أن يعر له عبدال بيحبب: القن الأول 
ولا بحسب الفسم الثالث » وأما بحسب القسم الثاني فقد يجوز في إضافات بعيدة لا تؤثر 
في الذات ) * ظ 

ما فرغ من أحكام الصفات أورد قضضمة كلسة وهى أن" كل" خالا مكون موشوعاً 
للتغير لا يجوز أنتتبدل صفاته المتقركرة العارية عن الاضافة , ولا صفاته التق رة المتعلقة 
بالاضافة التي تتغيس بتغيس الإضافة » ويجوز أن تتبدل إضافاته اللازمة لصفاته المتقررة 
التي لا تتغيس بتغير ملك الاضافات ولا محالة يكون ذلك في إضافات بعيدة لازمة لزوماً 
ثانا . ولا .يمكن أن يكون في إضافات قريبة لازمة لزوماً أولياً فان" التغبر فيها يقتضى 
التغير في نفس تلك الصفات . وحمنئّن :صير الذات موضوعهللتغير . فهذا تقرير كلامه , 


9 0 0 
من صفات مالانكون موضوعا للتفعق 6١62‏ 


وإنما رسم الفصل بالتنبيه للقسمة المذ كورة , وبالاشارة لهذا الحكم الكلي . 
واعتراض الفاضل الشارح بأن" الاضافة وجودية عندهم فااذا جو زوا التغيسر فيها 
فلم لا بجو زونه في الصفات الحقيقية ؟. 
ليس بوارد لأأنهم بينوا أن" الاضافة التي يجوز تغيرها ليست مما يتعلّق بها 
الموصوف ولا الصفة المتفررة فيها بالذات بل بالعرض . ومعناه ليس إلا وقوع الشىء الذي 
بظن أن الاضافة عارضة له كالقدرة على تحرريك زيد مثلا تحت ما عرضت الاضافةله 
كالقدرة على التحربك مطلقاً . على أن" وجود الاضافة هو كون الشيء بحيث يعقل له أمس 
بالقياس إلى غيره » ولايكون لذلك الأمى وجود غير هذا التعقّل . فلا بحدث من تغر 
الى عقي العروويل معدت هيه تدر الاعن المنتول فط . 
#(مكتة )ىا 
( كونك يمينا و شمالا هو إضافة محضة » و كونك قادراً عالماً هو كونك في حالة 
متقرارة في نفسك تتبعها إضافة لازمة أولاحقة . فأنت بهما زوحالمضافة لازو إضافة محضة )+ 
إشارةإ لى الصنف الثاني م نالا صناف الأربعة » وذكرالفرق بينه وبين الصنفينالأخيرين 
لئلا بلتبس بعضها ببعض ٠‏ وذلك ظاهر . 
( تذنيب” ) 
+( فالواجب الوجود يجب أن لا كو نعلمه بالجزئياتعلماً زمائتاً حتى بدخل 
فبه الان والماضى والمستقبل . ا لصفة زائه أن تتغبر ؛ ؛ بل جب أن بكون علمه 
بالجزئيات على الوجه المقدس العالى عن الزمان والدهر ): 
هذا الحكمكالنتيجة ١‏ قبله وهو إنما حصل من انضياف قولنا : واجب الوجود 
ليس بموضوع للتغيسر على ما ثبت في النمط الرابع إلى الحكم الكلّي”" اذ كور و هو 
قولنا: كل ما ليس بموضوع للتغير فلا يجوز أن تتبدل صفاته على التفصيل المذ كور . 
ثم" إن" هذا الحكم بوهم مناقضة للقول بأن” الكل" معلول للواجب العالم بذاته . والعلم 
بالعلّة.يوجبالعلم بالمعلول فذكررفعاً لبذا الوهم : أنه يجب أن يكون علمهبالجزئيات 
على الوجه الكل الذى لا يتفيس بتغير الأزمنة والأحوال . 


ام في أنه تعالى لابجوز أن تتبد ل صفائه 


واعلم أن" هذه السياقة تشبه سياقة الققباء في تخصيص بعض الأحكام )١(‏ العامة 
بأحكام تعارضها في الظواهر . وذلك لأن” الحكم بأن العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول 
إنلم يكن كلَياً لم يمك ن أن يحكم با حاطة الواجب بالكل" وإنكان كلياً وكان الجزئي” 
المتغير من جملة معلولاته أوجب ذلك الحكم أن يكون عالاً به لا محالة . فالقول بأنه 
لإنجوز أن سكون عالاً به لامتناع كون الواجب موضوعاً للتغير تخصيص لذلك الحكم 
الكلي بحكم آخر عارضه في بعض الصور . وهذا دأبالفقباء ومن يجرى مجراهم . ولايجوز 
أن يقع أمثال ذلك في المباحث المعقولة لامتناع تعارض الأحكام فيها . 

فالصواب أن ؤْخذ ببان هذا المطلوب من مأخن آخر وهو أن يقال : العلم بالعلة 
يوجب العلم بالمعلول, ولا وجب الا<ساس به . وإدراك الجزئيات المتغيرة مزحيث هى 
نقك_رة لا مكة الا بالالآت القسبائة 6الخواى" وما سرف هيد افا نبو الفرك .ذلك 
الادراك .يكون موضوعاً للتغير لامحالة أما إدراكها على الوجه الكلّي فلا يمكن إلا أن 
يدرك بالعقل . والمدرك بهذا الاادراك يمكن أن لا يكون «وضوعاً للتغير فاذن الواجب 
الأول وكل مالا .يكون موضوعاً للتغير بل كل ماهو عاقل يمتنع أن يدركها من 
جبة ما هو عاقل على الوجه الأول ؛ ويجب أن يدركها على الوجه الثاني . 

6 ظ 

( وريجب أن ييكون عالاً بكل" شىء لأن” كل" شىء لازم له بوسط أو بغير وسط 
بتَأدى إليه بعيئه ؤدره الذي هو تفصيل قضائه الأو ل تاد يا واجباً إن كان مالا يجب 
لانكون كما علمت ) + 

)١(‏ قوله <وأعلم أن هذه السياقة نشيه سياقة الفقهاء فى خصيص بعض الاحكام » هذا سؤال 

وادد على مافبمه لاعلى ما حققناه . فان الملم بالجزئى المتغير انما يكون متغير] لوكان زمانيا . 
واما علىالوجه المقدسعن الزمانفلا كما صرح به الشيخ هيهنا. واماان ادراك الجزئيات المتغيرة 


من حيت هى متغيرة لايمكن الا بالالات| اجسمانية . فممنوع . انما هو بالقياس ا لينالا با لنسبةالىالواجب 


و لاأن 2 علمه 0 الآ زمنة و الأأحو 0 _لاا"”ت 


هذا نأ كد لاحاطته تعالى بالكل . 

وأقول فيتقريره : لاكان بيع صور الموجودات”' الكلّية والجزئية التي لانهاية 
لبا حاصلة من حيث هى معقولة في العالم العقلي”با بداع الأو ل الواجب إاها كان اييجاد 
ما ,تعلق منها بالماوءة في الما على سبيل الا بداع متنعاً إن هى غير متأتدية لقبول صورتين 
معاً فضلا عن تلك الكثرة ؛ وكان الجود الا لبي مقتضياً لتكميلالمادة با بداعتلك الصور 
فيها وإخراح ما فيها بالقوة من قبولتلك الصور إلى الفعل قدر بلطيف حكمته زماناً غير 
منقطع في الطزفين ,بخرج فيه تلك الا هور من القوة إلى الفعل واحداً بعد واحد قتصير 
الصور في جمبع ذلك الزمان موجودة في «وادها . والمادة كاملة بها . 

وإذا تقركر ذلك فاعلم : أن القضاء عبارة عنوجود جميع الموجودات في العالم العقلي” 
مجتمعة ويملة على سبيلالا بداع . والقدر عبارة عن وجودهافيمواد ها الخارجية بعدحصول 
شرائطها مفصلة واحداً بعد واحدكما جاء في التزيل في قوله عن" من قائل : وإن همنشيء 
إلا عندنا خزائنه وما نن لهالا بقدر معلوم . والجواهر العقلية وما معها مو<ودة في القضاء 
والقدر مرة واحدة باعتيارين ‏ والجسمانية وما معها «وجودة فيهما مرنين . وهناك ريظور 
متلق قول القية :إن" كل قا «وتقنه الو ل يوس أو يتين وسظ تاريل قدو الذلى 
هواتنض ل قنتائة لون إلى ذلك الغو يغنئة عاد ا عل :سيل الوحوي: 


لاس سس يس سي سس ا 


)١(‏ قوله « واقول : فى تقريره لماكان جميع صورالوجودات > قدبان من الاصول المتقدمة 
ان جميعصورالموجودات الكلية والجزئية من حيث هىمعقولة حاصلةفى العالم العقلى . وا نمالميقل: 
فىوذات اثتعالى ليستقيم على مذهب |لمصنف والشارح . وهذ! معثى القضاء اعنى وجودات|الموجودات 
فى العالم العقلى . 

ثم لماكان للمو د فى العا لما لعقلى صو ر متبائنة استحال ان يفيض دفعة على المواد والااجتممالمتباينان, 
اولا يفيض إصلا . فانهوحط للمارة عن درجة|لو جود اذلاوجود لها الا بالمورة كان من لطيرف حكمة 
به تعالى خلق فلك غير منقظم الحركه يختلف احوال المادة و استعدادها بحسي اختلافحركاته . 
فيرد صورة على المارة بحسب إاستعداداستعداد . وهذا هوالقدر . اعنى وجود الموجورات فىالخارج 
بحسب الاستعدوات المختلفة مفصل ماكانمجمل الوجود فىالازل . 

فالشارح قدم هذه المقدمة لتحقيق مهية القضاء و القدر . والجواهر العقلية موجودة فى القضاء 


-14- اشارة إلى معنى عناية الأو ل تعالى 


( إشارة )” 

(فالعناية هى إحاطة علم الأول بالكل , و بالواجب أن يكون ءايه الكل" 
حتسى يكون على أحسن النظام » وبأن" ذلك واجب عنه وعن إحاطته به فيكون الموجود 
وفق المعلوم على أحسن النظام من غير انبعاث قصد وطلب من الأول الدق". فعلم الأول 
بكفة الصواب في ترتيب وجود الكل" هنيع لفيضان الخير في الكل ) # 

هذا الفصل يشتمل علىتفسير العنابة وهو ظاهر . وقد مس في النمط السادس أيضاً 
ذكر ذلك . وإنما أورده هناك بعد ذ كر أن العالىلايفعل لغرض في السافل ليعلم أن" نظام 
الموجودات كيف صدر عن الأول من غير قصد . و أعاده هيبنا بعد نفى إدراك الجزئيات 
المتغيسرة عنه تعالى ليعلم أن" النظام الموجود في تلك الجزئيا ت كيف صدر عنه . وهموضع 
هذا البحث هو هذا الموضع . وإنما أورده في النمط الساوس لغرض ما وهو إزالة الوهم 
المذكور . ولذلك بدء كلامه ثمّة بقوله « لا تجد مخلصاً إن طليت » وبدء كلامه هيبنا 
تقرس أطرأد . 


و القدر مرة واحدة اذ لاوجود لها فى الازل ولكن باعتيارى الاجمال و التفصيل ؛ واما الصؤرو 
الاعراض الجسمية فهى موجودة فيهما مرتين : مرة ف ىالازل «جملا » ومرة فىمالايزال مفصلا . 

و اما العناية فبو علم اله بالموجودات علمىاحسن النظام والترتيب » وعلى مايستحب أنيكون 
لكل موجود من الالات بحيث بيترتب الكمالات المطلوبة منه عليها . و الفرق بيئها و بين القضا. 
ان فى مفهوم العناية تخصيصا و هو تعلق العلم بالوجه الاصلح و النظام الاليق بخلاف القضاء فانه 
العام بوجود الموجودات جملة . 

و إعلم ان الافعال الصادرة عنا انماتصدر بحب ارادة و قصد يحدث لنا متوجها الى تحصيل 
الفعل ؛ ثم عزم على ذلك , وتحريك القوة لسر كة الى أن يحصل ذلك الغمل ٠‏ و أما المبد. الاول 
فعنايته اعنى علمها بالموجودات على النظام الاليق كاف فى افاضة الموجودات ولايحتاج الى ارادة 
وعزم و قصد "مافى افعالنا . فايزهتعالى مريد قادر من غير كثرة الافى الاعتبار فهو عالم باعتبار انه 
حص لله الموجودات وصورالعقولات فى العالم العقلى » و قادر باعتبار أن له ان يفعلو لها نلايفعل. 
ولاشك أنكونه بهذه الحالة إمر اعتبارى . وله ارادة و عناية باعتبار انه عالم بالموجودات على 
الترتيب اللايق بها . فبذه الصفات انما يخترعها العقل فىانث باعتبار آثاره ولي سمنها شى. موجود 
فى الخارج ؛ بل ليس فى الخارج الاذات م«جردة ومعلولات مترتية بعضها لإازمةلذانه و بعضهاحارثة 


غير لازمة . هكذ| يجب أن يحقق . م 


والبحث عن كيفية وقوع الشر في القضاء 1 


خب( إشارة )ىت 
بنذ الأمؤزالميكية في الوجود منها أمور جوز أنبتعركى وجودها عنالش روالخلل 
والفساد أصلاء ومنها أمور لا يمكن أن مكون فاضلة فضيلتها إلاوتكون بحيث .بعرض 
منها شن ها عند أزوحاهات الحركات و مصادمات المتحر”كات7١).‏ وفي القسمنة أمور شرابة 
إها على الاطلاق » وإما بحسب الغلبة . وإذا كان الجواد المح مبدءاً لفيضان الوجود 
الخيري الصواب كان وجود القسم الأول واجباً فيضانه مثل وجود الجواهر العقلية وما 
يشبهها . وكذلك القسم الثاني يجب فيضانه فان في أن لا يوجد خير كثير ولا يؤتى به 
تحرازاً من شر" قليل شرءًا كثيراً . و ذلك مثل خلق النار فاانالنار لا تفضل فضيلتها و 
لاتكملمؤونتها في تكميل الوجود إلا أن تكون بحيث تؤذي وتؤام مايتفق لها مصادمته 
من اخسا م كوو انه يرز كذلاك: الا جداء لدرواك!١!‏ السك أن كن لبااتفيات! الا 
أن مكون بحيث يمكن أن يتأدى أحوالها في حركائبا و سكوناتها . وأحوال مثل الثار 
في تلك أيضاً إلى اجتماعات ومصاكات مؤذية وإن تتأدى أحوالها وأحوال الاهور التي 
في العالم إلى أن يقعلها خطأ في عقد ضار في المعاد وني الحق”. أوفرط هيجان غالب عامل 
هن شهوة أو غضب ضار في أمس المعاد . وتكون القوى الم كورة لا تغنى غناها » أو تمكون 
بحيث بعرض لبا عند اللصادمات عارض خط وغلية هيجان و ذلك ِ أشخاص أقل” من 
أشخاص السالمين » و في أوقات أقل” من أوقات السلامة . و لأن هذا معلوم في العناية 
)١(‏ قوله < وامور لا يمكن أن يكون فاضلة فضيلتها الاو تكون بحي ث يعرض منهاشر ماعند ازدحامات 
| احركات و مصادمات التحريكات »>كالنار فانها :قتضى الصعود من الارض و ازاصعدت من الارض 


لايحصل الابافناء ما يصادفها. فهى واناقتضت الشرفى بعضالاوقات الاان وجودها نافم فىالمركبات 


وغيرها. م ظ 
(؟) قوله <و كذلكالاجسام الحيوانية لا يمكن أن يكون لها فضيلتها» كمالايكون فضيلتهاالااذاكانت 
بحيت يسكن ان يتأدى حر كتهافى الغذا. الى احالته و:شبيهه بالبدن حتى يحصل لهانشو ونماء . وياشك 


أن فيه خلم صور و اكتساء صور . وذلك إنمايكون بحركات الحيوان مثل أخذ الغذا. و ايراده على 


و - ل 
ان تحقيق في بان ماهية الشر 


الأولى فبو كالمقصود بالعرض . فالشر" داخل في القدر بالعرض كانه مثلا مرضي به 
بالعرش ) * . 

لا فر عن بيان إدراك الأول الواجب لجميع ما سواء وان لسغن كشة 
وقوع الشر" في قضائه تعالى من المباحث المتعلّقة بذلك أراد أن يشير إليه . 


ويجب أن يحقق ماهية الشى" قبل الخوض في المطلوب ٠‏ فأقول : الشر يطلق على 
أمور عدمية من حيث هي غير مؤثرة كفقدان كل شىء ما من شأنه أن يكون له مثل 
الموت والفقر والجهل » و على امور وجودبة كذلك كوجود ما يقتضى منع المتوجه إلى 
"كمالع الوفيون” إليّه نشل البره اللفسى للثمار.والتنيدات الذي متم القسار عن فمله 
وكالاً فعال المذمومة مثل الظام و الزنا و كالأأخلاق الرذيلة مثل الجن و البخل و كالآلام 
والغموم وغير ذلك ٠‏ فا نا إزا تأملنا في ذلك وجدنا البرد في نفسه منحيث هو كيفية ما 
أو بالقياس إلىعلته الموحبة له ليس بشر" بل هو كمال منالكمالات إنما هو شر بالقياس 
إلى الثمار لا فساده أمزجتها . فالشر” بالذات هو فقدان الثما ركمالاتها اللائقة بها . والبرد 
انما ضاف بالعرض لاقتضائه زلك . و كذلك السحاب اها الظلم والزنا ليسا من 
حيث هما أمران يصدران عن قواتين كالغضبيية والشهويبة مثلا بشر" بل هما من تلك 
الحيثية كمالان لتينك القو تين إنما يكونان شر" بالقياس إلى المظلوم أو إلى السياسة 
المدنية أو إلى النفس الناطقة الضعيفة عن ضبط قو تبه الحيوانيتين . فالشر" بالذات هو 
فقدان أحد لك إل شماء كماله. و إنما اطلق على أسا به بالعرض 520 إلى للقن 


البدن. واحوال الحار الغريزى الذى هو مل النار أى تصرفاته فىالغذاء , 

هكذا سمعته . وليس بمنطبقعلى المت ن كمال الانطباق لان هذه الحركات وان تأدت الى انخلاع 
الصورة الذى هونقد ا نكمال وشر الاانها ليست متأدية إلى اجتماعات و مصاكات مؤذية . 

و معنى الكلام فى المتن أن احوال الحيوانات فى حركاتها وسكناتها و احوال مثل النار فى 
تلك ايضاً أى فى تلك الحركات و السكنات يتأدى الى اجتماعات و مصاكات مؤذية . فالصواب أن 2 
يقال أما تأرى حركاتالحيو| نات وسكناتها إلى الاجتماعات والمصاكات الموزية فظاهرة , وأما تأدى 
مثل النار و سكناتها وهوالحار الثريب فكما اذا ورد الدواء الحار البدن و يؤدْيه بسنب حرارته. 


ج؟ شرح الاشارات - الحجد 8 


ومعداه 2 أطلاقه على الأخز الوتجووي- ا ات 


وكذلك الفول في الأخلاقالتيهي مباديها . وكذلك الآلام فا نها ليست بشرور منحيث 
قن إوراكات لامو ولا ين سيت وحوو فلك :الآ عوو: اق أنقبيا أو صدورها عن غللما': 
إنما هى شرور بالقياس إلى المتألم الفاقد لاتصال عضو من شأنه أن يتصل . 

فازن قد حصل من ذلك7'' أن" الشر" في ماهيسته عدم وجود أو عدم كمال .أوجود 
ف خيك أن ذلك العدم ف لاتؤ يه اد فو فز درفتو وان" اللوحودات لعف مره 
عن مودووات قروز ]دما تن شروو بالقنا إن الأشاء العاومة كتالاتر ا لاالشواتها 
بل الكونيا شه التعلف الأعداء ةالقوورا مو إضافة نقسية ال انرا مقا ني 
وأما في نفسها وبالقياس إلى الكل" فلاشر أصلا . 

ونعود بعد تقرير هذا المعنى إلى الشرح فنقول : الأشياء بحسباعتبار وجود اأشر” 
وعدمه تنقسم إلى ما لا شن" فيه أصلاء و إلى ما فيه ما هو شر وما ليس بشر» وإلىماليس 
فيه ما ليس بشن أصلا. والقسم الثاني ينقسم إلىما يغلب فيه ما ليس بش "على ماهو شر" 
و إلى ما يتساويان فيه ء و إلى ما يغلب فيه ما هو شر". وهذه خمسة أقسام : 

الأول :ها لاشر” فيه أصلا . وهو «وجود . فان" الموجودات التي لا تشتمل على 
أمس بالقو كالعقول لا شر" فيا أصلا . 

والثاني: ما يغلب فيه ماليسبشر علىما عوشر". وعوأ.ضاموجود . فاءنالموجودات 
التتلابمكنأن مكون على كمالاتها اللائقة بها إلا وتكون بحيث عرض منها عند ملاقاتها 
لما .بخالفها منع ذلك المخالف عن كماله كالنار فا نسها لا يمكن أن تتكون بالغة فيالحرارة 
إلاوتكون بحيث يعرض منها تفريق أجزاء بعض الم رقيات بالاحراق يكون لا محالة 
من هذه الصئف . وظاهر أن مثل هذه الموجودات يكون من شأنها الاحالة والاستحالة : 


والكون والفساد . وهي قليلة بالقياى إلى الكل". ووقوع التقاوم المقتضى لصيرورة البعض 


(1) قوله < فاذن قد حصل من ذلك » لما حصل مماتقدم أن الشريطلق على عدم شى.من حيث 
هو غير مؤئر وهوفقدان كمال الشى. » و اذا اطلق علىامر وجودى مانم عن الكمالفالشر با احقيقة 
هو فقدان الكمال أيضا . فقد حصلل مفهوم |لشر و هو عدمكمال لموجود منحيث هوغير لاكق به : 
أو نقول : منحيث هو لاغير مؤثر . فليس هذه الاهتبارات مختلفة عن معنى و|حد هو مفهوم الشر . 
وعلم هذا من:تبع استعمال الجمهور لفظ الشر فىموارده . م 


اث قِ أن الأشياء باعتبار وجود الشر وعدعه 


منوعاً عن كمالاته أيضاً فيها قليل . فا نه لا يقع إلا فيأجزاء العناص وبعض المر بات , 
و في بعض ألا وقات . 

وأما الأقسام الثلاثة الباقية التي تكون شر" محضاء أويغلب الشر"فيها » أويساوى 
ما ليس بشر" فغير موجود لأن" الوجودات الحقيقية والاضافية في الموجودات لا محالة 
ييكون أكثر من الأعدام الاضافية الحاصلة على الوجه المذ كور . 

والشيخ أشار إلى الفسمين الأ "لين بقوله  :‏ الا'مور الممكنة في الوجود » إلى قوله 
ومصادمات المتحر”كات » وإلى الثلاثة الباقية بقوله « وفي القسمة أمور شر" بة إما على 
الاطلاق أو :وعدت الغلية 1 

واحتي” علىوجود الأو" لين بقوله « وإذاكان الجود المحض » إلى قوله « وني أوقات 
أقل من أوقات السلامة » و أورد في الأمثلة الألم والأذى الحاصلين للحيوانات بعيعاً : 
والجبل المر كبالضار في المعاد الذي يعرض لها لامن حيث هى حيوان بل من حيث هى 
اناق :و الامون الى عفرس .له نيبن قواننه الحيوا سنن بو تقر وى أن اللجاد يمل 
الأخلاق الرذيلة والملكات الذميمة . فان" هذه الأشيا, هى معظم ما ينسب إلى الشرور . 
وذكر أن" أجزاء العالم المختلفة الصور » والقوى المذكورة المختلفة الأفعال لا يغنىغناها 
إلا أن مكون بحيث يعرض لبها عند التلاقى مثل هذءالا شياء وهي أقَليّة الوجود وإنكانت 
كثيرة بالعدد , ثم ذكر أن هذه الشرور معلومة في العناية الا”ولى فهى مقصودة لا بالذات 
بل بالعرض » وعرضي" بها لامن حيث هىشرور بلمنحيث هي لوازم خيرات كثيرة لايمكن 
أن مكون منفكة عنيا . 

قال الفاضل الشارح : هذا البحث ساقط عن الفلاسفة (') والأشاعرة لأنّه لايستقيم 


)١(‏ قوله < قال الفاضل الشارح هذا|البحث ساقط عن اافلاسفة » لانه لا يستقيم الا مم القول 
بان فاعل العالم مختار » وممم القول بالحسن و القبح العقليين . و الفلاسفة لا يقولون بواحد هن 
هذين الاصلين : اما انه لابد من القول بالفاعل المختار فلان قول القائل : لميوجد الشرفى افعال 


ابن تعالى ؟ انما يتوجه اذاكانتعالىارثهمختاراً :.كنه أن يفعلوان لايفعل حتى يقال : لم فملهذ| دون 
ذاك ؟. 


تنقسم إلى أقسام خمسة )2 ون كن ماهو الأوحود منها 55ت 


إلا مع القول بالاختيار والحسن والقبح العقليين كما هو مذهب المعتزلة . أما مع القول 
بالا يجاب أو بنفى الحسن والقبح عن الأفعال الالبية لا يكون السؤال بلم عن أفعاله 
وارداً . فا ن خوض الفلاسفة فيه من بهلة الفضول . 

واللبد اب : أن الفلاسفة إنسما سحثون عن كيفية صدور الشر" جما هو خير بالذات 
فيذبهون على أن" الصادر عنه ليس بشر" فان” صدور الخيرات الكلية الملاصقة للشرور 
الجزئية ليس بشر" . ظ 

ثم قال.: إنسهم ستد لون على كون الش "عد ما . وهوليس بصحيح لأ نهم إن أرادوا 
بذلك تفسير اللفظ على اصطلاحهم فلا حاجة إلى الاستدلال » و إن أرادوا مل العدم على 
الشر” فهم محتاجون قبل ذلك إلى معرفة ماهية الشر لأن التصديق مسبوق بالتصوار. 
وعلى تقدير صحة الاستدلال في هذا المقام فحاصل استدلالائهم تمثيلات لا تفيد يقيناً . 

والجواب : أنهم إنما ببحثون عن ماهية الشى, الذي يعبر عنه الجمهور بلفظة 


وأما إذاكان موجبا لذاته لم يك نأنيقال : لم فعل هذا دو زذاك ؛ لانه لماوجدت هذه الافعال 
لان ذاته كانت موجبة لها استحال فى العقل عدم صدورها عنه سواء كانت الافعال خيرات أوشرورا. 

و أما انه لايد منالقول بالحسن و القيح العقليين لانها لولم يقل بذلك كان الكل حسناصوابا 
من ابثعلى ما هو قول الإاشعرية . فلايمكن ان يقول : له يجوز من الث تعالى فعل الشر ويجب أن 
يكون فاعلا للخير. : 

و هذا البحث انما يستقيم على قول المءتر فين بهدين الاصلين وهم المعتزلة »و (ماالذين 
ينكرونهما و هم الفلاسفة » او احدهما و هم الاشاعرة. فيكون| لبح ثساقطا عنهمكمامر . فيكون 
خو ضهم فيه منالفضول . 

والجواب : انالانسلم ان الفلاسفة لم يقولوا بالفاعل ال.ختار بلهم قائلون بهكما مر فامكن أن 
يقال : لم اختار هذا دون ذلك . وايضا لانسلم انهم لايقولون بالحسن و القبح العقليين فان|احسن 
و القبح العقليين يطلقان على ملائمة الطبع و منافرته ؛ وعلىكون الشى. صفة كمال|وصفة نقصان » 
وعلى كون الفعل موجبا للثواب و العقاب و المدح والذم. ولا نزاع فى الاولين انما النزاع فى 
المعنى الاخير . فيتجه أن يقال: ابن تعالى كامل بالذات خير بالذات ذكيف يوجد منهالشروالثاقص . 
و اليه اشار بقوله : إنما يبحثون عن كيفية صدور الشرعما هوخير بالذات . ولاخفاء فى أنا ندفاع 
الشبهه يتوةف علىالمئعين جميعا . و انما اقتصرعلى المنم الثانى تعويلا على ماسبق منه فى تحقيق 
الاختيار . 


42 يقرو مافة القن نوا زالة هازينا 


الشر" فينظرون في وجوه استعمالاتهم وبلخصون ما يدخل في تلك الماهية بالذات مما 
إشس إليها بالعرض لتتحقدق الماهية ممتازة عن فيرها . وظاهر أن" البحث على هذا الوجه 
صحيح . وليس باستدلال تمثيلي . غابة مافيالباب أنه هبني علىمعرفة وجوه الاستعمالات 
التي لاطريق إلبها إلا الاستقراء . 

م إن الفاضل الشارح حكم بأن الشر هو الم وحده وهو وجودي + و أن" 
الخير هو إِما عدم الألم يعني السلامة؛ و إمسا ضد. يعنى اللّدة . و أطا لكلامه فيبيان 
أن الالام 2 الدنيا أ كثرمن اللذ ات . وهو يقتضى كون الشر غالياً . 

ثم" ذكر : أن" الفلاسفة لا يخلّصهم عنهذء المضايق إلا أن يقولوا : إن قول القائل: 
لمخاق لله الخلق . باطل . لأ نه تعالىخالق لذاته لا لعلّة . وهويناني القول بتعليلالشى". 
فاذن خوضهم في ذلك من باب الفضول . 

أقول : لاحاجة بناهيهنا إلى إبراد جوايه (') فاان" مام كاف فيه . 


ثم قال : يجب أن يتصور الخير و الشر فى هأءه المسئله :م يبحث عنهما و المشهور فى مابين 
الفلاسفة ان الخير هوالوجود والشر هوالعدم . وربما استدلواعليه ببعض الامثلة كماقالوا انانحكم 
بان القتل شرو اذا تصورنا فيهمن الامور الوجودية و العدمية وجدنا الشر من العدميات فانا اذا 
نظرنا الى كون السكين قاطعا فهو خير لان كمال السكين أن يكو نكذلك » واذ انطر نا الى كون 
العضو قابلا للقطم كان ذلك أيضا خيرا لانه لو كان جاسيا لا يتأثر عن السكين كان ذلك شرا ؛ 
واما اذا نظرنا الى قوة حيوة المقتول و الى تفرق اتصال بدنه وجدناه شرا و علمنا ان الوجود 
هو الخير و العدم هو الشر . و هذا الاستدلال ليس بحيد لانهم ان ارادوا بقولهم : الخيروجود 
والشرعدم. تفسير لفظ الخير بالوجود و تفسير لفظ إلشر بالعدم فلاحاجة لهم فى الاستدلال لان 
لكل أحد أن يفسر أى لفظ شاء بأى معنى شاء * و ان ارادوا التصديق بذلك فهو انمايتأتى بعد 
نصوير معنى الخير و الشر . و الكلام الان فيه . و بتقدير التنزل عن هذ| المقام فبومجرد تمثيل 
لانه لايفيد | ليقين . 

والجواب : ان المراد تنصويرالخير والشر والتمثيل ليس بالاستدهلال بلتعين لمعنييهما من المعانى 
الواقعة فى موارد استعمالات الجمهور تلخيصا لهما عن غيرهما حتى تحقق إنكل موضم يطلقون 
الشريريدونفقد ان كمال أوعدم شىء . م 

)١(‏ قوله «الاحاجة بناهيهنا الى ايراد جوابه» أما الشرهوالالم وحده نقدتبين ان الشر عدم 
شىء من حيث هوغير مؤئر » والا لم وإن كانشرا بالقياسالى فقدان الاتصال الا انه جزئى واحد 


١‏ ع 
بوهم من غلبته في النوع الأشرف م 


#(وهم وتنبيه )2 

:#( ولعلك تقول : إن أكشش الناس الغالب عليهم الجهل وطاعة الشهوة والغضب . 
فلم صار هذا الصنف منسوباً فيهم إلى أنه نادر ؟ فاسمع أنه كما أن أحوال اابدن في 
هيئّة ثلاثة : حال البالغ في الجمال والصحة ؛ وحال من ليس ببالغفيهما » وحال القبيح و 
المسقام أوالسقيم . والأ و لوالثانى ينالان من السعادة العاجلة البدنية قسطاوافراً أومعتدلا 
أو يسلمان ٠‏ كذلك حال النفس في هيئّتها ثلاثة : حال البالغ في فضيلة العقل و الخلق . 
ولهالدرجة القصوى في السعادة الأخروية ؛ وحالم ليس له ذلك لاسيما في المعقولات ! لا 
أن" جبله ليس على الجبة الضارة فيالمعاد وإن كان ليس له كثير ذخر من العلم جسيم 
النفع فيالمعاد إلا أنه فيبعلة أهل السلامة ونيل حظ” ما من الخيرات الآجلة » وآخر 
كا لمسقام والسقيم هو عرضه الأذى في الآخرة . و كل واحد من الطرفين تادر والوسط 
فاش غال . وإذا ضيف إليه الطرف الفاضل صار لأهل النجاة غلبة وافرة )# 


من الشر فان الظلم والزنا والموت والجهلوغيرهاشروروليست بالام , وإماان كثرةالالام يقتضىغلبة 
الشر فقد مر أن الوجود الحقيقى وهو وجود الشى. قى نفسه والوجود الاضافى و هو كونه سبب 
الوجود شى. آخر أكثر منالعدم الاضافى الذى هوشر أى كونه سببا لعدم آخر . وأما أنالفلاسفة 
لايخلصهم من هذه|لمضايق اى تصويرالشر » وبيان قلته إلابنفى تعليل الشر فقد بان ارتفاع تلك 
المضايق . 

ونحن نحرر هذهالمسئلة منالابتداء :لخيصا لها من الزوايدالتى لاطائل تحتها فنقول : لمابين 
القضاء والقدر والفرق بينهماو بين العناية يريد إنيبين كيفية وقوع الشرور فىقضامه . 

فان لسائل أن يسأل فيقول : فى الوجود شرو ركثيرة منالزلازل والصواعق والحيواناتالموذية 
منالسباع والهوام والقوى الشهوانية والغضبية التى يستلزم الشرور الكثيرة إلى غير ذلك . والله 
تعالى خير محض و كذ|ا العمقول والنفوس السماوية . فكيف صدرعن الموجودات التى هى خيرات محضه 
موجودات هى شرور. [ 

وجواب هذا موقوف على تحقيق مبية الخير والشر . فالخير هو|اوجود منحيث |نه موتثر , 
والشر هوالعدم منحيث |نه غير موئر . وكل وجود خير فى نفسه و ليس فى الوجود شراصلا » نعم 
يطلق على الموجودات الشر باعتبار أنها تستتبع شرور|ا هى اعدام كمالات الغير . و كذا يطلق 
الخير على الموجودات باعتبار انها تستتبع خيرات أىيكون مصدرًلكمالات الخير . فذلك|لموجود 
يكونخيرا وشرا|بالاضافة والعرض . وهذ!كالشمس فانهاسبب لنضجالمر كبات وللحراراتوالاضواء 
وغير ذلك منالكمالات الا انهاريما تصدع بسيب التبخير. فالش.س يكون شر| بالاضافة إل ىالتصديع 


أنه تنسلة على دفع ار بوهم هن 0 الغالل 


ا كان قوى الا نسان 9 التي بحسبها تصدر الأ فعال الارادية عنه ويصير بسيبها 
عدا أوشقساً ثلاث : نطقية 7 وعفسة 2( وعروفة .و كانت السعادة والشقاوة العاحلتان 
مستحقرة بالقئاس إلى الا جلتن » وكان الغالب على الناس بحسب النظر الظاهص أضداد 
ما يذبغي أن يكونوا عليه بحسب هذه القوى أعنى الجبل وطاعة الشهوة و الغضب سبق 
الوهم إلى كون الأ كثرين أشقياء لاسيّما فيالآآجل . و ذلك يقتضى خلبة الشن" في نوع 
الا نسان الذي هو أشرف أنواع الكائنات . فأزال الشيخ هذا الوهم بأن وجود الجهلا لذي 
هو ضد اليقين أعنى الجهل المر كب الراسخ اسم ناور كوجود اليقن ؛ وإلعام الفاشى هوالجبل 


الذى هو عدم صحته . والشر وإناطاق على الوجودلكنه إذا فتش يكون مشتملا على عدم لايطلق 
الشر عليه الاباعتبار ذلك العدم . فالشر فىالحقيقة هو ذلك العدم . 

والامئلة التى ذكرها الحكماء ليست براهين بل كأنها جواب لسوّال و هو انكم قلتم : أن 
مهية|لخير الوجود » ومهيه |لشر العدم . و نحن نجد اطلاق الشر على الوجود فلا يكون التعريف 
صحيحا . ظ 

فاجابوا يان الوجود ليس بشر على الحقيقة بل بالعرض و الاضافة و تقسيم الموجودات الى 
الاقسام الخمسة إنيا هو بهذا الاعتبار أى الخير والشر بالاضافة والافليس الوجود شرا أصلا 

ثم حاصل الجواب:أنالموجود الشر انما وقع فىالقضاء الالهى لان كل موجود يفرض وفيهشر 
فلابد أنيكون جهات خيريته اكثر من جهات شريته . ولايجوز أنيترك الذير الكثير لاجل الشر 
اليسير . هذا هو خلاصة البحث فى هذا|لمقام. م 

)١(‏ قوله و لماكان قوى الانسان» تلخيص السوّال ان للانسان قوىثلاثا والغالب عليهم بحسب 
القوة النطقية الجهل » و بحسب القوة الشهوانية و الغضبية طاعة الشهوة والغضب , وهى شرور 
لانها اسباب الشقاوة والعقاب . فيكون الشر غالبا فى نوع الانسان . [ 

وتقدير الجواب أن يقال : كما أن للبدن فىالصحة و|اجمال اقساما ثلائة : مافى غايةالجمال : 
وما فى غاية المرض والقبح وما بينهما وهو الغالي. . كذلك للنفس فىالعلم والخاق ثلاثة إقسام : 
من فى كمال العلم وحسن الخلاق , ومن فى غاية الجهلو قبح الخلق , ومن بينهما وهو الغااب اذ 
النادر هو الجهل المر كب دون البسيط. فاذا انضم إلى الطرف الانضل يكون الغلبة لاهل 


النجاة . 
فان قلت :الشيل البسط أيضا شر لانه فقدان الانسان كماله العلدى فلما كان هو العام الفاشى 
يكون الشر |كثر . 


فنقول : الكلام ف ىالموجودالذى هوالشر . والجهل يس بموجود . والانسان اوس بشر بالاضانة 
لانه ليس سيبا له . م 


على النوع الأشرف بدس ب قوآأه هوالشر” | ا 


البسيط الذي لايضر” فيالمعاد كثير ضرر . و كذلك في القوتين الأخيرتين فان وجوه - 
الشرارة المضادة ,للملكة الفاضلة نادر كوجودها . و العام الفاشى هو الأأخلاق الخالية 
عن غايتي الفضل والرذالة . وشيه النفوس في هذه الأحوال بال بدان فيالجمال والصحة 
الغايتين.أوفي القبح والمرض الغابتين » أوفي الحالة المتوسطة بينهما . ثم ببن أن الوسط 
مع أحد الطرفين غالب فاذن الشر" ليس بغالب . و ذلك لأن الشقاوة الأ بدية مختص" 
بالطرف الأأخس” على مايجىء بيانه . وهو معنى قوله « وآخركامسقام و السقيم هو عرضة 
الأذى في الآخرة» يقال : هو عرضة الشىء وعرضة للشىء إزاكان منتصباً لشى. لابتعركض 
ذلك الشيء لغيره . وباقي عبارا:ه راشي 1 ْ 

#(تنبيه ):: 

#( ولاشع" عندله )١(‏ إن" السعادةفي الا خرة نوع واحد , ولا يقعن عندك أن" 
السعادة لاتنال أصللا إلا بالاستكمال في العلم وإن كان ذلك ييجعل نوعها نوعاً أشرف ء ولا 
يقعن عندك أن تفاريق الخطاياباتكة لعصمة النجاة بل إنما يبلك البلاك السرء٠دضرب‏ 


: قوله <لايقعن عندك» هذا تنبيه على توهمات فىالباب باطلة‎ )١( 

|حدها : ان السعادة نوع واحد لاتنال الا بكمال العلم فمن لايكون له علم اولا يكم لعلمه فى 
الشقاوة فيكون الشر غالبا . 

واجاب بالمنم عن ذلك . 

ثانيها : ان مرتكبى الغطايا اكثر من غيرهم ولا يكون لهم نجاة من العذاب فيغلي الشر . 

والجواب:ان الفساد اما فى الاعتقاد فلا يوجب الهلاك السرمد الا الجهل المركب » و اما فى 
الغلق فليس كل غلق ردى. موجبا للعذاب بل مايتمكن فىالنفس :مكنا بالغا . و الموجب للعذاب 
لا يوج الاعذ| با محدودا منقطعا يزول العذاب ويحصل السعادة . واذا قوبل ذلك العذاب المحدود 
بالسعادة الابدية الحاصلة بعده يغلب السعادة . هذا هو المطابق لامتن . 

واما قولالشارح : انما يهبلكالبلاك السرمد ضرب من الجهل والرذيلة . فليس بمنطبق لانهلم 
يحم ل | لبلاك السرمدفى الرزيلة بلالعذاب المحدود . 

وثالثها : انالناجى ليس الا من عرف الحق بالبراهين وكان نقيا منالاثام كما يقوله المعتزلة 
فيكون اهل النجاة فى غاية إلقلة . 

اجاب بان رحمة|ينه وإسعة ليست وتفا على عدر . م 


5 35" ءّْ ل 
ارك ف من بختص ,الشقاوة الا بدية 


فق الح ل[ لوقيل ]نوا ها تفرش العذاي امهو شري ال ؛ شوشو ده ورت 
في أقل أشخاص الناس . ولا تصغ إلى من يجعل النجاة وقفا على عدد و مصروفة عن أهل 
الجبل و الخظايا صرفاً إلى الأ بد » واستوسع رحمة الله . و ستسمع لهذا فضل ببان ):: 

نويد تقر بر كوك الفقارة الآ بدية خق.#«الطر ف الاح وهو ظاهن بؤقولهة 
دباتكة لعصمة النجاة» أي قاطعة . والعصمة هيبا اسمطمايعتصم به الانسان أىيستمسك به 
لثّلا يسقط , وقوله : « بل إنما يبلك الهلاك السرمد ضرب من الجهل و الرذيلة » وال" 
على أي" ما عداهما أما يقتضمان شقاوة منقطعة , أولا يقتضمان شقاو: أصلا » وأنما قال : 
« و استوسع رمة الله » ملاحظة لقوله عز من قائل ؛ و رحمتى وسعت كل" شيء فسأ كتبها 
للذين يقون . فان فيه ما بدل على شمولها للعموم وعلى تخصيصر ما لأهل الطرف 
الأشر فا بها. 

#(وهم وتفبيه )8 

( أولعلك:ةول : هلا أمكن أنيسر «القسم الثانيعن لحوق الشر فيكو نجوابك : 
أنه لو برىء عن أن باحقه ؤلك لكان شيئًاً غير هذا الفسم و كان القس الأول وقد فرخ 
عنه . وما هذا القسم في أصل وضعه نما لقن فمكن ان حكون الخير الكثر اق به 
إلا وهو بحيث بلحقدشر” بالضرورة عندالمصادمات الحادثة » فاخ! برىء عن هذا فقد جعل 
غير نفسه فكان النار جعلت غيرالنار والماء غير الماء . وترك وجود هذا القسم وهوعلى صفته . 
امذ كورة غيرلائق بالجود على ما بيناه )8 

وهذ|الفصل غنى عنالشرح . 

#(وهم وتفبيه )0 

ا( ولعلّك توك ايضاً : فان كان القدر فلم العقاب ؟ فتأمل جوابه : : أن" العقاب 
للنفس على خطيئتها كما ستعلم هوكاارض للبدن على نهمه فهو لازم من لوازم ماساق إليه 
الأحوال الماضية التي لم يكن من وقوعها بدولا من وقوع ما يتبعها » و أما [العقاب] 
الذي مكون على جهة 2 له منخارج فحديث أخر . ثم أذا سلّم معاقب من 
خارج فان" ذلك أيضا يكون حسناً لأ نه قدكان يجب أن ,يكون التخويف موجوداً في 


والجواب عن شببة العقا على ما ,يصدر على الوجوب ةا 


الأسباب ١)‏ التي تثبت فتنفع في الأكثر و التصديق تأ كيد للتخويف )1( فاإذا عرض 
هن ابدات القدر أن عارص واحد مقئضى التخويف والاعتبار فل اذب الخطأ وأتى بالجر دمة 
وجب التصديق لأجل الغرض العام" و إن كانغير ملائم لذلك الواحد ولا واجباً منمختار 
رحيم لولم يكن هناك إلا جانب الميتلى بالقدر ول كك في المفسدة العوتة له مواعة 
كلسة عامة كثيرة لكن لابلتفت لفت الجزئى لاجل الكلي كمالا يلتغت لفت الحزء 
لحل الكل" فمقطع بع اعضو و ؤم لأجل المدن مكلنة م : واما مابورد من حدبثث 
الم والعدل ومن حداث أفعال قال احا هن الظام وأفعال مقابلة ١‏ | ها ووجوب 0 رك ك هذا 


لش نه عي 


والأخذ تلك هل أن ولكبدن اللمقد مأك الا ولية قنين واح :ونوا كلا بل ١‏ كثرة 
من المقد مات اللمشهورة لظ ي تع علمها ارتياد المصالح رادل فيا مابس بالرهان بحسب 
ض الفاعلين . وإذا حققت الحقائق فليلتفت إلى الواجبات دون أمثالها . وأنت فقد عرفت 
أصئاف اللقد" مات في موضعها )2 
تقر رالسؤال أن يقال : إن كانت الأفعال الا نسانيسة صادرة عنه على سبي ل الوجوب 
لتمشّلها مع سائر الجزئيات في العالم العقلى ' '' ولوجوب حدوث ما ,يحدث منها في هذا 
العالم مطابقا لا تمشّل هناك . فلم يعاقب الانسان على شىء يصدر عنه على سبيل 
الوجوب ؟. 
0 أجاب عنه أو الا بجواب تقتضيه الةقواعد الحكمية وهوقوله 0 العقاب 


3" 1 «قدكان يجب ان يكون التخويف موجوداً ف ىالاسباب» اى الاسباب 2/١‏ تى نظام العالم 
مر بوط بها . مثلا|ادراك المرئيات من جملة نظام العالم فلولا اليصر لما حصل هذا الخير منالنظام 
فلما اوجدابله تعالى البصر والسمع واللمس وغيرها تمالنظام فلذلك وجد التخويف لان صدور 
الافعال الجميلة من العبد يتوقف عليه . م 

68 قوله «والتصديق تأكيدللتغويف» التصديق إى الوفاء بالتخويف تأكيدلاتخويف . وائما 
يعلم هذا الوفاء لاخبار صادق به اولاقامة فى الدنياكالحدود , م 

() قوله «لتمثلهبا مع ساير الجزئيات فىالعاام العقلى» وجوب صدورالفعل من | لعبد مع | لقول 
بانه قادر مغتار على مايقوله الحكماء لايجتمعان لانه حينئذ يمتذع الترك فيمتئم مازوم الترك وهو 
مشيتهالترك فى تحديد القدرة إن شاء يترك . فلا قدرة أصلا . 

وجوابه : ان الملازمة ثبت بين|لممتنعين مع أن الامتناع ليس بالذات بل مشية الترك بالنسبة 


52 تقرس السؤال عن العقابعلى ما يصدرعلى سبيل الوجوب 


للنفس على خطيئتها كما ستعلم هو كالمرض للبدن » إلى قوله : «ولا من وقوع مايتبعها » 
وهو ظاهر . 

وهذا النوعمنالعقاب! نما يكون للنفس الا نسانية بسبب ملكاتها الرديمةالراسخة 
فيها . فكأنها تكون من داخل زاتها وهو نارالله الموقدة التي تطلع على الأفئدة . لكن” 
الآ.بات الواردة بالوعيد فيالكتب الالبية لوا جريت على ظواهرها لاقتضت القول بعقاب 
جسماني” وارد على بدن المسىء من خارج على ما توصف في التفاسير والأخبار . 

فأشار الشيخ إلى ذلك أيضاً بقوله : « وأما العقاب الذي يكون على جبة أخرى 
من مبدء له من خارج فحديث آخر » أي إثباته على الوجه المشهور لو كان حقاً لكان 
عقا : 


نم أراد أن بذ كر أن ذلك أيضاً على تقدير تسليم كونه كما يفيمه أهل الظاهر 
ليس مما لإيجوز وقوعه في الحكمة الا لببة أي ليس بشر' . فقال : « ثم إذا سلّم معاقب 
من خارج فاان ذلك أيضاً يكون حسناً » و أراد بالحسن هيهنا الخير المقايل للشر لاما 
يذهب إليه المتكلّمون على ماسيأتي . واستدل على ذلك بأن" وجود التخويف في مبادىء 
الأفعال الا نسائية حسن لنفعه في أكثر الأخغان *ر الاشاء يذلاك التتهورقك. جد ون 
المجرم تأ كيد للتخويفومقتض لازدياد النفع فهو أيضاً حسن . 


إلى العبد ممكنة وإستمرار عدم الممكن لاينا فى امكانه , 

و محصل تقدير السوال : أنالافعال الصادرةمنالعبد انوجب أن يكون مطا بقة للعالمالعقلى. وهذا 
هوالقدر . فلميعاقبون على ذلك؟ . 

وفىجوابه طرايق:الطريقة الاو لى:طريقة|الحكماء. وهىانالعقاب لازممن لوازم|فعالهم ففعلبمهو 
سبى له وهذ| كالمرض فانالانسان لما إحتاج الى تناول الغذاء ويبقىعندكل هضم لطخة منالفضلات و 
يجتمع فى بدن الانسان من لطخات نضلات الهضوم مادة كثيرة رديئة حتى اذا أثرت الحرارةالغريبة 
فيها اشتعلت وحدثت الحمى اوالضب إلى عضو فتورم إلى غير ذلك فكذلك حالالعقاب فان الانسان 
إذا فعل افعالا رديئة ينتقش فى النفس بحسب كل فعل ملكة رويئة ويجتمم على مر الامام ملكات 
رديئة متعددةلكن مادامت متعلقة بالبد نكأ نهاذ اهلة عنهاحتىاذا فارقت البدن تأزت بها تأذيا عظيما. 
فالعقاب إنما هو لازم للافعال المذمومة وارد على النفس منها لا منخارج وهو ناراين التى تطلم 
على الافئدة . واما العقاب الوارد من خارج كما أنبأ عنه الكتب الالهية فاناول رجم الىالاول؛ 


والجواب عنه بما يقتضيه القواعد الحكمية مد 


ثم بين أن هذا التعذيب إنما يكون شن بالقياس إلى الشخص المعذب ٠‏ و 
ييكون خيراً بالفياس إلى الأ كثرين من نوعه ولا يلتفت لفت الجزئي” لأجل الكل أى 
لانظر إليه ٠‏ فهذا أيضاً منجعلة الخيرالكثيرا لذى يلزهه شن" قليل . واستشهدبقطع العضو 
لصلاح البدن فان الحكم بوجوب ذلك و إن كان مشتملا على شر" ها مقبول عند 
العموون: 

وقد تبين من ذلك أن ما ورد به التنزيل إذا مل على ظاهره لم يكن مخالفاً 
للأصول الحكمية . ظ 

وبعض المتكلّمين المنكرين لتلك الأول كالمعتزلة ]نما اتر.ووك ذلك على وجه 
آخر وهو قولهم : تكليف العباد واجب على الله تعالى أوحسن منه إذفي ذلك صلاح حالهم 
العاجلة والآ جلة . والوعد والوعيد على الطاعة والمعصية حسنان إذفيهما تقريبهم إلىطاعته 
وتبعيدهم عن معصية ؛ وتعذيب العاصين عدل منه حسن. و الإخلال بااثابة المطيعين ظلم 
قبيح إلى أمثال ذلك مما يبنونه على مقدمات مشهورة مشتملة على تحسين بعض الأأحكام 
وتقبيح بعضها بحسب العقل يعد ونها منالبدديهيات . 


وانلم يأول نوةف القبول به على اثبات المعاد الجسمانى . وحينئذ لوسئل وقيل : لميعاقب ؛ فان 
إريد أن غرض الله تعالىمنالعقاب أى شى., هو . سقط السوّاللان إفعالهتعالى منزهة عنالافراض 
وإنكان السؤّال عن سب بالعقاب فجوابه ظاهر . وهو إنه لما ارتكي الافعال المنهية عاقبه| ين تعالى 
على عصيانه . 

نعم يرد السؤّال على وجه وجيه وهوانالله تعالى غير مض بالذا تو الءقوبة شر مض ذكيف: 
صدرت منالله تعالى , 

وجواب الشيخ عن هذا الوجه و 7:حرير جوابه أن يقال : لما كانت نفس الانسانية فىعلمالبارى 
قابلة للكمالات فكانت الحكمة العالية |قتضت افاضة تلكا لكمالات لكن بحس استعدادات يحصل لها 
من أفاعيلها وكان فيها قوى يمنعها من نلك الافاعيلالى إفاعيل تنضادها قدر تكليفا وتخويفا يكون 
من إسباب ارادته الافعال الجميلة ولما كان|لوفاء بذلك التخويف أيضا من٠سبابذلكم‏ وٌكد]له . و 
|الوفا با لتخويف العقوية . لاجرم صمار العقو بةسببا مناسيابارادة الافاعيل الجميلة . غاية مافىالياب 
ان العقوبة يكون شر| بالقياسالى الشخص المعذب لكنها لماكانت سببا لكمالاتساير النفوس لميلتفت 
إلى ذلك فان نرك الخير الكثير لاجلالشر اليسيرشر كثير , ثم لما لم يكن بد من أن يكون لذلك 
التكليف شارع وحافظ بعث الانبياء والرسل لذاك. فهذه كلها اسبا ب لصدور الفعل الخير من النفس 


لان دقع مازحمه الفاضل الشارح من الضعف 


فذكر الشيخ : أن" ملك المقدمات ليست من الأو ليات يل أكثرها آراء تحمودة 
اشتبرت لكونها مشتملة ا 00 ان أن بقع فيها ما يصح بالبرهان 
بحسب بعض الفاعلين يعني الأأشخاص الا نسانية على مام في المنطق . فاذن بناء بيان 
أحكام أفعال الواجب الوجود عليها غير صحيح . 

قال الفاضل الشارح : هذا الجواب ضعيف : أما أو لا : فلا نه مبني” على وجوب 
التخويف فكما يقال : إن كان القدرفلم العقاب . ,يجوزأن يقال : إنكان القدرفلم التخويف . 
فنكون حكمهما 5 فاذن لاجو ان يبجعل أحدعما مقدامة في ببان الآخر »و أما 
ثانا : فلا نه لايتمشى على قول الملْبين لاد نهم يحكمون بكون الهالكين ممن يخالف 
قواعدهم كش ه من الناجين اوكن ترص ييه ووايم باهي أن .قال :لآن 
العقاب أيضاً من القدر وطلي علَّة مايقتضيه القدر باطل ٠‏ 


و أقول على الأول : القول بالقدر على مازهب إليه الحكماء وهو وجوب كون 
الجزئات مستندة إلى أسبابها المتكشرة ,يخالف القول بالقدر على ما ذه اليه الأشاعرة 


الانسانية وهذ|ا كما ان الهيولى لماكانتمستعدةللصور فى العلم الازلى خلق فلك غير منقطمالحركة 
يختلف حال الهيولى بحسب اختلاف حركاته و[وضاعه فيفيض من المبد. الفياشض صورةصورة . نحال 
النفس الانسانية هكذا , ١‏ 

الطريقة الثانية : طريقة المعتزلة وهى أنإلبله تعالى كلفالعباد لان صلاح حالهمفىالتكليف » 
ووعدهم على الطاعة وأوعدهم علىالمعصية لان ذلك الوعدوالايعاد لطف منالله يقر بهم إلى الطاعة 
وتجنيهم عن المعصية »© ثم انه يجيعليه الائابة على لطاعات إذالاخلال يه قبح وظلم , واما العقاب 
فحسن أيضا لارتكابهم المعاصى . فاذ| قيل لهم لم يعذبون ؛ قالو| لانهم ارتكبو| المعاصى 2 و اذا 
قيل لم ارتكبوا المعاصى ؛ قالوا لارادتهم ذلك وانهم مغتارون », واذاقيل لهم أليس يجب صدور 
المعصية عنهمحتى يطابق علماين تعالى ؟ إجابوا يانالله تعالى كما علم وجود المعصية علم أنالمعصية 
صدرت عنهم باختيارهم وارادتهم . فعلماينه تعالى لاينانى اختيارهم . 

الطريقة الثالثئة : طريقة الاشاعرةفانهم لما ذهبوا الى أنجميع الحوادت بل جميع الموجودات 
المكنة منالله تعالى وهوسيب الكل . فان قيلفلم العقاب ؟ ا ان كانالمراد الغرض من العقاب 
فلا غرض وان كان المراد سببه فهوايث تعالى و لايسأل عما يفمل . فالتقدير على مذهيهم خلق الث 
جميم الاشياء , وعلى مذهب الحكماء مطابقة الموجودرات فيما يزال للصور الموجودة فى العالم 
العقلى . 


في الجواب عن شبهة العقاب على مايصدر على الوجوب كريريرك 


من المتكلّمين لأ نهم يقولون : لافاعل ولامؤئر في الوجود إلا الله . والجواب الذي ذكره 
الشيخ كان موافقاً لاصوله . فان' فلالا نسان مستند عنده إلى قدرته وإرادته و كلاهما 
فستادان إلى أسناييها ::وفن اسبا إرادة فعل الخير التخويف . فاذن وقوع التخويفني 
الأسباب المقتضية للخير واجب مع كونه من القدر , و التعليل به صحيح على ها ذكرء 
الشبخ . وهو لابنافي كونه من القدرلاان"” جميع مافي القدر معلل عند . وأما على أ صول 
الأشاعر ة فلما لم يكن للتخويف أثركان التعليل به باطلاعلى ما قاله الفاضل الشارح . و 
انما بنقطع الكلام في القدر عندهم بقطعالتعليل على الاطلاق . ولذلك يقولون: لابسئل 
حما بقعل . 

وعلى الثاني : أن الشيخ لادريد تمشمة قواعد المتكلمين المليسين على ماصر”ج به ؛ 
بل بريد تمشية مانطق به الكتبالا لبية فيهذا الباب . وليس فيما ورد من التنزيلحكم 
بأن" البالكين أ كثر من الناجين بل يمكن أن يوجد فيه مايناقض هذا الحكم . 


ولا بد لجميع |لمسلمين ولساير الطوايف الاقرار بما ذهبو اليه من معنىالتقدير والتضاء لان 
الكل اتفقوا على أنابن تعالى عالم بجميع الموجودات من الازل الىالابد وهو القضاء , و على أن 
كل مايوجد فى عالم الحدوث هو على وفق علمه والالزم جهله تعالى وهوالقدر ٠‏ 

وهذا ما ذكره الشارح فى مقدمة الجواب من السؤال الاول من انالقدر على مذهي الحكماء 
غير القدر علىمذهي الاشاعرة » و|انماقدم هذه المقدمة ليظهر أن الاسباب مقدرة على مذه الحكماء. 
كما ان المسببات مقدرة ثم بعد تمهيدها أشار الى أمرين : أحدههما : الجواب عن السوّالالاولوهو ' 
ان نعل الاول صادر عنه وسببه قدرة العبد وارادته . ومن اسباب ارادتهفعل الخير التخويف و 
العقاب فهما من الاسباب المقدرة لنظام العالم كما أن فمل |أخير مقدر . 

فانقيل : لما كان فعل العبد مقدرا قلمالعقاب ؟ اولم التخويف ؟ 

قلنا : انبا من |سباب فعل الخير الصادر عن العبد . وقد تبين انالتغويف مقدم فى التقدير على 
العقاب ولا محذور فيه أصلا . ظ 

والاخر : ابطال جواب الامام فانالقول ببطلان تعليل|لقدر انما يصح على مذهب الاشاعرة إذ 
لا علة عندهم الاين لاعلى مذهي الحكماء فان كل موجود فيالقدر له علة عندهم حتى ينتهى الىان 
ينتهى العلل . م 


نه تحفيق معنى اللذة وماليا من الا قسام 


(الندظا لثامن فىالبهجة والسعادة) 
الببجة : السرور والنضرة . والسعادة : مايقابل الشقاوة . والمراد منهما الحالةالتي 
تكون أو تحصل لذوى الخير والكمال من جبة الخير والكمال . 
+#(و هم وتنسيه )ا 
إنه قدسبق إلىالا وهام العامسية أن" اللذ"ات القوية المستعلية () هىالحسية 
وأن" ماعداها لذات ضعيفة و كلها خيالات غير حقيقية . وقد يمكن أن ينه من بعلتهم 
من له تمييز ها فيقال له : أليس أَلنمايصفونه من هذا القسل هوا منكوحات والمطعومات 
وامور تجرى مجراها وأنتم تعلمون أن التمكن منغلبة ماولو في أمرخسيس كالشطر نج 
والنردونحوهماقديعرض له مطعوم ومنكوحفيرفضة لا يعتاضدمنلن: الغلية الوهمية » وقد 
عرض مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرئاسة مع صحة جسمه في صحبة حشمه فينفض 
اليد منهما مراعاة للحشمة فتكون مراعاة الحشمة آثر وألذ" لاحالة هناك من المنكوخ 
والمطعوم . و إذا عرض للكرام هن الناس الالتذان با نعام يصيبون موضعه أثروه على 
الالتذان بمشتهى حيواني" متنافس فيه » وآثروا فيه غيرهم على أنفسهم مسرعين إلى الا نعام 
3 وكذلك فان كبيرالنفس يستصغر الجوع والعطش عند اللمحافظة على ماء الوجه ‏ و 
ستحقر هو لاءاوت ومفاجاة العطب عند مناجزة الاقرآن وامبارزين » و ربما اقتحم الواحد 
علىعدددهم ممتطيا ظبر الخطر ما «توقعهمنلذة الحمد ولو بعدالموت كأن ذلك يصلإليه 
وهوميت . فقدبان أن" اللذ ات الباطنةمستعلية على اللن" ا تالحسية . وليسذلك فيالعاقل 
فقط بل وفي العجم هن الحيوانات فان هن كلاب الصيد مايقتنص دلى الجوع مم بمسكه 


)١(‏ قوله «النمط الثامن :أناللذات|لقوية المستعلية» لماكان اللذه ادر|كالملايم والادراكاما 
حسىأو عقلى كان اللذةعلى قسمينأيضا : حسية © وعقلية . واللذة الحسية إما ظاهرة متعلقة بالحواس 
الظاهرة » واما باطنة يتعلق بالوهم والخيال : كالرجاء والشثوق والتصورات الشهوية والغضبية . 
فاللذات ثلاث فى ثلاث مراتى : فمرتية اللذة الحسية الباطنة اقوى من |لظاهرة لانها آثر عند 
العقلا, ؛ وهرتية اللذة العقلية الصرفة اقوىمنهما جميعا فان اللذة تتفاوت بحس تفاوت الادراكو 
تفاوت القوى المدركة فان القوة المدركة ماكانتفى نفسها اشرف واقوى يكون لذتبا اتم لانلذة 
| لعين الصحيحة هن جمال الحبيب إقوى من لذة العين المريضة , وكذل الادراك ماكان |قوى يكون 


الكلحة و الحم ونا اهو الا فوص نيا م 


على صاحمه ؛ و ربما حمله إليه . والراضعة من الحيوانات تؤثر ماولدته على نفسها , و ربما 
خاطرت محامية عليه أعظم من مخاطرتها فيذات جايتها نفسها . فا ذا كانت اللذ"ات الباطنة 
أعظم من الظاهرة وإن لم مكن عقلية فماقولك في العقليية ؟! ): 

أقول : العطب : البلاك . واقتحم : أيدخلهنغير روية . والدهم : العدد الكثير . 

وأعلم أن من اشرو رات أن السعادة هي اللذ: ققط . ثم إن العوام ييظنون أن" 
اللذات هى المدركة بالحواس الظاهرة » وأما المدركة بغيرها فتارة يشكرون تحققها و 
ينسبونها إلى خيالات لاحقيقة لها » وتارة يستحقرونها بالقياى إلى الحسية . فنبهالشيخ 
في هذا الفصل على وجوب لذآات باطنة هى أقوى من الحسية الظاهرة لوجوه : 

منها : أن" لذآة الغلبة المتوهمة ولوكانت في أمى خسيس ريما يؤثر على لذ ات 
يظن” أنها أقوى اللذ"ات الحسية . 

وفقيا > أن لذاء قل الحقكة والحاد نز تر اها علنيا” 

ومنها : أن الكريم يؤثر لذة ايثار الغير على نفسه فيما يحتاج إليه ضرورة على 
لذ التمتم بها . 

وهنا أن كتين التفيى تن لذ + الكرانة التوفعة عن نخافظةماء الوجة ارق 
الاقدام على الأهوال مع عدم العلم بنيلها على اللذنات الحسية إلى حد يتحمل 
آلام الجوع والعطش ويقاسى أفوال اموت والبلاك معبا . 

وهذه صغربات تنضاف إليها كبرى مشهورة هى:أن كل ماهو آثر عند شخصفبو 
ألذ بالقباى إلبه لأن" اللذة مؤثرة والمؤئر لذي . ف.نتجان أن اللذ"ات الباطنة مستعلية 


اللذة اكثر كماان|لعاشقاذارأىمعشو قهمن مسافة اقرب يكو نلذنه |كثر ؛ و كذلكماكانالمدرك|اشرف 
كان اللذة فى ميله اعظم فان المعشوق المنظور ماكان إحسن يكون لذة رؤيته اكثر . ولما كانت 
القوة العقلية شرف منالقوة الحسية لانها مجردةوهى منغمسة فى المادة » وإدراكها اقوى لانهاعاقاة 
بذاتها وادراك القوى الحسية بالالات » ومدركات العقلاقوى لانهاكلياتمن مدركات القوى وهى 
الجزئياتلاجرم يكون لذة العقليه اقوى من ساير اللذات . / 

فان قيل : نحن لانلتذ بالمعقولات ولا نتألم بالخيالات . فلوكان اللذة العقلية اقوى وجب أن 
يكون التذاذنا بالمقولات |شرف فوق ما نلتذ بالمحسوسات . وليس كذلك بل قد لانجد لذة . 


مث فى عدم حصر السعادة فى اللذ لعي : 


على الحسبة .و اكانت اللذاأك الباطنة الل كورة حيواية نه على أن هومائن 
الحيوانات ما شارك الا نسان في ذلك فان كلب الصيد تؤثر اللذة الوهمية التي ينالها 
مورووقه ] 5 لهاع تاو هل لئاه زا كرميديي الرافدة مق التعير نظا فزن اللنتة. 
الوهمية التي تجدها من تصوار سلامة ولدها على لذة سلامتها نفسها . ثم تدرج من 
ذلك إلىالمقصود . فذكر أن" اللذ ات الباطنة الحيوانية لما كانت أعظم من الظاهرة فأن 
تكون العقلية أعظم منها أولى . و ذلك لآن قوة اللذة وضعفها يتبعان قوة الادراك 
وضعفه . فاان" اللذة إدراك ما على ماسياتي . 

#(تذنيب )+ 

#( فلا ينبغي لنا أن نستمع إلى قول من يقول : إنا لو حصلنا على جملة لانأ كل 
فيها ولا نشرب فيها ولا ننكحفابة سعادة تكون لنا . والذي ,قولهذا فيجب أن «بصر و 


فالجواب : أن اللذة ليست نفس ادراك الملايم بل حالةتابءة لادراك الملايم » فمن البين انا 
اذا اد ركنا ملايما حصل لانفسنا حالة إ|خرى بحسبه هى اللذة فادراك الملايم والمئثافر وان اقتضى 
اللذة والالم الا أن هذا الاقتضاء لايوجب وجود تلك الحالات عند الادراك دايما . فربما يتوقف 
حصولها على وجود شرط أوارتفاع مانم ولا شك أن للنفس الفا بالمحسوسات والشهوات واتصافا 
بالاخلاق الذميية . فلعل ذلك مانم من وجد ان اللذة بالمعقولات كما ان المريض المهرور الذى 
يغلب عليه مرة الصفراء لايلتذ بالحلاوى بل يعافها ويكرهها. 

لايقال اثبتوا نه تعالى لذة عقلية فلو كانت اللذة حالة زايدة علىالادراك لزم وجود امر زايد 
فى زاته تعالى وانه محال . 

لانا نقول : اللذة فينا معنى زايد على ادراك الملايم بغلاف اللذة فى البارى كما فى العام 
والقدرة وغيرهمامن!لصفات »© اونقول : اللذة ليستهى ادراك الملايم فقط بل إدراك و نيل للملديم. 
ونيلالمعءقولات يشبه حالة العيان بعدحال الغيبة . و لهذا قال من كمل قوته العلمية يجد لذاتعقليه 
عظيمة . فلعله و اصل الى نيل المعقولات فهو عين اليقين . و مثال ذلك العنين لو فرضناه يتصور 
الجماع بانه ادخال فى فرج لاياتذ بهكما يلتذ من ناله . فاللذة ليست من الادراك بل من النيل , 
وكذلك من تصور الحسن لايلتذ به بل من نيله فالنفسمادامت الفت بالمحسوسات مشوبة بشوائبها 
وكان المعقولات لانمثيل فيها تمثلا ناما بحيث يلاحظها ح قّالملاحظة اما اذا تخلص منهذه الشوائب 
فربما تعتورها حال “المشاهدة بالنسبة اليبا وهو نيلها . 

واعلم ان الاطلوب من هذه الفصل ليس الانفى حصر اللذات فى الحسية الظاهرة واستحقار 
غيرها . وانما ذكرنا ماذكرنا تنبيها على المطلوب بالذات من الشمط كما سيأتى تفاصيلها . م 


حك شرح الااشاراث اكات 


و الرو على من يشكرها بعد ألوت د باسمل 


يقال : له : .ا مسكين لعل الحال التي للملائكة و مافوةها ألذاو أبهج و أنعم من حال 
الأنعام ؛ بل كنف يمكن' أن مكو ن لأحدهما إلى الا خر نسبة يعتد بها ): 

القائلون بأن" السعادة هى اللذ"ة الحسيّة ينكرون السعادة الت يشبتها الحكماء 
للنفس الا نسانية الكاملة بعد الموت . ويلزهمهم على رأبهم ذلك أن لايكون غير الحيوان 
الكل الشارب الناكح سعيداً أصلا. وما كان فرض الشيخ من الرد عليهم إثبات تلك 
السعنادة ؛ وكان مان كره في الفص ل السابق مقتضيا لفساد مذهيهم صرح في هذا الفصل بالرد 
عليهم باثبات تلك السعادة ٠‏ و لذلك وسمه بالتذنيب . ثم نبه على مقصوده بالمفايسة بين 
حال ا للافكة ومافؤقياوين خالالآ عام ونا جر عدراها بحست الكمال والخيراللوجود 
فيهما فان النسبة بينهما بعيدة جد بل لانسبة لأحدهما إلى الآخر لعدم الاشتراك بين 
كماليهما فيا ماهية . 

#(تنبيه ):: 

إن اللذة هى إدراك ونيل لوصول ماهو عند المدرك كمال و خير من حيث هو 
كذلك » والألم هو إدراك ونيل لوصول ماهو هند المدرك آفة وشر”):: 

ريد التنبه على ماهية اللذ"ة والألم ليبين بالنظر الحكمي” أن" السعادة بالمعنى 
اأذي يفهمه الجمهورللذوات العاقلة أتمنها للنفوسالحيوانية , وكذلك الشقاويلاً هلها. 
فذكر أن اللَّدة هى إدراك و نيل . أما الادراك فقد م" شرح اسمه ء و أما النيل فهو 
الاصابة و الوجدان . و إنما لم يقتصر على الادراك لأ نّدرك الشيء قد يكون بحصول 
صورةتساويه (أ' ونيله لايكون إلابخصول زاته . واللذ": لاتتم" بحصولماساوى اللذيذيل 


)١(‏ قوله « لان ادراك الشى قديكون بحصول صورة تساويه» يمكن أن يدرك الشىء اولا و 
لا يلتذبه فلايكفى فى اللذة مجرد الادراك بل لابد مم ذلك من نيل ذاته مثلا يتصور ذات جمال و 
لا يلتذ بها الابنيلها. 

وكأن سائلا يقول : ان نيل الشىء لايكون الا بادر| كه نحينئذ كفى زكر النيل. 

اجاب بان مفهوم النيل ليس الاحضور الشى. ووجد انه وهو لا يدل على ادراكه الا بالمجاز. 
ودلالة الالتزام مهجورة فى الحدود . 


ييه 2 أن السعاد: للذوات العاقاة أي" منيا 


إنماتتم” بحصول ذاته . وإتمالم يقتصر على النيل لا نه لايدل” على الا دراك إِلّا بالمجاز . 
و إِنّما أوردهما معا لفقدان لفظ يدل" على المعنى المقصود بالمطابقة . وقدم العم" الدالة 
بالحققة و أررفه بالمغصمن الذال بالمتحان .+ ]نما قال 2 لوصول ماهو غتد المدرك 6و 
لميقل :لما هوعند المدرك . لأن"اللذ”ة ليست هى إدراك اللذيذ فقط ؛ بل هى إدراك حصول 
اللذيذ للمتلذن ووصوله إلبه ؛ وإنّما قال : « ماهو عند المدرك كمال و خير» لآن الشىء 
قد يمكون كما لا وخيراً بالقياس إلى شيء وهو لايعتق د كمالسته و خيريته فلا يلتن به 5 ظ 
قد لامكون كذلك وهو يعتقدء فيأتذ” به فالمعتبر كمالبتهوخيريته عند المدرك لافي نفس 
الأمى . والكمال والخير هيبنا أعنى المقيسين إلى الغير هما حصول شيء لما من شأنه أن 
يكون ذلك الشيء له أي حصول شيء يناسب شيئًاً ويصلح له » أوأمريليق به بالقياس إلى 
ذلك الشيء ٠‏ و الفرق بينهما أن ذلك الحصول يقتضي لا محالة براءة” ما من القوة لذلك 
الشيء فهو بذلك الاعتبار فقط كمال و باعتباركونه مؤثراً خير . و الشيخ إنسما ذكرهما 
كملق عقت اللذاء يواغ ١‏ كن اليو لا ماشه تخصيها عالذلك المشرجم و م 


فان قيل : لاشك إنانلتذ بتخيل |مرأة حسناء » وتخيلجماع وشرب مشروب . فهيهنا التذاؤزحاصل 
دون نيل اللذات 

فنقول : نحن لانلتذ بل نتخيل الالتذاذ بتخيلنا النيل . وقدم الادراك على النلى لانه اعم منه و 
تقدم الاعم فى التعريفات واجب 

لا يقال : قد يتحقق النيل بدون الادراك كما اذا كان مشغوله بأشغال و مرعليه حديبه ولم يره 
فلايكون الادراك اعم منالنيل . 

لانا نقول : مانال حبيبه بل |احبيي ناله . ولم يقللماهوعند المدركلان!| للذة ليستهى ادراك مهية 
اللذيذ بل ادراك حصوله له ووصوله اليه . 

فالحاصل ان اللذة ل«تحصل بادراك اللذيذ فقط ,ل باداك حصوله وهوالئيل . واللذيذ ماهوعند 
المدرك كمال وخير فالمعتبر كماليته وخيريته عنده لافى نفس الامر. 

فان. قلت : فالجاهل بالجهل المر كس يجب أن يكون ملتذأ به و حينئذ ان بقىالجهل بعد مونه فهو 
يلتذبه كمافى الحيوة » و إن لم يبق لم يتألم لان سبب تألمه هوالجهل و قدزال . فاحد الامرين 
لازم اما اثبات لذته بالجهل المر كب بعد الموت » او عدم بقاوعذابه وهوخلاف مامر جوابه . 

فنقول : لانسلمالالتذاد بالجهلالمر كب فانمايلتذبه لونالمدركه . لكن النيل وهو و جدا| نه يتوقف 
على. وجوده وليس بموجود . وسيبينه الشارح زيادة بيان ٠‏ 


للنفوس الحموانة . وكذا الشقاو: لأهلبا 30 


قال : « منحيث ه و كذلك» لأ ن الشي. قدييكون كمالا وخيراً من جبة دون جبة والالتذاذ 
به يختص" بالجبة التى هو «عبا كمال وخير . فهذه ماهية الل » و يقابلبا ماهية الأ لم 
كما ذكره . وهما أقرب إلى التحصيل من قولهم : اللذّة إدراك الملائم , و الألم إدراك 
المنافي . ولذلك عدل الشيخ منه إلى مان كره فيهذا الموضع . 


قال الفاض ل الشارح : تعريف اللذة بالخير الذي هو عند الشيخ أمى وجودي يرجع 
إلى قولنا : اللن ة أدراك الموجود ؛ و كذلك الآلم إدراك المعدوم . و زلك باطل أها 2 
اللنةة فلآن" إدراك احتراق الأعضاء والأصوات المنكرة وما يشبهها ليست بلذّات مع 
أننها موجودات ؛ وأمًا في الألم فلآن” العدم لا بحس به . فان" فسروا الخير باللذة أو 
مايكون وسيلة إليهأ على ماهوالمشهور رجع التعريف إلى قولنا : اللذة هى إدراك اللذة 
أوها مكؤق :وسلة الا :بوالكمال ايغنا إن فسروه بحصول شيء لشيء من شانه أنيكون 
له إمكان أتصافه به لزم أن مكون الجبل وسائر الرذائل كمالات . 
قال : والتحقيق أن تصور ماهية اللذ: والألم بدديبي” غني" عن التعريف . 
وأقول : ما ذكرناه في تفسير قول الشيخ يغنى عن ايراد أجوبة هذه الشكوك . و 
و المشهوران اللذة إدراك |املايم » و الا لم ادراك المنافر . ثم يفسرون الملايم بما يكون 
كمالا وخيراً للمدرك من حيث هوكذلك و المنافرما يكون آفة شراً للمدرك من حيث هو كذلك 
فما ذكره الشيخ إقرب الى التحصيل من المشهورلانه لمااحتيج الى تفسير الملايم و المنافر بهذين 
التفسيزين فايرادهما أولى قصراً الممسافة و تفصيلا للجملل فانهتركذكر النيل وقيد الوصول و قد بان 


انلابد منهما . 
قال الامام : فسر الشيخ اللذة والالم بالكمال و الخير والافة و الشر . فلابد من العلم بهذه 
الاشياء . 


و اما الخير والشر نان اراد بهما مازهب اليه من ان الخير هرالموجود والشر هوالمعدوم رجم 
التفسير الى اناللذة ادراك ال.وجود والالم ادراك المعدوم و ذلك باطل . اما تفسير اللذة فلانه 
يلزم منه ان يكون ادراك الاحوال الحاصلة عنداحتراقَ الاعضاء أوتبررها بالثلج أو عند سماع 
الاصوات المنكرة و شم الرياح الموزية ورؤّية الاشياء الموّزيةلذات لانها ادراكات موجودات »2 و 
اما الاام فلان العدم لايس به . 

وان اراد بهما ااتفسير المشبور و هوأن الخير هو اللذة وما يكون وسيلة اليها. والشر هو 
الالم و مايكون وسيلة اليه كان معنى |ااتفسيرين أن اللذة أدراك اللذة و مايكون وسيلة اليباء و 


4 فيأن" الخير المأخون في تعريف ماهية اللذة 


لوه في كر ماع اله و الآلم موكونها نين عن التعريف ما ذكرنء في باب 


الاادر أك بعيئة . 


قوله : 

وقد يختلف الخير والشر' بحسب القياس . فالشيء الّذي هو عند الشهوة خير 
هو مثل المعطم الملائم والملبس الملائم , والذي هو عند الغضب خير فهو الغلبة , و الذي هو 
عند العقل خيرفتارة وباعتبار فالحق » ومارة وباعتبار فالجميل . ومن العقليسات ني لالشكر 
ووفور المدح والحمد والكر أمة . وبالجملةفا نهم ذوى العقول فيلك مختلفة ): 

ماده بيان أن الخير الواقع فيذكر ماهية اللذ"ة هوالخير الاضافي الذيلايعقل 
إلا بالقياس إلى الغير . وذكر الخيرات المقيسة إلى القوى الثلاثة اأتى تتعلّق الأفعال 
الارادية بها أعنى الشهوة والغضب والعقل , ومعنى قوله في الخير العقلى « فتارة و باعتبار 
فالحق وتارة وباعتبار فالجميل » أن" الحق خير عندكون العاقل قابلا جما فوقه بالقياس 
إلىوقوانه النظرية » والجميل خيرعن دكونه متصرفاً فيما دونه بالقياس إلى قو تهالعملية 
وأراد بقوله ه ومن العقلياتني لالشكر ووفور المدح والحمد» الخيرات التي تكون للعقل 
بمشاركة سائر القوى وهى التي تختلف الهمم فمها لاختلاف أحوال تلك القوى . و أما 


الالم ادراك الالم ومايكون وسيلة اليه .وفسادءظاهر . 

و اننسرهما بشى. ثالث فلابد من ذزكره لينظر فيه ٠‏ 

و اما الكمالى فالاكثرون فسروه بانهحصول شىء, لشى. منشأنه ان يكونله . فيقاللهم : انكان 
المراد منقولكم : منشأنه أن يكونله . امكان أتصافه بهلزم أن يكون الجهل والاخلاق الرديئةو 
التر كيبات الفاسدة كلهاكمالات لامكان اتصاف النفس والاجسام بهذه الصفات » و انكان المراد 
شيئأ آخر فاذكروه لنتكلم عليه . 

قال الشارح : ما ذكرنا فى بيانالتعريفين يعءنى عن جوابهذهالاسوّلة لانه بين إنالمراد بالكمال 
و الخير هيهنا الاضافيتان |امنتسبتان الى الغير » و بقولهم فىتعريف الكمال مامن شأنه أن يكون 
له ان يناسب الشى و يليق به ولاشك انالاخلاق الرديئة والتركيبات الفاسدة لايليق بالنفوس و 
الاجسام و بالخير الموجود لامطلةابل منحيث هو مؤّئر فلايرد النقوض لانها ليست مما يؤثر و 
بالشر الشر بالعرض و هو الموجود الذى يكون سببا لعدم شىء آخر . فجاز إن يحس به. م 


هو الاضاني الّذى لايعقل إلا بالقياس إلى الغير 50ظظ 


العقلي” الصرف فلا يختلف البتة . 

قوله : 

8( وكلخير بالقياس إلىمشيء مافهو الكمال الذي يختص به وينحوه باستعداد 
الأول وكل لذة فا نها تعلق بأمس يبن كمال خبرى" وبادراك له منحيث هو كذلك )* 

أراد الفرق بين الخير والكمال7'' . فذكر أن الخير المضاف إلى شىء هوالكمال 
الخاص" الذي يقصد ذلك الشىء باستعداده الأول . والشىء لا يقصد شيئاً ولا بميل إليه 
إلا إذا كان ذلك الشىء مؤثراً بالقياس إليه . و ذلك بدل” عليه اشتمال معنى الخير على 
اعتباركونه مؤثراً كما مر وأماقوله «باستعداده الأول » ففائدته أن الشي, قد يكون له 
استعدادان أحدهما يطرء على الآخر ولايكون الشىء الذي ينحوه ذلك الشىء باستعداده 
الثانيخيراً بالقياس إلىذاته بل ييكون خيراً بالفياس إلىذلك الاستعداد الطارىءكالا نسان 
فا نه مستعد في فطرته لاقتناء الفضائل ثم" إذا طرء عليه ما أعد”. لاقتناء الرذائل قصدها 
بحسب الاستعداد الثاني ولا مكون هى خيرا بالقياى إلى زاته مع الاستعداد الأول . 

والعجب أن" الفاضل الشارح ذهب في هذا الموضع بعد أن صرح الشيخ بأن الخير 
و كمال قسن بقيد ما إلى أن" كلام الشيخ مشعر بأن" الخير والكمال واحد وحينئذ 
يكون نكر أحدهما مغنياً عن الا آخر . قوله هو كل لذ ة » إلى آخره. لما فرغ عن تلخيص 
معنى اللذة زكر حاصل هذا البحث وهو أن اللذ: متعلّقة بشيئين أحدهما : وجو د كمال 
خيري » والثاني : إدراك له من حيث هو كذلك . فا ن المطلوب في هذا النمط هبني عليه . 


8( وهم وتزبيه )2 


* ( ولعل ظاناً (') يظن” أن"من الكمالات والخيرات ما لا يلتذ" به اللّذة التي 


)١(‏ قوله < ارادالفرق بين الخيرالكمال » لاستراب فى إنهما يتساويان صدقا . والكلامنفى 
تغايرهما مفهوما . والامام اعترض با نكلام|لشيخ يشعر هيهنا بان الكمال والخير شى. واحد.فذكر 
أحدهمامفن عنالاخر . فذكر الشارح إنه خير باعتبارانهمؤئثر وكمال بحسب البراكة منالقوةفيتغايران 

(؟) قوله < و لعلظانا» نقض علىالحد المذكور وتقريره ٠‏ انه لوكان اللذة ادراك الملايم و 


غك ن كر مابوهم من الا يراد على شرح اللذء 


اس شلتة هيل الصحة والشافية “فلا لد يما خا تدا بالعاى واغوى»اقجو ابه ينيد 
اللسامحة والتسليم : أن الشرط كان حصولا وشعوراً بجبعاً. ولعل” المحسوسات إذا استقرات 
لم بشعر بها . على أن" المريض والوصب يجد عندالثؤوب إلى الحالة الطبيعية مغافصة غير 
خفى التدريج لذة عظيمة )*: 
الوصب : المرض الطويل . يقال : وصب الشىء أى دام » قوله تعالى : وله الدبن 
واصباً . و الثؤوب : الرجوع إلى الشىء بعد الذهاب عنه . و المغافصة : الأخذ على غرة . 
و الغرض من الفصل : ايراد شك على شرم اللذ: المذ كورة . وهو أن الصحة 
والسلامة كمال وخير معأنا لا نلتذ" بهما . 
واإراد الجواب عده بعفث التسليم على سبيل المسامحة وهو أن الا وراك الذي هو 
شرط في اللذ ة ليس هناك بحاصل . فان” استمرار المحسوسات تذهل النفس عن إحساسها 
والتنبيه على أنبما مع التجدد المقتضى للادراك لذيدان جدا . 
) تنرية )2 
( واللذييذ قد يصل فبكره كراهية بعض اطمرضى للحلو فضلا عن لا يشتبى اشتباء 
شايقا . وليس ذلك طاعئاً فيما سلف لأ نه ليس خيراً في تلك الحال إن ليس رشعر بالحسر” 
الخير فكلما كان الملايم ١‏ كن ملايمة و خيرية بجت ان يكونالا لتذاذ به| كثر و ليس كذ لكلان| لصحة 
اقوى ملايمة للنفس من الاشياء الحلوةمعان الالتذاذ بها اكثر . 

و الجواب : |نالاسلم ان الالتذاذ بالصحةليس فوق الالتذاذ بالحلوفان من ل١حظ‏ صحته و جد 
لذة عظيمة . و بعدالتسليم والمسامحة فالشرطفى اللذة حصول |المذيذ و الشعور بهومهما ضعف الشعور 
تضعف اللذة . فعدم كمال الالتذاؤ بالصمحة لضءف الشعور بها اذالمحسوسات اذا استمرت لم يشعر 
بباكمال الشعور : فلهذ! لايلتذكمال الالتذاز . هذاهوالمطابق لمتنالكتاب , 

و اما الشارحان فقد وجبا النقض بعدم التذاذ النفس بالصحة . 

و جوابه بننؤى ادراك الصحة سيب استمرارها ولا يكاد ينطبق على المتن 5 

و تقرير سوال الثانى : أن بعض المرضى قديكره الحلومع ان الحلوكمالوخير . فهيهناادراك 
الكمال و الخير يتحقق ولالذة , 

و الجواب : انالا نسلم ان!احلو فىهذه الحال كمال و خير له م 


و التنسه على دفعه بزيادة القيد في التعريف 4م 


من حيث هو خير )2 

أقول : كما أن الفصل الأول كان مشتملا على الجواب عن النقض الوارد على شرح 
اللن ةبسب ب إغفا ل أحدالا مين اللذين يتعّق بهما الل ة وهو الادراك . فهذاالفصليشتملعلى 
المتواك عن النفضن الوازوعلة مين إغال الام الاين وهو سول الكفال و الشان 
بالقياس إلى الملتن". ولا لم ييكنهذا النقض مذهوبا إليه بوهم فان" الجمهور لا يشكرون 
لذ الحلو بسبب كراهية بعض الارضى له لم يجعل الفصل مشتملا على وهم وتنبيه بخلاف 
الأول. 

8( تنبيه )#0 ظ 

إذا أردنا أن نستظبر في البيان مع غناء ما سلف عنه إزا لطّف لفيمه زدنا 
فقلنا : إن" اللذة هى إدرا ك كذا من حيثهو كذا ولا شاغل ولا مضاد للمدرك . فا نه إذا 
لمكن سالا فارغا أمكن أن لابشعر بالشر طأما غيرالسالم فمثلعليلامعدة إذا عاف الحلو, 
وأما غير الفارغ فمثل الممتلى, جد بعاف الطعام اللذيذ . وكل واحد منهما إذا زال 
مائعه عادت لذ مه وشيوكة وعان ىبتاخر :ماهو الآن مكرهة )4 

عاف الطعام أىكرهه . والغرض من هذا الفصلأن" الشرح المذذكور لللذة يمكن 
أن ببزاد فيه قيد فلا ترد النقوض المذكورة عليه معه و هو أن يقال : ولا شاغل ولا مضاد” 
للمدرك أى ييكون المدرك فارغاً عن الشاغل سالا عن الأضادٌ . والشاغل كالامتلاء المانع عن 
الالتذان بالطعام » والمضاد كالكيفية المائعة لذوق المريض عن الالتذان بالحلاوة ٠‏ والباقى 
ظاهر . ظ 1 

8( تنبيه )ا 

* (و كذلك قد يحض السبب المؤلم ونكون القوة المدركة ساقطة كما في قرب 
اللوك اهن ارك : دمعو قة كنا في الخدر فلا تألم به . فاذا انتعشت القوة أوزال العائق 
عظم الألم ) 


بريد أن بنبه على حال الألم أيضاً . فذكر أن اللذة كما لا تحصل مع وجود 


001 قِ .> العلم بوحودر اللذة و الألم لاروجب 


الملذ" عند عدم الا دراك به . فالآ لم أيشاً لا يحصل مع وجود المؤلم عند عدم الادراك به . 
وهو ظاهر . 

8( تنبيه )#0 

#( إنه قد بيصح" إثياتلنة ها يقيناً (')ولكن إذا لميقع المعنى الذي يسمى ذوقاً 
0 إليها شوقاً » وكذلك قد ريصح ثبوت أذى ما يقيناً ولكن إن لم الى 
الذي يسمنى بالمفاساة كان في الجواز أن لا يقع عنها بالغ الاحتراز . مثال الأول : 
حال العنين خلقة عند لذ ة الجماع , ومثال الثاني : حال من لم ييقاس وصب الأسقام عند 
الحمية ) # 

بريد بيان أن العلم بوجود اللذة وإنكان ,قينيساً فهولايوجبالشوق إليها !يجاب 
الاحساس بها » والعلم بوجود الآلم و إن كان يقينياً فهو أيضاً لا يوجب الاحتراز عنه 
إ.يجاب الا حساس به ؛ وذلك لأن معرفة المحسوسات بحدودها العقلية لا يقتضى إدراكها 
اقتضاء الا حساس بها ٠‏ والعلم نما رخ شا كذ أن شاهد لا بلغ درجة المشاهدة . ولذلك 
قيل : ليس الخبر كلمعايئة . و جعل مرتبة علم اليقين دون مرتبة عين اليقين. و لذلك 
لم يقتص الشيخ في ذ كر ماهية اللذخ والألم على ذكرالادراك دون النيل على ها مم . 
وأهل المشاهدة يسمون نيل اللذة العقلية زوقاً؛ وتقابله المقاساة . والشيخ استعمل لفظة 
الذوق هيهنا في بيع اللذات ولم يعبر عنه بنيل اللذ"ة والاحساس باللذة لأن” ذلك 
يقتضى تمكراراً في المعنى . فا ن معنى الادراك والنيل وماإيجرى مجراهما داخل في هفهوم 
اللذ كماعس . 


)١(‏ قوله « انهقديصح اثبات لذ مايقينا»|علمان المطلوب بالذات منهذا النمط اثبات|للذة 
العقلية و كأنه عناها بالبهجة و السعادة التى عون النهط بهما » فنفى اول ول من حضر اللذات 
بالسسية الظاهرية . ثم عرف مهيةاللذة والالم . ومنالبين أن حسن الترتيب يستدعى تقديم التعريف 
علىالبحث الاول ؛ و ثانيا ارادان يشرع فى|المقصوى بالذاتوهوائيات اللذة العقلية . 

ولماكان بعضالاوهام ربماسبق اليه ان لذة عقلية لووجدتوجي أنيكون شوق لنا إلى تحصليها 
أوألماعقليا لوكانوقم منا احتراز بالغ عنه و ليس كذلك نبه اولافى هذا الفصلعلى اماطةهذا| الوهم 
فانه ربما يجزم بوجود لذة اوألم ولايحمل رغية اورهبة لعدم الذوق والوجدان كالعنين قديعلم من 


8( تنبيه )8 
كل مستلذ به فهو سب ب كمال يحصل للمدرك وهو بالقياس إليه خير . ث لا 

شك" في أن" الكمالات وإدراكائها متفاوتة فكمال الشهوة مثلا أن بتكيف العضو الذائق 
بكيفيّة الحلاوة مأخوذة عن هادمها ولو وقع مثل ذلك لاعن سبب خارج كانت اللذة 
قائمة » وكذلك الملموس وال مشموم ونحوهما . و كمال القوة الفضبية أن تتكيف النفس 
بكيفية غلبة أوبكفية شعور بأنى يحصل في المغضوب عايه .وكمالالوهم التكيف بهيئة 
ها برجوه أو ما يذكره . وعلى هذا حال سائر القوى ؛ و كمال الجوهر العاقل أن يتمشّل 
فيه جلية الحق" الأول قدر ما .مكنه أن ينال منه ببهائه الذي بخصه ء ثم" يتمثشل فيه 
لود لج يناع يي ٠ج‏ دوقي نواه ا اد د العا 
العقلية العالية , ثم" الروحانية السماوية و الأجرام السماوية ,ثم ما بعد ذلك تمشّلا 
لا.بمايز الذات . فهذا هو الكمال الذي يصير به الجوهر العقلي" بالفعل . وما سلف فهو 
الكمال الحيواني". والادراك العقلي” خالص إلى الكنه عن الشوب » والحسى" شو ب كله. 
وعدد تفاصيل العقلي" لا يكاد يتناهى » والحسية محصورة في قلّة . وإن كثرت فبالأأشد" 
والأضعف . ومعلوم أننسبة اللذ"ة إلى اللن"ة نسبة المدرك الى المدركدوالا,دراك إلى الا.دراك . 
فنسة اللن ة العقلة إلى الشهوائية بية ل الحق" لا ليها يتلوه إلى نبل كيفسة 
الحلاوة وكذا نسبة الادراكين )8 

يريد إثبات اللذة العقلية ويبان أننها أكمل من فب . وهذان البحثان هما 
جمدة مطالب هذا النمط . وتقريرهما أن يقال:ما كانت اللذة إدراك كمال خيري” ,يحصل 
لدرك ها كان كل" مستلذ" به أى كل ما بعد لذيذاً فهو سبب كمال يحصل لدرك ما . 


طريق السماع ان فى الجماع لذة ولا يميل اليه و صاحب الحمية اذا لم يعرضه آفات الاسقام فريما 
لم يتحر ز عن المتناو لات الرديئة فكذلكهيهنا لميلزممنعدم النيلحصول اللذاتالعقلية , اوعنالالام 
العقليه القدح فى وجورها . 

ثم نبه فى الفصل الاخر علىالطلوبو حاصاهان يقال :كما ان لكلقوة منالقوى ال<يوانية كمال 
اذا حصل صارت ملتذة بهلما تقرر اناللذة هىادراك الكمال وحصوله فكذلك الجوهر العاق ل كمال 


غم أثيات اللذ : العقلية 


وذلك الكمال يكون خيراً بالقياس إلى ذلك المدرك . ثم إن" الكمالات وإدراكاتها اللتين 
تتعلّق ببما اللن ة متفاوتة على ما ,يقتضيه الاستقراء . 
فمنها : ما تعلق بالقوة الشهوبة وه وكتكيف العضو الذائق بكيفية الحلاوة 

سوأءكانت ماخواة عن ماد خارجية هي شىء حلو أوكانت حادثة في العضو لاعن سبب 
خارج فان كلتيهما في إفادة اللذة متساويان . ولذلك يلتذ النائم حالة الاحتلام التذاذه 
بالوقاع حالة اليقظة . و كذلك ؤيسائر الحواس الظاهرة . 

ظ ومنها : ما يتعلّق بالقوة الغضبية و هو كتكيف النفس الحيوانية بكيفية هى 
تصوار أذى حل بمغضوب عليه . 


ومنها : مايتعلّق بالقوى الباطنية كتكيسف الوهم بصورة شىء يرجوه أوبصورة شىء 
يتن كره فيذكره . وكذلك في سائرها . وهذه كلها كمالات حيوانية حختلفة » و إدراكات 


و هو أن يكون عالمابالاشياء فاذا حصلت حصلت اللذة لامحالة . 

و إماقوله : ولو وقم مثل ذلك لاعن سبب خارج فهو كما.نى النوم فانه ربما يتكيف الذايقة 
بكيفية |لحلاوة مأخوذة منالصور المخزونة فى الخيال فلامارة هناك فلذا قديجنب فىالمنام منرأى 
إمرأة باشرها , ثمبين أناللذة العقلية أشرف و | كم لمن لحيوا| نية فان مد ركات|لعقل اشر فمن مد ركات 
الحس والادراكات العقلية |قوى من الادراكات الحسية . 

أما الاول فلانه لي سمدركات الحس الاكيفيات مخصوصة كالالوان والطعوم والروايحوالحرارة 
و البرودة و امثالها ؛ ومدركات العقل هوذات البارى تعالى وصفاته والجواهر العقلية والاجرام 
السماوية وغيرها . و منالبين انلانسية لاحدهما من|لشرف ال ىالاخر . 

و اماالثانى نلوجهين : احدهما : ان الادراك العقلى و اصل الى كنه الشى. حتى :ميز بين المهية 
واجزاءها و اعراضها , ثمنميز بين الجنس والفصل وجنسالجنس وجنس الفصل وفصل الفصل وفصل 
الجنس بالغة مابلغت , وتميز بينالخارجىاللازم والمفارق » وبين اللازم بوسط وبغير وسط . و اما 
الادراك الحسى فلا يصل الاالى الظاهر المحسوس . فيكون الادراك العقلى (قوى من الادرك 
الع ْ 

وثانيهب.ا: إنالادراكات العقلية غير متناهية بخلاف الادراكات الحسية . و اذا ثبت|نالادراكات 
العقلية اقوى من الحسية » وان مدركات العقل اشرفمنهدركات|الحس ثبت أاناللذة العقلية ا كمل 
من اللذة الحسية. م 
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حيوانية لبا متفاوتة تتبعيما لذ"ات بحسبيما ٠‏ 

وللجوهر العافل أيشاً كمال وهو أن يتمثل فيه ما يتعلّقه من الدق” الأو لبقدر 
ما يستطيعه . فاان" تعقدل الحق الأول على ما هو عليه غير ممكن لغيره» ثم ما يتعقله 
فق شوو معاولاته اللرعية اعت الوتجود كلمفمثلا مشاخالياً عوفوائت الظنوق والا وهاة 
على وجه لا ,يكون بين زات العقل وبين ها تمل فيه تمايز بل يصير عقلا مستفاداً على 
الا طلاق. ولاشك في أن هذا الكمال خير بالفياس إليه و أنه مدرك لهذا الكمال و 
لحصول هذا الكمال له . فاازن هو ملتذ" بذلك . وهذه هى اللنة العقلية . 

م” إذا قايسنا بين اللفّين أعني العقيئة والحيوانية من حيث الكميئة ومن حيث 
الكيفية وجدنا العقليسة أقوى كيفية وأ كثر كمية . 

اما الا ولفلان" البقل يل إلى كته المنقون فتودل حفيفته اللكتئقة انعو ارشنا 
كماهى. و الحس“ لا يدرك إلا كيغسات تقوم بسطوح الأجسام ا تحضره . فاإزن 
الادراك العقلي" خااص إلى الكنه عن الشوب ‏ والحسى شو ب كله . 

7 أما الثاني فلآن” عدد تفاصيل اللعقولات لا كاد يتناهى . و ذلك لآن" أجناس 
الموجودات وأنواعها غير متناهية وكذلك المناسبات الواقعة بينها » و المدركات بالحواء * 
#صورة في أجناس قليلة .و إن تكثرت فا نما تكثرت بال الشف 5 
المختلفتين . فااذا كدت الكمالات العقلية أكثر و إدراكاتها أتم' كانت اللّذة التابعة لهما 
أشد" لآن نسبة اللذة إلى اللذ”ة كنسبة الكمال إلى الكمال والا دراك إلى الاوراك .. 
فإذن اللذ: العقلة أشن وأتم من الحية بل لا نسية إلى هذه 2 ْ 

و الفاضل الشارح أسند قوله ه نسبة اللذة إلى اللنة نسبة المدرك إلى المدراك 
والاإدراك إلى الادراك» إلىالخطابة . وليس كماقال . فان المحدود والحد يجب أنيكونا 
متطابقينني قبول الشدة والضعف كالسواد الذي يحد بأنه لون قابض لابص ثم" كان بعض 
ال لوان أقبض للبص هن بعض فوحجب أن يكون بعض ما هو سواد 5 من بعض . وهذأ 
موضعمذ كور في ال مواضع المتعلقة بالحدود من كتاب طونيقا من المنطق . وقد نكر هناك 
أنه موضع علمي . 


-44- الجواب عن شببة عدم التذان الجوهر العاقل 


وقال أيضاً : إنا نجد عند الأ كل '' والشرب والوقاع حالة مخصوصةتعرف باللذة 
ولا ندري أعي إدراك ملائم أم ليس ؟ وأنتم ما أقمتم عليه برهاناً بل ن كرتم أنا نعني 
باللن ة أدراك الاثم ا 

ثم" ذكرتم : أن" العاقل يدرك الملائم فهو ملتذ" به . وهذا البحث لا يستقيم بالعناية 
والتفسير لأأنه ليس بلغوي . فعليكم أن تقيموا البرهان على أن" حالة العاقل هى تلك 
الحالة بعينها حتى يصح لكم الحكم بوجود لذاة عقلية . 

ثم قال : ومما بيبطل قولكم : إن النفس قبل الموت عالمة بهذه المعلومات مع أنها 
لا تتجد اللن ة العظيمة التي تصفونها دلوكانت الادراكات نفس اللذ"ات لكانت ملتذة كما 


(١)قولهح‏ |انانجدعند|لاكل » تقريره :|نالانسلم أن الجوهر العاقل لواررك الإشياء على ماهى 
عليه كان تلتذيه . ١‏ 

قولهم : لانادراك الاشياء علىماهى عليه ملايم له و كمال واللذة هى ادراك الكمال . 

قلنا : |مثال هذه المياحث لايستقيم بالعناية والتفسير فانانجد عنداله كل والشرب والوقاعحالة 
مخصوصة هىاللذة وتميزاً بينها و بين ساير الا<وال النفسانيه من الغضب و الخوف » و نملمايضا 
أن القوة الذايقة واللامسة قد ادركت من المطعوم والمشروب و المنكوح كيفية ملايمة لك ن لاندرى 
أن اك إلحالة المخصوصة هى نفسهذا الادراك اوغيره . ولايظهر ذلك الاسرهان ثم ان هيهناما 
يدل على أن اللذةلايجوز أنيكون نفس الادراك فان| لنفس قديكون عالمة جروا لجرك با سريت 
ولائلتذ بها . 

فان قلت : ربما يمنع استغراق النفس فى تنأثير البدن عن حصول اللذة 

فنقول : لماكان الادراك نفس اللذة فلوحصل الادراك وكان هناك شى, مانم عن -صول اللذة 
لزم انيكون مانما ع نحصو الشى. بعد حصوله وازعنيتم اناللذة مغايرة للارراك فلايلزم منحصول 
الادرك للنفس اللذة لجواز ألا تكون النفس مستعدة للذة و انكانت قابلة للادراك . 

و الجواب عن الاول : |ناليا استسقر ينا احوالنا و جدنا عند ادراك كل ملايم و نيله حالة 
مخصوصة يعبر عنها باللذة . فنحن نعلم بالضرورة انكل ٠احصل‏ لنا ادراك الملايم ونيله يحصل لنا 
اللذة سوا كانت نفس ذلك الادراك و نيله » اوحالة اخرى لازمة لهما وهذا|كاف فى اثبات الحالة 
المخصوصة للعقل ولايضرالمناقشة فى العيارة . 

و عنالثانى : ان النفس اذا ادركت المعقولات و نالتها منحيث هىكمالوجب ١‏ التذاز ها بها و 
انتفاء الالتذاذ بسبي فقدان قيد من هذه القيود . 


عددك إدرا كه الأشاء على ماهى عليه دبا 


كانت مدركة . والقول بأن الاشتغال بتدبيرالبدن مانم عن حصول اللذة قول بكون الشىء 
مائعاً عن حصول شىء عند حصوله . 
والجواب : أنهم لم يقولوا : إنا نعنى باللنة كذا وكذاء بل لما وجدوا الحالة 
المدركة عند الأأكل غير التى عند الشرب أو الوقاع مع وقوع اسم اللذ: على بجيعها 
حص لوا الأعس المشترك بينها وبين غيرها ما بناسبها : ونفضوا عنه ها يختص” بكل واحدة 
منها . فوجدوه حاصلا في كل صورة توصف باللذة ؛ وغير حاصل فيكل صورة لا توصف 
بها. فعلموا أنه المراد هن مفهوم اسم اللذ"ة . ثم لما وجدوا ذلك الأعمى حاصلا للعقل 
حكموا بو<وده للعقل . 
فان ناقش مناقش في إطلاق الاسم فلا مضايقة معه بعد ظهور اللعنى . 
وعن الثاني : أنهم لم يقولوا: إن اللذ: إدراك فقط ؛ بل قالوا : إنسها إدراك 
مشروط بشرائط . ولعل العالم بالمعلومات العادم لللن : لانكون مستجمعاً لتلك الشرائط . 
مثالا لا يكون عال حصو ع لمر ومن لقم ل نعل برا عو ان 
خير له . ثم إنه إن استجمع الك رائط فلا نسلّم أنه , ون عادم اللذة ة فا نا نرى كثيراً 
من المتعلّمين الذين لم يتعلّموا إلا مسائل معدودة يبتيوجون بها أشن ابتهاح . ٠‏ ونؤثرون 
الاشتغال بمذاكرتها علىملك الدنيا وما فيها فضلا عن لذ ة مطعم ها أومنكم ما . 
#( منسه )2 
#( الآن إذا كنت في البدن وني شواغله وعلائقه ولم تشتق إلى كمالك المناسب 
أو لم تتألم بحصول ضد ه فاعلم أن ذلك مك لاعنه :وفاك مو اسيا ذلك بعض ما نبسيت 
عليه ) ف 
يريد أن ينبه على حل" إشكال يرد في هذا الموضع وهوأن يقال :كل" قوة تشتاق 
إلى كمالاتها المستتبعة لذ اتها و :تألم بحصول أضداد تلك الكمالات لها كالباصرة فا ننها 
تشتاق إلى النور وتتألم من الظلمة فا نكانت المعقولات كمالات للنفس الا نسائية فمابالها 
لا تشتاق إلى حصولها ولا تتألّم بحصول الجهل المضاد لها . 


6 في إثبات الآ لام العقلية 


فذكر في حلّه أن" سبب فقدان الاشتياق و عدم التألم بالجبل راجع إلينا لا إلى 
المعقولات » موجود فينا غير متعلّق بها . وأحال بيانه إلى ما سبق وهو أن" اشتغال النفس 
بالمحسوسات 558 عن الالتفات إلى المعقولات . وما لم تقبل عليها لم تجد زوقاً منها . 
فلم حصل لها شوق إليها . وأما أضدارها فلمسا كانت مستمر ة الوجود غيرمتجددة وكانت 
النفس مشتغلة بغيرها لم تكن مدركة لها . فلم تكن متألمة بها . 

8( تنبيه )اث 

8( واعلم أن هذه الشواغل التي هى كما علمت ١7‏ من أنها انفمالات و هيئات 
تلحق النفس بمجاورة البدن إن تمكنت بعد المفارقة كنت بعدها كما كنت قيلها لكنسها 
تكون كالام متمكّنة كان عنها شغل . فوقع إليها فراغ . فأدركت من حيثهى منافية . 
وذلك الألم المقابل لمثل تلك اللذة الموصوفة وهو ألم النار الروحانية فوق ألم الثار 
الجسمانية )2 

يريد أن ينه على بقاء الأمور المضادة لكمالات النفس الا نسانية التي هى أسباب 
الشقاو معها بعد اموت ؛ وعلى حصول التالم اعم ل ميد او 1 درك 
الآلام أشد من الآلام البدنية . وألفاظه ظاهرة . 

*( تنبية )2 

_) مم اعلم أ" ما كان من رزيلة النفس من جنس نقصان الاستعداد للكمال الذي 
يرجى بعد المفارقة فيو غير مجبور , وما كان بسبب غواش غربية فيزول ولا يدوم ببا 
التعذب) + 

بر بد ببان مرات ب الأشقياء . ونقد"م لذلكمقدامة وهى أننقول : فوا ت كمالاتالنفس 


ل ل م ص سس ا ل ل بس 


)١(‏ قوله < واعلم ان هذه الشواغل التى هى كما علدت » بعد اثبات اللذة العقلية أراد اثبات 
الالام العقاية . و ذلك لان النفس بسبى تعلقها بالبدن وانتقالها بالجزئيات اذا تمكنت فيهاهيئات 
رديئة منافية لكمالاتبا فما دامت متعلقة بالبدن كان لها عنها شغل . فاذا| فارقت البدن فرغت اليهما 
و نالتها منافية لكمالاتها فحصلل لها الالام «ذالالم ليس الاادرراك المنافى للكمال ونيله ٠‏ وكما ان 
اللذات العقلية اقوى من اللذات الحسية كانت الالام العقلية اقوى منالالام الحسية. م 


وبسان مراتب أهل الشقاء 00 


تكون لا محالة لعدم استعدادها ('أوعدم استعدادها يكون إمما لأمر عدسي” كنقصان 
غريزة العقل ؛ أو وجودى” كوجود الأمور المضاد: للكمالات فيها . و هي راسخة , أوغير 
راسخة . فهذه أقسام ثلاثة تشترك في كونها رزائل . وهى أسباب النقصان. وكل واحد 
نكا حكون اما سي القو داشر ةزو ]ما هسه الث و الميلية ,اقفن عت 

فالذي ييكون بسبب نقصان الغريزة بحسبالةو”تين معا فهو غير مجبور بعد اموت 
ولا يكون بسببها تعذ ب وهو الذي نكره الشيخ . 

والذي بارن عضت الثو : النظرية ويكون رامكا فيو اذا غان مهيون لك 
تنؤعرية التفدا ب لأ نه الحين. ارك اللضاء للقن الذئ :سار سوره للتقين. عير سفارقة 
عنه . والشيخ لم يتعرض لذكرهذا القسم صرحا في هذا الفصل؛ لكده أءضاً داخل ,وجه 
تحت النقصان الذي حكم الشيخ عليه بأنه مجبور . 

والثلاثة الباقية أعذىالنظربة الغيرالراسخة كاعتقادات العوام والْقَلّدةَ ؛ والعملسة 
الراسخة وغير الراسخةكلاً خلاقوالملكات الرديئة المستحكمة وغير المستحكمة , فهي التي 
تكون بسبب غواش غريبة . وجميعها نزول بعد الموت إما لعدم رسوخبها ,و إما لكونها 


)01 قوله «لعدم استعداد ها> فانها لوكانت مستعدة للكمالات فاضت عليها . و من الظاهر ان 
المراد به الاستعداد التام بوجود الشرايط وعدم الءوانم . والاام يستلزم الاضافة » ولوترك هذه 
المقدمة ام يحتح الى هذهالعناية وكان التقسيماظهر فيقال : فوات كمال النفس لامرعهدمى » اولامر 
وجودى ٠‏ وانما مل العدمى بنقصان الغريزة والوجودى بالامر الءضاد . لعدم | نحصارهما فيهمافان 
من العدمى عدمالاشتغال بالمعلوم معالاستعدادلها من المهملين » ومنالوجودى ايضا الاشتغال بما ليس 
بمضاد من اكتساب المعاش وغيره فى المعرضين على ما يأتى ف ىالفصل الانى . ومعنى كونه غير 
مجبور : ان النقصان لايجبر بعد الموت بحصول الكمال . 

و ذهم الامام من كلام الشيخهيبنا ا نالنقصان بحسب القوة|لنظريةفير مجبور , والنقصان بحسب 
القوة العملية مجبور . م طالب الفرق , 

و اشار الشارح بذ كر ذلك التقسيم وإحكام الاقسام الىشيئين : احدهما : القدح فى القاعدتين: 

اما فى الاو لى فلانالنقصان فى!اقوة النظريةاذاكان لوجود امر غيرراسخ مجبور لعدم رسوخه . 

وامافى الثانية فلان النقصانفى القوة العملية بحس_هيئة مستفادة من الإافعال فيزول بزو الها بخلاف 
النقصان فى القوة الغريزية . م 


ر عوسيل مان التمسيز بن الناقصين المتعن دين بالنقص 


هيئّة مستفادة هن الأفعال والأأمزجة ٠‏ فتزول بزوالها لكنها تختلف في شدة الرداءة 
وضعفها وفيسرعة الزوال وبطنّه . ويختلف التعذب بها بعد اموت فيالكم والكيف بحسب 
الاختلافين . 

#(ننسيه )ب 

#( واعلم أن رذيلة النقصان'' إثما تتأى بها النفس الشيقة إلى الكمال . 
و ذلك الشوق تابع لتنبه يفيده الاكتساب . والبله بجنية [ نجيسة م] هن هذا العذاب . 
و إننا هو للجاحدين و المهملين و المعرضين عما ألمع به إليهم من الحق . فبالبلاهة أدنى 
إلى الخلاص من فطانة بتراء ): 

ريد ]نه ربو هذا القفدن يون الناقفين اليد من عضاوم سواءدام تعد بيويبة 

أو لم يدم » وبين الناقصين الذين لا يتعذ بون بنقصانهم . 

فنقول : النفس الساذجة الصرفة لا يكون لها شوق إلى كمالاتها لأ نها لم تعرفها 
أصلا . فان" الحكم بأن" للنفوس كمالات حقيقية ليس بأولى” ٠‏ والتي لها شوق إليها فبي 
التي عرفت بالاكتسابالنظرى أن" لبا كمالا ما ء ثم إنها إن لم تكتسب الكمالفلايخلو 
إما أن | كتسست ها يضاد الكمال فصارت حاحدة لكما ليا من حدث الماهية و أن كانت 
معترفة به من حيث الا نية , أو اأشتغلت بما صرفها عن| كتساب الكمالمما ليس بمضاله. 
فصارت معرضة عنه , أو لم تشتغل بشىء من العلوم لكنها تكاسات في اقتناء الكمال فصارت 
ههملة إباه . فبؤلاء أصحابرذيلة النقصان لذ ين يتعذ بون بنقصانهم لاشتياقهم إلى الكمال 
الفائت عنهم. وإنما حصل ذلك الشوق لهم باكتساب نظري" قاصص عن الوصول إلىالمشتاق 
إليه وهو فطانتهم البتراء ٠‏ وأسوئهم حالا الجاحدون . وهم الذين يتعذ بون دائماً فقط . 
وأما أصحاب النفوس الساذجة فهم الذي وسمهم الشيخ بالبله . وال بله فياللغة : هوا لذي 
)١( 0‏ قوله «واعلم أن رذيلة النقصان » النفوس اما ان تدرك ان لها لذات وكمالات » اولا. 
فان لم درك فهى النفوس الساذجة اابله والمانين والاطفال » و انادركت إنلباكمالات فاما أن 


تكتسب الكمالات وهم العارنون » اولا . فاما انكتسب اضداد الكمالات و همالجاحدون ؛ اولا . 


ج" شرح الاشارات ‏ *"”" - 


و بين الناقصين الذين لا د وق به الى 0-1 ا 


غلسعليه سلامةالصدروقلّة الاهتمام : يقال : عيشأ بله : أى قلي ل الغموم . فهؤلاء لايتعذ بون 
لأأنهم غير عارفين بكما لانهم غير مشتاقين إليها . 

و اعترض الفاضل الشارح بأن" النفوس زوات العقائد الباطلة الجازمة بأنها حقة 
إذا فارقت الأ بدان فا نأنجاز يزول عنها ذلك الجزم فليجز زوال العقائد الباطلة عنها 
أيضاً. وحينئ تغيئر من أهل السعادة »وإن لم يجز فلا يكون لها شعور بنقصاناتها كما 
لم.يكن قبل اموت . فلاتكون مشتاقة متعذ بة . 

والجواب : أن "النفوس الكاملة تتمشّل صور المعقولات فيها على ماهى عليه فا نسها 
إنّءا تلتن" بمشاهدة ما اكتسيته ووجدان ما أدركته على الوجه الذي أدركته . فكأنها 
كانت ذوات إدراك فقط . فصارت مع ذلك وات نيل » و تم" بذلك التذازها . و أمنا التي 
تمثلت أضداد الكمال فيها و اعتقدت أنسها كمال و رجت الوصول إلى ما أدركته فا نها 
لا محالة تفقد بعد الموت مارجته فتخيب وتصيرمتعذ بة بفقدان ما رجت الوصول إليهلابزوال 
الجزم عنها . 

#( تنبيه )5 


والعارفون المتز"هون إذا وضع عنهم درن مقارنة البدن و انفكوا عن الشواغل 


صارف عن الاشتغال بتحصيل الكمال و هم المءعرضون » اولا وهم المهملون الذين لااشتغال لهم 
بالدنيا ولا بالاخرة . ولاخفاء فى ان هذا التقسيم بحسي القوة النظرية . ش 

و نقول أيضا : النفس إما أن يكون كاملة فى القوتين اولا فانكانت كاملة فيه.ا فهم فى 
لذات لايتناهى ولا ينقطم , وان كانت ناقصة فاما فى القوة [لعملية او العلمية . فان كانت ناقصة 
فىالقوة العلمية فان لم يكن لبا شوق الى كمالاتها فهى علىحسبه من العذاب » و انكان لباشوقق 
اليبا فان اتصفت باضداد الكمال إتصافاً راسخا فبى بعد الموت فىعذاب موّبد والافبى على حسبه 
من العذاب بعد|لموت مابقى الاشتياق الى الكمال لانها حينئذ نكون مشتاقة الى مالاتمسكن من تحصيله: 
وان كانت ناقصة فىالقوة العملية فقد | كتسب بواسطة الاشتغال بالفانيات أخلاقا و ملكات رديئة 
راسخة او فيرراسخة فتعذب يها الاان عذا يها ينقطم لان تلك الملكات كانت سبب غواش غريبة 
زالت فيزول بالتدريج ٠.‏ م 


52-03 أحوال النفوس الكاملة و الجاهلة 


خلصوا إلى عالم القدس والسعادة وانتعشوا بالكمال الأعلىوحصات لهماللذة العليا . وقد 

عرفتها )* 

عرف +الغارق الكامل يعني القواء التكار دعو المت ىالكدلق: تكس لقو + 
العملية . فان كمال القوة العملية هو التجنّد عن العلائق الجسمانية . وإطلاق الدرن 
على الهيئات البدنية استعارة لطيفة . فا نسها تمشع النفس عن الانتقاش بالكمال التام كما 
بمنع الدرن الثوب عنالانصباغ التام" . وإنما قال «خلصوا إلى عالم القدس » لأ نسبمكانوا 
ذوى علم به فصاروا ذوى عيان له . فكأ نسهمكانو | قدزهبوا إلى ذلك العالم ولك لا بالكلية 
فذهوا الان بالكلية وحصلت لبهم اللذة العليا الت ذكرها من قبل بهذاالوصول . 

0 ل تنبيه )2 

#) 507 هذا الالتذان مفقودامن كلل وجه والنف سف البدن ؛ بلالمنغمسوننيتامل 

الجبروت المعرضون عن الشواغل يصيبون وهم في الأ بدان من هذه اللذ ة حظّاً و افراً قد 
يتمكن منهم فيشغلهم عن كل" شىء )2 

هذا إخبار عن وجود اللذة الحقيقة قبل الموت ؛ وتثدية عليه لفان العقلي" . و 
إنما يتحققه من هو ميسر له . وألفاظه غنية عن الشرح . 


تنبيه” )50 

0 والنفو س السليمة التي هى على الفطرة ولم يفظلظها مراشرة الامور الأرضية 
الجاسية إذا سمعت ذكراً روحانساً يشير إلى أ<وال المفارفات غشيها غاش شائق لا يعرف 
سببه ؛ وأصابها وجد مبرح [مبرج _خ ] مع لذة مفراحة يفضىذلك بها إلىحيرة ودهش . 
وذلكللمناسبة وقد جرب هذا تجربساآ شديداً . وزلك من أفضل البواعث . ومن كان باعثه 
إناه لم يقنع إلا بتتمة الاستبصار . و من كان باعثه طلب الحمد و المنافسة أقنعه مابلغه 
الغرض . فهذمحال لذة العارفين )2 

بريد بالنفوس السليمة التي هى على الفطرة النفوس التي لم ينتقش فيها الحق' 
ولم تندنس بالعقائد المخالفة لل<ق” , ولم بفظظها : أى ِ يغلظها . و الفظ" من الرجال : 
الغليظ . والجاسية : الشديدة الصلبة يقال : جسأت هده _بالهمزة_أى صليت . وفشيها : أى 


والنفوس الخالية عن الكمال وما يضاده 10 


غطاها . ووجد مبرح : أى شديد . يقال ؛ ضربه ضرباً مبرحاً : أي بشد: ؛ وبريح بدالا 
أى جهده . والمنافسة : الرغبة فيالشيء علىوجه المباراة فيالكرم . والمقصود من هذاالفصل 
ببان حال المستعد بن للكمال ٠‏ ومعنى قوله : « ومن كان باعثه إباء » أي من كان باعثه 
على طب الكمال مناسبة زاته للكمال لم يقنع إلا بالوصول التام إليه , ومن كان باعثه 
شيئاً غير ذلك وقف عند حصول غرضه . 

#(تلبية )+ 

وأما البله فا نهم إذا تنز هوا خلصوا من البدن إلى سعادة تليق بهم . ولعلّهم 
لاإستغنون فيها عن معاونة جسم يكون وها لتخمالات لم ولا بمتنع أن مكون ذلك - 
ينا سناد ا أوها شميه ؤلفل ذلك ريفضى بهم آخر الأعس إلى الاستعداد للاتتصال 
المسعد الذي للعارفين )2 

لما فرغ عن ببان أحوال النفوس الكاملة والمستعد: للكمال والجاهلة فيالمعاد أرأه. 
أن بي نحال النفوس الخالية عن الكمال وما يضاداه وهى :فوس البله في هذا الفصل . 

واعلم أن من القدماء من زعم أنها تفنى لأن" النفس إنما تبقى بالصور المرتسمة 
فيها . فالخالية عنها معطلة . ولا معط لف الوجود ؛ ولكن الدلائل الدالة على بقاءالنفوس 
الناطقة تقتضى نقض هذا المذهب . 

ثم" القائلون ببقائها قالوا : إنها تبقى غير متأذ بة لخلو"ها عن أسباب التأذي . و 
الخلاص فوق الشقاء . فازن هى في سعة من رة الله تعالى . وبوافق هذا المذهب ما ورد 
فيالخبر و هو قوله تَيييهُ : أكثر أهل الجنة البله . ثم إنها لإيجوز أن تكون معطلة 
عن الادراك وكانت مما لايدركه إِلّا بآلات جسمانية . فذهب بعضهم إلى أنها تتعلّق بأجسام 
آخر . ولا تخلو إما أن لاتصير مبادىء صورة لها وهذا مانكرء الشيخ ومال إليه » أوتصير 
فتكون نفوسا لها وهذا هو القول بالتناسخ الذي سيبطله الشيخ . 

أما المذهب الأو ل فقد أشار إليهالشيخ في كتاب المبدء والمعاد ون كرأن بع ضأهل 
العلم من لايجازففيما ,قول ‏ وأظنه بريد الفارابى قال قولا مكنا : وهو أن" هؤلاء إذا 
فارقوا البدن وهم بدنيدون لايعرفون غير البدنيات ‏ ولي سلهم تعلق بماهوأعلىم نالا بدان 


3 أثبات بقاء النفوس الخالية عن الكمال ومسا يضاداه 


فيشغلهم التعلّق بها عنالأشياء البدنية أمكنأن يِعلّقهم تشو"قهم إلى البدن ببعض الأ بدان 

التي من شأنها أن تعلق بها الأنفس لأنها طالبة بالطبع » وهذه مهيأة و هذء الا بدان 
ليست بأبدان إنسانية أوحيوانية لأأنها لا تتعلّق بها إلا ما يكون نفساً لها فيجوز أن 
تكون أجراماً سماوية لاأن تصير هذه الأ نفس أنفساً لتلك الأجرام أومدبرة لها . فان” 
هذا لايمكن بل يستعمل تلك الأجر املا مكان التخيسل ثم تتخيسل الصورة التيكانت معتقدة 
عنده وفي وهمه . فاان كان اعتقاده فينفسه وأفعاله الخير شاهدت الخيرات الأخرويةعلى 
حس ماتخيّلتها و إلا فشاهدت العقاب . كذلك قال . ويجوز أن ييكون هذا الجرم متو لداً 
فق اليؤاوق الأ وكنة بإر روا وكون قاين اواج اللعوس الس وها الذي لا يفاك 
الطتعسون أن" تعلى النقن بيه لابالبدك : 

فبذا ماذكره في الكتاب المذ كور . ولولا مخافة التطويل لأوردته بعبارته . والشيخ 
جو زبعد ذلك أن يفضىالتعلّق المذكور بهم إلىالاستعداد للاتصال المسمد الّذىللعارفين . 

ولى فيأكثر هذه المواضع نظر . 

قوله : 

فم التناسنع في أجسام ءنجنس ماكانت فيه فمستحيل وإلا لاقتضى كل مزاج 
نفسا تفيض إليه وقارنتها النفس المستنسخة . فكان لحيوان واحد نفسان . ثم ليسيجبأن 
عل كل فناء مكون بولاآن كزن فس الاقمو الأحماء فدها قارفا هق التفوين 
مفارقة ست دنا واحداً فتعيل به أو يشدافع عنه متمانعة . 0 أسط هذا واستعن يما 
تجده في مواضع آخرلنا )+ 

وهذا هوالمذهب الثاني . وقدأورد على إبطاله حجتين : 

اخدنيها انوقال#الاقيق أن" بز الا يدان توسعن» انالقةا بوعوى القون مد 
العلل المفارقة ثبت أن 1 1 اج بدني" تحدث فا نما بحدث معه نفس ذلك البدن . 
فارذا رضنا أن تنبا تتاديكتها ابدان كان للبدن المستنسخ نفسان : إحديهما المستنسخة , 
والثانية الحادثة معه . فكان حينئذ لحيوان واحد نفسان . وهذا محال لأن" النفس هى التي 


تدبر البدن وتنتص ف فيه و كل حموان شعر بشيء وأحد تكسن بدنه ونتص ف فيه . 


و إقامة الحجّة على بطلان مذهب التناست فيبا 3208 


وإن كان هناك نفس | خرى لابشعر الحيوان يها ولا هى بذاتها ولا تتتصر ف في البدن فلا 
بكون لبا علاقه مع ذلك البدن . فلا تكون نفساً له . هذا خلف . 

والحجة الثانية ('' أن يقال : النفس المستنسخة إما أن تتتصل بالبدن الثاني 
حال فساد المدن الأول » أونتصل به قمله بزمان أو بعده بزمان . 

فان اتصل به فيتلك الحالة فاها أن يكون البدنالثانيقد حدث فيتلكالحالة , 
أو مكون قد حدث قبله .و إنكان قدحدث في ملك الحالة فاما أن يكون عدد النفوس 
الفارقة وعدد الا بدان الحادئة في بيع الأأوقات متسبامية ‏ أو مكون هدو التفوتن| كثن:» أو 
بكون أقل. 

وعلى التقديرالا ول دجب أن 02 كل فتاء بدن بكون بدن آخر : ووجبايضاً 
أن مكون عدد الكائنات من الا بدان عدد الفاسدات مهنبا وهما محالان فضلا عن أن مكونا 
واجبين . 

وعلى التقدير الثانى يكون النفوس المجتمعة على بدن واحد إما متشابهة فى 
استحقاق الاتصال به أو مختلفه . ١‏ 


والأول رقتضى عا اتصال الكل" بد فكون لمدن وأحد نفوس كثيرة وقد 7 


)١(‏ قوله < الحجة الثانية » قرر الامام هذه الحجة بان النفس لوصح عليها التناسخ فاما ان 
يتعلق ببدن آخ ركما فارقت » أوتيقى خالية عن التءاق زمانا ثم تتعلق ببدنآخر. وعلى الاو ليلزم ‏ 
محالان : إحدههما : أنه مهما فد بدن يجب ان يحدت بدن آخر . والاخر : انه اذا فارق نفوس 
كثيرة يجب ان.وجد أبدان على عدد النفوس والالتعلق ببدن واحد أكثر من نفس واحدة .والقسم 
الثانى باطل لانها حينئذ يكون معطلة ولامعطل فىالطبيعة . 

و هذا التقرير فيه زيادة و نقصان : اما الزيادة فبى فرض خلوالنفس من التعلق بالبدن . ولا 
أثر منها فى الكتاب . فلاحاجة اليه لان ائيات التناسخ مبنى على امتناع التءطيل كمامر . 

و اما النقصان فلان قوله : ولاان يكون عدة نفوس مفارقة تستحق بدنا واحد| فتتصل بهو نتدافم 
عنه . يقنضى أن يكون قسما من الاقسام المفروضة فى الدليل و ليس فى هذا التقرير مئه أثر 
فلبهذا زاد الشارح الاقسام فى تقرير الحجة . و انما ترك بيان استحالة القسم الثانى وهوانيكون 
اتصال النفس بالبدن الثانى قبل فساد الاول لظهوره مما يذكر فى الاقسام الاخر . فمن البين انه 


د2ل4ة أبطال مذهب التناسيخ 


بطلانه , وإننا أن تتدافع وتتمانع فيبقى الكل غير متفلة سدن بعد فساد الندن الأول 
وقد فرضناها متصلة هذا خلف . 

والقاق حتفن :اتضال المت وقاء الحكن فن مدملة ونمو الت 

وعلى التقفدير الثالث لابخلو إما أن تتصل نفس واحدة بأبدان أ كثر من واحد 
0 مكو نححيوانواحدهو بعيئه غيره وهذا محال , 550 الأ بدان ا مستعد ة للنفس 
بلا نفس . و هو أيضاحال » أو يتصل بعض النفوس ببعض الآ بدان ويحدث للبعض الآخر 
تفوس اآخر . وبلزممئه شعالا نأحدهما : اتصال تلك النفوس سعض تلكالاً بدان دون بعض 
من غي رأولوسة: والثاني حدوث النفس لبعض الآ بدان المستحقة دون بعضمن غير أولوية . 

وإن اتسصلت النفس المفارقة ببدن قدحدث قبل حالة المفارقة . فذلك البدن لابخلو 
إما أنيكون ذانفس ١‏ خرى» أولا يكون . ويلزم على الأول اتصال نفسينيبدن واحد» 
وعلى الثانى وجود بدن مستعد" للنفس معطل عنها . 

وأما إن اتنصلت النفس المفارقة بعدالمفارقة بزمان فجوازكونه معطلا في زمان 
يقتضى جواز ذلك فيسائر الا زمنة . ولانحتاج إلى القول بالتناسخخ . وأيضاً لابخلو ما أن 
يكون اتصالها ببدن موقوفا على حدوث مزاج مستعد , أولم يكن . و .يلزم على الأول 


يبلزم منه تعلق نفس واحدة ببدنين و هومحال . 

وقوله : ويعود المحالات المذكورة . اشارة الى مالزم من اجتماعالنفوس على بدن واحد فى 
اقسامه الثلائة . لكن يرد عليه وجوه من الاعتراض ٠.‏ ظ 

أحدها : على قوله : وعلى تقدير الثانى يكون النفوس المجتمعة على واحد اما متشابهة . فان 
اجتماع النفوس على بدن واحد إن لم يستلزم اتصالها به لم يتم الخلف . لانه لم يفرضها حينئذ 
متصله فان استلز مها فالترديد الى التشابه فى الاستحقاق و الاختلاف ثم الى |اتصالها و تدافعها 
مستقبح غاية الاستقباح . 

وثانيها :على قوله : او يحدث للبعض الاخر نفوس اخر ويلزممنهمحالان . فان عدم الاو لوية 
ممنوع لجواز أن لايستعد بعض الابدان الالبعض النفوس والا لم يجز ان يتعلق نفس ببدن إصلالعدم 
الاولويه . ١‏ 
و ثالئها : على قوله :و اما ان اتصلت النف سالمفارقة بعد المفارفة . فانه زيارة لاحاجةاليها 
كما فى :قريرالامام . 


وسان قن أن الجرأهر العاقلة _بةهة 0 


حدوث نفس أخرى هع حدوث ذلك المراج . وانعود الحالات اللنذ كورة ( وعلى الثاني أن 
الف فين اتصاله يزمان دوك زمان هع تساوى الأ زمئة بالنسة إليه وهو حال 5 وهمينا 
قد تمت الحجة الثانية . 
و الشبخ قد أشار إلى هذه الأقسام بقوله « ثم" ابسط هذا » يعنى البرهان الثاني , 
و إلى الأصول المقتضية لفساد المحالات اللازمة المذكورة بقوله : « و استعن بما تجده في 
مواضع أخرلنا 6 
:#(إشارة )ا 
#( أجل مبتبج بشيء هو الأول بذاته لأأنه أشد الأشياء إدراكا لأشد الأشياء 
كمالا الذي هو برىء عن طبيعة الامكان والعدم وهما منبعا الشر" , ولا شاغل له عنه . 
والعشق الحقيقي هوالابتباج بتصوار حضرة ذات, ما والشوق هو الحركة إلى تتميمهذا 
الابتهاج إذا كانت الصورة متمثلة من وجه كما شتمثل فيالخيال غير له منوجه كما 
يتفق أن لاتكون متمشّلة في الحس"حتى يكون تمام التمثل الحسى” للامالحسى . 
فك ل مشتاقفا تدقدنالشيئاً ما » وفاته شيء ها . وأمسا العشق فمعنىآخر . و الأ و لعاشق 
لذائهمنذاته عشق من غيرهأولم بعشق ؛ ولكنهليسلابعشق من غيره بل هو معشوق لذاته 
من ؤاته ومن أشماء كثيرة غيره)# 
لما فرغ عن ببان أحوال النفوس في المعاد وقد تقر'ر فيما مضى أن" وقوع اللذ: 
فذ كر أنها مترتبة في خمس مراتب : 
والتقرير المنطبقعلى المت ن كمال الانطباق انيقال : لوتعلقت| لنفوس بابدان على سبيل التناسخ 
فاما يجوز ان يستحق نفوس متعدرة بدنا واحداً » أولا يجوز بل يستحق كل نفس بدنا عليحدة . 
فان استحق كل نفس بدنا يلزم أن يكون بازاء فساد كل بدنكون بدن آخر » وان يكون!لكائنة 
بعدو النفوس المفارقة . وليس كذلك لانه ربما يموت الوففى قوم واحد بقتل او وباء أو غيرذلك 
و يعلم بالضرورة انه لم يحدث من الابدان الوف » و إنجاز ان يستدق نفوس بدنا واحدا فانه 


ان تتعلق به فيلزم أن يكون لبدن واحد نفوس وانه محال » او تدانم فلايتملق به فلا تناسخ . وقد 
فرضناه . هذا خلف . م 


.ات ف أ" أو لى مراتب الجو أهر العاقلة 


أوليها : مرتبة الواجب الأول تعالى.وإ نمائركلفظة اللذة واستعمل بدلهاالا.تهاج 
لآن" إطلاقها على الواجب الأول ومايليه ليس بمتعارف عند الجمبور . وإثما كا نالا ول 
أجل" مبتبج بشيء لأن” كماله هو الكمال الحقيقي” لاغير » وإدراكه هو الادراك النام 
فقط . فعلى القاعدة المذ كورة نكون ابتباجه بذاته أكمل الابتباجات على الا طلاق . 
واعلم أن" كل" خير مؤش وإدراك المؤثر (') من حيث هو مؤثر حب" له . والحب” 
إذا أفرط سمى عشقا , و كلماكان الادراك أشد" خيرية كان العشق أشد ٠‏ والادراك التام” 
لابكون إلا مع الوصول التام . فالعشق التام” لإيكون إِلّا مع الوصول التام . و .يكون 
ذلك علىمامي لنة نامة وابتهاجاً تاماً . فا ذن العشق الحقيقي"هوالابتباج بتصوار حضور 
ذات, ماهى المعشوقة . ثىء لما كان الشوق عندنا من لوازم العشق و ريما يشتبه أحدهما ‏ 
بالآخر أشار إلى الشوق أيضا وذكر أنه الحركة إلى تتميم هذا الابتباج . ولا يتصوار 
ذلك إلا إذاكان المعشوق حاضراً هن وجه غائباً من وجه . ثم أثبت العشق الحقيقي للاول 
تعالى لحصول معناء هناك . فانه الخير المطلق وإدرا كدلذاته أتم" الادراكات . ولم بتحاش 
عن إطلاق هذا اللفظ عليه و أن كان غير مستعمل عند العميور لا تقل ىعر 
الال .سين من الحكماء والمحققين»ن أهل الذوق , ونز”هه تعالى عن الشوق إن لايمكنأن . 
)١(‏ قوله <واعلم انكل غير مؤثر» لماكانادراك الكمالموجبا للحب والحب اذا افرطيكون 
عشقا ئبت العشق للاول لانه كلماكان الكمال اكثروادراكه اقوى يكون حبه|كثر اكن كماله تعالى 
فى الافراط فيكون حبه له فى الافراط وهواامشق ولاشوق لدلان الشوق لايحصل الاعند الوضول 
من وجه والغيبة من وجه فان مناشتاق الى معشوقه فلا بدان يكون المعشوق حاضرا فى خياله غايبا 
عن حسه فمن حيث انه حاضر فى. خياله و اصل إليهو منحيث انه غايب عن حسه طالب لهوالاول 
تعالى منزه عن الغيبة والطلب فاستحال الشوق عليه » و كما إنه تعالى مبتهج بذاته فكل من عرفه 
يكؤون مبتهجا به ملتذا بعرفانه وكلما كان ادراكه اتم كان التذاذه به اشد فلهذا تهاوت ابتباجات 
ااملائكة و لذاتهم بحسي تفاوة مراتبهم ف ىالعلم بهتعالى و كذا|القولفى النفوس البشرية . واعترض 
الامام إنكم قلتم ان ادراك الكمال منحيث هو كمال يوجب حبه وحب الشى. هل هو نفس ادراكه 


وان كان غيره ولادشك انادراكه لكمالهمغالف لادارك غيره لكمال آخر فلايلزم من |يجاب ادراك 


في كمال الابتباج هو الواجب تعالى رك 


دغيب عنه شيء 0 أنه عاشق لذائه معشوق اذاته هن غير وقوع كثرة فبه 2 وأنه 
معشوق أيضا لغيره بحسب إدراك الغيرله . 

واعترض الفاضل الشارح بأن" الحب إنكان هوالا دراك كان قولكم : إدراك الكامل 
يوجب حبّه إستدلالا بالشي, على نفسه , وإن كان غيره كان إدراك الأول لكماله مالا 
يدر اك غير لكمال آخر . والمختلفات لابجب اشترا كبا في الأحكام ش فإزن دحوز أن مكو نْ 
إدراك الغير موجباً للحب وإدراكه تعالى غير موجب له . 

والجواب : أن" الحب" ليس هوالا دراك فقط بل هوإدراك المؤثر من حيث هو مؤثر 
و إدراك الكمال إنما يوجب حبه لكون الكمال مؤثراً . ونا كان الكمال و إدراكه 
موجودين للاوال تعالى حكدوا بشوت الح هناك : 

قوله : 

*( وبتلوه المبتبجون به ووبذواتهم من حيث هم مبتبجون به وهم الجواهر العقلية 
القسية :فلن نت الل الا وان الحق ع :ولا إلى النائلن من خلس أرلائة القد سن 


شوق )2 
هذه هى المرتبة الثانية وهى مرتبة العقول . وإنما لم ينسب الشوق إليها لبرائتها 


غيره لكمال حبه يجاب ادراك الاول لكمال حبه لعدم وجوب إشتراك المغتلفات فى الاحكام وقوله 
و انكانغيرهكان ادراك الاول لكماله مخالفا لادراك غيره فيه مساهلة لان التالى مانشأمنالمقدم . 
والجواب ان الحسهوالادراك لكنه ادراك الكمال من حيث|نه مؤثر والاستدلال على حسالكمال 
بانه مؤئر حتى يقال انه يدرك الكمال و الكمال مؤّثر وا دراك الكمال من حيث انه مؤثر حب 
فيكون ادراك الكمال موجبا لحبه . هذا ما:لخص لدينا فى شرح الشرح بالافكار المتوالية و فاض 
علينا من عالم القدس بالافاضات المتتاليةوانه اشرف ماكتي فى الكتب وانفس ما يتوجه اليه ركاب 
الطلب لايعرف قدره الا من ايد من عندايثه بذهن و قاد و نظرفى العلوم نقاد ولا ينتفم به الا 
ذودرية بتوجيه المباحث اذ فكره متعلقة فى المبارى. حتى ينتهى الى الغايات. فالضن الذى|وج ب الشيخ 
فى كنابه فهو بهذا الكتاب اوجب و النبى عن اضاعته و اذاعته الى الجاهل والمتفلسفين اولى و 
اوجب . وتقنا اب وجميم طالبى الحكة لدرك الحق وونقنا علىمقامات الصدق إنهعلى كل شىء. 
قدير وبالاجابة جدير وصلى الله على اشرف الاولين و الاخرين وآله الطيبين الطاهرين . 


ا" سان ئرتءب سائر الجواهر العاقلة 


قوله : 

+( وبعد اطرتيتين مرتبة العشاق ال مشتاقين . فهم من حيث هم عشاق قد نالوأ 
نيلاما فهم ملتذون . و من حيث هم مشتاقون فقد يكون لأصناف هنهم أذىما . ولا 
كان الأذى من قبله كان أذى لذيذا . وقد تحاكى مثل هذا الى من الأمور الحسة 
محاكاة بعبدة جد أ حال أذى الحكة والدغدفة . فلربما خيل ذلك ثيئاً بعبداً منه . ومثل 
هذا الشوق مبدء حركة. ما فا نكانت تلك الحركة مخلّصة إلى النيل بطل الطلبوحقت 
البهجة . والمفوس البشرية إذا نالت الغبطة العليا في حياتها الدنيا كان أجل" أحوالها 
أن مكون عاشقة مشتاقة لا تخلص عن علافة الشوق . الهم إلا في الحياة الأخرى )* 

وهذه هى المرتبة الثالثة وهى مرتبة النفوس الناطقة الفلكية والكاملةمن الا نسانية 
مادامت في الأ بدان . وقد أثبت لهم العشق والشوق معا » وبحسب الشوق الأذى . و ذكر 
أن الأذى لذيذ و الأذى الذى يصل من المعشوق إلى العاشق إتما يكون عنده لذيذاً 
لأمه فصو رروسؤل [ث المنشو ف الل ووضسول الأعر اث الوضوك وف هذا :الاح 
اللذيذ بأذى الحكّة والدغدغة , ثم ذكر أن ذلك تشبيه بعيد . وذلك لوجبين : أحدهما 
أن" الأذى واللذة فيالدفدغة جسمانئيان وهيهنا عقليان . والثاني : أن" الأذى و اللذ: 
في الدغدغة متباينان في الوجود والحس" لابميز بينهما لتعاقبهما فيتخيلهما معا و هيهنا 
متحدان . والباقى ظاهر ٠‏ 

قوله : 

8( وتاو هذه لتقو ننرين ا خرف شر مهتر فروف حقن الزنوسة و التاثالة 
على درجاتها » ثم" يتلوها النفوس المغموسة في عالم الطبيعة المنحوسة التي لامفاصللرقابها 
المنكوسة )* 

وهاتان المرتمتان هما الباقيتان وهما مرتمتا النفوس الذاطقة المتوسطة و الناقصة . 
والشوق فيالمرتبة الأخيرة هوسبب تأن بها في المعاد . على ما مي" . وألفاظه ظاهرة . 

8( تنبيه ): 


بو(فا ذا نظرت في الا موروتأملتها وجدت لكل شىء من الأشياء الجسمانية كمالا 


وأثياث العشق لبا ونفى الشوق عن بعضباأ رك 


بخصه ‏ و عشقا إرادياً أو طبيعيناً لذلك الكمال , وشوقاً طبيعساً أو إراديا إلبهإزافارقته 
رحنة من العناية الاأوثى على النحو الذيهى به عناية . فهذه بعلة و تجد في العلوم المفصّلة 
لها تفصيلا )8 

لما فرغ عن بان مقاصده وقد تقرار في أثناء ذلك ثبوت العشق للجواهر العاقلة 
والشوق لبعضها أراد أن ينه على ثبوتهما لباقى النفوس والقوى الجسمانية . فذكرذلك 
إجعالا , وأحال التفصيل على العلومالمفصلة المشتملة على إثبات الكمالات الا ولى والثانية 
لجميع أنواعالآأجسام البسيطة وال كبة وكيفية حركاتها نحوها بالاإرادة و الطبيعة .و 
ذلك يدل على كون تلكالكمالات «ؤثرة عندها . فهى عاشقة بالقياس إليها ومشتاقة إليها 
إذا فارقته . و ألفاظه ظاهرة ٠‏ و للشيخ رسالة لطيفة في العشق بن فيها سريانه في بعيع 
الكائنات . 

( النمط التاسع : فى مقامات العار فين ) 

لا أشار في النمط المتقدم إلى ابتباج الموجودات بكمالاتها المختصة بها على 
مراتبها أراد أن يشيرفيهذا النمط إلى أحوال أهل الكمال من النوع الا نساني ؛ ويبيسن 
كيفية ترقيهم في هدارج سعاداتهم » ويذكرالأمور العارضة لهم في درجاتهم . 

وقد ذكر الفاضل الشارح : أن" هذا الباب أجل" ما في هذا الكتاب فا نه رتب 
فيه علوم الصوفية ترتيباً ما سبقه إليه من قبله ولا لحقه من بعده . 

تنبية )98 

إن للعارفين مقامات ودرجات بخصون ببا وهم في حياتهم الدنيا دون ع 

فكاأ:. نهم وهم في جلابيب من أبدانهم قد نضوها وتجر دوا عنها إلى عالم القدس ولهم د 
خفية فيهم وأ مور ظاهرة عنهم . يستنكرها من شكرهاو يستكبرها من بعرفها . و نحن 
نقصها عليك ): 

الخليات: الملحتة اونا نتنطى يدايق اتوتوفارع نوفا الثوف اتخلعة: 

والمراد من قوله « فكأنهم في جلابيب من أبدانهم قد نضوها و تجر دوا عنها إلى 


4 نقل الأقاويل فيما أشار إليه الشبخ 


عالم القدس » أن نفوسهم الكاملة و إن كانت في ظاه الحال ملتحفة بجلابيب الأ بدان 
لكنها كان قد خلعت تلك الجلابيب و تجر"دت عن بهيع الشوائب لمادية وخلصت إلى 
عالم القدس متصلة بتلك الذوات الكاملة البرريئة عن النقصان والشر * ولهم مور خفية 
فيهم» هىمشاهداتهم لا بعجز عن إدراكه الأوهام وتكل عن ببانه الألسنة , وابتهاجاتهم 
بما لاعين رأت ولا أأذن سمعت . وهوامراد منقوله ع من قائل : فلا تعلم نفسما "خفي لهم 
من قراة أعين . « و مور ظاهرة عنهم » هى آثا ركمال وإ كمال ,يظهر م نأقوالهم وأفعالهم 
وأبات تختص بوم ال من جهلتها ها يعرف باللمعجزات والكرامات 000 «ستنكرها 
من ينكرها » أى لا يسكن إليها قلب من لا يعرفها ولا يقر بها «ويستكيرها من يعرفها » 
أى ستعظمها من يقفعليها ويقى بها . ظ 

قوله : 

#( وإذا قرع سمعك فيما ,قرعه وسرد عليك فيما تسمعه قصة لسلامان وإبسال . 
فاعلم أن" جلانآن لغرب ناه وان" إسالا مثل ضرب لدرجتك في العرفان إن كنت 
من أهله ثم حل الرهز إن أطقت )2 . ١‏ 

سرد الحديث ا أتى به علوولائه . وفلان ,سرد الحديث ؛ إذا كان جد السياق 

له . وسلامان : شجرة ؛ واسم ار الرجال . والا بسال : التحريم ؛ 

وأسلت فلاناً إزا أسلمته للبلكة أو هل والبسل : الحبس وامنع » وقيل : اليسل : 
المخلى . 

قال الفاضل الشارح في هذا الموضم : إن ما ذكره الشيخ من جنس الا حاجى 
التي .يذكر فيها صفات يختص" مموعبا بشىء اختصاصاً بعيداً عن الفهم فيمكن الاهتداء 
منها إليه ‏ ولا هى من القصص المشهورة بلهما لفظتان وضعهما اأشيخ لبعض الا"مور وأمثال 
ذلك مما يستحيل أن يستقل العقل بالوقوف عليه . فاذن تكليف الشيخ حلّه يجرى 
مجرى التكليف بمعرفة الغيب . ظ 

قال : وأجود ما قيل فيه : إن المراد بسلامان آدم تتام , وبا بسالالجنة ٠‏ فكأنه 
قال : المراد بآدم نفسك الناطقة » و بالجنة درجات سعادتك , و باخراج آدم هن 
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الجنة عند تناول البر” انحطاط نفسك عن تلك الدرجات عند التفاتها إلى الشبوات . 

و أقول : كلام الشيخ مشعر بوجود قصة بذكر فيها هذان الاسمان ٠‏ و تكون 
سباقتها مشتملة على ذكر طالب ما لمطلوب لا بناله إلا شيئا فشيثا و يظفر بذلك النيل 
على كمال بعد كمال ليمكنتطبيق سلامان علىذلك الطالب ‏ وتطبيق إيسال على مطلوبه 
ذلك » وتطبيق ما جرى ببنهما من الأحوال على الرمز الذي أمى الشيخ بحلّه . و ,شبه 
أن ممكون تلك القصة من قصص العرب فان" هاتين اللفظتين قد مجريان في أمثالهم 
وحكا.باتهم : 

وقد سمعت بعض الأفاضل بخراسان أنه ,بذكر : أن" ابن الأعرابى أورد في كتابه 
الموسوم بالنوادر قضة ذ كر فيها رجلان وقعا في يو قوم أحدهما مشهور بالخير أسمه 
سلامان والآخر مشهور بالشر" من قبيلة جرهم . ففدى سلامان لشهرئه بالسلامة و | نقذ 
من الأسرو | بسل الجرهمي" لشهرئه بالشرارة حتىهلك . وسار منهما فيالعرب مثل,يذ كر 
فيه خلاص سلامان وإبسال صاحبه . وأنا لا أذ كرذلك المثل ولم .يتفق لى مطالعة القصة 
من الكتاب اللذ كور . و هى على الوجه الذي سمعته غير مطابقة للمطلوب هيهنا لكنها 
دالة على وقوع هاتين اللفظتين في نوادر حكاييات العرب . فا ن كان ذلك كذلك فسلامان 
وإبسانليسا ما وضعبما الشيخ على بعش الأهور و كلف غيره معرفة ها وضعه ؛ بلهون كر 
أنك إن سمعت تلك القصة فافهم من لفظتى سلامان و إبسال المذ كورتين فيها نفسك 
و درجتك في العرفان ثم اشتغل بحل" الرهز وهو سياقة القصة تجدها مطابقة لأ<وال 
العارؤن . فازن الأعى بحل الرمز ليس تمكليفاً بمعرفة الغيب إنما هو موقوف على 
استماع ملك القصة ٠‏ وحينئن لعلّه يكون مما يستقل" العقل بالوقوف عليه والاهتداء إليه 

ثم إني أقول : قد وقع إلى" بعد تحر يرهذا الشرح قصتان منسويتان إلىسلامان 
و إبسال : 

إحداهما وهى التي وقعت أولا إلى" ذكرفيها أنه كانني قديم الدهر ملك ليونان 
والروم وهصر وكان يصارقه حكيم فتح بتدبيرهله جميع الأقا ليم » وكان املك يريد ابنأ يوم 
مقامه من غير أن ساس أمرءة فديس الحكيم 5 تو لد من نطفته في غير رحم امرءة أبن 


م نقل القصة الا ولى لسلامان وإيسال 
له وسماء سلامان وأرضعتة امرءة اسمها سال ورقه وهو بعد بلوغه عشقها ولازمها وهى 
دعته إلىنفسها وإلىالالتذان بمعاشرتها » ونهاه أبوه عنها وأميه بمفارقتها ٠‏ فلم بطعه وهربا 
معا إلى ما وراء بحرالمغرب . وكان للملك5لة يللع بها على الأقاليم وما فيها و يتصرف 
في أهاليها . فاطلع بها عليبما ورق" لبما و أعطاهماما عاشا به وأهملهما مدة » ثم إنهغضب 
من تمادى سلامان في ملازمةالمرء:فجعلهما بحيث يشتا قكل إلى صاحبه ولا يصل إليه مع 
ا اهيرأه فتعن بابذلك . وفطن سللامان به ورجع | ال أبسة معتذرأ وليه ا على نه لانصل 
إلى املك الذى رشح له مع عشق أبسال الفاجرة و إلفه بها . فأخذ سلامان و بسا لكل" 
منهما بد صاحبه وألقيا نفسيهما في البحر فخلصه روحانية الماء بأمى الملك بعد أن أشرف 
على البلاك ؛ وغرقت إبسان واغتم سلامان . ففزع الملك إلى الحكيم في أمره ٠‏ فدعاء 
الحكيم وقال : أطعني .رس ل بسالا إليك . فأطاعه وكان بريه صورتها فيتسلّى بذلك رجاء 
وصالها إلى أن صار مستعدا لمشاهدة صورة الزهرة فأراها الحكيىإباها بدعوته لبا فشغفها 
حباً وبقيت معه أبداً فتنفر عن خيال إبسال واستعد للملك بسبب مفارقتها . فجلس على 
سريرالملك وبنى الحكيمالورمين باعانة الاك واحدا للملك وؤاجدا لنفسة ‏ ووشوت هد 
القصة مع جشتهما فيهما . ولم يتمكّن أحد من إخراجها غير أرسطو . فا نه أخرجها 
بتعليم أفلاطون . و سد الباب», وانتشرت القصة . و نقلها حنين بن اسحق من اليوناني" 
إلى العربي . 
وهذه قصة اخترعها أحد من عوام” الحكماء لينسب كلام الشيخ إليه على وضع 
لابعلق بالطبعوهى غير مطابقة لذلك لأ نبا تقتضى أن يكون الملك هو العقل الفمال , 
والحكيم هوالفرض الذى يفيض عليه ما فوقه » وسلامان هوالنفس الناطقة . فانه أفاضبا 
من غيرتعاق بالجسمائيات ؛ و إبسال هو القوة البدنة الحوانية التىتستكمل النفس 
وتألغها » وعشق سلامان لا بسال ؛ ميلها إلى الات البدئيّة , ونسبة بسال إلى الفجور : 
تداق اقيى النفين الكتدرنة .ونا دا بنكمقارقة لتقن #بوغرديما الل نا ور اودر التي 
انغماسهماني الا مور الفانية البعيدة عن الحق» وإهمالهما مد: : مرورزمان عليهمالذلك , 
وتعذيبهما بالشوق معالحرمان وهما متلاقيان : بقاء مي لالنفس مع فتور القوى عن أفعالها 


وتطسقها على ماللعارف من الأحوال أ الى 


بعد سن" الانحطاط ؛ ورجوع سلامان إلى أبيه : التفطن للكمال والندامة على الاشتغال 
بالباطل » وإلقاء نفسيهما في البحر تور طبما في الهلاك أما البدن فلانحلال القوى والمزاج 
وأما النفس فلمشابعتها إياء , وخلاص سلامان : بقاؤها بعد البدن ؛ واطلاعه على صورة 
الزهرة : التذاذها بالابتباج بالكمالا تالعقلية , وجلوسه على سرير الملك : وصولها إلى 
كمالها الحقيقي, والبرمان الباقيانعلىمىورالدهر : الصورة والمادّة الجسمانيتان . فهذا 
تأويل القصة . وسلامان مطابق ا عنى الشيخ » وأما إبسال فغير مطابق لأنه أراد به 
درجة العارف في العرفان . وهيهنا مل ما .بعوقه عن العرفان والكمال . فبهذا الوجهليست 
هذه القصه مناسبة لماذكرء الشيخخ. و ذلك يدل" على قصور فهم واضعها عن الوصول إلى 
فهم غرضه منها . 

وأما القصة الثانية وهي الْتى وقعت إلى بعد عشربن سئة من إتمام الشرح وهى 
منسوبة إلى الشيخ . وكأنها هى التي أشار الشيخ إليها فان أبا عبيد الجوزجانى أورد 
في فهرست : نيف الشيخ ن كر قصة سلامان وإبسال له . 

وحاصل القصة : أن سلامان و إبسال كانا أخوين شقيقين » وكان إبسال أصغرهما 
سناً وقد تر بى بين دى أخيه ونشأ صببحالوجه عاقلا متأدباً عالاً عفيفاً شجاعاً . قد عشقته 
امرءة سلامانوقالت لسلامان! خلطه بأهلك ليتعلّم منه أولادك . فأشار سلامان بذلك وأبى 
إبسال من مخالطة النساء . فقال له سلامان : إن" امرأتي لك بمنزلة م . و دخل عليها 
وأكرمته » وأظورت عليه بعد حين في خلوة عشقها له فانقبض إبسال من ذلك و درت أنه 
لا.يطاوغها . ففالت لسلامان : زوج أخاك باختي فأملكها به وقالت لأختها: إني 
ما زو جتك با بسال لمكون لك خاصة دوني بل لكى أساهمك فيه » وقالت لا بسال : إن" 
أختي . بكرحيسية لا تدخل عليها نهاراً ولاتكلّمها إلا بعد أن تستأنس بك. وليلة الزفاف 
بانت أمرءة سلامان في فراش اختها فدخل إبسال عليها فلم تملك نفسها فبادرت تضم 
صدرها إلى صدره فارتاب إبسال وقال في نفسه : إن" الآ بكارالخفرات لا يفعلن مثل ذلك . 
وقد تغيسم السماء في الوقت بغيم مظلم فلاح فيه برق أبصر يضوئه وجهها فأزعجها و خرج 
من عندها وعزم على مفارقتها . وقال لسلامان : إني أ ريد أن أفتيح لك البلاد فا ني قادر 


52-00 القصة الثانية لسلامان وإبسال 


على ذلك , وأخذ جيشاً وحارب إهماً وفتح البلاد لأخيه برا وبحراً شرقاً وغرباً هن غير 
مئة عليه . وكان أُول ذى قرنين استولى على وجه الأرض . ولا رجع إلى وطنه و حسب 
أنسها نسيته عاودت إلى المعاشقة وقصدت معائقته . فأى وأزعجها . و ظبر لهم عدو فوجة 
سلامان إبسالا إليه في جوشه ؛ وف رقت المرءة فيرؤساء الجيش أموالا ليرفضوه في المعركة 
تدارا و توي ال عدا وق كوم عدن عمااوية وداء حدروي ةنا و افطاتق مس من 
حموانات الوحش وألقمته حلمة مدبها واغتذى إلى أن انتعش وعوفى ودجع إلى سلامان 
وق احا يه ألا دام واد لووتوظو عورين مق لنة | خنهد ناد كذا] منال يز اخة الجن د 
والعدة وكر على الأعداء وبدّدهم وأسر عظيمهم وسوكى الملك لأخيه , ثم" واطأت المرء: 
طابخه وطامه وأعطتهما مالا فسقياه السم' . وكان صديقاً كبيرا نسبا وعلما وجملا . وافتي" 
من هوته ا ٠‏ واعتزل من ملكه وذو ض إلى بعض معاهديه ؛ وناجى 7 فأوحى إليه 
جلية الحال فستى المرءة و الطابخ والطاعم ثلائتهم ها سقوا أخاه ودرجوا . فهذا ما اشتمل 
غله الس < 
وتأويله : أن سلامان مثل للنفس الناطقة وإبسالا للعقل النظرى إلى أن حصل 
عقلا مستفاداً وهو درجتها في العرفان إنكانت تنترقى إلى الكمال , وامرءة سلامان : الفو : 
البدنية الأمارة بالشهوة والغض المتحدة بالنفس صائر: شخصا من الناى ؛ و عشقها 
الا بسال : ميلا إلى تسخير العقل كما سخرت سائر القوى ليكون مؤتمراً لهافي تحصيل 
مآربها الفانية » وإداؤه : انجذاب العقل إلىعالمه , وأختها التي أملكتها : القوآة العملية - 
المسماة بالعقل العملى المطيع للعقل النظارى" وهو النفس المطمئتة و ليسا نفسيابدل 
اأختها : تسويل النفس الأسارة مطالبها الخسيسة وترويجها على أنسها مصااح حتيقية » و 
البرق اللامع من الغيم المظلم : هى الخطفة الا لبية التى تسنح في أثناء الاشتغالبالا مور 
الفانية وهى جذبة من جذبات ال<ق"؛ و إزعاجه للمرأة : إعراض العقل عنالبوى » وفتحه 
البلاد لأخيه :اطلاع النفس بالفوة النظرية على الجبروت وا لكوت وترقسيها إلىالعالم 
الالبى وقدرتها بالقوة العلمية على حسن تدبيرها في مصالح بدنها وفي نظم ١مورالمنازل‏ 
واللقن : :ولة لاك ماه باون ذى قرنينفا نسهلقب بان كان ,يملك الخافقين , و رفض الجيش 
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وح لمافيها منالرمز وتطبيقها على أطوار العارف ‏ 98-007 


له : انقطاع القوى الحسية و الخيالية و الوهمية عنها عند عروجها إلى الملا الأعلى 
وفتوز تلك القوي لعدم التفائهإليبا , وتغذيته بلين الو<ش : إفاضة الكمال إلبه جما فوقه 
من المفارقات لهذا العالم» واختلال حال سلامان لفقده | بسالا : اضطراب النفس عند إهمالها 
تدبيرها شغلابما فوفها » و رجوعه إلى أخيه : التفات العقل إلىانتظام مصالحها فيتدبيرها 
البدن , والطابخهوالقوة الغضبية المشتعلة عندطلب الانتقام , و الطاعم هو القوة الشهوية 
الجازبة لا بحتاح إليه البدن , وتواطؤهم على هلاك إبسال : إشارة إلى اضمحلال العقل 
فيأرذل العمر مع استعمال النفس الأمارة إياهما لازياد الاحتياج سب بالضعف والعجزية 
و إهلاك سلامان إباهم : ترك النفس استعمال القوى البدئية آخر العمر و زوال هيجان 
الغضي والشهوة وانكسار عاديتهما » واعتزالة املك وتفويضه إلى غيره : انقطاعتدبيره عن 
البدن وصرورة البدن تحت تصر ف غيرها . 

وهذا التأويل مطابق لا ذكره الشيخ . ومما يدانه قصد هذه القصة أنه نكر 
في رسالته فيالقضاء والقدر قصة سلامان وإ بسال وذ كر فيهما حديث للعان البرق من الغيم 
المظلم الذي أظهر لا بسال وجه [مرءة سلامان حتى أعرض عنها . فهذا ما اتضح لنا من 
أمى هذه القصة ‏ وما أوردت القصة بعبارة الشيخ لتلا يطول الكتاب . 

#(تنبيه ) 

المعرض عن متاع الدنيا و طيسباتها ,بخص باسم الزاهد » و المواظب على فعل 
إلعبادات من القيام والصام و نحوهما ,بخص" باسم العابد ؛ والمتص ف بفكره إلى قدس 
الجبروت مستديما لشروق نور الحق في سره بخص باسم العارف . و قد بر كب بعض 
هذه مع بعض)2 . 

طالب الشىء يبتدىء با/عراض مما يعتقد أنه يعد عن المطلوب , ثم" ب قبال على 
ما يعتقد أنه يقرب إليه » وينتهى عند وجدان المطلوب : فطالب الدق” يلزمه في الابتداء 
أن تفرسض نما سوى الحق لا سما ما يشغله عن الطلب اعت متاع الدنيا وإطساتنا و 
ثم بقبل علىما يعتقدأنه يقر به من الحق"وهو عند الجمهور أفعالخصوصة هي العبادات . 
وهذان هما الزهد والعبادة باعتبار » والتبرى والتولى باعتبار . ثم" إنه إذا وجد الحق" 


بالل التنسيه على غرض العارف وغير العارف من الزهدوالعبادة 


فأول درجات وجدانه هى المعرفة . فا زن أ<وال طلاب الحق" هى هذه الثلاثة . و لذلك 
اأكذه الفيه ري ان" إن عقه الاجر ال قد توجد في الأأشخاص على سبيل الانفراد ؛ 
وقد :و <د على سبيل الاجتماع وزلك بحسب اختلاف الاغراض . والاجتماعات التنائسة 
تكون ثلاثه » والثلائية واحداً .و إلى ذلك أثار الشيخ بقوله « وقد بتر كب بعض هذه 
1 
#(تنبيه )ب ظ 
الزهد عند غير العارف معاملة ما كأنه يشترى بمتاع الدنيا متاع الآخرة ؛ 
وعند العارف قنز وها جما تشغلعر ميعن الدق : ومكبرعلى كل شىء غير الحق . والعبادة 
عند غير العارف معاملة ماكأته يعمل في الدنيا لأجرة بأخذها في الآخرة هى الأجر 
والثوان+ وغَند الغارف زياضةما لبعمه وقوىنفسه المتوهمة والمتخلة لجراها بالتعويد 
عن جناب الغرور إلى جناب ال-ق” فتصير مسالمة للسر” الباطن حينما ستجلى الحو" 
لا ينازعه فيخاص السر إلى الشروق الساطع ودر ولك جلك ميققر د كلماشاء الم 
أطلع إلى نور الحق غير مزاحم من اليم بل مع تشييع منها له فنكون بكللته منخرطا 
في تلك القدس )< 
كا اهار اودرو الت كتديو الا خوال الفالقة اراد أحنفة على فويض العارف 
وغير العارف من الزهد والعيادة ليتمادز الفعلان بحسيه . فذ ب أن" الزهد والعبادة من 
فر العارق تسعائلتات فإن الزاهد غير العارف بجرى مجرى تاجر يشترى متاعاً بمتاع , 
والعايد غيرالعارف «جرى «جرى أجير بعملعملا لأأخذ أجرة ؛ فالفعلان مختلفان . لكن 
الغرض واحد . وأما العارف فزهده فيالحالة التي يكون فيها متوجباً إلى الحق" معرضاً 
جما س0 جما يشتغله عن الحق" ايثاراً للا قصده , وفي الحالة التي ييكون فيها ملتفتاً 
ف الدق" الرسواء مك عل كل شي غير اللدد التكقارا لاتووتةنواما عيايته فارشيافق 
لييمة الوا أرادته رساك الات والغضبيةوغيرهما ولقوى نفسيه الخبالسة 
والواهدة برها عدا عن الكل إن البال التعمنا ل" والامففاق ا إلى المال النقلى” 
مشييعة إإباه عند تو.جهه إلى ذلك العالم » ولتصير تلك القوى معو دة لذلك التشييع فلا 


اكرات القبو ع العرييطة وما على ريما الات 


تنازع العقل ولا تزاحم الس رحالة المشاهدة فيخاص العقل إلى ذلك العالم و يكون بعيع 
ها تحته من الفروع والقوى منخرطة معه في سلك التوجه إلى ذلك الجانب . 

#( إشار 16 

3 ا لم سكن ال نسان بحمث ستقل وحده بحس نفسه إلا بمشاركة اخر هن بني 
جنسه , وبمعارضة ومعاوضة تجريان يبنهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عنههم لوتولاه 
بنفسه لازدحم على الواحد كثير , و كان مما يتعسر إن أمكن وجب أن ,يكون ين الناى 
معاملة وعدل ,يحفظه شرع يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة لاختصاصه بآربات مدل 
على أنها هن عند ربه ؛ و وجب أن يكون للمحسن والمسىء جزاء عند القدير الخبير . 
فوجب معرفة المجازى و الشارع . ومع المعرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم العبادة 
لذ كرة للمعبود » وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير حتى استمر"ت الدعوة 
إلى العدل المقيم لحياة النوع ,ثم زيد لمستعمليها بعد النفع العظيم فيالدنيا الأجرالجزيل 
فيالآخر 22 مز بد للعارفين منمستعهلمها المنفعة | لتخعو | بها فيما هم يو لو ن وجوههم 
شطره . فانظر إلى الحكمة , ثم إلى الرحة والنعمة تلظ جناباً تببرك عجائبه , ثم" أفم 
واستقم ). ظ 

انكر في الفصل المتقدام أن الزهد والعبادة إنما يصدران من غير العارف 
لاكتشات الأخر:والثواي الآ خزة أراد أن يعس إلى إثنات الأجزوالتوات الم كورية 
فأثبتالنبوة والشريعة , وما يتَعلّق بهما علىطريقة الحكماء لأنه متفر"ع عليهما وإثبات 
ذلك هبني" على قو أعد . 

وتقريرها : أن نقول ؛ الانسان لا يستفل” وحده بأمور معاشه لأ نه يحتاج إلى 
غذاء ولباس ومسكن وسلاح لنفسه ولمنيعوله من أولاده الصغار وغيرهم . و كلها صناعية 
لا يمكن أن يرتبها صائم واحد إلا في مدة لابمكن أن يعيش تلك المدة فاقداً أيناها أو 
يتعسر إن أمكن لكنها تتيسر لجماعة يتعاونون ويتشا ركون في:تح<صيلها يفرغ كل واحد 
منهم لصاحبه عن بعض ذلك فيتم بمعارضة وهى أن يعمل كل واحد مثُّل ما يعمله الآخر 
ومعاوضة وهى أن .يعطى كل" واحد صاحبه من تمله باإزاء ما يأخذه منه من عمله . فارذن 


الا لائمات الأجر والثواب في الآأجل على الزهد 


الا نسان بالطبع محتاج في تعيشه إلى اجتماع مؤد" إلى صلاح حاله . وها مرادمنقولهم؛ 
الا نسان مدنى بالطبع . والتمدن في اصطلاحهم هو هذا الاجتماع . فهذه قاعدة . 

م نقول : واجتماع الناس على التعاون لاينتظم إلا إذا كان بينهم معاملة و عدل 
لآن" كل واحد بشتهى مابحتاج إليه ويغضب على من بزاححه في ذلك » و ندعوه شهوته 
وغضيه إلى الجور على غيره فيقمهن ذلك الهرج ويل أمس الاجتماع ها إذا كانمعاملة 
وعدل متسفق عليهمالم يكن كذلك . فا زن لابد" من شريعة . و الشربعة في اللغة : مورد 
الشاربة . وإنما سمى المعنى المذ كور بها لاستواء الجماعة في الانتفاع منه . وهذه قاعدة 
غامة. 

ثم" تقول : والشرع لابد" له من واضع يقنن تلك القوانين و يقر ر ها على الوجه 
الذي ينبغي وهو الشارع . ثم إن" الناس لو تنازعوا في وضع الشرع لوقعالهرج المحذور 
منه . فااذن يجب أن بمتاز الشارع منهم باستحقاق الطاعة ليطيعه الباقون في قبول 
الشربعة . و استحقاق الطاعة إنما يتقرار بآربات ندل على كون ملك الشربعة من 
عند ربه . وتلك الآمات هى معجزاته . وهى !ما قولية وإما فعلية . والخواص للقولية 
أطوع » و العوام” للفعليسة أطوع . ولائتم الفعلية مجر'دة عن القولية لآن النبوة و 
الاعجاز لابحصلان من غير دعوة إلى خير فا زن لابدمن شارع هونبى ذو معجزة . وهذه 
قاعدة ثالثة . 

ثم" إن العو ام" وضعفاء العقول يستحقرون اختلال العدل النافع في مور معاشهم 
بحسب النوع عند استيلاء الشوق عليهم إلى مايحتاجون إليه بحسب الشخص . فيقدمون 
على مخالفة الشرع . وإذا كان للمطيع والعاصى ثواب وعقاب |"خروبان يحملهم الرجاء و 
الخوف على الطاعة وترك العصة.فالشربعة لاتنتظم بدون ذلك انتطامها به . فأازن وجب 
أن و ن للمحسن وللمسىء جزاء من عندالا [.ه القدير على مجازاتهم الخبير بما سدونه 
أو يخفونه من أفكارهم وأقوالهم » ووجب أن تكون معرفة المجازى و الشارع واجبة على 
الممتثلين للشريعة في الشريعة . و المعرفة العامية قلما مكون يقينية فلا تمكون 
ثابتة فوجب أن ,يكون معها سبب حافظ لها وهو التذكارالمقرون بالتكرار والمشتملعليهما 


تمبمد قو أعد لاثبات النبوة و الشر بعة 2 


وممسصيد 


إنما يكون عبادة مذ كرة للمعبود مكرارة في أوقات متتالية كالصاوات وما يجرى مجراها 
فاإذن يجب أن يكون النبي” داعياً إلى التصدديق بوجود خالق قدير خبير , وإلى الا يمان 
بشارع هبعوث منقبله صادق » و إلى الاعتراف بوعد ووعيد ا'خروسين » وإلى القيام بعبادات 
ِذاكر فيها الخالق بنعوت جلاله ‏ وإلى الانقياد لقوانين شرعية يحتاج إليها الناى في 
معاملاتهم 0 " بذلك الدعوة إلى العدل المقيم لحياة ألنوع . وهذه قاعدة رابعة . 

م أن جميع ذلك مقداّر في العناءة الأولى لاحتياج الخاق إليه فهو موجود في بيع 
الا وقات وال ره وو المطاوب . وهو نفع لاينتصور نفع أعم منه . وقد اماع 
الشرع إلى هذا النفع العظيمالدنيو ى الس اللدر يل :الا خووف كديما وعدوو ةرو | عدا 
للعارفين منهم إلى النفع العاجل والأحر الا جل الكمال الحقيقي اذ كور . فانظر إلى 
الحكمة وهى تبقية النظام على هذا الوجه , ثم إلى الرحعة وهو ابغاء الأجر الحزيل بعد 
النفع العظيم وإلى النعمة و هى الابتهاج الحقيقي اللضاف إليهما تلحظ جناب مفيض هذه 
الخيرات جنابا تبورك عجائبه أى تغلبك وتدهشك » ثم أقم أى أقم الشرع » وأستقمأى في 
التوجه إلى ذلكالجناب القدس . 

واعترض الفاضل الشارح ففال : إن عنيتم بالوجوب في فولكم : لما احتاج الناس 
إلى شارع وجب وجوده . الوجوب الذاتى فبوحال ٠‏ وإن عنيتم به أنه وجب على اللهتعالى 
كما يقوله المعتزلة فهوليسبمذهبكم ؛ وإن عنيتم به أن" ذلك سبب للنظام الذي هوخير 
ما وهو الله تعالى مبدءاً لكل" خير فازن وجب وجود ذلك عنه فهو أيضاً باطل لأآن” 
الأصلح ليس بواجب أن يوجد و إلا لكانالناس كلهم مجبو لينعلى الخيرفا ن" ذل كأصلح . 

وأيضاً قولكم : إن الممجزات دالةعلى أن" الشارعمنقبل لله . غير لائق بكملأن' 
1ض أمى نفساني” يحصل للا نبياء و لأضدادهم هن الشرة كنا ست 
فيالنمط العاشش . ويمتاز النبي عن ضده بدعوته إلىالخير دون الشر والتمييز بن الخبر 
والشر عقلي” فا ذن لادلالة للمعجزات على كون أصحابها أنبياء . 

وأها لقوق أن المتكر وال عل عيدق ساحة ميق" الاسم بالفاعل اللختار 
العالم بالجزئيات الزمانية . وأنتم لا تقولون به. 


وأيضاً القول بالعقاب على المعاصى لا يستقيم على |”صولكم فان” عقاب العاصى 
عند كم هو ميل نفسه المشتاقة الى الدنيا مع فواتها عنها٠‏ و يلزمكم أن نسيان العادى 
لعصيته .قتضى سقوط عقابه . 

والجواب على |'صولهم : أما عن الأول ؛ فبأن تقول : استناد الأأفعال الطميعية 
إلى غاباتها الواجبة مع القول بالعناية الالببة على الوجه المذكور كاف في إثبات أنية 
تلك الأفعال ولذلك يعلاون الأأفعال بغايائها كتعريض بعض الأسئان مثلا لصلاحية 
المضغ التي هى غاياتها . فلولاكون تلك الغابة مقتضية لوجود الفعل لما صح التعليل بها 
وأا قوله : الأصلح ليس بواجب . فنقول عليه : اللأصلح بالقياس إلى الكل" غير الأأصلح 
بالقياس إلى البعض ٠‏ والأول واجب دون الثاني . وليسكون الناس «جبولين على الخير 
من ذلك القبل كمامي . 

وأما عن الثاني : فبان تقول : الأهور الغريبة التي منها المعجزات قولية وفعلية 
كام والسز اه لابه بالأأنبياء ليست بالفعلية المحضة . فاذن اقتران الفعلية 
بالقولية خاص بهم وهو دال على صدقهم . 

وأمسا عن الثالث : فبأن تقول مضافاً إلى ما مس" من القول في العلم و القد, 
مشاهدة المعجزات التي هى آثار لنفوس الأ ندياء دالّة عل ىكمال تلك النفوس فهى مقتضية 
لتصدءق أقوالهم . 

وأما عنالرابع : فبأن نقول : ارتكاب المعاصى يقتضى وجود ملكة راسخة في النفس 
هى المقتضية لتعن بها . ونسيانالفعل لايكون مزيلا لتلك الملكة فلانكون مقتضية لسقوط 
العقاب ٠‏ 

لم أعلم أن" جميع مان كره الشيخ من امور الشر تعَة والشو «لفيف عا لايمكن 
أن يعيش الا نسان | لا به . إنما هى مور لا مكمل النظام المؤْدى إلمصلاح حال العدوم 
في المعاش والعاد إلا بها. و الا نسان مكفية في أن بعيش نوع من السياسة حفط اجتماععم 
الضروري وإن كان ذلك النوع منوطا بتغلّب أومايجرى مجراه . والدليلعلى ذل كتعيش 
سكان أطراف العمارة بالسياسات الدرورية . 


أشارة إلى أن العارفير بد السحق الأو للالغيره 0030 


+#(إشارة )2 

( العارف يريد الحق” الأول لالشىء غيره ‏ ولا يؤثر شيئاً على غرفانة » وتعبده 
له فقط لأ نه مستحق” للعبادة ولأ ئها نسبة شريفة إليه لالرغية أورهبة . وإن كانتا فيكون 
المرغوب فيه أوالمرهوب عنه هو الداعى و فيه المطلوب ٠‏ و يكون الحق” ليس الغاية بل 
الواسطة إلى شيء غيره هوالغابية وهوالمطلوب دونه ):: 

لما زكر غرض العارف وغير العارف من الزهد والعبادة و أثبت مبادىء غرض غيره 
أعنى الثواب والعقاب أشار فيهذا الفصل إلى غرض العارف فيما يقصده . 

فنقول:لعارف الكمال الحقيقي" حالتان بالقياى إليه إحديهما لنفسه خاصه وهى 
محمته لذلك الكمالء والثائية لنفسه وبدنه فنعا دعن سد كت في طلب القربة أليه . و 
الشيخ عبر عن الأول بالارادة وعن الثاني بالتعبد . وذكر : أن" إرادة العارف وتعبده 
يتعلّفان بالحق" الأول جل نكره لذاته » ولايتعلّقان بغيره لذات ذلك الغير بل إنْتعلّقا 
بغير الحق” تعلّقا لأجل الحق أيضاً فقوله : «العارف يريد الحق” الأول لا لشيء غيره » 
بان لتعلّق إراداته بالحق” لذاته . وقوله « ولا يؤثر شيئاً على عرفانه » أى لايؤثر شيئاً 
غيرالحق” على عرفانه . فان" الحق" مؤثر على عرفانه لأن العرفان ليس بمؤثر لذاتهعند 
العارف على ماصر ح به فيما بجيء وهو قوله « من آثر العرفان للعرفان ققدقال بالثاني» 
وكل ما هو هؤثر وليس بمؤثر لذاته فهو مؤثر لامحالة لغيره . فالعرفان مؤثر لغيره وذلك 
الغير هو الحق” لاغير. فازن الحق” مؤثر على العرفان . وإنما اختص" العارف بأنه 
لاؤثر شيئاً غير الحق"على عرفانه لأن غير العارف ,يؤثر ني لالثواب والاحتراز ع نالعقاب 
على العرفان لأ نه يريد العرفان لأأجليما. أمًا العارف فلا يؤثر شيئاً عليه إلا الحق" 
الذي هو فقظ مؤثر لذاته بالقياس إليه . وقوله : «وتعيده له فقط » إشارة إلى تعلق عبادة 
العارف أيضا بالحق فقط . 

فان قبل : هذا ,بناقض مانّكره فمما مس وهوأن” عبادة العارف رياضة لقواءليجر”ها 
إلى جناب الحق” وهو غيره . فان" جر القوى إلى جناب الحق ليس هو الحق ذاته . 

قلنا : مراده ليس أن العارف لا يقصد في تعبده غير الحق مطلفا بل هو أن العارف 


لايقصد غير ال<ق بالذات . إئما يقصد الحق" بالذات ويقصدإن قصد غيره بالعرضولاً جل 
الحق” كما مر" . فهذا حكم هن حيث بلاحظ العارف نفسه بالقياس إلى الحق” الأول الذي 
هو مراده لذاته . ثي" إذا لوحظ كل" واحد من الحق و العبادة بالقياس إلى الآخر وجد 
النقنان العنادة إلى الحو" إلا وال واجبا ذو القن : أن تامار افطل الح" بالفاتن 
إلى العبادة فلما زكرم في قوله : « ولأ نه مستحق” للعبادة » و أمسا باعتبار مالاحظةالعبادة 
بالقياس إلى الحق” فلما ذكره في قوله « ولا نها نسبة شريفة إليه » . 

وذكرالفاضل الشارح في هذا الموضع : أن" تعد العارفين يكونإما لذاتالحق , 
أولصفة من صفاته . أولتكميل أنفسهم وهى طبقات ثلاث مترتبة أشار الشيخ إلى الا ولى 
عر لد وسو له اتطعو الود القافة رقرله ولا دويق اللعبادة » وإلى الثالثة بقوله: 
و 0 نسة شريفة إليه . 

أقول : في هذا التفسير تجويزأن يكون للعارف معبود بالذات غير الحق” . وباقى 
الفصل يدل على خلافه . ثم" إن الشيخخ أشار إلى كون غرض العارف مخالفا لأغراض غيره 
بقوله « لالرغبة أورهبة » أى لالرغبة في الثواب أورهبة من الءناب . وبين فساد كونذلك 
غرضا بالقياس إلى العارف بقوله : «وإن كانتا» أي وإن كانت الرغية أوالرهية اللذ كورتان 
غَايتين للعبادة فيكون الثواب المرغوب فيه أو العقاب المرهوب عنه هو الداعى إلىعبادة 
ادق" وقهنا عتااوت: هايد البعق” 0و مون اذى" قالغاب نض وفلف إل فال 
الثوات أو الغلا من اليقاب الذى هو النانة وهو اللظطلوتقتكوق مهو المسيوى بالذات 
لاالحق". فبذا شرح هذا الفصل . 

قال الفاضل الشارح : من الناس من أحال القول بكون اله تعالى مراداً لذاته, 
وزعم أن" الارادة صفه لا تتعق إِلّا بالممكنات لأ ننها تقتضى ترجيح أحد طرفي المراد على 
الآخر . وذلك لايعقل إلا فيالممكنات . قال : والشيخ أأيضا برهن في أول النمط السادس 
أن كل من بريد شيا فلاب وأن يكون حصوله أولى من عدمه » وييكون المقصودبالقصد 
الأول هو ذلك الحصول . وبنى عليه أن كل مريد مستكمل فاذن كل من أراد الله 
تعالى لم مكو هراد وو ااال ول اشتكمال :زانةب وا حا ققيما انبا مضادوة عل 


في أن" الزاهد العابد لأرغبة و الرهبة مرحوم كيويية 


المطلوب لا نيما مبثيان على أن" الارادة لا تتعلّق إلا بالممكن و إلا بما يستكمل به 
المرية:وهويها اد عاء: المعترض” 

ونحن نقول : إنها تتعلّق بالله لا بشيء غيره أيضاً .. و أقول في بيانه أن" الارادة 
المتعلّقة بما يفعله المريد يقتضى إمكانالمراد و] كمال المريد لا لتعلّق الارادة به بل لكونه 
قغلاً او الكوقة: ستتصال للمرايق بارادته وهيبنا ليس المراد كذلك . فاذن سقط 
الاعتراضات . 

:(إشارة )2 

##(المستحل” توسيط الحق"مرحوم منوجه فا ندلم “تطعم لذ الببجة بدفيستظمها 
إنما معارفته مع اللذ"ات المخدجة فهو <:ون إليها غافل جما وراءها وما مثله بالقياسإلى 
العارفين إلا مثل الصنيان بالقياس إلى المحتسكين فا نهم لما غفلوا عن طينبات يحرص 
عليهالبالغون واقتصرت بهم المباشرة علىطيسبات اللعب صاروا يتعجبون م نأه ل الجد إذا 
ازور وا عنها عايفين لها عاكفين على غيرها . كذلك من غض" النقص بصره عن مطالعة 
بهجة الحق أعلق كتفيه بمابليه مناللذ"ات لذات الزور فت ركبا في دنياه عن كره وما 
تركها إلا ليستأجل أضعافها . و إنمايعبدالله تعالى ويطيعه ليخوكله في الآخرة شبعة منها 
بعت إلى مطعم شبي' ومشرب هنىء ومنكح بهى إذا بعثر عنه فلامطمح لبصره في .ولاه 
واخراه إلا إلى لذ ات قبقبه وذبذبه . والمستيصر بهدابة القدس في شجون الايثار قد عرف 
اللذة الحق" و ولى وجهه سمتها مسترجما علىهذا المأخوذ عن رشده إلى ضداه و إن كان . 
ما كوخا عد 2 مبذولا له ,بحسي وعده )2 

٠‏ المقدس+ لدان فال سرحت النافة: ]ذاحايت بولن طاقن الشاة الورك 
' مخدج . والحنون : المشتاق . و<نسكتهالسن وأحنكته : أىأحكمته التجارب . فبومحدك 
ومحدسك . وازور عنه : أىعدلعنه . وعاف الطعام أوالشراب : أى كرههفلم يتناوله ٠‏ وعكف 
علىالشيء : أي أقبل عليه مواظبا . وخوله الله الشي. : أى ملكه إيساه وبعثر عنه : أي 
كشف عنه . وطمحبصره إلى الشيء أى ارتفع . والقبقب : البطن . والذ,ذب : الذ كر.وقد 
لاحظ الشيخ فيهما فول الني نيكم : من وقى شر" لقلقه و قبقبه و ذبذبه فقدوقى.واللقلق : 


احم 
بال وفي:وسيط الدق لا خرغيره معذور 


اللسان . و الشجون جمع شجن و هو طرييق الوادى . والكد: الشد: في العمل وطلب 
الكسس . ظ 

والغرض من هذا الفصل تمهيد العذر لمن يجوز أن ,يجعل الحق" واسطة في تحصيل 
شيء آخر غيره وهو من بتزهد في الدنيا ويعبد الحق" رغبة في الثواب أورهبة من العقاب. 
ووجه العذر بيان نقصه في ذاته . 

وفي عبارات الشيخ لطائف كثيرة يتبسن للمتأمل فيها : 

هنبا : :وض اللذ ا تالحسية ينقضان الخلقة : وهو نقضان لمكن أن زول 

ومنها : تشبية من لم يقدر على مطالعة البيجة الحقيقيّة بالأعى الذي يطلب فين 
فا نه يعلق بده بما يليه سواء كان ماأعلق به بده مطلوبا أولم يكن . 

ومنها : التنبيه على أن زهد غيرالعارف زهد عن كره فهو مع كونه فيصورة الزهاد 
أحرص الخلق بالطبع على اللذات الحسيةفان التارك شيئاً استأجل أذعافه أقرب إلى 
الطمع منه إلى القناعة . 

و منها :نسبة همته إلى الدناءة و الضعة فان" قوله « لامطمح لبصره » مشعر بأنه 
أدنى منزلة من أن .ستحق ملك اللذات الخسيسة . 

ومنها : التعيير البالغ في تخصيص لذ ة البطن والفرج بالذ كر : 

وقد نكر في آخر الفصل أن" هذا الناقص المرحوم ينال ما يرجوه و ,يطلبه بكداءه 
من اللذات الحسية <سبما وعده الأنبباء َليكلٍ . وقد أشار إلى كيفية ذلك في النمط 
الثامن حين نكر إمكان تعلق نفوس البله بأجسام هى «وضوعات لتخيلاتهم »و عبس عن 
هذه السعادة بالسعادة التي تليق بهم . 

+#(إشارة )ا 

بد( أل درجات حركات العافين ما يسمونه هم الارادة . وهو ما يعترى المستيص 
باليقين البرهاني » أو الساكن النفس إلى العقد الايمانى' من الرغبة في اعتلاق العروة 
الوثقى فيتحرك سراه إلى القدس لينال من روح الاتصال . فما دامت ورجته هذه فهو 


مربد )2 


ون اول العارففن في سأوك طرردة الحو" ءة ااال 


اعتان» أى قشية: واعتلاق العرروة الوق الاعتضام ينا : 
وأعلم أن الشيخ اراد بعد ن كر,مطالب العارفين وغيرهم أن بذ كر أحوال المترتسبة 
2 سأو كهم طريق الدق” من بدء حر كتوم إلى نهاءتها | لتي هي الوصول إليه تعالى » و 
يشرح مارسئح لهم في منازلهم . فذكرها في أحد عشر فصلا متوالية أوّلها هذا الفصل . و 
هو مشتمل على ذكر مبادىء حركاتهم . فذكر : أن الارادة هى أوّل درجاتهم المترئسبة 
بحسب ح ركاتوم وهى ايده القرس من الحركة وميدؤها تصوار الكمال الذاتي الخاص' 
بالمبده الأول الفائضة آثاره على المستعد بن من خلفه بقدر استعداداتهم ٠‏ و التصديق 
بوجوده تصديقاً جاز مامع سكون نفس سواء كان يقينياً مستفاراً من قياس برهاني” ٠‏ أو 
كن اانا مادا من قبول قول الائمة ة البادين إلى الله تعالى .فان كل وأحد 
منهما اعتفاد يقتضي تحرريك صاحبه في طلب ذلك الفيض . ولا كانت الارادة مترتبةعلى 
هذا التصديق 0 ياكيا حالة تعترى بعدالاستتصار او القن الث كور ثم صر حبأنها 
رغبة في الاعتصام بالعروة الوثقى التي لاتزول ولا تتغيس . فبي مبده حركة السن" إلى 
العالم القدسي” . وغايتها نيل روح الاتتصال بذلك العالم .. 
واعلم أن" الشيخ ذكر فيالنمط الثالث أن" للحركة الارادية الحيوانية أربعة 
مبادىه : مرتبة الادراك » ثم" الشوق المسمى بالشهوة أو الغض ل المرم: المي 
بالارادة الجازمة » ثم 'القوة ا المنيثة فيال عضاء . والحركة المذ كورة هبهناإرادية 
لكنبا ليت يخيوانة لباه الممادق» المذ كورة الأ وان ,وهو ماع عله بالامتضاز 
أوالعقد المقارن لكونالنفس:والثائية والثالثة وهما ما عر عنهما بالا رادة وأثما اتحدتا 
هيبنا لأ نهما لابتباينان إلا عند اختلاف الدواعى والصوارف وذلك الاختلاف لا يتصوار 
مع سكون النفس الذي اشترطه هيهنا . و سقطت الرابعة لآأن هذه الحركة ليست 
بجسمانة . 
والفاضل الشمارح أورد في تفسير هذا الفصل أصناف طلاب الحق” والرياضاتاللائقة 

بكل صنف . وذلك غير مناسب طافيه . 


- 98 وذكر الاحتياج إلى الرياشة و بيان الأغراض منها 


+(إشارة)ت 

#ثم" إنه ليحتاج إلى الرياضة . والرياضة متوجهة إلى ثلاثة أغراض : الأول : 
تنحية مادون الحق”عن مستن” الايثار » والثاني : تطويع النفس الأمارة للنفى المطمئنة 
لينجذب قوى التخيل والوهم إلى التوهمات المناسبة للم القدسي منصرفة عن التوهمات 
المناسبةللاً مس السفلي'» والثالث : تلطيف الس للتنبه . والأو ليعين عليه الزهدالحقيقى". 
والثاني يعين عليه عدّة أشياء : العبادة المشفوعة بالقكرة , ثم الألحان المستخدمه لفوى 
النفس الموقعة لما لحن به من الكلام موقعالقبول من الأأوهام , هم" نفس الكلام الواعظمن 
قائل زكى بعبارة بليغة ونغمةرخيمهوسمت رشيد , و أما الغرضالثالك فيعين عليه الفكر 
اللطصف »؛ والعشق العفيف الذي يأمى فيه شمائل المعشوق ليس سلطان الشهو: )2# 

افر سن الابثار : طريقة . و الأشفوعة : المفرونة . و كلام رخيم : أي رقيق , 
قال : رخم صوته : أي لسنه . والشمال بالكسر : الخلق . وبععه شمائل . 

والمفصود من هذا الفصل نكر احتياج امريد إلى الررياضةوبيان أغراض الرياضة . 
وأنا أن كرقبل الخوض في تفسير ماهية الرياضة . فأقول : رياضة البهائم منعها عن إقدامها 
على حركات لا يرتضيها الرائض » و إجبارها على ما يرتضيه لتتمرن على طاعته . والقوة 
الحيوانية التي هي مبده الادراكات و الأفاعيل الحيوانية في الا نسان إذا لم يكن لبا 
طاعة القو: العاقلة ملكةكانت بمنزلة بييمة غيرمرتاضة تدعوها شهوتبا نارة وغضبها تارة 
اللذاق عا المتعاة والمتؤهمة سين ها عت كر ال غارة ويننين عاتادى السشامن 
الحواس" الظاهرة تارة إلى ملائمها فتتحر"ك حركات مختلفة حيوانيية بحسب ملك الدواعي 
و تستخدم القوأة العافلة في تحصيل مرادائها فتكون هي أمارة تصدر عنها أفعال محتلفة 
امناومنة والعقاة مسو عن كر مضطزبة. أما اذا راضتنا القواه الفافلة ماعن 
التخيالات والتوهمات والا حساسات وال فاعيل المثيرة للشهوة والغضب , وإجبارها على ما 
بقتضيه العقل العملي إلى أن تصير 1 على طاعته متأد بة في خدمته تأتمر بأمرها 
وتنتبي بنبمها كانت العقلية لاه لا يصدر عنها أفعال محختلفة بحسب اليادىء » و باقى 
القوى بأسرها مؤتمرة متسالمة لبا . وبين الحالتين حالات مختلفة بحسب استبلاء إحديهما 


سا نالغرض الأقصى منالرياضة ١‏ وائنيا وح ةدو كلست 


على الاأخرى تتبع الحنوانية فيها أحباناً هواها عاصية للعاقله ؛ م تندم فتلوم نفسها . 
فتكون لو امة . وإنما سمت هذهالقوىبالنفوس الآ مارة و اللوامة والمطمئئة ملاحظةا 
جاء من كرها بهذه السمات في التنزي لال لبى" . فا ذن رياضة النفسنبيها عنهواهاوأمرها - 
بطاعةمولاها .و لماكانت الا غراض العقليّة مختلفةكانت الر باضاتمختافةمئها ال رباضات العقاة 
المذكورة في الحكمة العملية . و منها الرياضات السمعية المسمات بالعبادة الشرعية 
و أدق أصنافها رياضة العارفين لهم يبر«دون وجه الله تعالى لا غير . وكلما سواه شاغل 
عنه . فرباضتهم منع النفس عن الالتفات إلى ما سوى ال<ق” الأول و إجبارها على التوجه 
نحوه ليصير الاقبال عليه والا نقطاع ما دونها ملكة لبا. و ظاهر أن كل رياضة هي 

داخلة في الحقيقة في هذه الررياضة ولا ينعكس ! لا أنها تختلف باختلاف مراتبهم في 
سل و كبم تبتدىء من أجل" أصنافها وتنتهي عند أدقها . فهذا ما أقوله في الرياضة . وأرجع 
إلى الأقصود . 

فأقول : الغرض الأقصى من الرياضة شيء واحد هو نيل الكمال الحقيقي” إلا أن" 
اللكامونوت على طول أن وخوروق” هر الاتعيداذ وعصول ذلك الا عرسفروط وال 
الموانع . والموائع إها خارجية » وإما واخلية . فاءنالر ناضة يدا الامتان موحية و 
ثلائة أغراض : أحدها : تنحية ها دون الحق" عن مستن" الايثار . و هو إزالة الموائع 
الخارجية , والثاني : #طويع النفس الأمارة للمطمئنة لينجذب التخيل والتوهم عن 
الجانب السفلى' إلى الحاجب القدسي و يتبعها سائر القوى ضرورة . و هو إزالة الموانع 
الداخلية أعني الدواعي الحروانيية المذكورة , والثالث : تلطرف الس رللتنبه ٠‏ وهوتحصيل 
الاستعداد لنيل الكمال فان مناسبة السر" مع الشيء اللطيف لا يمكن إلا بتلطيفه . 
و لظف الس عبارة عن كه لآأن تتمثل 2 العقلية 2 ولآن شفعل عن 
الأمور الالبيّة المهيسجة للشوق والوجد بسهولة . 

ف إن القع تافر ديد كن أغرائن الرياضة وكرسا سو عن لوول إل 
كل واحد من هذه الأغر اضض. 

أمما الأول فقد ذكر ما يعين عليه شيئاً واحداً وهو الزهد الحقيقي المنسوب 


"لكت التئحمة و الا زالة و التطويع و ذكر ما بعين كن الوصول 


إلى العارفين الذي هو التنز". جما يشغل السر" عن ال<ق” كما مر"٠‏ وذلك ظاهر . 

وأما الثانى فقد ذ كر مما بعين عليه ثلائة أشراء : 

الأول : العبادة المشفوعة بالفكر يعني المنسوبة إلى العارفين . و فائدة اقترانها 
بالفكر أن العيادة تجعل اللبدن بكلمكة انا للنفس . فان كانت النفس مع ذلك 
متوجهة إلى جناب الحق" بالفكر صارالا نسان بكلته مقبلا على الحق” . إلا فصارت 
العبادة سبياً للشقاوة كما قال عن" وحل : فويل لامعلن الْذْين هم عن صلاتهم ساهون . 
و وجه إعانة هذه العباتد على الغرض الثاني هو أنسها أيضاً رياضة ما لهمم العابد العارف 
وقوى نفسه ليجر ها بالتعويد عن جانب الغرور إلى جناب الحق" كما م . 

والثاني الألحان وهي تعين بالذات وبالعرض . 

ووجه إعانتها بالذات أن" النفس الناطقة تقبل عليها لاعجابها بالتأليفات المتفقة 
والنس المنتظمة الواقعة في الصوت الذي هو مادة النطق . فيذهل عن استعمال القوى 
الحيوانيسة فيأغراضها الخاصة بها فيتبعها تلك القوى وحينئذ, مكون الآ لحان مستخدمة 
ا 

و وجه إعانتها بالعرض أنسها توقع الكلام المقاون لها هوقع القبول من الأوهام 
لاشتمالها على المحاكاة التي تميل النفس بالطبع إليها ٠‏ فاذا كان ذلك الكلام واعظاً باعثاً 
علىطلب اللكمال صارت النفس متنبهة لا ينبغي أن يفعل فغلبت على القوى الشاغلة إاها 
وطو عتها . 

والثالث نفس الكلام الواعظ يعني الكلام اللفيد للتصديق بما شبغي أن ,يفعل على 
وحه الا قناع وسكون النفسفا نهينبهالنفسويجعلها غالبة على القوى لاسيما إذا اقترنت 
با مون أريية 1 

أحدها يعود إلى القائل وه وكونه زكياً فان" ذلك كشهادة تو كد صدقه . ووعظ 
هن لا بتعظ لا ينجم لآن فعله يكذب قولهء والثلاثة الباقيةتعود إلىالقول . منها واحد 
بعود إلى اللفظ وهو كونه بعبارة بليغة أي مكون مستحسئة واضحة الدلالة على كمال ما 
يقصده القائل من غير زيادة عليه ولا نقصان منه كأنه قالب | فرغ فيه الممنى , وواحد إلى 


نكر مابعين سالك طريق ال<ق الى الوصول 3 


هيئّة اللفظ وهو أن يكون بنغمة رخيمة فان لين الصوت يفيد النفس هيئة تعدها نحو 
المساحة ياهو ل ؛ وشدانه يفيدها هيئة تعدها نحو الامتناع عن القبول. ولذلك للنغمات 
تأثيرات مشتلفة في النفس يناس ب كل”صنف منها صنفاً من الهيئات النفسانية . والأطباء 

والخطياء 0 نها في معالجات الأمراش النفسائية » وفي ايقاع الاقناعات المطلوبة 
نحن ملك المناسات:» وواخن يعون إلى المعتى وهو أن يكون على سمت رشد أى مكون 
مؤد يا إلى تصديق نافع للمريد في السلوك بسرعة 

واعلم أن" نفس الكلام الواعظ يسمى في صناعة الخطابة بالعمود» و الأهور 
المذكورة اللاحقة به المعينة على الاقناع بالاستدراجات . 

وأما الثالك فقد نكر مما يعين عليه شيئين : 

الأول : الفكر اللطيف وهو أن مكون معتدلاً في الكيفية و الكمية و في 
أوقات لا تكون 0 البدنيّة كالامتلاء والاستفراغ المفرطين وغيرهما شاغلة للنفس عن 
الادراك العقلي' فإن كثرة الاشتغال بمثل هذا الفكر تفيد النفس هيئة تعد ها لادراك 
المطالت قمرواة 

والثاني العشق العفيف 

واعلم أن العشق الا نسا: ي إفلقسم إلى حقيقي' 77 ذكره » وإلى مجازي 5 والثاني 
«نقسم إلى نفساني” و إلىحيواني". والنفساني” هوا لذي يكونمبدؤه مشا كلة نفس العاشق 
لنفس المعشوق في الجوع. و بكرن ا امهابة بشمائل المعشوق لأ نا آثار صادرة عن . 
نفسه . والحيواني هوا لذي يكون مبدؤه شهوة حيوانية وطلب لذة بهيمية ويكون أكثر 
عدا العاشق نوو الأتقوق وتكاقئهة :و لوثة بو اتعاطظ اعشائه اميا امون ةا 
والشيخ أشار بقوله « العشق العفيف » إلى الأول من المجازين لأن" الثاني نما يقتضيه 
استيلاء النفس الأمارة وعو معين لبا على استخدامها القو: العاقلة و يمكون في الأ كثر 
تقاريا الفون: والحرض غليه. .زوالا ول يخلاق ذلك وهو مل النفن لنة فتة زات 
وجد ورقة منقطعة عن الشواغل الدنيوبة معرضة جما سوى معشوقه جاعلة جميع البدوم 
همساً وادد » و لذلك ييكون الاقبال على المعشوق الحقيقي” أسبل على صاحبه هن غيره 


فا نه لا يحتاج إلى الاعراض عن أشياء كثيرة و إليه أشار من قال من عشق و عف و كتم 
ومات مات شبيداً : 

8( إشارة)# 

ثم إنه إنا بلغت به الارادة و الرياضة حداً ما عنست له خلسات من أطلاع 
نور الحق" عليه لذيذة كأنها بروق تومض إليه ثم" تخمد عنه وهو المسمى عندهم أوقاناً 
و كل وقت يكتنفه وجدان وجد إليه ووجد عليه . كم إنه ليكثر عليه هذه الغواشي إذا 
أمعن في الارتياش )2 . 

أقول : عن الشيء : اعترض.وخلسواختلس : استلب , وومض البرق وميضا و ار 
أى لمع للعاناً خفيفاً غير معترض في تواحي الغيم . 

والشيخخ أشار فيهذا الفصل إلى أو ل درجات الوجدان و الاتصال وهو إنما يحصل 
بعد حصول شي ء هن الاستعداد ال مكتسب بالارادة و الرياضة ويتزايد بتزايد الاستعداد . 
وقد لاحظوا في تسميته بالوقت قول النبي عيبو : لي مع الله وقت لا يسعنى فيه ملك 
مقر ب ولا نبي مرسل . والوجدان اللّذان يكتنفان الوقت لايتساويان لأن” الأول حزن 
على استبطاء الوجدان , والا خر أسف على فواته . 

#) إشارة )2 ظ | 

#8( إنه ليتوضل في ذلك حتى بغشاه في غير الارتياض . فكلّما لم شيئًاً عاج منه 
إلى جناب القدس بتذ كر م نأمرء أمراً فغفشيه غاشفيكاد يرى الدق في كل شيء )+ 

أوغل : أي سار سريعاً وأمعن فيه » وتوغمل في لذ رق أئ كاز فتها فا بعل نه 
ويوجد في بعض النسخ بالوجبين أعنى ليوغل وليتوفل . واحه : أي أبصره بنظرخفيف, 
وعاج عنه : أى رجع و أنثنى عنه » و عاج به : أى قام به . و المعنى أن" الاتصال 
بجناب القدس إز صار ملكة فهو قد يحصل في غيرحالة الارتياش الذي كان معد" لحصوله 
هن قبل . 

(إشارة) 

8( ولعلّه إلىهذا الحد .ستعلى عليه غواشيه ويزول هو عن سكينته فيتنبسه جليسه 

ج؟ شرح الاشارات - 5 


55 الوؤت ( وإلى ثانى الدرجحات وهو السكينة كه 


لاستيفازه عنقراره . فا ذا طالت عليه الرياضة لم تفز مفاشية .وهدى للتلبيس فيه )2 

أقول : علا واستعلى بمعنى . والس.كينة : الوقار . واستوفز فيقعدته : أيقعد قعوراً 
منتصباً غير مطمسّن . واستفناه الخوف ومايشبيه : أي استخفه ٠‏ والتلبيس كالتدليس وهو 
كتمان العيب . والسبب فيما ذكره الشيخ أن الأأمالعظيم إذا غافض الا نسان بغتة فقد 
ستفز"ه لكون النفس غافلة عن هجومه غير متأهبة له فبنهزم عنه دفعة . أما إزا توالى 
واسقهر” القن الى نسان به وزال عنه الاستفزاز لآن النفس قد تتأهب لتلقيه أن هي متو فعة 
لعوده . والعارف ,نكر من :فسه الاستفزاز امن كور لاستنكافه عن الترائي بالكمال فلذلك 
بؤثر كتمان مايرد عليه » و يستعمل التلييس فيه . 

) إشارة )< 

8( ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبلغاً ينقلب له وقته سكينة فيصير المخطوف مألوفاً , 
والوميض شهاياً ببناً ؛ وبحصل له معارفة مستقرة كأنها صحبة مستمرة » ويستمتع فيها 
سبجته . فاإذا انقلب عنها انقلب حيران أسفاً ) * . 

و في بعض النسخ بدل قوله : ينقلب له وقته سكينة : ينقلب لهوفدمسكينة . يقال : 
وفد فلان على الآ مير : إذا ورد رسولا إليه فهو وافد والجمعوفد . والرواية الاولى أظهن . 
والخطف : الاستلاب . والشهاب : شعلة نار ساطعة , وشهاباً بينا أى واضحاً . و في بعش 
النسخ ثبتا أى ثابتاً . وبحصل له معارفة مستقة أى مع الحق الأول أسفا أى متلمفاً . 
والمعنى ظاهر . 

*( أشار 16 

8( ولعلّه إلى هذا الحد ,ظهر عايه ما به فا ذا تغلغل في هذه المعارفة قل" ظووره 
عليه . فكان وهو غائي حاضراً »وهوظاعن مقيماً )2 

أفول : تغلغل الماء في الشجر : أى تخذّلها : وظعن : أى سار . والمعنى أنه قبل هذا 
المقام كان بحيث ,يظهى غليه أثر الابتباج عند الذهاب والأأسف حالة الانقلاب فصار في هذا 
بحدث يقل" ظهور ذلك عليه فيراء جليسه حالة الاتتصال بجناب الجلال حاضراً عنده مةيماً 
معه وهو ,الحقيقة غائب عنه ظاعن إلى غيره . 


-11- الإشارة إلى آخر درجات الاتتصال 


:د (إشارة )2 
جب( ولعلة إلى هذا الحد” إنما 8 له هذه ا معارفة أحماناً : قم تدر اج إلى أن 
مكون له متى شاء )#2 


وفي بعض النسخ : إنما يتسنى ل ؛ أى يشفتح و.تسب(عليه . .يقال: سناه ؛ أى 
فتحهوسبله . 

+( إشارة )+ 

8( ثم إندليتقد"م هذهالرتبة فلا يتوق فأمره إلىمشيئته بل كلما لاحظ شيئالاحظ 
غيره و إن لم تكن ملاحظته للاعتبار فيسئح له تعر,يج عن عالم الزو د إلى عالم الحق 
مستقر" به وبحتف حوله الغافلون د 

يشال : عرجعروجاً : أىارتقى » وعر "جعليهتعر يجا 5007 وعر ج إليهوانعرج : 
أى مال وانعطف . فالتعربج هيهنا إما مبالغه في الارتقاء , و إما بمعنى الميل والانمطاق. . 
وحف واحتف <وله : أى أطاف به واستدار حوله . والمعنى ظاهر ٠.‏ 

ب( إشارة )جد ظ 

:ا( فاذا عبر الرياضة إلى النيل صار سر"ه ميآة مجلوة محاذياً بها شطر الحق , 
ودرت عليه اللذات العلى ؛ وفرح بنفسه لما بها من أثر الحق" » وكان له نظر إلىالحق” 
ونظ. إلى نفسه » وكان بعد مترد دأ ):2. 

قالكوراللتق بز قر أى اسن وفائل: + ومضاء أن" العارف» :اذا عمث:وواشته 
واسكفق عقا لوضوله إلى مطلويه الذي هو اتصاله بالحق" دائماً صار سر"ء الخالي عما 
سوى الحق” كمر آة مجلوة بالررياضة محاذياً بها شطرالحق” بالارادة فتممّل فيه أثرالحق 
وفاضت عليه اللن” نالواحي يفنا ناله من أثر الحق" , و كان له نظران : 
نظر إلى الحق” المبتهج به , ونظر إلى ذاته المبتهجة بالحق , وكان بعد فيمقام الترد د بين 
الجانبين . 

5 (إشارة )ب 


يك إنه ليغيسعن نفسه فيلحظ جناب القدس فذقط . و إن لحظ نفسه فمن حىث 


كن الوجه في عدد اادرجات لات 


هي لاحظة لا من حيث هي بزينتها. وهناك بحق” الوصول )2 

هذ آخر درجات الساوك إلى الحق و هى درجة الوصول التام , و يلها درجات 
السلوك فيه » و هي تنتهى عند المحو و الفناء في التوحيد على ما سيأتي . و في هذا المقام 
زول التردد المذ كور في الفصل السابق وتتم الغيبة عن النفس والوصول إلى الحق . 

واعلم أن الغيبة عن النفس لا تنافي ملاحظتها . و لذلك قال « و إن لحظ نفسه 
فمن حيث هي لاحظة لاهن حيث هي بزينتها » وبانه أن" اللاحظ من حيث هو لاحظ إذا 
لحظ كونه لاحظاً فقد لحظ نفسه إِلّا أن هذه الملاحظة دون المالاحظة التتيكانت قبلها لأ نه 
كان هناك لاحظاً للنفس من حيث هي متنقشة بالحق" متزسئة بزيئة حصلت لها منه . فهو 
مبتبج بالنفسوالابتهاج بالنفس وإن كان بسبب الحق” إعجاب بالنفسوتوجّه إلى النفى. 
فازن هو تارة متوجه إلى النفس وتارة متوجه إلى الحق” و لذلك حكم عليه بالتردد . 
٠‏ أما هيهنا فهومتوجه بالكلية إلىال<قوإنما يلحظ النفى منحيث يلحظ المتوجه إليه 
الذي لابنفك عن ملاحظة المتوجه فقط . فبي ملاحظة النفس بالمجاز أو بالعرض . ولذلك 
حكم هيهنا بالوصول الحقيقي . فهذا شرح ما في الكتاب . 

وبقي عله ا أن نذكر الوجه في عدد هذه الفصول والدرجات الم كورة فيها فأقول : 
إن كل حر كة فلبا هبدء و وسط و منتهى . و إزا كانت المفارقة من المبدء و المرور على 
ااوسط و الوصول إلى المنتبى لا دفعة كان لكل" واحد منها أيضاً ابتداء و توسط و انتباء 
و الجميع تسعة . فالشيخ أورد بعد فصل الرياضة تسعة فصول مشتملة على ذكر هذه 
الدرحات . 

الثلاثة الا" ولى : التي ذكر فيها أو ل الاتصال المسمى بالوقت » و تمكّنه بحيث 
يبحصل في غير حال الارتياض » و استقراره بحيث يزول معه الاستفزاز مشتملة على مراتب 
بدابةالسلوك . 

والثلاثة التي بعدها : التي ذكرفيها ازدياد الاتصال الذي عبرعنه بصيرورة الوقت 
سكينة » وتمكن ذلك حتى لتب سأثرالحصول يأثر اللاحصول ؛ واستقراره بحيث يحصل 
فى ع ميففيلة عن مراك وشعله +++ 


-4- التنبيه على نقصان الدرجات اذ كورة 


والثلاثة الأخيرة : التي ذكر فيبا حصول الاتصال مع عدم المشيئة ٠‏ واستقراره 
ممع عدم الرياضة » وثبوته مع عدم ملاحظة النفس مشتملة على مراتب المنتهى . 

#(تنبيه ):: 

#( الالتفات إلى ما تنه عنه شغل . و الاعتداد بما هو طوع من النفس عجز » و 
التبجحبزينة الذات هنحيث هي الذات و إن كان بالحق"نيه , والا قبالبالكليةعلىااحق" 
خلاص )#0 . 

مسا فرغ عن ذكر درجات السلوك وانتهى إلى درجات الوصول أراد أن ينه على 
نقصان جع الدرجات التى قبل الوصول بالقياس إليه فبده بالزهد الذي هو تنز"ه ما عمنّا 
بشغل عن الحق ون كر أيضاً أنه شاغل . فقال « الالتفات إلىما تنزه عنه ‏ بعنىها سوى 
الحق ‏ شغل» . فاإذن الزهدمؤد إلى ما به يحترز عنه , ثم عقب بالعبادةا لتىوهى تطويع 
النفس الأمارة للنفس المطمئنة على أفعالها الخاصة باعانة الأمارة إياها على ذلك 
وذكر أيضاً أنه عجز فقال « والاعتداد بما هو طوع هن النفس عجز » أى اعتداد النفس 
بما يطيعها عجز . فاان العبادة أيضاً مؤد بة إلى ما به يحترز عنه » ثم" عقب بآخردرجات 
السلوك المنتبية إلى الوصول فان التنبيه على نقصانها يتضمن التنبيه على نقصان ما قبلها 
وذكر أن" الابتباج بما يحصل لذات المبتبج من حيث هو لذاته و إن كان ذلك الحاصل 
هوالحق"نفسه تيه وحيرة فا نه يقتضى تردداً من جانب إلى جانب يقابله وقد ابتغى بذلك 
البداية عن التحير ففال « و التبجح بزينة الذات من حيث هى الذات و إن كان بالحق” 
تيه » فاذن الوقوف في هذه الدرجة من الساوك أيضاً مكون متأدياً إلى ما يحترز عنه 
بالسلوك , ثم ذكر أن" الخلاص من بميع ذلك بالوصول الذي ذكره في آخر المراتب 
فقال : «الا قبال بالكليةعلى الحقخلاص» و هناك ظهر أيضاً معنىقولهم : والمخلصون على 
خطرعظيم . 

+( إشارة )2 < 

( العرفان مبتدء من تفريق و نفض و ترك و رفض ممعن في بجمع هو جمع صفات 
الحق" للذات المريدة بالصدق منته إلى الواحد ثم وقوف )8 


والأخذ في نكر درجات السلوك إلى الحو" 20008 

قد مع الشيخ جميع مقامات العارفين في هذا الفصل . 

وأقول فيتقريره : إنه مشهور بين أه ل الذوق أن تكميل الناقصين يكون بشيئين : 
تخلية » وتحلية . كما أن مداواة الرضى « بكون بشيئين ؛ تلقية » وتقوربة . الأول سلبى ؛ 
والثانى إيجابى". ويعبر عن التخلية بالتزكية . ولكل واحد منهما درجات : 

أما درجاتالتز كية فهىالتىم ذكرها . وقدرتسبها الشيخ في هذا الفصل في أربع 
مراتب : تفريق » ونفض » وترك ؛ ورفض . 

فالتفريق : مبالغة الفرق وهو فصل بين شيئنلات رجيح لأأحدهما على الآ خر . ومنه 
فرق الشعر . 

والنفض : تحر .مك شىء لينفصل عنه أشياء مستحقرة بالقياسإليه كالغيار عن الثوب . 

والترك: تحلية وانقطاع عن شىء . 

والرفض : : ترك مع أهمال وعدم مبالاة . 

فالعرفان مبتدء من تفريق بين ذات العارف وبين جميع مايشغله عن الحق بأعمانبا 
م "اغشرلة ثار لك الفوائل كليل والالتفات إليها عن زاته تكميلا لبا بالتجر د جماسوى 
الحق والاتصال به » ثم ترك لتوخى الكمال لأ جل زائه م رفض لذاتها بالكلية . فهذه 
درجات التز كية . 

وأما التحلية وهىالتى سيورد الشيخ ذكردرجاتها فيالفصل الذي يتلو هذا الفصل 
فبيان ورجاتها بالا جمال : أن العارف إذا انقطع عن نفسه وات_صل بالحق” رأى كل قدرة 
مستغرقة في قدرته المتعلقة بجميع المقدورات . وكل علم مستغرقاً في علمه الذي لا .يعزب 
عنه شىء من الموجودات ٠‏ و كل ارادة مستغرقة في إرادته التى يمتنع أن يتأبى عليها شىء 
من المسكنات ؛ بل كل وجود فووصادر عنه فائض منلدنه صار الحق” حينئذ بصره الذي 
به صر ؛ وسمعة الذي به سدع ؛ وقدرته لعن بها يفعل, وعلمه الذي به بعلم » ووجوده 
الذي به.وجد . قصار العارف حمنيذ لا بأخلاق الله تعالى بالحقيقة . و هذا معنى قوله 
« العرفان ممعن في ممع هو جمع صفات الحق للذات المريدة بالصدق » م أنه بعد 
ذلك بعاين كون هذه الصفات وما يجري هجراها متكثّرة بالقباس إلى الكثرة متشحدة 


-٠ؤةك‏ تمام الكلام في ذا كر ورجات العارفين 


بالقياس إلى مبدئها الواحد فان علمه الذائى" هو بعينه قدرته الذائية »و هى بعينها 
إرادته.و كذلك سائرها . وإن لا وجود زائباً لغيره فلاصفات مغايرة للذات ولا زاتموضوعة 
للصفات ؛ بلالكل شىء واح د كماقالعز من قائل : إنما اله إلدواحد . فبوه ولاشىءغيره . 
وهذا معنى وله « منته إلى الواعة »بو هناك لح :داسك ولااعوصوف بولا سالك ولا 
مساوك ؛ ولا عارف ولا معروف وهو مقام الوقوف . 

(إشارة )8 

#(من آثرالعرفان للعرفان ققد قال بالثاني » ومن وجد العرفان كأنه لايجده بل 
بجد المعروف به فقد خاض لجة الوصول . و هناك درجات ليست أقل من درجات ما قبله 
آثرنا فيها الاختصارفا نّها لابفهمها الحديث , ولاتشرحها العبارة ؛ و لابكشف المقال عنها 
غير الخيال . ومن أحب أن تعر فها فليتدرج إلى أن يصير من أهل المشاهدة دون 
المشافبة » ومن الواصلين إلىالعين دون السامعين للأثر )نه 

العرفان حالة للعارف بالقياس إلىالمعروف فبى لاحالةغيرالمعروف . فمنكانغرضه 
من العرفان نفس العرفان فهو ليسم ن الموحدي نلأ ننه يريد مع الحق شيئاً غيره وهذه حال 
٠‏ المتبجسح نز ينةزاتهوإنكان بالحق أمامنعرف الحق وغاريعنذاتهفووغائلاحالةعن العرفان 
الذي هولذاته فبوقد. وجدالعرفان كأنه لا يجده ؛ بل بجدالمعروف فقطوهو الخائض لجة 
الوسول أى معظمه وهناك درجات هي درجات التحلية بالأمورالوجود.ةالتتي هي النعوت 
الالبية وهي ليست بأقل من درجات ما قبله أعنى درجات التزكية من الامو رالخلقيةا 5 
تعود إلى الأوصاف العدمية وذلكلأن” الالبيات محيطة غيرمتناهية و الخلفييات حاط بها 
متناهة وإلى هذا اشيريقو لدعز من قائل : قل لوكانالبحرمداداًلكلمات ربى انفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربي .ألا بة. فالارتقاء في ملك الدرجات سلوك .إلى الله اه 
في الله وينتبي السلوكان بالفناء فيالتوحيد . 

واعلم أن العبارة عن هذه الدرجات غيرمممكنة لآن العبارة موطوعة للمعاني التي 
يتصوارها أهل اللغات ثم" يحفظونها ثم" يتن كرونهائم يتفاهمونا تعليما وتعلّما أما التي 
لايصل إليها إلا غائب عن ذاته فضلاعن قوى بدنه فليس يمكن أن ,يوضع لها ألفاظ فضلا 


والشروع ف بان أخلاقهم واوا الهم _لذنتب 


عن أن 0 عنها بعبارة . و كماأن اعقو لات لاندر ك بالاو هام والوهوماتلاتدرك بالخيالات 
والمتخسالات لاتدرك بالخؤاسن. كذلك ما من شأ نه أن يعارن بعين اليقين فلايمكن أن درك 
بعلم اليقين فالواجب على من بريد ذلك أن يجتهد في الوصول إليه بالعيان دون أن يطلبه 
بالبرهان فهذا ببان ما نكره الشيخ ٠‏ و استثنى الخيال في قوله « و لا يكشف عنبها المقال 
غير الخيال» لما سيبين في النمطالعاشروهوأن العارفين اذا اشتغلت زواتهم بمشاهدة عالم 
القدس فقد بتراءى في خيالاتهم اعررسيا كنا شاهدونه محاكاة بعبدة جد 1 , 

#(تنبيه )+ 

#(العارف هش بش بسام ببجل الصغيرمن تواضعه كما يبجل الكبير , وينبسط 
من الخامل مثل ما .نبسط من النبيه و كيف لابوش وهوفرحان بالحق” وبكل شيء فى نه 
برى فيه الحق" » وكيف لايستوي والجميععنده سواسية أهل الرحمة قدشغلوا بالباطل)# 

أقول : لما فرغ هن ن كردرجات العارفين شرع في بيان أخلاقهم وأحو الهم . ريقال: 
رجلهش بش" د أيطلق الوجه ١‏ طيسب.ويسام ١‏ أي كثير التيسم . والنبيه:المشهور ويقابله 
الخامل . وسواسية علىوزت ثمانيه : أي أشباه . و هى قريبة الاشتقاق من لفظة سواء وزنه 
فعافلة أوما يشبهها وليست على قباس . ومعنى الفصل ظاهر .وهذان الوصفان أعنى البشاشة 
العامة » و تسوية الخلق في النظر أئران لخلق واحد ,سمى بالرضاء و هو خلق لا يبقى 
لصاحبه إنكار على شيء » ولا خوف هن هجوم شيء , ولا حزن على فوات شيء . وإليه أشار 
عزاهن قائل : و رضوان من الله أ كبر . و هنه تبسن تأويل قولهم : خازن الجنة ملك 
أسمه رضوان . 

#(تنبيه ):: 

#(العارف له أحوال لابحتمل فيها البمس من الحفيف فضلا عن سائر الشوافل 
الخالجة ؛ وهىني أوقات انزعاجهيسر. إلى الحق” إذا ماح حجاب مننفسه أومن حركة 
سرة قبل الوصول فأما عند الوسول فاما شغل له بالحق ع نكل شىء و إما سعة 
للجانبين اسعة القوة ».و كذلك عند الانصراف في لباس الكرامه فهو حر خلق الله 
ببهجته) + 


وذ في ببان أخلاق العارفين وأحوالهم 


اليمس: الصوت الخ ”. وُحَفرق الفرنن :ووه فيجر به , وكذلك حفيف جناح 
الطائرء وخلجه : جذبه وانتزعه » وخلجه أضا شعلة واغئكة فانترعج : أي أقلعه من مكانه 
فاتقلع.وتاحله : أيقداره ٠‏ وفيرواية : تاج: أىظهر. يقال : تاج بسرّه :أي أظهره . وامعنى 
أن" للعارف أحوالا لا يحتمل فيها الاحساس بشاغل يرد عليه من خارج و لو كان ذلك 
الشى, أضعف مما بحس" به فضلا عمسا فوقه وتلك الأحوال تكون فيأوقات توجمهه بسره 
إلى الحق” إذا ظبر في ملك الأوقات حجاب قبل الوصول إلى الحق أو قدرله حجاب إما 
نز ععية فيه كما يرو علبيا عا يزيل استكادة للوضول» اوذقجية خير كةاسر . كنا ان 
يتمايل في فكره فيعرض له الالتفات إلى شىء غير الحق و بالجملة لايتم بسبب أحدالمانعين 
وصوله بالحق” بل يبقى منتظراً متحبراً فيغلب عليه بسبب ذلك السآمة هنكل" وارد غير 
الحق؛ والملالة عن كل شاغلعنه . فلابحتمل شيئاً ما وصفناء . أماعندالوصول والانصراف 
فلا مكو ن كذلك لأ نّه عند الوصول لا بخلو من أمرين: أحدهما : أن تمكون القوة بحيث 
لا تقدر مع الاشتغال بالحقعلى الالتفاتإلىغيره إهالقصورها ء أولشدة الاشتغال . وحينئذ 
يكون مشغولاً بالحق” فقط غافلا عن كل ما برد عليه . فلا بحس" بالشواغل الخارجية , 
والثانى: أنتكونالقوة بحيثتفى بالأمس ينمعاً فلا تمل بالا مور الخارجية لأ نها لا تكون 
شاغلة إناه عن الحق” » وأما عند الانصراف فلا نه ,يكون حينئن أهش" الخلق[ يبجته] 
فيتلقى ما يرد عليه مع انبساط وبشاشة . 

) تذبية” )2 

وو( الغارف لابعنية التحسين والتحسين ولا سكروينة النضئ عند مشاهةة المدكز 
كما تعتربه الرجة . فا نه مستبصر بس الله في القدر . وأما إذا أمر بالمعروف أمر برفق 
ناصح لا بعنف معيس » وإذا جسم المعروف فربما فار عليه من غير أهله ): . 

لا بعنيه : أى لايهمه . وفيالحديث منطلب ما لابعنيه فاته ما يعنيه . والتجسس: 
اتسين وتسسعهن القرينء أ تعر فشيون»:وانقزواء الفيطان وغوئ: أ امشرادة.: 
وعيره : أى نسبه إلى العار . وجسم : أى عظم . وغار الرجل على أهله: بغار غيرة . 

ومعناه : أن" العارف لا يبت" بتجسس أحوال الناى . وذلك لكونه مقبلا علىشأنه 


امسلل سس سس سمسيمدءه 


في ابتداء ساولكهم إلى بحق لهم الحق” 8 


فارغاً عن غيره غير 5-6 لعورة أحد ولا يتتجسس إلا فارع أوخائف أو غائب , ولاءستهوبه 
الغضب عند مشاهدة منكر بل تعتربه الرحمة وذلك لوقوفه على سر القدر » و إذا أمر 
بالمعروف أمر برفق ناصح لا بعنف معيس أمر الوالد ولده وذلك لشفقسته على جميعخاق الله 
وإذا عظم المعروف فربسما يسراه غيرة عليه من غير أهله ٠‏ 

والفاضل الشارح قال في تفسيره : و إذا عظم المعروف بغي رأهله فربما اعتراه الغيرة 
منه لا الحسد . وهو غير مطايق للمتن . 

#(تنبيه ) 

#( العارف شجاع . وكيف لا وهو بمعزل عن تقية اموت وجواد: و كيف لاو هو 
بمعزل عن محمة الماطل .و صفاح للذنوب . وكيف لا ونفسه أكوهق أن اخرحها زلة 
بشر”؛ ونساء للأحقاد . وكيف لا ونكره مشغول بالحق )يد . 

أقول : الكرم .يكون إما ببذل نفع لا يجب بذله أو بكف" ضرر لا يجب كفه . 
والأول يكون إما بالنفس وهو الشجاعة » أو بالمال وما بجرى مجراه وهو الجود . وهما 
ووو اق . والثاني إمسا أن يكون مم القدرة على الاضرار وهو الصفح والعفوء و إما 
لامع القدرة وهو نسيان الأحقاد . وهما عدميان . والعارف موصوف بالجميع كما ذكر 
الشيخ ون كر علله . 

#(تنبية )ف 

*( العارفون قد يختلفون في البمم بحسب ما يختلف فيهم هن الخواطر على حكم 
ها يختلف عندهم من دواعى العبر » وربما استوى عند العارف القشف والترف؛ بل ربما 
آثر القشف . وكذلك ريما استوى عندء التفل و العطر ؛ بل ريما آثر التفل و ذلك 
عندمايكون الباجس بباله استحقار ما خلاالحق »؛ وربما أصغى إلىالزينة وأحب من كل" 
جنستفيلته وكره الخداج والسقط وذلك عندما يعتبرعادته منصحبة الأحوال الظاهرة . 
فهو برتاد البهاء في كل شيء لأ نه مزمة حظوة من العئاية الاولى وأقرب إلى أنيكون 
هن قبيل ما عكف عليه بهوأه . وقد يختلف هذا في عارفين » وقد يختلف في عارف بحسب 
وفتين )+ 


2044 بان قلّة الواصلين وأن" الوسول يحتاج إلى فطرة مناسبة 


أقول : يقال : قشف الرجل : إزا لوحته الشمس أو الفقر فتغسر وأصابه قشف , 
والمتقعف : الذي يتبلّغ بالقوت وبالمرقع . وأترفتهالنعمة : أ ىأطفته . وهوتفل بين التفل: 
أى غير متطيب . وأصفى إليه : أى مال . وعقيلة كل شىء : أكرمه , وعقيلة البحر:دره . 
والخداج : النقصان . والسقط : روىء المتاع . وارتاد : أىطلب مع اختتلاف في مجىء وذهاب 
والبهاء : الحسن . والمزية : الفضيلة . وحظيت المرأة عند زوجها حظوة بالضم والكسر : 
أى قربا ومنزلة . وعكف عليه : أى أقبل عليه مواظباً . 

والمعنى ظاهر . و في قوله « لأ نه مزية حظوة من العناية الأولى وأقرب إلى أن 
يكون من قبيل ما عكف عليه بهواه » وجهان من السبب ليل العارف إلى البهاء : أحدهما: 
فضل العنابة 0 والثاني : مناسبة للا عمس القدسى . 

8( تنبيه )28 

8( و العارف ربسما ذهل فيما يصار به إليه فغفل عن كل" شىء فهو في حكم من 
لإمكلف وكيف و التكليف لمن بعقل التكليف حال ما يعقله , ومن اجترح بخطيئته إن 
لميعقل التكليف )2 

أقول : اجترح : أى كسب . والمراد أن" العارف ربما زهل في حال اتصاله بعالم 
القدس عن هذا العالم فغفل عن كلما في هذا العالم وصدرعنه إخلال بالتكاليف الشرعية 
فهو لا يصير بذلك متأئماً لأنه في حكم من لا يكلف لأن" التكليف لا يتعلّق إلا بمن 
يعقل التكليف في وقت تعقله ذلك » أو بمن يتأشم بترك التكليف إن لم يكن يعقل 
التكليف كالنائمين والغافلين والصبيان الذين هم في حكم المكلفين . 

(إشارة )#* 

#( جل جناب الحق” عن أن ييكون شريعة لكل وارد؛ أو يطلع عليه إلا واحد 
بعد واحد . ولذلك فان ما يشتمل عليه هذا الفن' ضحكة للمغفل عبرة للمحصل . فمن 
سمعة فاشمأز عنه فليتمهم نفسه لعلها لا تناسبه . وكل ميسر للا خاق له )2 

أقول : الشريعة ؛ مورد الشارية . واشماز عنه : أى تقض تقسض المذعور . 


والمراد ذكره قلّة عدد الواصلين إلى الحق” , والاشارة إلى أن" سبب إتكار الجمهور 


ذكر الوجه في ظهور الغرائب عن العارفن مهم 


للفن" المذ كور فيهذا النمط هوجيلهم بها فا ن الناى أعداء ما جهلوا وإلىأنّهذا البوع 
من الكمال ليس ما يحصل بالاكتساب المحض بل إنما يحتاج مع ذلك إلى جوهر 
مناسب له بحسي الفطرة . 
(النمط العاشر : فى اسرارالايات) 

يريد أن ,يبن في هذا النمط الوجه في صدور الآإبات الغريبة كالاكتفاء بالقوت 
اليسير » والتمكن من الأفعال الشاقة , والاخبارعن الغيب » وغير ذلك عن الأ ولياء ؛ 
بل الوجه في ظهور الغرائب مطلقاً في هذا العالم على سبيل الارجمال . 

8( إشارة )2 

+#(إذا بلنك أن عارفاً أمسك عن القوت المرزوء هداة غير معتادة فاسجح 
بالتصدريق واعتبر ذلك من هذاهب الطبيعة اللشهورة )*# 

أقول : يقال :ها رزأت ماله : أى ما نقصت » وارتزاً الشىء انتقض . ومنه الرزيئة . 
وإنما وعاتن كرات الغا ف كوت عتفوها لأرفائة علىقلة المؤونة ولقلّة رغبته في الشهسات 
الحسية . والاسجاح : حسن العفو. و منه قولهم : إذا ملكت فاسجح , و يقال : إذا سألت 
فاسجح : أى سبل ألفاظك وارفق . 

8( تنبيه ) 

#( تن كر أن القوى الطبيعية التى فينا إزا شغلت عن تمحر بك الموان" المحمودج 
بوضم المواد الرديئة انحفظت المواد” المحمودة قليلة التحلّلغنية عن البدل . فريما انقطع 

عن صاحبها الغذاء مد : طويلة يعي اسيسيييه وهو مع 

ذلك محفوظ الحماة ): 

أفول : الاامساك عن القوت قد يعرض بسبب عوارض غريبة إسا بدنية كالأأمراش 
الحارة , و إما نفسانية كالخوف . واعتبار ذلك يدل على أن" الامساك عن القوت مع 
العوارس الغريبة ليس بممتنع بل هو هوجود . ولذلك بسهالشيخ علىوجوده يسبب هذبن 
العارضين في فصلين إزالة للاستبعاد » وأشار إلى وجود سبه في الموضع المطلوب في فصل 
ثالك بعدهما . 


م ن كر وجه إمساك العارف عن القوت المرزوء 


فان قبل : ببن الاامساك عنالقوت اذى يكون بسبب الأمراض الحارة وبين غيره 
فرق 5 أن" القوى له هيهنا واجدة للا يتغذى به أعنى المواد الرديئة ٠و‏ يسائر 
المواشع غير واجدة لذلك . فاذن إمكان هذا الامساك لا يدل على إمكان الا مساك في 
ناكد لصوو 

قلذا : الغرض من إبراد هذه الصورة ليس إلا بيان انتقاس الحكم بامتناع الاامساله 
عن القوت في مد طويلة على الاطلاق ٠‏ وهو حاصل . واختلاف أسباب وجود الامساك 
ليس بقادح فيه 

8( تنبيه ):: 

8( أليس قد بان لك أن" البيئات السابقة إلى النفى قد تبيط هنبا هيئات إلى 
قوى بدنبة كما تصعد من البيئات السابقةإلى القوى البدنية هيئات تثال ذا تالنفس. و كيف 
لا وأنت تعلم ما يعترى مستشعر الخوف من سقوط الشهوة وفساد الهضم والعجز عن أفعال 
طبيعية كانت مؤاتيه ):# 

أقول : نبه في هذا الفصل على الامساك عن الفوت الكائن عن العوارض النفسانية 
وأشار بقوله ‏ أليس قد بان لك » إلى ما ذكره في النمط الثالك وهو أن" كل" واحد من 
النفس والبدن قد ينفعل عن هيئات تعرض لصاحبه أوالا . 

8( إشارة )0+ 

إذا راضت النفالمطمشّنة قوىالبدن انجذبت خلف النفس في مبماتها الْتىتنزعج 
إليها احتيج إليها أولم ربحتج . فارذا اشتد" الانجذاب واشتد الاشتغال عن الجبة اللو لى عنها 
فوقفت الأ فعال الطبيعينة المنسوبة إلى قو”ة النفس النبائيّة فلم يقع من التحثّل إلا دون 
ها بقع في حالة المرض ٠‏ و كيف لاو المرض الحار” لا يعرى عن التحلّل للحرارة و إن 
لمكن لتص ف الطبيعة ومعذلك ففى أصناف المرض هضاد مسقطللقوة لا وجود له فيحال 
الانجذاب امذ كورة فللعارف ما للمريض من اشتغال الطبيعة عن اماد و زيادة أمرين : 
فقدان [تحليل]مثل سوء المزاج الحار؛ و فقدان المرض المضاد للقوة . و له معين مالك و 


وتنظيره با مساك المرضى و الخائفين لامب 
هوالسكون البدنى” من حركات البدن و ذلك نعم المعين . فالعارف أولى بانحفاظ قو ته . 

فليس ما يحكى لك من ذلك مضاد أ ذهب الطبيعة)؛؛ 

أفول: السبب في كون العرفان مقتضياللا مساك عنالقوت هوتوجه النفس بالكلية 
إلى العالم القدسى المستلزم لتشييع القوى الجسمانية إباهاالمستلزملت ركبا أفاعيلهاالتى 
منها الهضم والشهوة والتغذية وما يتَعلّق بها . 

وإنما قاس بين الا مساك العرفائى" والامساك المرضى وام يقاس بينه وبين الا مساله 
الخوفي”لآن" الخو ف والعرفان نفسانيان . فالاعتراف بكون أحد هما مقتضيا للامساك 
اعتراف بتجويز كون الا حوال النفسائسة سببا له أماالمرشى فمخالف لبما للسب الذى 
كر ناه وهو وجدان الادة التى تتاف الغازية فيها . والشيخ بسن أن" العرفان باقتضاء 
الامساك أولى من المرض لان المرض فى بعض الصور يختص بأمرين يقتضيان الاحتياج 
إلى الغذاء أحد هما راجع إلى ماد البدن و هو تحليل الرطوباتالبدنية بسببالحرارة 
الغربسةالمسماة ة بسوء المزاجفاإن" الحاجة إلى الغذاء إنما تكو نلسد بدل تل كالرطوبات 
وكلّماكان التحليل) كثر ا ' والثائيراجع إلى الصورةوهوقصورالقوىاليدنية 
بسبب حلولالمرض المضاد لها بالبدنوإنمايحتاج إلىحفظ الرطوباتلحفظ تلك القوى التى 
لاتوجد إ لام تعادل الأركان , وتفذي الحر ارة العزيز به ا وكلّماكانت القوى أفتركانت 
الحاجة إلى ما بحفظيا أشد" . والعرفان +: تر ام ال أنضا عدم الاحتياج إلى الغذاء 
وهو السكون البدنى الذى شتضيه ترك القوى الندئية أفاعليها عند مشاءعتها للنفس . 

فا ذن العرفان باقتضاء الاإدساك أولى من المرض . وقد ظبرعند ذلك جوازاختصاص العارف 

بالا مساك عن الغذاء مد" ة لابعيش غيره بغير غذاء تلك اللدة .' 

#(إشارة )ب 

*(إن بلغك أن عارفاً أطاق بقونه فعلااوتحريكا أوحركة بخرج عنوسع مثله فلا 
تتلقه بكل"ذلك الاستنكارفلقد تجد إلى سببه سبيلا في اعتبارك مذاهب الطبيعة)* 

أقول : هذه خاضنة خري للعارف قد دعي أمكانها ف هذا الور وسيجىء بيانها 
في فصل بعده . 


5-3 كرييةن عاللفارف قن الكواى والترائق 

#(تنبيه )© 

#(قد يكون للا نسان وهو على اعتدال من أحوالهدحد من المنة محصورالمنتهى فيما 
بتصراف فيهويحر كه , ثم تعرض لنفسه هيئّة ما فتنحط فو”مها عن ذلك المنتهى حتى بعجز 
عن عشرماكان مستر سلافيه كما يعرش له عند خوف أو حزن » أوتعرض لنفسههيئة ها 
فتضاعف منتهى 2 و ستقل به بكنه قوانه كما يعرض له في الغضب أو المنافسة و 
كما يعرض لهعندالانتشاء المعتدل , وكمايعرض له عندالفرحالمطرب ٠‏ فلا عجب لوعت 
للعارف هزَةكما يعن" عند الفرح فأولت القوى التى له سلاطة أوغشية عزة كما 
مغشى عندالنافسة فاشتغلت قوامحمية وكانزلك أعظم و أجسمما سكون عند فض بأو طرب 
وكيف لا وذلك بصريحالحق” ومبدء القوى وأص ل الرحجه)# 

أقول:المنة:القوة.والاسترسال: الانبعاث . والانتشاء : السكر. وعن :اعترض.والهزة 
النشاط والارتياح . وأولت له : أيأءطت ٠‏ يقال : أوليته معروفا . والسلاطة : القهر 

وأعلم أن مبدء القوى البدنية هوالروحالحيوانىفالعوارض المقتضية لانقباضالروح 
وحر كته إلى داخلكال<زن والخوف يقتضىانحطاط القوة » والمقتضي ةلحر كته إلى خارج 
كالغضب والمنافسة أولا نبساطه انبساطاغير مغرط كالفرح المطرب والانتشاء المعتدل يقتضى 
ازديادها . وإنما قبدالانتشاء بالاعتداللا ن" المسكرالمفرط بوهن القوة لاضراره بالدماغ 
والأرواحاادماغية. ثم لماكان فرح العارف بببجة الحق” أعظم من فرح غيره بغيرهاء و 
كانت الحالة التى تعرض له و محر كة اعتزازاً بالحق” أو حمبة الهية أشد" مما يكون 


لغيره كان اقتداره على حر كة لا يقدر غير عليها أمراً مكنا . و من ذلك بتعيين معنى 
الكلام المنسوب إلى على عاج : والله ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانيه ولكن قعلتها 
بقوة ربانية ٠‏ 

#(تنبية )ىج 


يتعسرنعليك الابمان به فان" لذلكفؤيمذاهب الطبيعة أسبابا معلومة):: 
أقول: هذه خاصية اخر ع اغرقيمو امن كورتين اوعا ها 2 هذا الفصل وتوينا 


و توجيه سبيلها في اعتبار هذاه ب الطبيعة 


ُْ ستّة عشر فصلا بعده . 

#(إاشارة )# 

#(التجربة والقياس متطابقان على أن" للنفس الا نسانية أن تنال منالغيب نيلااما 
فيحالةالمنامفلامائع من أن يقعمثل ذلكالنيل فيحال اليقظة إلا ما كان إلى زواله سبيل 
ولارتفاعه إمكان . أما التجربة فالتسامع والتعارف يشهدان به وليس أحد من الناس إلا 
وقد جرب ذلك في نفسه تجارب ألبمته التصديق أَللّهم إلا أن يكون أحدهم فاسد المراج 
نائم قوي" التخبل والذكر . وأما القياس فاستيصر فيه من تنبيهات )#8 

أقول : .بريد ببان المطلوب على وجه مقنم فذكر أن" الا نسان قد يطلععلىالغيب 
حالة النوم فاطّلاعه عليه في غيرتلك الحالة أيضاً ليس ببعيد ولامنه مانع أللهم إلا مائعاً 
بمكن أن يزول و برتفع كالاشتغال بالمحسوسات أما اطلاعه على الغيب في النوم فيدل 
عليه التجربة والقياس . والتجربة تثبت بأمرين : أحدهما باعتبار حصول الاطلاعالمذ كور 
للغير وهو التسامع ؛ والثائي باعتبار حصوله للناظرنفسه وهو التعارف . وإنما جعلالمانع 
عن الاطلاع النومى فساد المراج وقصور التخيل والتذ كر لتعلّق ما يراه النائم في نفسه 
بالمتخيلة » و في خفظه و ذكره بالتذ كرة ؛ وفي كونه مطابقاً للصور المتمّلة فيالمبارىء 
المفارقة إلى زوال الموائع المزاجية . وأما القياس فعلى ما يجىء بيانه . 

تنبية” ):؛ 

+( قد علمت فمما سلف أن الجزئسات منقوشة في العالم العقلي نقشاً على وجه كلي, 
ثم قد تنبسهت لأن” الأجرام السماوية لها نفوس زوات إدراكات جزئية وإرادات جزئية 
تصدر عن رأيجزئى ولا مانع لها منتصوراللوازم الجزئية لحركائها الجزئية منالكائنات 
عنها في العالم العنصري ثم” إن كان ما يلوحه شرب من النظر مستوراً إلاعلى الراسخين 
في الحكمة المتعالية أن" لبا بعد العقول المفارقة التى هى لبا كالمبادى, نفوسا ناطفة غير 
منطبعة في موادّها بل لبا معها علاقة ماكما لنفوسنا 5 أبداننا . وإنها عثال بتلكالعلاقة 
كمالاً ما حقاً صار للأجسام السماوية زبادة معنى في ذلك لتظاهر رأى جزئى وآخر 
كلَى فيجتمع لكمما نبسهنا عليه أن" للجزئيات في العالم العقلي" نقشاً على هيئة كلية, 


---5 أدعاء أمكان اطلاع الا نسان على الغنب 


وفي العال النفساني” نقشاً علىهيئة جزئيّة شاعرة بالوقت أو النقشان معاً ):* 

أقول : القياس الدال" على إمكان اطلاع الا نسان على الغيب حالتى نومه و يقظته 
. هبني على مقدامتين : إحديهما : أن" صور الجزئيات الكائنة مرتسمة في المبادىه العالية 
د اونا ٠و‏ المانية : أن" للنفس الا نسانية أن ث رتسم بما هو ملسم فها. و المقد مة 
الأولى قد ثبتت فيما م . والشخ أعادها في هذا الفصل فقوله « قد علمت فيما سلف أن 
الجزئسات منقوشة في العالم العلوي' نقشاً على وجه كلَى إشارة إلى ارتسام الجزئسات 
على الوجه الكلَّى في العقول , وقوله : « قد نبت لأن” الأجرام السماوية » إلى قوله : 
دفي العالم العنصري » إشارة إلى ما ثبت من وجود نفوس سماوبة منطيعة في مواد ها ومن 
كونها ذوات إدراكات جزئية هى مبادىء تحريكاتها » وإلىما تقر ر هن كون العلم بالعلة 
و الملزوم غير منفك عن العلم بالمعلول واللازم فان جميع ذلك يدل على جواز ارتسام 
الكائنات الجزئية بأسرها التى هى معلولات الحركات الفلكية و اوازمها في النفوس 
الفلكية إلا أن"ذلك يقتضى كون الكلْياتالعقلية مرتسمة فيشىء والجزئيات الحسية . 
متسمة في شىء آخر وذلك ما يقتضيه رأى المشائين , ثم" إنه آشار يقوله « ثم" إنكان ما 
يلواحه ضرب هن النظر » إلى قوله « لتظاهر رأى جزئي و آخر كلَى' إلى الرأى الخاس' 
به المخالف لرأى المشائين . وهو إثبات نقوس ناطقة مدركة للكلات والجزئات معاً 
للافلاك . فا ننه قول بارتسامهما معاً في شىء واحد . وهذا الكلام قضيّة شرطيّة . ولفظة 
٠‏ كان فيقوله « ثم إن كان » ناقصة « ومايلو حه » اسمها » وسائرما بعده إلىقوله «كمالا ماء 
متعلقاً بهد ه وعدا خمرها . وقوله « صار للأجسام البيمفاومة زيادة معنى في ذلك » تالى 
الفضية . ومعناء : أن" ارتسام الجزئينات في المبادى, على تقد ركون الأ فلاك ؤوات نفوس 
ناطقة يكون أتم . وذلك لتظاهر رأبين عندها أحدهما كني" , والآخر جرئى” . فا هما 
قد رستلزمان النتيجة كما في الذهن الا نسانى . و لفظة « مستور » تور في بعض النس 
بالرفع على أنه صفة لغرب من النظر ؛ وتورد في بعضها بالنصب على أنه حال من الباء 
التي هى ضمير المفعول في قوله « ما يلواحه » وهو الصحبح لأن" الموصوف بالاستتار هو 
الحكم بوجود تلك النفوس التي ذكر الشيخ في مواضع أنه سر" لا النظر المْؤْدى إلى 


- شرح الا شارات 560- 


و نكر ها للاستدلال عليه من اللقد مة ١0:غ:-‏ 


ذلك الحكم . وقوله « أن" لها بعد العقولالفارقة نفوساً ناطقة » بدل من قوله « مايلوحه» 
وإثما خفل ذه المدثلة هن الحكبةالمتعالة لآن" حكمة المفائن حكدة يدثة صرفة : 
وهذه وأمثالها إنما يتم" مع البحث و النظر بالكشف والذوق . فالحكمة المستملة عليها 
متعالية بالقياس إلى الأوال. 

.0 إن" الشيخ افر غعن تذكارمام أشار إلىما اجتمع منذلك بقوله « ويجتمع لك 
مما نهنا عليه » إلى قوله « شاعرة بالوت » إلى الحاصل هن رأى المشائين » و يقوله 
« والنقشان معاً » إلى ما اقتضاه رأأبه . وفي بعض النسخ : أو النقشان معاً وهوأظهر. أي 
وني العالم النفساني” إما نقشاً واحداً على هيئته جزئية بحسبالرأى الأول أو النقشان 
معا بحس بال رأى الثاني . 

#(إشارء ):ة 

ولنفسك أن تنتقش بنقش ذلك العالم بحسب الاستعداد وزوال الحائل وقد علمت 
ذلك فلا تستنكرن أن نكون بعض الغس ينتقش فييا من عاله . ولأزيدتك 
استبصاراً )ير ظ 

أقول : هذا الفصل مشتمل على تقرير المقدامة الثانية الْتّي أشرنا إليها في الفصل 
السابق . وقد جعل إرتسام الغيب في النفس الا نسائية مشروطاً بشرطين : وجودي و هو 
حصول الاستعداد ؛ وعدسي” وهوزوال الحائل لأنقا له لشن انا يت ديق القرطان 
والفعل الصادر عن الفاعل التام إئما يجب عند وجود قابل قد نمست قابليسته فاازن ارتسام 
الغيب في النفس الا نسائية واحب عند حصول هذين الشرطين ؛ لكن" البحث عن هذيين. 
الشرطين يستدعى تنصيلا و الشيخ نبه على ذلك بعد هذا الحكم الاجمالي في عدة 


لول 
ب(تنبيه )أ 
*( القوى النفسانية متجازبة متنازعة . فا زا هاج الغضب شغل النفس عن الشهوة 


و بالعكس » و إذا “جر د الحس" الباطن لقلّة شغل عن الحس" الظاهر فيكاد لا يسمع ولا 
يرى وبالعكس . فا ذا انجذب الحس” الباطن إلى الحس الظاهر أمال العقل آلته فاننت" 
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دون حر كته 00 نفتقر فيها كثيراً إلى آلته » وعرض أيضاً شىءآخر وهو أن" 
النفس أيضاً إنما تنجذب إلى جبة الحركة القوبة فتتخلى عن أفعالها التى لها بالاستبداد 
وإذا سحاد انس بم ال س الباطن تحت ت تصر”فبا خارت ال<واس الظاهرة أيضاً 
ولم ناد غنيا ال القن ها نشد نه )+ 

أقول : الموعود في الفصل السابق 7 مات : منها : ما ن كره فيهذا الفصل 
وهو أن" اشتغال النفس ببعض أفاعيله! يمنعها عن الاشتغال بغير لك الأأفاعيل وهوامراد 
منقوله « القوى النفسانيّة متجاذبة متنازعة » وتمقّل بالغضب والشهوة ثم بالحسالباطن 
والظاهر. ولا كان تعلق المطلوب بالمثال الأخير أ كثر أعاده لين كر أحكامه . وبدء باشتغال 
النفى بالحس" الظاهر عنااباطن بقوله « فاذا انجذب الحس الباطن إلى الحس الظاهر 
أمال العقل آله » أى جع ل الانجذاب الفكر الذى هوآلة العقل في حر كته العقلية ميلا 
للعقل نحو الظاهر منبتاً منقطعاً دون تلك الحركة المفتقرة إلى الآآلة . و فيبعض النسخ: 
أمال العقل إليهأىأمال ذلك الانجذاب العقل إليه » و في بعض النسخ أضل العقلآلته : 
أى أضل في سلوكه سبيله بحر كته تلك ثم قال « و غرض أيضاً شىء آخر » أى و عرض 
مع اشتغال النفس بالحس' الظاهر واستعمالها الفكر فيما تدر كه شىء آخر وهو تخليتها 
عن أفعالها الخاصة يعنى التعقل » ثم" كر أحكام عكس هذه الصورة وهو اشتغال النفس 
بالحس" الباطل عن الظاهر فقال : : و إذا استمكنت النفس من ضبط الحس الباطن تحت 
تصر فهاخارت الحواس الظاعرة » أىضعفت قال وخار الخر والرخل شعت وادكسر 
وفي بءض 0062 ٠‏ حارت ؛ أى تحيسرت في أمرها . والباقي ظاص . 

ل 520 

) ا المشترك [و] هولوحالنفش الذي إذا تمكن منه صار النقش في حكم 
المشاهدة وربما زال النقش الحسي عند الحس" وبقيت صورته وهيئته في الحس” المشترك 
فبقي في حكم المشاهد دون امتهم . ولبحضر ذكرك ماقيل لك في أمى الفطرالنازلخطًا 
مستقيماً وانتقاش النقطة الجو الة محرطة دائرة » فا ذا تمشّات الصورة فيلو حالحس" المشترك 
صارت مشاهدة سواه كان في ابتداء حال ارتسامها فيه من المحسوس الخارج » أو بقائها مع 
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بقاء المحسوس », أو ثثباتها بعد زوال المحسوس ٠‏ أو وقوعها فيه لاهن قبل المحسوس إن 
أمكن)* 

هذه مقدامة |أخرى و هى تذ كير ما تقر ر فيما ع هن فعل الح<س" المشترك و هو 
أن ارقتسم فيه يكون مشاهداً ما دام مرتسماً فيه و للارتسام سبب لا حالة إمنا مداخل 
وإهسا من خارج . والذي من خارج «حدث مع حدوث السبب كحصول صورة القطر النازل 
في الخيال عند مشاهدته فيمكانهالا ول . ويبقى مارة مع بقاءالسبب كبقاء صورته المنتقلة إلى 
مكانه الثانى عند مشاهدته فيمكانه الثانى , وتارةمع زو ال السبب كبقاء صورته الكائنة فيمكانه 
الأول عند مشاعدته في مكانه الثاني . وهذء الامو ر الثلائة ظاهرة الوجود فان" مشاهدة 
القطر النازل خطاً لا يتم" إلا بها . وأما الارتسام الذي يكون من سبب داخل فمحتاج 
إلى ما يدل على وجودم كما اتن . واذلك لم «جزم الشيخ في هذا الفصل بوجوده . 

#( أشار 16 

د( قد .شاهد قوم من المرضى والمهرورينصوراً محسوسة ظاهرة حاضرة ولا نسبة لها 
إلى محسوس خارج فيكون انتقاشها إذن من سبب باطن أو سبب «ؤثر في سبب باطن', 
والحس المشترك قد ينتفش أيضاً من الصور الجائلة في معدن التخيل والتوهم كما كانت 
هى أبضأً تنتقش في معدن التخيل والتوهم من لوح الحس” المشترك وقرءباً ما بجرى 
بين اطرايا المتقايلة )** 

أقول : بريد إقامة اادلالة على وجود الارتسام الخيالى" من السبب الداخلي. - 

و تقربره : أن الصورا ل بشاهدها المبرسمون من المرضى مثلا وا لذينغابت 
الى ها التوذامغان مواجي الأصلى من يبهد من الأصداء لنفق يتتدومة لآن المسدوم 
لا بشاهد ؛ ولا بموجودة في الخارج و إلا لشاهدها غيرهم . فهى مرتسمة في قوة باطنة من 
شأنها أن ترتسم الصور المحسوسة فيها وهى المسماة بالحس” المشمترك . وارتسامها فيه ليس 
ستعادنة الحوان الظاهرة ,فب اذ اما مدسيي باطى يفت القوة المتشيلة المتصرافة 
واخزانة الاك اهو سنت قسن ل سه باطن. ينعتو لتقن التو وشاد ع الور لقنا 
بواسطة المتخيلة القابلة لتأئيرها إلى الحس" المشترك على ما 5 و إذا ثبت هذا ثبت 
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أن" الحس” المشترك ينتقش من الصور الجائلة في معدن التخيل والتوهم أى الصور التي 
تتعلق با أفعال هائين القو تين فإن الفيلة إذا أخذت في التصر ف فيها أرتسم ما تعلق 
تصر فها ذلك بدمن الصور في ال<س المشترك كما كانت هى أيضاً تنتقشفي معدن التخيل 
والتوهم من لوح الحسالمشترك أى ينتفش ما يتعلّق بالخيال والوهم من تلك الصور 
أو لواحقها فيبما عند <صول تلك الصور فيالحس المشترك منالخارج . وهذا يشبهتعا كس 
الصور في المرايا المتقابلة . فهذا ما في الكتاب . 

وقول الفاضل الشارح : تجوبز مشاهدة ما لايكونموجودا في الخارج سفسطة 
معارض بمثله فرن أنكار مشاهدة المرضىلتلك الصور أضا سفسطة . والقوانين العقلة كافية 
في الفرق بين الصنفين . 

#(ننسة )به 

به( ثم" إن" الصارف عن هذا الانتقاش شاغلان : حسى” خارج يشغل لوح الحس' 
المشترك بما برسمه فى.ه عن غيره كانه شر روصق الكنال بز أ وخدية فته عضا : و عقلى' 
باطن أو وهمى باطن «ضبط التخيل عن الاعتمال متصرفا فيه بمايعنيه . فيشتغل بالارزعان 
له عن التسلّط على الحس المشترك . فلا يتمكّن من النقش فيه لأ ن حر كته ضعيفة لأنها 
تابعة لا متبوعة . فا ذا سكن أحد الشاغلين بقىشاغل واحد فريما عجز عنالضبط فيتس[ط 
التخيّل على الحى المشترك فلواح فيه الصور محسوسة مشاهدة )8 

أقول ؛ اركسام الصور ف الح المعترله عن النتيب: الباطتى” نينت أن تنوم مادام 
الراسم والمرتسم موجودين لولامائع يمنعهما عن ذلك . ونا لم يكن ذلك دائماً علم أن" 
هناك مائعا قثنه الشبخ فيهذا الفصل علىالمانع وذ كرأنه ينقسم إلى مايمئع القابلعن 
القنول وهو ال مائع اكيب فر نه شغل الحس اللمشترك بما بورد عليه فق الضورالخارجة 
عن قبول الصور من السبب الباطنى فكأنه يزه عن المتخيلة بن : أىيسلب عنه سلباً و 
مسفها ؛ وإلىمايمنع الفاعل عن!افعل وهو العقل فيالا نسان والوهمفيسائر الحيوانات 
فا نسهما إذا أخذا في النظر في غير الصور المحسوسة أجبرا التفكر أوالتخرل على الحركة 
فيما يطلبانه وشغلاه عن التصرففيالحس” الاشترك فبما يضبطان التخيل أو التفكّر عن 
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الاعتمال . و الاعتمال : هو العمل مع اضطراب . متصر'فين فيه بما يعنيهما من الا مور 
المعقولة أوالموهومة أما إذا سكن أحدالشاغلين على ماسيأتى فربما عجز الشاغل الآخر 
عن الضبط . فرجع التخيل إلى فعله ولوح الصورني الحس” المشترك مشاهدة . 

واعتراض الفاضل الشارح بأن الصغير إن أمكن أن يقبل الصور الكبيرة هن غير 
تشورش أمكن أن شل اللفيى المشترك الصنفين من الصور» و إن لم بمكن استحال أن 
يكون الجزء الصغير من الدماغ محلا للأأشباح العظيمة . 

مدفوع بعد هام بما ذكره فيفصل مفرد وهوأن” التفات النفس إلى أحدالجانيين 
بمنعها عن الالتفات إلى الجان ىالا خر . 

(إشارة )ب 

د( النوم شاغل للحس الظاهر شغلا ظاهراً ؛ وقد يشغل زات النفس أيضاً فيالأصل 
بما ينجذب معه إلى جانب الطبيعة المهتضمة للغذاء المتصر فة فيه الطالبة للراحة عن 
الحركات الآخر انجذابا قدولات عليه فا نبا إن استبدت يأجمال نفسها شغلت الطبيعة 
عن إجمالها شغلاما على ما نسسهت عليه ٠‏ فيكون من الصواب الطبيعي” أن يكون للنفس 
انجذاب ما إلى مظاهرة الطبيعة شافل . على أن النوم أشبه بالمرض منه بالصحة فاذا 
كان كذلك كانت القوى المتخيلة الباطنة قوية السلطان ووجدت الحسٌ المشترك معطلا 
فلوحت فيه النقوش المتخيلة مشاهدة فيرى في المنام أحوال فيحكم المشاهدة )بد 

أقول : يريد أن يذكر الأحوال التي يسكن فيها أحد العافلين المذكورين أو . 
أوكلاهما » وبده بالنوم فان" سكون الحس" الظاهر الذي هو أحد الشاغلين فيه ظاهر 
فنى" عن الاستدلال وسكون الشافل الثانى أيضاً يكون أكثرياً و ذلك لأن الطبيعة في 
حال النوم مشتغلة في أكثر الأحوال بالتص"ف في الغذاء وهضمه و تطلب الاستراحة عن 
سائر الحركات المقتضية للاعياء فتنجذب النفس إليها بسببين : أحدهما : أن" النفس لولم 
تنجذب إليها بل أخذت في شأنها لشايعتها الطبيعة على ها مس فاشتغلت عن تدبير الغذاء 
فاختل أمى البدن لكنها مجبولة على تدبير البدن فهى تنجذب بالطبع نحوها لا حالة ‏ 
والثاني : أن" النوم بالمرض أشبه منه بالصحة له حال تعرش للحيوان بسبب احتياجه 
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إلى تدبير البدن باعداد الغذاء وإصلاح |مور الأعضاء . والنفى في المرض مكون مشتغلة 
بمعاونة الطبيعة في تدبير البدن ولا تفرغ لفعلها الخاص"” إلا بعد عود الصحة . فاذن 
الشاغلان فيالنوم _يسكنان وتبقىالمتخيلهقوية السلطان , والحس ال مشترك غير ممنوععن 
القبول فلحت الصور مشاهد: ٠‏ فلهذا قلّما يخلوالنوم عنالرؤيا . 

#(إشارة )م 

وإذا استولى على الأعضاء الرئيسة مرش انجذيت النفى كل" الانجذاب إلى 
جبة المرض وشغلها ذلكعن الضبط الذى لبا ؛ وضعف أحد الضابطين . فلم يستنك رأ نياو ح 
الدور المتخيلةفي لوح الحس؟ المشترك لفتورأحدالضابطين )5 . 

أقول : معناه ظاهر . و هذه الحالة أقل" وجوداً لآن امرض الذي يكون ببذه 
الصفة يمكون أقلى الوجود ومع ذلك لايكون أحدالشاغلين ساكتاً . 

#(تنبيه )بج 

#(إنه كلما كانت النفس أقوى قوة كان انفعالها عنال محا كيات أقل" وكان ضبطها 
للجانبين أشد, و كلما كانت بالعكسكان ذلك بالعكس . و كذلك كلما كانت النفسأقوى 
قوةكان اشتغالها بالشواغل [الحسية] أقل" وكانفضل منهالاجانب الآخر فضلة أكثر , 
وإذا كانت شدره:ة القوى كان هذا المعنى فيها قوبا ثم إذا كانت مرتاضة كان تحفظها عن 
٠‏ مضادات الرياضة وتصرفها فيمناسباتها أقوى )2 

أقول : لما فرغ عن إثبات أرتسام الصور في الحس" المشتركمن السبب الباطنى و 
يبان كيفيّة ارتسامها في حالتى النوم واليقظة أراد أن ينتقل إلى بان كيفية ارتسامهاءن 
السب المؤثّر في السبب الباطنى” فقدملذلكءقدمة مشتملة على ذكر خاصيته للنفس وهى 
أنها كلماكانت قوية لم دمئعيا اشتغالها بأفمال بعض قواها كالشهوة عن أفعال قوى قاباها 
كالغصي ء ولااشتغالها بأفعال بعش قواهاعن أفعالها الخاصةبها . وكلّماكانتضعيفةكانالا مس 
بالعكس . ولا كانت القوكة و الضعف من الأهور القابلة لأشدة و الضعف كانت مراتب 
النفوس بحسبها غير متناهية . قوله « إنّه كلما كانت النفس أقوى قوة كان انفعائها عن 
المحاكيات أقل » وفي بعش النسخ كان انفعالها عن المجازبات أقل" . وهذهالنسخةأقرب 
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إلى الصواب و كأن الاولى تصحيف لبا . أما على الرواية الا ولى فبينانه ؛ أن" المتخيلة 
إنّما تتفل عن الأ شياء إلى مايناسبها من خيرتوسّط و إلى مالا يناسرها بتوسّط مايناسبها 
بالمحاكاة لاغير . و أنفعال النفس عن محاكيات المتخيله يشغلها عن أفعالها الخاصة بها . 
فذكر الشيخ أن النفس كأماكانت قوية فيجوهرها كان انفعالها عن المحاكاء قليلا بحيثلا 
بعارضها المتخيلة في أفعالها الخاصة بها و كان ضبطها لكلا الفعلين أشد . و أما على 
الرواية الثاننة فمعناه : أن" النفس كلما كانت أقوى كان انفعالها عن المجازبات المختلفة 
المذ كورة فيما مس" كالشهوة والغض والحواس" الظاهرة والباطنه أق ل وكانضيطها للجانبين 
أشن" و كلما كانت أضعف كأن الأأعس بالعكس و كذلك كلما كانت النفس أقوى كان 
اشتغالها بما يشغلها عن فعل آخر أقل » وكان يفضل منها لذلك الفعل فضلة أكث . ثم 
إذا كانت مرتاضة كان ت:حفظها عن مضادات الرياضة أى احترازها جما سعدها عن 
الحالة المطلوبة بالررياضة وإقبالهاعلىمايشن بها إليه أقوى . 

#(تنبيه )نه 

جو( وإذا قلت الشواغل الحسية وبقيتشواغل أقل لم يبعد أن يكون للنفسفلتات 
تخلص عن شغل التخيل إلى جانب القدس فانتقش فيها نفش هن الغيب فساح إلى عالم 
التخيل وانتقش في الحس" المشترك وهذا في <ال النوم أو في حال مرض, ما يشغل الحس” 
وبوهن التخيل فان التخيل قديوهنه امرش وقديوهنه كثرة الحركة لتحلّل الروح 
الذيهوآلته فيسرع إلى سكون ما وفراغر مافتنجذب النفس إلى جانب الأعلى بسهولة . 
فاذا طرء على النفسنقش|نزعجج التخي ل إليه وتلقاء أيضا وزلك إما لمنبه من هذاالطارى 
وحر كته التخيل بعداستراحته أووهندفا نهسريءالبشةإلىمثلهذا التنبدوإما لاستخدام 
النفس الناطقة له طبعا فا نه معاون للنفس عند أمثال هذه السوانح . فاذا قبله التخيل 
حال ترزحزح الشواغل عنها انتقش في لوح الحس المشترك)# 

أقول : يمكون للنفس فلتات : أى فرص نجدها النفس فجأة . وساح : أى جرى . 
والترحزرح : الشتاعد . 

والمعنى أن" الشواغل الحسية إذا قلت أمكن أن تجد النفس فرصة اتتصال بالعالم 
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القدسي" بغتة تخلص فيها عن استعمال التخيل فيرسم فيها شيء من الغيب على وجه 
كلى و بتأدى أثره إلى التخيل فيصوار التخيل في ااشترك صورا جزئية مناسبة لذلك 
المرتسم العقلى” . و هذا إنما يكون فيإحدى حالتين : إحديهما النوم الشافل للحس 
الظاهر ‏ و الثانية المرشالموهن للتخيل فان التخيل .وهنه إماالمرض وإماتحلّل1اته 
أعنى الروح المنصة” في وسط الدماغ بسبب كثرة الحركة الفكررية وإذا وهن التخيل 
سكن فيفرغ النفس عنه و يتسصل بعالم القدس بسهولة . فاان ورد على النفس سائح غيبي 
4ل عيفد اخ مين جنا صو ا داورو ا لجرا 
فزال كلاله وكان الوارد أمياً ريا منبها تنبه له لكونة بالطبع سريع التنبه للاأهور 
الغريبة » و ثانيهما يعود إلى النفس و هو أن النفس تستعمل التخيل بالطبع في جميع 
حركانهوأفعاله.فا ذا قئله التخبّل وكانتالشوافل متباعدة بسبي النوم أوالمرض انتقس منه 
ف لوحالحس المشتر اه ا 

**(إشار )2 

4/ فإذا كانت النفس قوبة الجوه رتسع للجوا نب اللمتجازبة لم سعد أن بقع لبا هذا 
الخلس والانتباز في حال اليفظة فربما نزل الآ ثر إلى الذكر فوقف هناك ؛ وريما استولى 
الأثر فأشرق في الخيال إشراقا واضحاواغتصب الخيال لوح الحس” المشترك إلى جبته فرسم 
ما أنتقش فيه [منهم]لاسيماو النفس الناطقهمظاهرة له غير صارفة عنهمثلماقد يفعله التوهم 
فيالمرضى والمرورين . وهذا أولى . وإذا فعل هذا صار الأثر مشاهداً مسصرا أوهتافاً أوغير 
ذلك ؛ وربما تمكن مثالا موفورا لبيئة أوكلاما محصل النظم »و ريما كان في أجل" 
أحوال الزينة )© 

أقول : مثال الأثر النازل إلى الذكر الواقف هناك قول النبي تلات : إن" روح 
القدس نفث في روعى كذا وكذا. ومثال استيلاء الأثر و الاشراق في الخيال و الارتسام 
الواضح في الحس” المشترك مابحكى عن الأنبياء فليم : من مشاهدة صور الملائكة و 
استما ع كلامهم . وإنمايفعلمث لهذا الفعل فيالرضىواممر ورين توهمهم الفاسدو تخيلهم 
المنحرف الضعيف , ويفعله في الأولياء والأخيار نفوسهم القدسية الشريفة القوية . فهذا 
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أولى وأحق” بالوجود من ذلك . وهذا الارتسام .يكون مختلفاً في الضعف و الشد: فمنه ما 
يكون بمشاهدة وجه أوحجاب فقط ؛ ومئه مايكون باستماع صوت هاتف فقط . يقال : 
هتف به : أى صاح . ومنه ماريكون بمشاهدة مثال موفور الهيئّة أو ا..تماع كلام محصل 
النظم » ومنة ماايكون في أجل أ-وال الزينة . وفي بعض النسخ ؛ في أجلى أحوال الزينة 
وهو ما يعبس عنه بمشاهدة وجه الله الكربم واستماع كلامه من غير واسطة . 

د( تنبيه )© 

2 إن القوة المتخيله جبلت محاكية لكل مايليها من هيئة إدرا كية أوهيئّة 
مزاجية سريعة التنفلمنشيء إلىشبهه أوضداه وبالجملة إلىماهومنه يسبب . وللتخصيص 
أسباب جزئية لاحالة و إن لم نحصلها نحن بأعيانها . ولو لم مكن هذه القوة على هذه 
الجبلة لميكن لنامانستعين به في انتقالات الفكر مستنتجا للحدود الوسطى وما بجرى 
مجرأها بوجه »وني تذ كر |'مورم:سية وفيمصالح |أخرى . فهذه الفوة يزعجها كل سائح 
إلىهذا الانتقالأو تضبط . وهذا الضبط إما لقو من معارضة النفى أولشد جلاءالصورة 
المنتقشة فيها حتى يكون قبولها شديد الوضوح متيكن الفشن ؤؤلكةةهنا قافن التلد . 
والتردد ضابط للخيال في موقف مايلوح فيه بقوة كما يفعل الح سأيضاً ذلك )2 

محاكاة المتخيلة للبيئّة الادرا كية كمحاكاتها الخيرات و الفضائل بصورجيلة . 
ومحاكاتها الشرور والرزائل بأضدادها . وحاكائهاللبييّة المزاجنة كمحاكاتها غلية الصفراء 
بالألوان الصفر وغلبة السوداء بال لوان السود . وقوله « مانستعين به في انتقالات الفكر 
منتققها الحنافة الوط اومتقلجا الحدوو الول متاق أظرريهنا الأخين لان" 
طلب الحدود الوسطى لا يسمى استنتاجاً إنما الاستنتاج هو طلب النتيجة مئه . وما 
يبجرى هجرى الحدود الوسطى هو الجزء المستثنى فيالقياسات الاستثنائية أو ما بشبه 
الأوسط في الاستقراءات والتمثيلات. والمصالح الاأخرى التي ذكرهاهى مايقتضيهالتعقل 
والفكر من الاهور الجزئية التي ينبغى أن يعقل أولا يعقل . فهذء القوة يعنى المتخيله 
يزعجها أي يقلعها وبحر" كها بشدة كل" سائح من خارج أو باطن إلى هذا الانتقال أو 
تضبظ أي إلى أن تضبط . وللضيط سببان : 


ةع الا شارة إلى ما أسة ماك عا يده 


إحدايهما : قوّة النفس المعارضة لذلك السائح فا نها إذا اشتددت أوقفت التخيل 
على ماتريده وتمنعه عن أن ,يتجاوز إلى غير كما يكون لأصحاب الرأي حال تفكرهم 
في أمربهههم . 

و ثاتديها فده ارتسام الصور نٍِ الخال فا نه صارف للتخل عن التلدد 
أى الالتفات بميناً و شمالا » وعنالتردد أى الذهاب قد اما و وراء كما يفع لالحس أيضاً 
ذلك عند مشاهدة حالة غريبة يبقى أثرها في الذهن مد . و السبب في ذلك أن القوى 
الجسمانية إذا اشتد"ت إدراكاتها تقاسرت عن الا دراكات الذعيفة كما من . 

والغرض من ايراد هذا الفصل تمهيد مقدامة لبيان العلّة في احتياج بعض ماي رتسم 
فيالخيال من الأمور القدسية حالتى النوم واليقظة إلى تعبير وتأويل كماسيأتى . 

-) إشارة 0 

:ا( فالا : ثر الروحاني السانح للنفس في حالتى النوم و اليقظة 0 ضعيفا فلا 
بحر”ك الخيال والذكر ولا .قى له أثرفيهما ؛ وقد يكون أقوى من ذلك فيحرك الخيال 
إلا أن" الخيال بمعن في الانتقال ويخل” عن التصريح فلا يضبطه الذكر و إنما يضبط 
انتقالات التفل ومحا كياته » وقديمكون قوماً جد و تكون النفس عند تلقيه رابطة 
الجأش فترتسم الصورة في الخيال ارتساما جلِياً , وقدتتكون النفس بها معنية فترتسم في 
الذكر ارتساماً قويا ولايتشوش بالانتقالات . وليس إنما يعرض لك ذلك في هذه الآ ثار 
فقط بلوفيما تباشره من أفكارك يقظان . فربما انضبط فكرك في كرك و ربما|نتقلت عنه 
اك أقاءوتخلة شياةهيمناك فتحتاج إلى أن ,حل بالعكس وتصيرعن السائح المغضبوط 
إلى السانح الذي يليه منتقلا عنه إليه , و كذلك إلى آخر. فربما اقتنص ماأضلّهمنمهمه 
الأوال» وريما اتقطمعنه . وإنما تقتميه بضرب من التحليل والتأويل )* 

للاثار الرحانية السائحة للنفس في النوم و اليقظة مراتب كثيرة بحسب ضعف 
ارتسامها أوشد مها . وقد نكر الشيخ منها ثلاثة : ضعيف لاببقىله أثر مذكره » ومتوسط 
يشتقل عنه التخيل ويمكن أن يرجع إليه » وقوى تكون النفس عند تلفيه رابطةالجاض 
أى ثابتة شديدة القلب وتكون معني ةبها فتحفظه ولاتزول عنها . ثم ذكر أن هذءالمراتب 
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ليست لهذه الآبار فقط بل ولجميء الخواطر السانحة على الذهن فمنها مالابنتقل الذهن ' 
عنه . و منها ما ينقل و ينساء . و ينقسم إلى ما بمكن أن يعود إليه ضرب من التحليل, 
وإلى مالاريممكن ذلك ٠‏ 

#( تذنيب )تا 

جو( فما كان منالأثر اأذي فيه الكلام مضبوطا في الذكر في حاز يقظة أونوم 
ضبطا مستق رأ كان إلهاما أووحيا صراحا أو حلما لاتحتاج إلى تأويل أوتعبير »وما كان 
قد بطل هو وبقيت محا أياته وتوأليه احتاج إلى أحدهها وذلك بخ .ف بحسب الأشخاص 
والأوقات والعادات الوحى إلى تأويل .و الحلم إلى تعبير ):ة 

أقول : الصراح : الخالص . وإنما يختلف التأويل و التعبير بحسب الاشخاس و 
الأوقات والعادات لأن" الانتقال التخ الى لايبفتقر إلى تناسي حقيقى” إنما يكفى فيه 
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أو وهمى وولة يقلت بالقنا إلى كل فخض وو يتات اها بالقان 


يي 


إلى شخص واحد في وقتين أوبحسب عادتين وباقى الفصل ظاهر ٠‏ وبه قد تم المقصود من 
الفصلين المتقد مين وتم الكلام في هذا المطلوب . 
تمر إشارة )8# 

. #( إنه قد يستعين بعس الطبائع بأفمال بعر منها للحس" حيرة و للخيال وقفة 
فتستعد القوة المتلقية للغيب تلقيا صالحا . و قدوجه الوهم إلى غرض بعينه فيتخصص 
بذلك قبوله مثل مايؤثر عن قوم من الأتراك أنهم إذا فزعوا إلى كاهنهم في تقدمة معرفة . 
فرع هوإل شد" حثيث جدا فلابزال يليث فيه حتى بكادغشى عليه ثم فطق سال 
أللة بو التسعوق: شنظوق :ها بانكله كنلا خنى: دو عليه مرا : اوسثن ها سمل بعتن 
ما يستنطق في هذا ا لعنى تايل شيء من شفساف مرعش لمن برشرحتة أواعدهكن نام 
بشفيفه , ومثلما يشغل الحس بتأمل لطخبمن سواد براق وبأشياء تترقرق وبأشياء تمورفاين" 
جميع ذلك مما يشغل الحس" بضرب من التحيير ‏ وما يدرك الخيال تحريكا محيرأ كانه 
إجبار لاطبع . و في حيرتهما اهتبال فرصة الخلسة المذ كورة وأكثرمايؤئس هذاففى 
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طباع من هو بطباعه إلى الدهش أقرب ويقبول الأأحاديت ا مختلطة أجدركالبله والصبيان . 
وربما أعان على ذلك الا سهاب في الكلام المختلط و الابهام لمسيس الجن و كل مافيه 
تحيير وتدهيش . فااذأ اشتد عو كل الوهم يذلك الطلب لم دلث أن عرض لك الاتصال 
فتارة يكون لمحان الغيب ضربا هن ظن قوي" ٠‏ و تارة يكون شبيها بخطاب هن جنى 
أوهتاف هن غائب ء وتارة مكون مع ترائى شيء للبص مكافحة حتى يشاهد صورة الغيب 
مشاهدة )+ 

يؤثر : أى يروي . والشد' الحثيث : العد و المسرع . ولبث الكلب : إذا أخرج 
لسانه من التعب أو العطش , و كذلك الرجل إذا أعيى . والرعش : الرعدة » و أرعشه : 
أى أرعده . والرجرجة الاضطراب.والدهش : التحبر ٠‏ وأدهشه : أى حيسره . و ترقرق : 
أى علا لا ولع . وتمورموراً : أى تموج موجا . وأهتبال الفرصة : اغتنامها . والاسهاب : 
|كثار الكلام . والمسسيس : المس”. يقال للذى به مس" منجنون:مسوس . والتوكل: إظهار 
العجز و الاعتماد على الغير . و فلان ريكافح لا مور : أي بماشرها بنفسه ٠‏ 

وأما الأشياء التىن كرها مابشغل بتأمله هن ستنطق في تقدمة معرفة : فالشيء 
الشفاف المرعش للبصر برجرجته يكون كالبلور المضلّم أو الزجاجة المضلّعة إذا 5-5 
بحبالشعاع الشمس أوالشعلة القوبة المستقيمة . و المدهش للبصر لشفيفه مكون كالبلُور 
الصافي المستدير . 

وأما اللطخ منسواد بن"اق فهو لطح باطن الا بهام بالدهن وبالسواد المتشبث بالقدر 
حتى يصير أسود بر اقاً ويقابل به الشيء المضىء كالسراج فا نه يحير الناظر إليه 0 

والأشياء التتى ترقرق فكالزجاجة المدورة المملوة ماءاً الموضوعة بحيال الشمس أو 
الشعلة . 

والأشياء التى تمورفكاطاء الذىبت.و"ج شديداً فيإناء أوغيرملا لحاح النفخأوالريح 
عليه أوللغليان الشديد وما يشببه . وباقى الكلام ظاهر . 

والغرض من هذا الفصل ايراد الاستشهاد للسان المن كور فيما مضى من الفصول بما 
شرف كذرف إلا دوز الطيديةء 


المتقدمة , وتمام الكلام في جواز الاطلاع علىالغيب 4١‏ 


بو(أتنبيه 3 

وزاعلم أن هذه الأشياء ليس سبي ل القولبها . والشهادة لبا إنما هىظئنون إمكائية 
صيرإليها من | مورعقليه فقط وإنكان ذلك أمراً معتمداً لوكان و لكنها تجارب لا ثبت 
طلب أسبابها . ومن السعادات المتفقه محبى الاستبصارأن يعرض لبمهذه الأحوال فيأنفسهم 
أويشاهدوها مراراً متوالية في غيرهم حتى يكون ذلك تجربةفيثبات أمرعجيب له كون , 
وحجة, و داعياً إلى طلب سببه فاذا اتنضح جسمت الفائدة و اطمأنت النفس إلى وجود 
تلك الأسباب وخضع ألوهم فلم يعارض العقلفيما يربأربأة منها و ذلك من أجسم الفوائد 
وأعظم الميمات. ثم إني لواقتصصت حِرسات هذا الباب فيما شاهدناه و فيما حكاه من 
صداقناه طال الكلام . ومن لم ,يصداق الجملة هان عليه أنلايصدق أيضاً التفصيل)ي 

أقول : يقال : ربت القوم ربأ : أى راقبتهم وذلك إذا كنت لهم طليعة فوق شرف . 
وهذه استعارة لطيفة للعقل المطلّع على الغبب بالقياس إلىسائرالقوى . وباقىالفص ل ظاهر. 
فهذا آخر كلامة في كيفية الاخبارعن الغيب . 

بو(تنبيه ) 

٠‏ #(ولعلّك قد يبلغك من العارفين أخباريكادتأتى بقلب العادة قتبادر إلى التكذيب و 
ذلك مثل ما يقال : إن عارفا استسقى للناس فسقواء أو استشفى لهم فشفوا » أودعا عليهم 
فخسف بهم و زلزلوا أوهلكوا بوجه آخر ء و دعالهم فصرف عنم الوباء والموتان والسيل 
والطوفان » أوخشع لبعضهم سبع » أولم ينفرعنهم طائر؛ أومثل ذلك مما لاتؤخذ في طرريق . 
الممتنع الصريح فتوقف ولاتجعل فا نلأمثال هذه الأشياء أسباباً فيأسرارالطبيعة . وريما 
يتأسىلى أ نأقص بعضهاعليك) 8 

أقول : لما فرغ عن بيان الآ.بات المشهورة التى تنسب إلى العارفين وغير هم من 
الأولياء أراد أن ينبه على أسباب سائر الا فعال الموسومة بخوارقالعادة . فذكرها فيهذا 
الفص لون كر أسبابها في الفصل اذى يتلوه . وإِنّما قالديكادتأتى بقلبالعادة» ولميقل : تأتى 
بقلب العادة . لآن نلك الأفعالليست عند منيقف على علليا الموجيةإيا ها بخارقة للعادة 
إنماهى خارقة بالقياسإلى هن لايعرف تل كالعلل.والوتان على و زن الطوفان :موت بقع 


في البائهم أما الموئان على وزن الحيوان فهو على م يقايل الحيوان هن الممدنيات . 
وهو غير مناسب لهذا الموضع . 

(تذ كرة وتنبيه )جه 

(أليس قدبان لك أن النفس الناطفة ليست علاقتها مع البدن علاقة انطباع بل 
قاين طق الغو وطليت نا عن مال البشوما ونا افر ال ان 
مع مباينتها لها بالجوهر حتى أن وهم الماشى على جذع معروض فوق فضاء يفعل في إزلاقه 
مالايفعله وهم مثله والجذع على قرار » ويتسبع أوهام الناس تغير مزاج مدرجا أو دفعة و 
ابتداء أمراض أو إفراق منها فلاتستبعدن أن يكون امعض النفوس مالكة ,تعد ى تأثير ها 
بدنها ومكون لقومها كأنها نفس ما للعالم.و كما كفية مراجضة نكو قدا ثرت 
بمبدءالجميع ماعدرته إذ مباديها هذه الكيفياتلاسيما فيحرء صارأولىبه لمناسية تخصه 
مع بدنه لاسما وقد علمت أنه ابن كل مسن يكار ولا كل مترءة ارد قلا تستنكرن' 
أن يكون لبعنى النفوس هذه القوخ تن تفعل في أجر 1 حر ونفعل عنها أففعال بد'ه, 
ولا تستنكر ن ا تققد ع هرذ قواها الخاصة إلى وو فاون اخ عل فيا اننا اذا 
كانت قد شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية التي ابا فتقهر شبوة أو غضياً أو خوفاً هن 
غيرها )2 . 

أفول : التذكرة في هذا الفصل لشيئين : أحدهما : أن" النفس الناطقة ليست 
بمنطيعة في البدن إنما هى قائمة بذاتها لا تعلق لها بالبدن غير تعلق التدبير والتصراف. 

والآخر : أن" هيئّة الاعتقادات المتمكّمة فيالنفس وما يتبعها كالظنون والتوهمات 
بلكالخوف والفرح قد تتأدى إلى بدنها مع مباينة النفس بالجوهرللبدن وللهيئاتالحاصلة 
قوتمق غلك البيثاك النسانية , 

و مما بو كد زلك أمران : أحدهما: أن وهم الماشى على جذع يزاقه إذا كان 
الجذع فوق فضاء ‏ ولا يزلقه إذا كازء على قرار من الأرض . 

والثاني : أن توهم الا نسان قد 07 مزاحه إما على التدريج 5 بغت فتنسط 


رو<ة رو تنقدض .3 بحمن لوله وريصض . وقد سلغ هذا التقيين 00 بأخذ الندن الصحيح 


سببه في مرض ما ويأخذ البدن المريض بسيبدني إفراق أى برء وانتعاش . يقال . فرق 
المريض من مرضه إفراقاً : أى أقبل . 

وأما التنبيه فهو أن يعلم من هذا أنه ليس ببعيد أن يكون لبعض النفوس ملكة 
يتجاوز تأثيرها عن بدنه إلى سائر الأجساموئكون تلك النفوس لفرط قوتها كأنها نفس 
مدبرة لأ كثر أجسام العالم ٠‏ وكلّما يؤثمر في بدنها بكيفية مزاجية مباينة الذات لها 
كذلك تؤثر أيضاً في أجسام العالم بمبادىء لجميع ما مر" ذكره فيالفصل المتقدم أعنى 
يحدث عنها في تلك الأأجسام كيفينات هىمبادىء تملك الأأفعال خصوصاً في جسم صارأو لى به 
لناسة تخصه ممع بدنه كملاقاة إناء أو أشفاق عليه . فان توهم متوهم أن الوق عق 
هذه الأفعال لابجوز أن بصدر عن النفس الناطقة لظنه أن العلّة لا تقتضى شيئاً لا مكون 
موجوداً فيه أوله ولو كان بالآ ثر فينبغى أن يتذ كر أنه ليس كل" مسخن بحار فان” 
الشعاع مسخن وليس بحار ولا كل هبر د ببارد فان صورة اللاء مبردة و ليست ببارد 
إنما البارد مادتها القابلة لتأثيرها . فازن لا يستنكر وجود نفس تكون لها هذه القواة 
حتى تفعل في أجرام غير بدنها فعلها في بدنها وتتعلّق بأبدان غير بدنها فتؤثشر في قواها 
تأثيرها فيقوى بدنها خصوصاً إذا شحذت ملكتها بقهر قواها البدنية : أى حدادت . يقال : 
شحذت السكين : أى حددته . والمراد أنسها إزا حصلت لها ملكة تقتدر بها على قبر قوى 
بدنها كالشهوة والغضب وغيرهما بسهولة فبى تقتدر بحسب لك الملكة على قبر مثل هذه 
القوى من بدن غيرها . 

قال الفاضل الشارح : هذا الاستدلاللا يفيد المقصود لأن” الحكم بكون الوهم 
مؤثراً في البدن لا يوجب الحكم بأن يكون للنفس التي هى أشرف تأثيراً أعظم م نتأمير 
الوهم » وأيضاً التخيلات التي لأجلبا يختلف حال المزاج كالغضب و الفرح جسمانية . 
فالاستدلال بكون القوى الجسمانية موجبة لتغيرات,ما على تجويز أن يكون لبدن ما 
قوة تقتضى هذمالا فعال الغريبة أولى من الاستدلال بذلك على تجويز أن يكون لنفس ما 
هذ القوة . فاإذن لا تعلق لهذا الاستدلال بالنفس » ولا بكونها مجر دة فان كان المتمود 
إزالة الاستبعاد فقطكان الحاسل أنه لادليلعندنا على صحة هذا المطلوي ولاعلىامتناعه . 


-415- مع مبايئته للنفس قدتتأدى هيئة اعتقاداتها إليه 


وهذا القد مغن عن هذا التطويل . 

وأقول : قوله هذا هبني" على ظنه بالشيخخ أنه يقول : النفس لا تدرك الجزئيات 
أصالا” . وقد مر الكلام فيه الكو نا كان عند الش شيخ أن" التوهم والتغيل بل الغضب 
والفرح أدراكات و هيئات تحدث في النفس بواسطة الآ لات الندننة كان هذا الاعتراض 
ساقطاً , وأيضاً هذا الفاضل قد نسى في هذا الموضم قول الشيخ : إن" هذه الأعور ليست 
ظنونا إمكانيةأدت إليها أمور عقلية إنما هى تجارب بلا بت طلب أسبابها وإلا لميجواز 
الاكتفاء بالجبل في بيان الدعوة المذكوة . ْ 

(إشارة )جد 

هذه القوة ريما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلى” للا يفيده من هيئةنفسانية 
تصير للنفس الشخصية تشخصها ؛ وقد تحصل زاج ,يحصل ؛ وقدتتحصل بضر بهن الكسب 
يجعل النفس كالمجردة لشدة الذكاء كما بحصل لآ ولماه الله الأ برار ): 

أقول: ا ثبت وجودقوة لبعض النفوس الا نسانية أعنى القوة التي هى هبده 

الأفعال الغريبة المذكورة وجب إسنادها إلىعلّة يختص" بذلك البعضمن النفوس . فذ كر 
الشيخ أن" نلك العلة حو أن تكون عبن ها القتش طايه ذلك البعض منالنوع » و يجوز 
أن تكون أمراً غيره إما حاصلا بالكسب أولا بالكسب . فان الأقسام هذملاغير . 

وتقرير كلامه أن يقال : هذه القوة ربماكانت للنفس بحسب الاز اج الا صلى” منسوبة 
إلى الهمنة النفسائية المستقادة هن ذلك المزراج ان هى بعينيا التشخص الْذى تصير 
النفس معه نفسا شخصية . و ريما يحصل بمزاج طارىء؛ و ريما يحصل بالكسب كما 
للا ولياء . 

والفاضل الشارح ذكر: أن الشيخ إنما احتاج إلى إثبات علّة لهذه الخصوصية 
لكون النفوس البشريمة عنده متساوية في النوع مع أنه لم بذكن في شىء هن كتبه على 
ذلك شبهة فضلاعن حجة . 

والجوان أن" وقوع النقوس البشرية تحت ححد 050 2 الدلالة على 
تساويها فيالنوغ . وذلك مع وضوحة مما ذكره الشيخ في مواضع غيرمعدودة من كتبه . 

ج ” شرح الأشارات - 5 - 


ذكر الأسباب للا فعال الغريبةالمنسوبة إلى الا نسان 1 


+( إشارة ): 

#(فالذى يقع له هذا فيجبلّة النفس ثم يكون خيراً رشيداً مز كي لنفسه فهو ذو 
معجزة من الأ نبياء أ وكرامة من الأولياء » وت ز يدت زكية لنفسه في هذا المعنى زيادة على 
مقتضى جبلته فيبلغ المبلع الأقصى . والذى يقع له هذا ثم يكون شريراً و ,ستعمله في 
الش "فب والساحر [الخبيث] وقد يكسر قدر نفسه من غاوائه في هذا المعنى فلا يلحق شأ و 
الأنكياء فيه) + 

أقول . الغلواء: الغلو". والشأو:الغاية والأهد . والمعنى ظاهر. وهودل علىأن الجبلة 
والكس لايجتمعان إلا ف جانب الخيرفلذلككان ذلك الجانى أبعد من الوسط من الجانب 
الذى قابلة . 

#(إشار 16 

#(الا صابة بالعين كاد أن تمكون منهذا القبيل . والمبدء فيه حالة نفسانية معجبة 
تؤثر نهكاً في المتعجبمنه بخاصيستها وإنما ستبعد هذا من يفرض أن يكون المؤدر في 
الا اجنام نازقنااء أرعرد ا جم أوففقة كنفنة وق واسلة توق عأمن ينا أمسلناء ناشفط 
هذالشرط عن درجة الاعتبار) # 

اقول التيكة: التقضان تق امرض وقانهبية. قال :ترك فالان:: أ انف وسلى: 
ونبكته الحم أ صلق ٠‏ ومن فرص : أئ بوجب . وتنا قال«الا صابة بالعين كدان 
تمكون من هذا القبيل»ولم يجزم بكونه من هذا القبيل لأ ثسها ما لم جزم بوجوده بل 
هى وأمثالهامن الا مورالظنيه . والتأثيرني الأجسام بالملاقاة كتسخين الحار القدر مثلا ومنه 
جذب المغناطيس الحديد , و با رسال الجزء كتبريد الأرض والماء ها يعلوهما منالهواء , 
وبر نفان الكيفية في الوسط 5 النار الا «الذي في القدربلكا نارة الشمسسطمالاً ا 
0 مقتضى الرأى العامسي 

#(تنبيه )8 

#(إن الأهور الغريسه تبعت في عالم الطبيعة من مبادىء ثلاثة : أحدها البيئة 
النشيانة المذ كوزف» وقانيا خواس” إلا عنياء العتعر مةاكدل هدي التناطن ادن 


بقواة تخصه , وثالثها قوى سماوية بينها وبين أمزجة أجسام أرضية مخصوصة بِهيئات و 
وضعبة , أوبينها وبين قو نفوس أرضية مخصوصة بأ<وال [فلكية] فعلية أوانفعاليةمناسية 
تستتبع حدوث آثار غريبة » والسحر من قبيل القسم الأول بل المعجزات والكرامات و 
النيرنجاتمن قبيل القسم الثاني » والطلسمات من قبيل القسمالثالث)# 

أقول : لمسا فرغ عن ذكرالسبب لجميع الأفعال الفريبة المنسوبة إلى الأشخاض 
الا نسانية حاول أن بين السبب لسائر الحوادث الغرببة الحادثه في هذا العالم فجعلها 
بحسب أسبابها محصورة في ثلاثة أفسام : قسم ريكون هبدهه النفوسعلىهامي » وقسمينكون 
مَندَدء الآ جباء السقلة: وقسم 525 الأجراء السماوية وهى وحدها لاتكون 
فعا لحاوك ارس ا لم يضم “النا قال فيل رق . وها فيالكتاب ظاهر. 

والفاضل الشارح جعل القسم المنسوب إلى الأجسام العنصر»ةبأسرها نير نجات , 
وعد" جذب المغناطيس الحديد من جملتها . و ذلك مخالف للعرف و لكلام الشبخ لأنه 
نسب النيرنجات وجذبالمغناطيس معاً إلى ذلك القسم , ولم ,بذك ر أن ذلك القسم نير نجات 
و كذلك فيالطلسمات . 

#(نصيحة )8 

#زاياك أن مكون تكيسك وتسر لعن العامة هوآن تبرى مثكراً لكل شىء 
فذلك طيش وعجز » ولي سالخرق في تكذيبك ما لم بستين لك بعد جِأمتة دون الخرق في 
تصديقك ما لم تقمبين يديك بيسنة ‏ بل عليك الاعتصام بحبل التوقف وإن أزعجك استنكار 
مابوعاه سمعك هالم تتبرهن استحالته لك . فالصواب أن تسر حأمثال ذلك إلى بقعة الا مكان 
ما لم يذداكعنه قائم البرهان . واعلم أن في الطبيعة عجائي و للقوىالعالية الفعالة والقوى 
السافلة المنفعلة اجتماعا.تعلى غرائب): 

أقول : انبرى له : أى اعترض له وأقمل قبله . والطيش : النزق والخفنة . والخرق: 
ها يقابل الرفق . وسرحت الماشية : أىأنفشتها و أهملتها . وزاد : أى طرد . 

و الغرض من هذه النصحية : النبى عن مذاهي المتفلسفة الذين يرون إتكارما 
لابحيطون به علماً وحكمة وفلسفة,والتنبيه على أن إنكار أحد طرفي الممكن من غير حجة 


ونصيحة في النهى عن اتباع مذاهب الأتفاسفة -415- 


ليس إلى الحق" أقرب من الاقرار بطرفه الآخرمن غير بينه , بل الواجب في مثل هذا 

المفام التوشف . ثم ختم الفصل بأن وجود العجائب في عالم الطبيعة ليس بعجيب » وصدور 
الغرائ عن الفاعلات العلوية والقابلات السفلية ليس بغريب . 

#(خاتئمة ووصية)ه 

(أسها الأخ ا قد مخضت لك في هذه الاشارات عن زبدة الحق : وألقمتك قفى 
الحكم في لطائف الكلم . فصنه عن الجاهلين واللمبتذلين و من لم يرزق الفطنة الوقادة 
والدربة والعادة ؛ و كان صغاه مع الغافة » أو كان من ملحدة هؤلاءِ الفلاسفة ومن همجهم 
فان وجدت من تق بنقاء سريرته واستقامة سيرته وبتوقفه عما يتسر”ع إليه الوسواس و 
ورتظاء الى الى فين الرضا او الفدق فا نندها سالك عتداعه رجا مدا مثر قا تدر 
ما تسلفه لا تستقبله . و عاهده بالله وبا ناك لامخارج ليا ليجرىقيماياته عكر الدمتاسا 
بك فا ن عت هذا العلم أوأضعته فالله ببنى ويينك وكفى بالله وكيلا):: 

فول قال كدت الليق لاخذ نيه والتيديزين الوه واار ييه أحس مق 
والقفى والقفية : الشىه الذى يؤثربه الضيف . وابتذال الثوب : استيانتة و ترك صمانته . 
والوقادة:المشتعلة بسرعة.والدربةوالعادة:الجرئةعلى الحرب و كل أمس:وصغاه : ميله.والغاغة 
من الناس : الكثير المختلطون . والحدفي الدين : أىحارعنهوعدعنه : والبمج جع البمجة 
وهى ذباب صغير يسقط على وجوه الغئم والحمير و أعينها و يقال للرعاع من الثاى 
الحمقى : إنما هم همج . ووثق يشق بالكسر فيهما . وبتسرع : أى يتبادر . و الوسوسة : 
حديث النفس , و الاسم منها الوسواس و درجه إلى كذا : أي أدناه منه على التدريج . 
والاستفراس : طلس الفراسة وأسلفت : أى أعطيت فيما تقدام . وقاسي نه أ تعر ع نه 
و أذاع الخبر : أى أفشاه . 

وأعلم أن العقلاء إذا اعتبرعقائد هم بالقياس إلى المعارف الحقيقية والعلوماليقينية 
كانو| إهما معتقدين لها » وإمامعتفد ينلا ضدادهاء وإهسا خالءن عن اغيرمستعد بلا حدهما . 
وكل واحد من المعتقدين لها ولأضداد ها إما أن كونواجازمين أومقلّدين . فبذه خمس 
فرق. والمعتقدون للحقائق الجازمون يفترقون إلى واصلين و إلى طالبين.والطالبون إلى 


-450- نكر عقائد العقلاء بالقياس إلى المعارف الحقيقية 


طالبين بعر فون قدرها وإلى طالبين لابعرفون قدرها . والواصلونمستغنوزعلى التعلمفيبقي 
هناست فرق ملهم : ١‏ 

أولهم :هم الطالبون الذين لابعرفون قدرها وهم المبتذلون 

والثانى:المعتقدون لأضدادها وهم الجاهلون . 

والثالث : الخالرن عن الطرفين و هم الذين لم يرزقوا الفطنة الوقادة والدربة 
والعادج . ظ 

والرابع : المْقلّدون لأضدادها وهمالَذِين صغا هممع الغاغة . 

والخامس : القلدونليا وهم ملحدة هؤلاء اللمتفلسفة وهمجهم . 

و أما لفرقة الباقية و هم الطالبون الذين يعرفون قدرها فقد أمى امتحانهم بأربعة 
0 

اثنان راجعان إليهم في أنفسهم : أحدهما إلى عقولهم النظرية وهو الوثوق بنقاء 
سريرتهم » والثاني إلى عقولهم العلمية وهوالوثوق باستقامة سيرتهم . 

1 اثثنان راجعانإليهم في أنفسهم بالقياس!| ومطالبهم: أحدهمابالقياس ألى الطرفالمناقض 
للحق وهوتحر" زهم عنمزال. الأقدام وتوقفيم ما سرع إليه الوسواس , وثانيهمابالقياس 

إلى طرف الوق وهونظرهم إلى الحدق بعين الرضاء والصدق . 

أ أحس بعد وجود هذه الشرائط بالاحتياط البالغ عقلاووهما حسيمان كره وختم 
بهوسيعة وهو اخرفصول هذ الكتاتة» 

وهذا ها بيسرلىمن حل مشكلات كتاب الا شارات والتنبيهات مع قَلّة البضاعة و 
و الباع في هذه الصناعة , وتعذ رالحال و تر اكم الأحوال و التزام الشرط اذ كور في 
0 الأقوال.وأنا أتوقسع يمسن بقع إليه كتابى هذا أنيصلح ما يعد ر عليه من الخللوالفساد 
بعد أن ينظرفية بغين الرضًا تحب طريق العناد ٠‏ والله ون ا والوقاو و ويه 
المبدء وإليه المعاد . 

رقمت أكثرها في حال صعب لا يمكن أصعب متها حال ؛ و رسمت أغلبها في هد 
كدورة بال بل في أزمنة يكون كل" جزء منها ظرفا لغصة و عذاب الت واكذامة سرد 


والوصية بالضن على من لابوئق بثقاء سريرئه 451 


عظيم » وأمكنة توقد كل آن فيها زبانية نارجحيم » ويصب من فوقها ميم . ها مضى وقت 
ليس عيني فيه مقطراً ولا بالى مكد رأ ولم بجىء حين لم يزد ألمى و لم بضاعف همنى و 
غمى . نعم ما قال الشاعر بالفارسية : 

ماروا ارون جندانكه بينم أ كفت لي تكينم 

ومالى ليس في امتداد حياتى زمان ليسمملو"اً بالحوادث المستلزمه للندامة الدائمة 
والحسرة الا بدبة وكان استم رار عيشي أميرجيوشه غموم ؛ وءساكره هموم . الهم" نجنى 

من تراحم أفواج البلاء وتراكم أمواج العناء بحق رسولك المجتبى و وصيه 
المرتضى صلى الله عليهما و آلهما ؛ وفراج عتى ها 
أنا فيه بلا إله إلا أنت وأنت 


3- 


لأعجزء الثالث من'كتا ب سر سم الاشارات والتشيهات 


خلطاً بينه وبين الاصل 


فهرس الفصول والمطالب 
(النمط الرابع ف ىالوجود وعاله . وفصوله تسع وعشرون) 
تر ؟عة أربع عشرمنها [ إشارة ] وهى (/) (8) )١15( )١؟( )٠١(‏ (16) (17()013) 
(14) (١؟)‏ (>؟) (2؟) (د5) ىم 
وترجعة ثمان منها [ تنبيه ] وهى )١(‏ (؟) (ه) (5) (5) (*؟) (0؟) (5؟) . 
وترجعة فصلين منها [ وهم وتنبيه ] وهما (؟) (0؟) 
وترجمة فصلين منها [تذنيب] وهما (4) (50) 
وترجمة واحدة منها [شرح] وهى )١5(‏ 
وترجعة واحدة منها [فائدة] وهى )١9(‏ 
)١(‏ تنبيه في بان فساد القول بانحصار الموجود فيا لحسوس وما في حكمه 
بوجود الطبائع المعقولة » و ببان أن في كل محسوس شىء ليس 
بمحسوس ولا بموهوم » وأن" كل موجود في الأ عيان يحقيقته الذاتية 
غيرقابل للاشارة الحسية ١‏ " 
(؟) وهم و تلسية في بيان أن الحال في كل واحد من الأعضاء و الأجز اء في 
'كونه طبيعة معقوله غيرحسوسة كالحال فيالا نسان نفسه . / 
(©) منبيه فيبيان أن الحس نفسه ليس بمحسوس ولابموهومو كذلكالوهم» 
و أن العقلالمميدز بين المحسوسءالحس والموهومو الوه ليس بموهوم ولا 
محسوس » وأن" للمحسوسات طبائع غيرمدركة بالحس والوهم 04 
(4) تذنيب في بيان أن اللبدء الأول الذي يعطى كل" ذى حقيقة تحققه 
وشوته عبر سوس . 9 
(8) تنبيه في بيان علل ماهية الشيء وعلل وجوده ؛ وبيان وجه الحصرفي 
اتقسامها إلى الأربع ‏ وأن" ماهى علّة الوجود مئها الفاعل و الغاية .2 ١١‏ 


فيرس الفصول والمطالب -450- 
(5) تنبيه في بيان التفرقة بين علل الوجود و علل الماهية في الخارج » و 
وجه الفرق بين البحث عنما في المنطق والبحث عنها في الفلسفة . ١‏ 
9غ أشارة 2 بيان كيفية تعلق علل الوجودا لتي هىالفاعل و الغاية سما ثر 
العلل ٠‏ وكفقة تعلق إحديهما الا خرص . ١‏ 


شرح كيفية تعلق عللالوجود بسائر العلل . ١‏ 
شرح كيفية تعلق العلّة الغائية بالفاعلية . 3 
(4) إشارة في ببان أن العلّة الا ولى لابد" وأن يكون علَّة فاعليسة . ا 
() تنبيه في قسمة الموجود إلى الواجب لذاته و الممكن لذاته 1 
)٠١(‏ إشارة في سان أن الممكن لايوجد إلا لعلّة تغايره . ١5‏ 
)051 تذبيه في إثبات وأجب إلوجود لذاته . 7 


(؟1) شرح في بسط الكلام يمانبه عليه فيالفصل السابق منأن" سلسلة 
الممكنات علىتقدير وجورها محتاجة إلى شىء خارج عنها تجبهى به . ؟” 

)1١(‏ إشارة في بان أن ما هو الخارج عن سلسلة الممكنات إن كان علة 
لبا لكان علّة لواحدواحد مالآ حاد. ‏ 4 

(15) إشارة فيببان أن كل جملة مشتملة على علل و معلولات لابد من 
ا اشتمالها علىعلّة تكون طرفاً لامحالة. 2 ا 

)1١(‏ إشارة إلى أن" كل سلسلة لابد أن تنتبى إلى طرف . و الطرف 
ظ واد 3 
(13) إشارة [تنبيه] في ببان المقد مة الاأولى لبيان توحيد واجبالوجود. 2 8 
(17) إشارة فيتقرير المقدمة الثانية لمسئلة توحيد واجب الوجود . 2 

تقرير شبهة وهى أن" الوجود لووقع على الواجب والممكن 

بالاشتراك لاستلزم تساويهما في الحقيقة . والجواب عنها 

بتعبين نوع الوقوع بحيث لا .بأزم منه تساوى الواجب و 
الممكن في الحقيقة. ‏ يسم 


2 


فهرس الفصول والمطالب 


. الشبهة الثانية وهى أن الوجود يقتضى الموراً ثلاثة » و 


فرض اشترا كه مع ذلك يستلزم الفساد وهو تساوى 
الواجب والممكن في الصورتين منها » و الاحتياج إلى سبب 
منفصل في الأ خرى . والجواب عنها . 

الشبهة الثالثة وهى أن" إدراك العقول وجودالواجب وعدم 
إدراكها حقيقته يكشف عن تغاير حقيقة| لاله ووجوده . 
و الجواب عنها . 

الشيهة الرابعة أن" إنية الواجب لوكنت هى ماهسته و 
هو علّة الممكنيلزم أنيكون ميد, الممكن صرف الوجود 
وهوتحال . و الجواب عنها . 

الغبية: الشاسة ‏ أن" الوتحوى طبيعة توضة الآ ككل 
مقتضياتها أى فيالعروض للماهية واللاعروض . والجواب 
عنها . 

في سائر ماللفاضل الشارح من الاشكال . و الجواب عنه . 


(+1) إشارة في تقرير البرهان على توحيد واجب الوجود و أن التعيين 


اللازم في علية الواجب على قسمين . 

بيان القسم الأول وهو أن يكون التعيسن معلولا لكونه 

واجب الوجود . و ذلك يستلزم المطلوب 

بيان القسم الثانى وهو أن لايكون التعيين معلولا لكونه 
واجب الوجود . ولا ,يخلو عن أقسام أربعة . 

بيان فسادالقسم الأول وهوأن ييكون معنى واجبالوجود 
لازما لتعيئه المعلول لغيره . 

بيان فساد القسم الثانى وهوأن يكون معنى واج بالوجود 
عارضاً لتعيسنه المعلول لغبره . 


لضن 


يف 


١ 


2*5 


و 


)19( 


د 


1) 


9) 


0 


)55( 


0) 


فبرس الفصول والمطالب 


بيان فسادالقسم الثالت وهو أن .يكون التعين المعلول 
للفى غارضا للوحوة الواحب:. 
تأكيد ببان لفساد القسم الثالك ٠‏ 
ببان فساد القسم الرابع وهو أن .يكون التعين المعلول 
للغير لازماً للوجود الواجب . 
نقل ما أورده الفاضل الشارح فيتفسير كلام الشيخ ٠‏ 
فائدة فيبيان انحصار الطبيعة النوعية فيالشخص إذا كان التعين 
لهسة الطبيعة و استلزامها إمكانالتعدد فيغيرها » وإثبات الاحتياج 
إلى قو القبول لتأثير علل التعدد و انحصارها في الطبيعة المادية . 
نقل مافسر به الفاضل الشارح الفصل » و الجواب جماله 
من الاعتراض . 
تذنيب في ببان نتيجة ماأورده لاثبات مسئّلة توحيد واجب الوجود . 
إشارة فيببان أن واجب الوجود لاببنقسم فيالمعنى ولا فيالكم . 
تفربر أن الم ركب ,يجب بما هو جزء له . 
نقل ما أورده الفاضل الشارح من الاعتراض . والجوابعنه . 
إشارة في يبان أن الوجود بالمعنى الخاص" داخل في مفهوم ذات 
الواجب » و إذ ليس له جزء فبو نفس ذاته . 
تنبيه في أن الأعراض الجسمانية كلها ممكنة بذاتها واجبة 
بغيرها » وأن" كل" جسمممكن فهو كذلك . والواجبايس بجسم ولا 
2 5 نه. 
إشارة في بان نفى الت ركيب بحسب الماهية عن الواجب ٠‏ 
ذكر بعض ماللفاضل الشارح من الشكوك . والجواب عنه . 
وهم و تنبيه في الجواب عن شبهة أن يمكون الجوهر جنساً للواجب 
فمكون له جزء كتين المافية . 
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258 فبرس الفصول واللطالب 


)55 إشارة في أن" الأول لاضن له , و فمها تفسير الفى" عند الجمهور 
وعذد الشاسة:. 536 
(9؟) بيه في أن الأول لاحد له ولا إشارة إليه . 5 
(49) .تنبيه في ببان ترجيح طريقة الا لبيين على طريقة المتكلّمين و 56> 
الحكماء في إشساتواحب الوجود 
(النمطالخامس فى الصنع والا بداع . وفصوله الناعشر) 
ترجمة فصلين منها [ إشارة ] وهما (5) (5) . 
وترجعة ست منها [ تنبيه ] وهى (؟) (5) (7) (8) (9) )1١(‏ . 
وترجعة فصل منها [ تذبيه وإشارة ] وهو ( )٠١‏ . 
وترجعة فصل منها [وهم وتنبيه] وهو )١(‏ . 
وترجمة فصل منها [أوهام و تنبيبات ] وهو )١(‏ . 
وترجمة فصل منها |تمكملة وإشارة] وهو (*) . 
)١(‏ وهم وتنبيه في أن" ماس.ق إلى أوهام الجمهور فياحتياج الافعول إلى 
الفاعل هو حصول وجود المعلول بعدعدمه عن الفاعل و هو الاحداث 
فقط . / 


تقرير استدلال الجمهور على احتياج المفعول إلى الفاعل 
2 حدوثة فقط . 519 
(؟) تنبيه في تحقيق معنى الوجود بعد العدم يسبب شىء لتعيين ا لعنى 
المتعلّق بالفاعل , واصطلاح المحف.ق الشارح على لفظ المحدث بدل 
الموجود بعد العدم سب شىء . ُْ" 
يقبن اللنموك + :وال قارة إلى يعفل ا وجني التفاورت 
بينه وونالمحدث ؛ وأنه أصطاح على أن الفعل هو حصول 
وحود بعدالعدم عنسبب ما . 0 


(02 


(5) 


ف أن الحصو ل الم كو ر ملعلل ثألاثة أشاء و أن ما 
بتعلق بالفعل هوالوجود ولكن وجود ماهومسبوق بالعدم 
لور 


تكملة وإشارة فى أن" تعلق الوحجود بالفاعل هل هوهن جية أنه 


ليس واجباً بالذات أوهن جبة أنه مسبوق بالعدم ؟ 
في أن أول المعنيين أعم" ٠‏ و أن" ما يحمل على معنيين 
أحدهما أعم فبوله أو لاوللاً خص بسبيه . فالتعلّق بالفاعل 
ييكون من جبة أنه ليس بواجب فيكون التعلّق بالغير 

للمسبوق بالغير دائه] لافي حالحدوثه فقط . 
ف ا دازو الفاضل الشارح على الشيخ . و الجواب عنه 
تنبيه في بيان أن كل" حادث فهو مسبوق بموجود غير قار الذات 
تمل اتسهال لقاو : 
: 5 لكل" حاردث عاددة مضافة إلى قبلية قد زالت, 
ست القبلية هى العدم ولانفس الفاعل . فا زن هىموجود 
مع 00 يحدث م 
انقطاع حر كته يكون قبلنات و بعدسات مطابقةلا جزاء 
المسافة . فا ذن هى متسصلة |تسصال المسافة . 
الاعتذارعن ايراد مباحث 0 بالطبيعيات في المورد . 
بيان أن الشىء يكون قبل آخر للوقوع فيالزمان » وأما 
الزمان فبو قبل زمان آخر لذاته المتصرمة المتجد د » و 
بسان أن القبلية و المقداحة الزمانستين إضافستان 
لامؤخداق إلا في الفقول .وما انعد متان ستعان يبنا على 

دفع ماأورده الفاضل الشارح من الاعتراض 

نقل ماللفاضل الشارح من الاعتراض وبيان وجه دفعه . 
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واشت 
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فبرس الفصول والمظالب 
نقل اعتراض ثان له. والجوان عنه . 
نقلاعتراض ثالث له . والدوان عنه . 
نقلماللفاضل الشارحهن النقوض وا أعارضات. والجوابعنه . 


إشارة في بيان ماهيسة الزمان . 


سان عدم انفكاك ااتجد د والتصرام عن التغير . والتغسر 
عوالدر كه والخر 5 لإبن لبا بهن عقر بو الرهان 
حادث مسبون بالزمان » و كل زمان فهو مسبوق ايض 
بزمان . فالزمان متصل لا أوّل له . فلابد أن يتعلق 
بالحركة المستديرة . فهو من مقولة الكم ومن النوع 

المتتصل . 


إشارة في بيان أن كل حادث مسبوق بموضوع أوماد ة 


في أن كل حادث لابد له من إمكان الوجوده و ليس هو 
قدرة القادر عليه لآن" السبب في كونه مقدوراً كونه ممكنا 
والشىء لاسكون سببا لنفسه » وأيضاً الممكن أمى في نفسه 
و المقدور أمى بالقياس إلى القادر فلابد من التغاير» و 
الامكان أمى معقول بالقياس فهو من الا"مور الاضافية و 
ذلك الا مورأعرانفلابد أن توجد فيموضوع ٠‏ فالحادث 
تقد مه إمكان وهوضوع . 

في أن الامكان إما بالقياس إلى وجود بالعرض أو بالذات 
ود كز اليا من الا فساء:. 

2 أن" الأشياء الحادثة أعراض وصورومى آأبات ونفوس ٠‏ 
والأو“لان أمكان وجودهما في جسم أومادة ٠و‏ الثالك في 
هوأدها؛ والرابع مايصلح آل لها فيالاستكمال . و كلها 


6.٠ 


ث2 


9. 


مه 
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محتاج إلى موضوع موجود معها . وبعبس عن الامكان قبل 
الوجود بالقوة وهى #ختلف بالقرب و البعد و بقع اسم 
الامكازعليهابالتشكيك ؟١٠‏ 
الاشكال بأن الشىء قبل وجوده نغمصرف فلا يصح الحكم 
عليه بالامكان . والجواب عنهبالفرق بي نالاعتبارات العقلية 
و الأهوز الخارحة ©4؟ 
الاشكال بأن" الامكان لوكان موجوداً لكان واجبا أوممكناً 
و الجواب عنه بامكان آخر له يعتبره العقل . والاعتبار 


الاشكال أن" إمكال الحادرث لابجوز أن ريكون حالاً فنه 
ولا حالا في ذير. . والجواب عنه. ٠١5‏ 
الاشكال بأن" الامكان صفة إضافية فلا تحقق له إلا بعد 
ثبوتالماهية والوجودفيلزم تقد مالوجود عليه . والجواب 
عنه بكفابة ثبوتهما فيالعقل ولإيلزم تقدهها في الخارج.  ٠‏ 
نقض الحكم 0 الامكان باطاد ة وال موضوع بالعقول و 
النفوس والميول . والجواب عنه بالفغرقبين أمكان الحادث 
وإمكانالقديم 554 
(07) تنبيه في إشات الحدوث الذاتى للممكئات . ٠١‏ 
تحقيق معنى التآخر وأنه يبقال على عاق نخس وان 
التأخمر بالطبع والتأختربالمءلوليّة مشتركانفيمعنىواحد , 
وأن المعنى المشترك هو التأخر الحقيقى".  ٠٠١‏ 
بيان التأخر بالذات بتقريره في بعض الأ قسام . 0 
ابراد مثال للتأخر الذاتى" ؛ و ذكر اعتراض للفاضل 
الشارحعلى التقدامبالعلية . والجوابعنه, ١١١‏ 


2 قوق التصؤل واللظالك 


إبراد همال للتأخر الذاتى"؛ وز كراعتراض للفاضل الشارح 

على التقدم بالعلّسة . والجواب عنه . 

بيان معنى الحدوث الذاتى, والدليل على إثبائه للممكنات . 
اعتراضللفاضل الشارح علىالمسبوقية بالعدم أو باللاوجود 

والجواب عنه . 

(4) تنبيه فيبيان أن المعلول لايتخلّف عن العلّة التامة . 

في بيان ماتتم' به علية العلّة وما يتعق وجود المعلول 

جع 

اعتراض الفاضل الشارح على زوال المائع منجملة ما يتعلق 

به وجود اللعأول ٠‏ و الجواب عنه . 

ف أت" عدم المعلول تعلق بعدم شى* من جعلة فشان به 

وجود ا لعلول . 
في أن الفاعل إذا لم يكن لذاته علّة ئامسة فوجود المعلول 

موقوف علىوجود مابهتتم العلّةوإنلمتوجد فيجب العدم . 
في أن مالايتجدد له حال ولا يزول عنه لابعد أن جب 

عنه المعلول دائماً 
)) تنبيه في تفسير معتى | ل بداع وهو أنييكونمن الشيء وجود لغيره من 
غير أن يسبقه العدم سبقازمانيا . 
تفسير معنى التكو بن وهو أن يكونمن الشيء وجود مادّى'؛ 

وألا حداث وهو أن سكو نمن الشيء و<ود زهانى ع ا 
يقابلان الا بداع من وجه , و أن الا بداع أقدم منهما إلى 
العلّة فب وأعلى مرتبة منهما . 
)٠١(‏ تنميه و إشارة في 7 اللمكن لائرجيح لأحد طرفيه على الاخر إلا 


جح "شرح الاشارات دلاكك- 


١١ 
١1 


١1 


2 ١169 


ىو 
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)1١(‏ تنبيه في بيان أن الواحد الحقيقى لايوجب من حيث هو واحد إلا 
شيئاواحداً بالعدد. ‏ +؟١‏ 
في أن صدور الكثير ,ستازم ت ركيب الفاعل أوتعد دصفاته 
في الخارج وهما ليسا في الواحد الحقيقى فيستحيل صدور 
غير الواحدعنه فيالخارج ٠ ١.‏ 
تقرير مازاده الشيخ توضيحاً لتقرير مسئّلة أن" الواحد 
لابصدر عنهالا الواحد. س٠‏ 
نقض الفاضل الشارح مسئلة استحالة صدور الكثير عن 
الواحد بامكان سلب الكثير عن الواحد و إمكان أ تصافه 
بالكثير و إمكان ق.ولهللكثير . والجواب غنه.  ١٠6‏ 
(؟1) أوهام وتنبيهات في بيان المذاهب فيو جَون أعانالوجووات وإكانها 
و قدمها وحدوثها , وبيان ماهوالدق منيا . 
فيأن الغنى” عن المؤثر الموجود بنفسه الواجب لذاته أهو 
واحد أ ا ؟ وبمان أن" القائلين بأنه الكل فرقة منهم 


الأخرى قالذا 


الوا باثة الوجووات اللعسرية :و الفرقة 
بأن" الموجودات المحسوسة ليست بواجية . و من الفرقة 
الثائية منهم من ذهب بأن هادنها واجبة » ومنهم هن ذهب 
بأنها ليست بواجبة . والرو على جميعهم بتذكير البرهاز. 

ظ علىأن" واجبالوجود واحد.  ١+8‏ 
سان أن القائلين بوحدة الواجب منهم منقال أن" ماعداه 
مسبوق باأعدم زماناً ٠‏ وهنهم من قال بعض ماعدأه غير 
توق "بالعدم الإ بالذاك توعان مدهت النه القرقة 

الأولى من تجويز تخلّف المعلول عنالعلّة التامة . .و؟١‏ 


2 
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احتجاج القائلين بأن" ماعدا الواجب مسبوق بالعدم زماناً 
بلزوم القول يحوادث لاأول لها . والرء عليهم بوجوه »و 
تقل ماوقعوا فيه من الآراء الباطلة عندالنقض عليهم . 
ذكر مذهي الحكماء القائلين بأن ماعدا الواجب الواحد 
غير مسبوق بالعدم إلا بالذات » وذكر احتجاجهم على القدم 
منجبة اقتضاء الفعلومن جبة اقتضاء الفاعل ٠‏ والرد على 
الفائلين بكون بعض الأوقات أصلح للفعل . 
فيإ بطال الا رادةالمتجد دة التي قال بها المعتزلة » والقديمة 
التي قال بها الأشاعرة لتخصيص الطرف المختار . 
في ألا شارة إلىضعف حجج القائلين بالحدوث »؛ وبيان أن" 
حججهم منهاما يتعاّق بالفعل ومنها مايتعلّق بالفاعل . 
إشارة إلى فساد الحجة الا ولى على امتناع وجود حوادث 
لا أول لبا. 
إشارة إلى فساد الحجية الثالثة 
إشارة إلى فساد الحجة الثانية . 


(اثنان و ار بعون) 


كرت 


مر 


م 


١] 


(النمط السادس فى الغاياتو مباديهاو فىالترتيب.وفصوله) 


ترجمة تسعمنها [ إشارة ] وهى (5) (5) (15) (19) (؟؟) (/ا؟) (9؟) (ه؟)(45) 
وترجمة تسع منها [تنبيه ] وهى )٠١( )0/( )0( )©( )5( )١(‏ (؟1) (16) (0) ٠‏ 

وترجمة فصل منها [ إشارة وتنبيه ] وهو )1١(‏ . 
وترجمة ثمان منها [ وهم وتنبيه ] وهى (8) (؟١)(59)‏ (35؟) (5") (9”) 


وترجعة أربع منها [ تذنيب ] وهى (5) (14) (4؟) (5©) . 


)4٠0( (4؟)‎ 
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وترجعة فصل منها [زياد تبصرة ] وهو )١5(‏ . 
وترجعة فصل منها [فائدة] وهو )١(‏ . 
وترجمهة ثلاث منها مداع ] وهى )5١(‏ (١؟)‏ (؟؟). 
وترجحة فصل منها [استشهاد] وهو (48) . 
وترجقة فصل منها [هداية] وهو )١(‏ . 
وترجمة فصل منها [ هدابة وتحصيل ] وهو (/1”) . 
وترجمة فصلين منها [ زياد تحصل] وهما (4) (9”) . 
وترجمة فصل منها [ مذ كير ]| و هو )5١(‏ . 
نقل مافسر الفاضل الشارح الغاية ومان كر فيوحه ترجعة 
النمط بالا مور الثلاثة . و نكر ماهو الصواب في التفسير 
و التوجيه. ١4‏ 
)١(‏ تنبيه في تعريف معنى الغنى' وأن" مراعاة معناه المحمول على المبدء 
الأول يقتضى أن لإنكون لفعله غابة مبايئة 6 
في أن صفات الشيء باعتبار ماله بنفسه وماله بغيرهو الأول 
بانقسامه إلىماءنشأنه أن يعرض له نسبة إلى غيره » وإلى 
هاليس منشأنه ذلك ينقسم إلى ثلاثة أصنئاف . والغنى ما 
لايتعلق بغيره في زاته و لافيشىء منهذه » وبيان عدم ن كر 
الشيخ الاضافات الاحضة منهافيتفسير الغنى . " ٠‏ 
نقل هاأورده الفاضل الشارح على الشيخ في تعريف الغنى" 
وأن مرجعه إلى تعريف الشىء بنفسه و الجواب عنه. ١4١‏ 
٠ )9(‏ تنبيه فيأن" تعليل أفعال الله تعالى بالحسن و الأولوية يقتضى إسناد 
النقص إليه.  ١4”‏ 
(5) تنبيه في سبب الغابة عنفعل الحق” الأول , وبيان أن" الفاعل لغاية 
ذيرتام' لوجهين , و تعميم ذلك لجميع العلل العالية.  ١6#‏ 


(5) تذنيب في تعريف معنىالملك وأنه الغنى الذي يفتقر اليه كل شىء و 
يكون له كل شىء . 

)6( تنبيه في تعرريف الجود وأنه أفادة مادرغب فيه الاستفيدلا لعرض . 
نقل ماأشكل الفاضل الشارح على الشيخ في استعماله لفظة 
شبغى ٠‏ وعدم أخذه القصد إلىايصال الفائدة فيتفسير معنى 
الحووجوااك انف 
أشكال للفاضل الشارح على الشيخ هن كون هذا الفصل 
تكرار للسايق . والجواب عنه . 
(5) إشارة في أن الملك الحدق” لاغرض له مطلفا , و أن" العالى لا غرض له 


لا مظلقا ٠‏ 


(0) تنبيه [تتميم] في أن" البارى تعالى و كذلك العقول الكاملة في إبداعها 
لا ساشر التحريك . 

(4) وهم تنبيه في أن" حسن الفعل لامدخل له فيأن يختاره الغني . 
(ه) أشارة 2 أن" تمشل نظام نع اللإجورات انما هو بعئاية المارى 
بالمخلوق . 
نقلمازهب إليه الفاض لالشارح من أن المقصود م نالفصول 
التسعةالمذ كورةأن كل فاعل بالقصدوالا رادةفوومستكمل 
بفعله » وهانكره من وجه نظمالفصول . والجوابعنه بأن. 
المقصود ليس هذا وإنما هونفى الغرض عن أفعال المبادىء 


لعالية ووجه تلفيق الفصول . 
2 أن هيده الا رادة ذانة لايمكن أن يكون العقل لوجوه 
ثلاثة 


6 2 أن المبدء الفاعلل<ر كة السماء فوج نفسانية غرعقلبة : 


١: 


١.6 


١6 


١8 


١65 


١66 
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فيبيان أن الغرض لي سإثبات العقول أول قصد بلمقد مة 


لما قصده هر ن كرغا بات أفعالالقوى المحر كة للا فلاك . 


)١١(‏ إشارة وتنييه في ببان غاية الحركة السماوية » ووجود الهبادىءالعالية 
التزره العقول الجر وه التي ةاهيا: 
في أن التحريك الارادي إما صادر عن التصوار الحسى”" 
والداعى فيه الشهوة والغضب ء وإها عن التصور البفلى. 
وأن" تحرريك السماء لا يجوز أن يكون لداعى الشهوة أو 
لفقت 
2 أن" تحر بك السماء لابخلو أما لآن شال زات اللعشون 
أوحاله أوما يشبهيما . 
في أن المعشوق شيء متحصل الذات خارجاً عن المتحر" له 
لينن هن شأنه انمفال ون أن المتحر ك بريد ثبل شيه 
ظ الوستقر : 
ببان كيفية نيل المتحرك الشبه الغير ا.استقر” 
)1١(‏ تنبيه فيببان كثرة العقول المفارقة . 
فيأن اختلاف حركات الأ فلاك يستلزم اختلافالتشبات 
و اختلافها يستلزم اختلاف المشبه به وتكون لكل" ولك 
عمل . 
في إبطال أن يكون المتشبه به هو الجسم باقتضاء تشابه 
الحركان ف الجبهات والا قطاب . 
)1١(‏ وهم تذبيه في إبطال مذهب القائلين ,أن اختلاف الحركات لأأجل 
نفع السافل . 
تقرير مابوهم أن تكون هينّة الحر كة لأأجل نفع السافل 
درت أصلها : 


ل 


"6 


كا 


١/ 
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تقرير ما دفع به الشيخ الوهم ٠‏ و بيان ما أورده الفاضل 
الشارح من الاشكال عليه ؛ وجواب المحققق الشارح مئه . 
بان أن" اختلاف الحركات سبي متقدام و يلزمه أن 
يكون المتشبه بهأمورختلفةبالعدد » وجل كلامالفيلسوف 
الأذن» أن اللتفته دوالك قل الله الاوار.»* 
اعتراضين للفاضل الشار ح[ الاو لى : لزوم نشابهالحركات 
لوكان واحد المتشبهبه العلّة الأولى أيضاً , و الثانى : على 
تعليل الح ركة الدورية يكون اللشنه به الأول واحداً . 
والدواب عنهما. 
(13) زبادة تبصرة في ببان أن" قصور قوى البشرعن تصور ماهيات ماهو 
أقرب ككثيرة من كمالات النفس الحيوانية بالتفصيل يقتضى بالطريق 
الأ وان أن تصن عنصو رهاف_ اك ساهو ٠١‏ هدو انراد هقان لتضو رد 
كفة هعور التكوك هن العو ف المتميو ريسورة عقلبة 

(18) تنبيه في بيان اتنصاف القوى بالنهاية و اللانهاية على الا جمال . 
بان أن" النهاية و اللانزايه يلحق الينام ور ا«المتص لو المتفضل 
دأن فرضهمامالهاللمقدار ١‏ والفود لاه ظ وأماماشاق به زومقدار 
أ وعدد كقوى مصدرعنها ل وأ أحمالفيكون بحس مقدار ذلكالعمل 
أو عدد ذلك الأعمال . وما بحسب المقدار قدييكون مع فرض وحدة 
العمل وقد يكون لامن حدث يعتير وحد:ه و كثُرته , ون" القوى 
بهذهالاعتدارات ثلائة أصناف . 
(15) إشارة في بيان أن" الحركات المختلفة تمنع الخال عقا عضن يوون 
سكون بينها سان أن الحركة التى هى غلة الزمان وتعدوورن 
بباناختلاف القدماء ون كر الحجة المشهورة اثيتى السكون 
وق غنم انحا ان الوصول .و الاق وعدم خالنيو اين 


1 


08 


ةد 
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غير تخلّل , ونقلمانكره الشيخ في الشفاء في وجه بطلانها 
زاقائة الشحة عليه 
تقرير كلام الشيخ في إثئبات السكون بين الحر كتين 
المختلفتين » ودفم ما أورده الفاض ل الشارح عليه . 
تف ري رالبرهان على أن" الحركة الحافظة للزماندورية . 
(0) فائدة في الفرق بين ما يقال : صار المتحرك مفارقاً ٠‏ و بين أن يقال : 
المتحر دصار غيرواصل أو زال عنه الوصول بجواز كون الثانى في آن 
وعدم جوازه في الأول لأن المفارقة حركة والحركة لاتقع فيآن . 
(10) تذنيب في أن" الحركة التي يجب أن تطلب حال القوة عليها من 
حيث هى غير متناهية هى الدورية . 
(19) إشارة فيبيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية . 

في | بطال أن مكو نالقو”ة الغير المتناهية المحر” كةللجسم 
جسمانية , و ذكرالحجة عليه . 
كرما للفاضل الشار حمن النقض و الاشكال . والجوايعنه 

(٠؟)‏ مقدامة في أن كبير الجسم وصغيره متساويان فيقبول التحريك . 
(1١؟)‏ مقدامة أخرى في أن القوة الجسمائية إزاحر” كت جسهها فيجوز 
أن بعرض تفاوت بسبب ملك القوة . 
(9؟) مقد”مة أخرى في أن" القوى الجسمانيّة المتناهية مختلف باختلاف 
الأجسام و تتناسي بتناسب محالها المختلفة . 
(*؟) إشارة في ناك ها ميسن لأجله المقد مات وهو امتناع كون القوى 
الجسمانية غير متناهية التحر يك بالطبع . 


(4؟) تذنيب في أن الفوة الا'ولى التى «صدر عنها تحريك السماء مفارقة 


ةد 


١70 


حك 
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(8؟) وهم وتنبيه في رفع ما بوهم التناقض بين الحكم بأن المبدء الفاعل 
لح ركة السماء قو ة نفسانيه غيرعقلية وي نالحكمبانه 907007 
(3؟) وهموتنبيه فيدفع مايوهم من أن المباشر لتحرريك الفلك لوكانت قوة 
جسمانية كانت متناهية التحرريك بأن ذلك إذا كان صدور الحركات 
الغير المتناهية عنها على سبيل الاستقلال . 
(59) إشارة فيببان كيفية صدور الأحوال المتجدده فيالنفس الفلكية عن 
العقل وصدور الحركات بحسبها عن النفس . 
(4؟) استشهاد فيالر د علىمنزعم أن ال محر كاتالسماوية النفوسالمنطبعة 
في الأ جسام المتتحر" كةوهى عر" كة نحا لها بالعرض المحتاج إلى تحر"ك 
الو كن تر اهو الملة الآ ون والفق وى بالتعملة :]لا كنا 
بالصور المنطيعة في مواد الأفلاك دون النفوس المفارقة أو العقول 
برد ين إلزاميين : أحدهما : ملازمة قول المعلّم الأ ورمع أنه قائل 
أن محر ك كل كرة جوهر مفارق » والثانى : الاعتراف بأن للنفو 7 
السماوية تصوارات عقلية هى مباوىه تشوفاتها . و التصور العقلي" 
لادمكن أن مكون لجسم 1 قو جسم . 
(9؟) إشارة في بيان أن المعلول الأول لايمكن أن ,يكون جسمابل هو 
ل فر 
(0") تنبيه مشتمل على مطالب أربع . 
المطلب الأول في معرفة كثرة الأجرام العالية . 
المطلب الثانى فيمعرفة كثرة النفوسالمحر كة للا فلاك . 
المطلب الثالك في معرفة كثرة العقول . 
المطلب الرابع فيمعرفة اختلاف الأجرامالعالية بطبائعها. 
)١1(‏ هداية في ببان امتناع علية الحاوى .احويه باستلزامه لث.وت الخلاء 
ينبا على مقدمات ثلاث . 


فورس الفصول و المطالب 
فيمعنى امتناعالخلاء لذاته.ودفمما بوهم في المورد من النقض 
نطبيق كلام الشيخ علىهاههده من المقد مات الثلاث 
دفع ما أأخذه الفاضل الشارح على الشيخ من التكرارالمخل” 
. بنظم الحجة والجواب عنه . وبيان ماهو الأصوب لكى 
ينتظم الكلام بحيث لابوهم التكرار . 
اعتراض آخرللفاضل الشارح . والجواب عنه . 

في أن علّية المدوى" للحاوى غير مذهوب إليه ولامكن . 
)م وهم وتنس.ه في دفع ما بوهم من أعادة محذور لزوم الخلاء عند علسة 
الحاوى فيغير تلك 0 ر 

تقرير الوهم وهو أن " جعل الحاوى معلولا لعلة متقد 
على علة و<ود المخوق” يوجب تقد مه 52 4 
المتقدام متقدام و ذلك يوجب إمكان الخلاء مع وجود 
ظ الحاوى . 

حل إشكال .ورد على كلام الشيخ . 

تقرير التبنيه لاإزالة الوهم المذ كور 
زعم وهم وتذبيه فيه زيادة "وضيح للا زكر فيالفصل السابق . 
(»؟) وهم وتنبيه في بيان أن" الخلاء المحال يلزم من وجوب الحاوى و 

إمكان المحوى معه . 

(ه”) أشارة فيبيان أن" امتناع علية الحاوى أعم من أن تكون العلة 
صورته أونفسهأوالحملة 
(5؟) تذنيب في إقامة الحجةعلىاءتناع كون جسم ماعلة لجسم آخر مبنياً 
على مقد مات . 
تقرير المقد مة الا.ولى وهى أن" الجسم إنما يفعل,صورته 
لأنماد نه لان بها نكون هوجوو 0 وما لا يكون 
موجوداً بالفمل لايكون فاعلا . 
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نكر ما علْله الفاضل الشارح امتناع فعل الجسم بالمادة 
وهو ان" الواحد لا بكون قايلا فاعلا )و 5 ما ا 
من النقض والرء علىهاعلله . والدواب عمة . 
المقدمة الثانية هى أن" الأ فمال الصادرة عن صورالاً جسام 
إنما تصدر بمشاركة الوضع . 
المقدمة الثالثة ان الفاعل بمشار كة الوضم لابفعل فيما 
لاوضع له . 
المقدمة الرابعة أن علّة الجسمتكون أ ولا علّة لجزئيه . 
تطبيق كلام الشيخخ على ما مبسده من المقد مات و استنتاج 


امتناع كونجسم ماعلّة لجسم آخر . . 


(9*) هداية وتحصيل في بيان أن" الوجود الممكن لذاته معلول للأول , 
وتشهيد [أصول لببان مراتب الوجود . 

(4؟) زيادة تحصيل في بيان وجوب مراتب استمرار العقول المترتسبة 
ظ الصادرة عنالميدء الأول . 
(9؟) زيادة تحصيل في ببا نكيفيّة صدور الكثرة عن المبدء الأولء و 
الا شارة إلى كثرة وجب صدورها عنه 

ببان وجة امتناع استناد الكثرة إلى الأول . 

بيان كيفية مكشر الجهات المقتضية لارمكان صدورالكثرة 

ع نالواحد فيالمعلو لات . 

وجه إطناب الكلام ودفع مافي المورد من الشيه والا شكال . 
(40) وهم وتنبيه في دفع ماقيل إن الحيثيات الموجودة فيالعقل إذا كانت 
كنا اوجوو لتقل والفلاك هنا تكله بتارم | ن مكون تق كل 

عقل عقل وفلك لا إلى نهاءة . 
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)4١(‏ تذكرة في بدان أن المبدع بالحقيقة هو العقل الأول الذى أوجده 


الأول تعالى . 
(؟4) إشارة فيببان تريب صدور موجودات عالم الكون والفساد و كيفية 
صدور العنصرية عن ميدثها . 
ف كر الصور وببان أنها تصدر من العقل الأول و بيان 
اختلافها في البيولى المشتر كة بحسب الاستحقاقات . 
سان اختلاف صورالعناصر الأ ربعة ٠‏ 

سان أن أسبان الامتزاجات التى هى مبادى. الت كمبات 
ككان :نس الماش هن السما مااع و امور مسق عه 
ظ السماو مات : 
ببان أن" آخر مياتب الموجودات العقلية جوهر النفس 
الناطقة كماكان او لها العقل الأول . 

ذكرما للفاضل الشارح منالا شكال ٠‏ والجواب عنه . 


( النمط السابع فى التجريد . و فصوله سبع و عشرون ) 
ترجعة ست منها [ إشار: ] وهى )١5( )٠١(‏ (15) (148) (2؟) (59) . 
وتر جعة أربع منها [ تنبيه ] وهى )١5( )١1؟( )١(‏ (55) . 
وترجمة فصل منها [تنبيه وإشارة] وهو (19) . 
وترجعة ست منها [ وهم وتنبيه] وهى (7) (9) )١07(‏ (57()51(]54) . 
وترجمة فصلين منها [تذنيب] وهما )١(‏ (51) . 
وترجعة فصل منها [نكتة] وهو )2١(‏ . 
وترجعة فصل منها [حكابة] وهو )٠١(‏ . 
وترجعة فصل منيا [تكلمه لبذء الإشارات] وهو (5) . 
وترجمة ثلاث منها [ زيادة تبصرة ] وهى (*) (:) (5) . 
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وترجعة فصل منها [تبصرة] وهو (5) . 
وترجمة فصل منها [زيادة تنبيه] وهو (8) . 
بيان إجمالى" ايبن في هذا النمط . 

)١(‏ تنبيه في ببان مراتب الموجودات هن البدء إلى منتهى مراتبها و هن 
العود إلىزروةالكمال . 
البحث عن حال النفس الناطقة بعد جر دها عن البدن . 
والاستدلال على بقائها بعد اموت . 
(9) تبصرة في مزيد فائدة هى أن اتصال النفس بالعقل الفعسال لا يضر"ها 
في بقائها وفي بقاء مااستفادته من العقل الفعال فقدان الآلات لأأنها 
عاقلة بذاتها لابها . و الفرق بين الكمال الذاتى الباقى مع النفس و 
الذائى” الزائلة بعد المفارقة . 
تقربر الحجة الأولى على تعقل النفس بذاتها لابالاً لات 
وهى أنه لو كان تعقلها بها لكان .عرض لبها في التعقل 
كلال كلما يعرض لبا كلال ولكن ليس كذلك بل قد 
تكل” ولا مكل هى فيالتعقل . 
شبهة للفاضل الشارح وهى جواز أن نكون عدا معن 
من الصحة البدنية الباقية إلى آخر الشيخوخةمعتيراً في 
بقاء النفس على كمال تعقلها . والجواب عنه . 
(©) زيادة تبصرة فيتقرسر الحجة الثانية على تعقل النفس بذاتها لابالاً لات 
وهى أن" العاقلة لاتكلها تمكرارالاً فاعيل بل ريما يقويها » والبدنينة 
تكلها بل تبطلها فالعاقلة أيست بدنيسة 
شمبة للفاضل الشارح وهى جواز أنتكون العاقلة ايه 
مخالفة لساير القوى البدنية بالنوع و لذلك لا يعرضها 


الكلال دونغيرها . والجوان قله , 2 
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(4) زبادة تبصرة في تقرير الحجة الثالثة على تعقل النفى بذاتها لا 
بالا لات وهى أن العاقلة مدركة لذاتها و لادراكاتها . ولآ لاتها . والآلة 
لايمكن أن يتوسطبينه وبين هذمالا مور هلاب 
شبهة للفاضل الشارح وهى جواز تعلق المدركة الجسمانية 
يئقسها و يما عدأها . و الجوان عنه. ‏ لإ“ 
(0) زيادة تبصرة في تقرير الحجة الرابعة وهى أن القوءة العاقلة لوكانت 
منطبعة فيجسم لكانت إما دائمة التعقل لذلك الجسم أو غير متعقلة له 
فيوقت مع أنها متعقلة في وقتدون وقت. 2 ٠‏ 
تقرير مقد مات ,يتوقف عليها الحجة الرابعة » و تطبيق 
كلام الشيخ على مامهده من المقد'مات ٠‏ لالب 
كو ك للفاضل الشارح على افد ماتالمن كورة . والجواب 
عنه . حك 
(5) مكملة لهذه الاشارات في بيان بقاء النفس على كمالاتها الذائية بعد 
مفارقة البدن ‏ هلم 
تقرير الحجة علىبقاء النفس وهى أن قو ة الفساد مغايرة 
للبقاء بالفعل فيج ب أن بكونموضوع كل منهماأيضاً مغايراً 
للاخر . و النفس سيط لا يمكن أن تشتمل على كلا 
الموضوعين . فهى محل للبقاء غير موصوف بالفسار.  ٠‏ 
شبهة النقض بالعوارض و الصور الباقية الممكنة الفساد مع 
بساطتها. والجواب عنها ٠‏ لالم» 
شكوك للفاضل الشارح . والجواب عنها . هم" 
(0) وهم وتنبيه فيبيان كيفية اتصاف النفس بكمالاتها الذاتية و إبطال 
مذهب المشائين فيه وهو القول باتحاد العاقل بالصورة ا موجودة فبه 
عندتعقلهإياها. ؟و» 


(8) زيادة تنبيه في بيان أن اتتحاد العاقل و المعقول يؤول إلى اتحاد 
جعيع المعقولات على اختلافها فيالماهيات . 
() وهم [ آخر ] وتنبيه فيبيان فساد القول بأن" النفس لاتحاده بالعقل 
المستفاد الذى تحدبالعقل الفعال تتحد بالعقل الفعال . 
)٠١(‏ حكاية من عمل في العقل والمعقول من الاشائين كتاباً . 
)1١(‏ إشارة فيبيان امتناع الشيء بغيره مطلقا . 
ببان أن" صيرورة الشىء شيئًاً آخر .بطلق على معان ثلاث 
صورتان منهامعقولتان والأخرى غير معقولة . 
في ببانفساد جميعماتتصوار للاتحاد من الأحوال . 
)1١(‏ تذنيب في بيان كيفية اتصاف الجوهر العاقل بكمالاته . 
(1) تنبيه في بيان كيفية تعقل الواجب لذاته ومايتلوه منالمبادىالعالية 
ا معقولات , وتقسيم المعقولات إلى مارسمى علماً عقلياً وما سمى 
علماً انفعالياً , ونفى الثانى عن الواجب تعالى 
(15) تنبيه في تقسيم كل" من العلمين إلى مايحصل من سبب عقلى" أو من 
أومن زات ذلك الجوهر ء ون" الحاصل عن الغير لابد" أن ينتبى إلى 
الحاصل من الذات و أن الواجب يجب أن ,يكون يعد ما كان علمه 
فعلا أن بكو ن حاصلا له مئذاته 
(15) إشارة إلى إحاطة علمالواجب تعالى بجميع الموجودات . 
(15) إشارة إلى سان ماللادر اك من الاعتمارات واختلاف مى ائبه يكل واحد 
منها » وبان ماله من الاختلاف بحسب الماهية » وماله من الاختلاف 
بالقياس إلى المدرك , وما بالقياس إلى المدرك . 
(10) وهم وتذبيه فيرفع ماربما يقال إن تقرر المعقولات وهى صورمتبائنة 


ساني وحدة الواجب حقيقة 


يه 
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فيوس التصؤل :واللطالن 
ببان مارستلزم القول بتقر رلوازم الأول فيذاته من المفاسد 
والا شارة إلىوجه التفصى عنها إجعالا . 
(10) إشارة في التفرقة بين إدراك الجزئيسات منحيث هى طبائع و هن حيث 
ف متخصطة و روريان ان احكافيا: بالجثية الأول لا كتفسن 
بخلافها بالحيثية الثانية . 
تقريرأن الأو لتعالى بلك لعاقل إنما بدرلكالجزئيات 
هن حيث هىطبائع , وتطبيق كلام الشيخ على ما قردره 
(19) تنبيه وإشارة فيقسمة الصفات وبيان مابتغير بتغسر الا مورالخارجة 
عق ذا الوضوف ومالا مقن ونوطن الأو لعن الواحين 
ببان أن الصفات إما حقيقية محضه أو إضافية محضة . و 
الحقيقيةإما زات إضافة لانتغيير بتغير الاضافةأوتتغير . 
وببان القسم الأول . 
بيان القسم الثالك و الرابع وهما الحقيقية المقتضية 
للا ضافةا لتىلاتتغير بتغير المضافءوالتضيةالتى تتغير 
إشارة إلى حك كلَى" زقواان كل مالا مكو .هوهونا 
للتقدر لآ تجوز أن كته ل.ضقائة: الحققية ااحشة :ولا 
الحقيقية الاضافية الت لا ينغن دوه و فو ان 
دل ار الاضافات 0 الحقيقية المقتضية للا ضافات 
000 الْتى تتغير بتغيرها. 
(). نكتّة في الاشارة إلى القسم الثاني من أقسام الصفةالأربعة وهوالا ضافية 
اللمحضة: 
(١؟)‏ تذنيب في ببان أن" الملم الواجب بالجزئيات على الوجه الكلَى 


الذى لابتغسر بتغسر الأزمئة والأحوال . 
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في بيان أن تخصيص الحكم الكلى بآخرعارضه في الظاهر 
لابقع فيالمباحث المعةوله لامتناع تعارض الأحكام فيها ؛ و 
الحكم بأن العلم بالعلّة .وجب العام بالمعلول إن كان 
كلْياً لايجوز تخصيصه بما إذا لم يكن جزئياً متغيراً 
بحكم آخرهو امتنا ع كون الواجب موضوعاً للتغير» و 
بيان الصواب في الماخذ. ‏ 5ابم 
تأكيد ببان لاحاطته تعالى بالكل , وبيان معنى القضاء 
والقدر. ‏ لااسم 
(؟) إشارة في تفسير معنى العناية وبيان كيفية صدور النظام الموجود في 
١‏ الجزئيات عنه تعالى 0١8  .‏ 
(9؟) إشارة إلى كيفية وقوع الشر" فيقضاء اللّتعالى وم 
تحقيق ماهة الشر وأنه عدم وجود أوعدم كمال لوجود. ‏ .ببسم 
تقسيم الأشياء إلى مالا ش فيه , وإلى مافيه ماهو شر وما 
ليس يشر مع غلبة ماليس بشر" أوعكسه أو تساويهما. و 
إلى ماليس فيه ماليس بشر . و ببان ماهو الموجود من 
الأقناء القوسة :وهو الأول والثاي .وما ليس موعوة: 

ظ هوالثلاثة الماقية.  ١‏ ”وم 
بيان احتجاج الشيخ على وجود الأو لين من الأقسام. ‏ #يسم 
شبهة الفاضل الشارح وهى أن" البحث فيوجود الشر" في 
أفعال الله ساقط عن الفلاسفة والأأشاعر, لأأنّه لايستقيم إلا 
مع القول بن" فاعل العالم مختار و مع القول بالحسن و 
القبحالعقليّن والفلاسفة لا,قولون بواحد منهما وال شاعرة 

بالثانى . والجواب عنه. ‏ »»سم 


ج ” شرح الاشارات -58- 
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شببة |أخرى هى أن الاستدلال على أن الشر عدم تمثيل > 
لابفيد اليقين . والجدواب عنه . " #ياس 
نقل مازهب إليه الفاضل الشارح من كون الشر أمراً 
وجودياً وهوالالم ؛ ومن كونه غالباً علىالخيروهوالسلامة ‏ 4م 
(4؟) وهم وتنبية فيدفم ماقيل إن مصادر الأ فعال الارادية ملائة وأغلب 
الصادر عن كل واحد منها الشرفيكون الشر" غالبا فيالنوع. ‏ مهبم 
(8؟) تنبيه في تأبيد ها ازال به الوهم السابق وهو أن" الشقاء الآ بدية 
بختص” بالطرف الأخسر". 4بسم 
)53 وهم وتبيه في أن" إبراء شىء هو في امل وشعة نيا ليس بمكن أن 
يثلى فيه الخير وجب أن يصير قير الشى. ؛ وترك وجوده وهو على 
صفته غير لائق بالجود العام. يسم 
(10؟) وهم وتنبيهي إزاله ماءوهم منقبحالعقاب علىما ,صدرعلىسبي ل الوجوب 
لوجو ب اللطا بقة للعالم العقلى"ا لذىهو القدريوجهين أحدهما أن العقاب 
لازممن لوازم أفعالهم وارد على النفسمنها لاءن خارج وان النقات 
الذىعومنخارجإ نان فروخير بالقياس إلىالاً كثرين و هذا الوجه 
هو الموجه, و الوجه الثانى أن علم الله تعالى بأفعالهم لايناني 
اختيارهم وبيان مابنواعليه زلكمنالقدمات ٠والجواب‏ عنه.  ٠‏ 
نقض الفاضل الشارح الجواب عن الوجه الثانى بوجبين » و 
ذكر الجواب الصحيح وهو أن العقاب أيضاً من القدر . 
ورد المحقق الشارح على الوجيين  .‏ سم 
(النمط الثامن فىالبهجة و السعادة . و فصوله تسعءعشر ) 
ترجعة فصل منها [إشارة] وهو (18) . ( 
وترجمة أربع عشرمنها [تنبيه] وهى (9()8()0()5()9()5) )1١( )1١( )٠١(‏ (1) 
(19()17()17/019(015) 
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وترجعة فصلين منها [وهم وتنبيه] وهى )١(‏ (4) . 
وترجعة فصل منها [تذنيب] وهو (؟). 

)١(‏ وهم وتنبيه في أن اللذ"ات الباطنية هى أقوى من اللذات الظاهرية 
و نكن وجوه بدل بها على مدعاه . 
(؟) تذنيب فيالرد على القائلين بأن" السعادة محصورة في الحسينة والمقايسة 
00 بين حال الملانكة وحال الأ نعام 
(©) تنبيه في ببان ماهية اللذة والألم كى يتبيسن أن السعادة للذوات 
العاقلة أتم منها للنفوسالحيوانية . وكذلك الشقاوة . 
شبهة للفاضل الشارح في تعريف اللذة بالخير . والجواب 
غنة . 
بيان أن" الخير الواقع في تعريف اللذة إنما هو الخير 
الاضاني" الذى لابمقل إلابالقياس إلى الغير . 
بيان الفرق ببنالخيروالكمال . والرد على الفاضل الشارح 
وببان أن الخير عندالشيخ هوالكمال المقيد . 
(5) وهم وتنبيه في إزالة شبهة هى أن" الصحة والسلامة كمال وخير معأنا 


لا يلد مها ظ 


(5) تنبيه في إزالة شبهة هى الاغفال جما هو الخير و الكمال بالقياس إلى 
اطلتن . 

03 تلسية على زيادة قبد 2 دوخ معنى اللذج قدا ما بوهم هن النقضين 

غ2 تلسية 2 ببان أ الألم لا يحصل فم وحود الأولم بل ع أدرا كه 


ظ كاللن ة . 
(8) تنبيه في أن" اللذ: والألم اليقينيانلايوجبانالشوق والاحتراز إبجاب 
الاحساس بهما . 


(9) تنبيه فيإثبات اللذ العقلية وأنها أكمل من الحسية . 


سم 


ع 


لبانس 


نايس 


ون 


فيزينالفدول:والمطالك 


ببان. اختلاف مراتب - أن للجوهص العاقل" أن 
شق لاك دن الحدق " الأول قدر استطاعته و 
أن عند مقايسة إحدى اللذمين إلى الأخرى يظبرقو”ة 
العقلية أقوى من الا خرى كيفية وأكثر كمية. 

شكوك للفاضل الشارح فيالمورد . والجواب عنه . 
)٠١(‏ تنبيه في إزالة شبهة هى أن" اللذ"ات العقلية لوكانت كمالات لتشتاق 
النفوس إليها و تألم بحصول أضدادها . فما بالبالا تشتاق إليها ولا 
ي لم باضدادها ؟ . 
)1١(‏ تنبيه في بان بقاء ماهو أضداد كمال النفس وهى أسباب الشقاء بعد 
“الوك ووو التألم واذاننا اعد هن النوة 

. تنبيه في ببان مىاتب الأشقياء‎ )1١( 

نآن أن 33| 3 الكمال لجيه الاسشتوذاى: وعقمة | مالنقضن 
العقل أولوجود المضاد الراسخ أو غير الراسخ . وكل من 
الثلائة إها بحسب القوة النظرية و إما بحسب القوة 
العملية . فاذن أسباب الفوات ستة . 
(1) تنبيه في الفرق ين الناقصين ال معن بين و الناقصين الذين لا يتعذ بون 
(15) تنسه فيأن' وضع درن مقار نه الا .بدان و الانفكاك عن الشواغل ,وجب 
الخلاس ١!‏ ى عالم التنن و السبعايةم 
(16). تنبيه فيو جود اللن” : الحقيقة قبل اللوت وانة إنما ع هن هو 
سن لاد 
(1) تنبيه في ببان حال النفوس المستعدة للكمال وأن مايبعثه على طلب 
الكمال مناسبة زائيه ولا يقنع من له هذه المناسبة إلا بالنيل إلى 
الوصول التام وأن غيره بقاع علىما ببعثه . 
(10) تنبيه في بيان حال النفوس الخالية عن الكمال وما يشاده وهمالبله. 
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بيان اختلاى الآراء في فناء نفوس البله و بقائها , و أنها 
مع البقاء في سعة من رحة الله ٠‏ و بيان اختلاف الآراء 
أيضا في أنسها تعلق بأجسام لاتصير صورة لها أو تصير . و 
تقرين الأو ند بوالرء عل القاتى:: 
الحجة الاولى فيالرد على القول بالتناسخ وهىأن" كل 


الحجة الثانية وهىاتصال النفس بالبدن الثانى إصاحال 


فساد الأول 3 قبله 5 بعدوى و على الاو ل حدوث الندن 


الثانى إما فيتلك الحال أوقبله ٠‏ وإن كان في ملك الحال 
فا ماأنيكون عدوالاً بدان النفوس متساويةأوعددالنفوس 
أكثر أو أقل . وعل, الأول يلزم أن.يكون عد الكائنات 
من الا بدان عددالفاسدات .. وعلى الثانى مع اتنصال الكل" 
بلزم أن يكو نلبدنواحدنفوس , ولامع الاتتصاليعودالمحذور 
وهو المطلوب . وعلى الثالثمعاتصال نفس بأبدان يوجب 
تعدد الأ دان ووحدة النفوس » ولا مع الاتصال سقى 
بعش الآ بذاق مفطكلة + وغل القاق يوحن اسكثر فسن 
في بدن واحد إنكان له نفس قبلذلك أوتعظيله إنلم يكن 
وعلى الثالث يوجب تعطيل النفوس . وإن جاز في البعض 
فيجوز في سائر الزمان . 


(14) إشارة فيببان ترتيب الجواهرالعاقلة في درك اللذة وأنها مراتبخمس 


المرتبة الاولى هىعربة الواجب الا ول تعالى . 
المرتبة الثانية مرتبة العقول . 


1مم 
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المرتية الثالثة مرتبة النفوس الناطقة الفلكية والكاملة من 
الانسانية مادامت فالآ بدان. >بم 
المرئية الرابعة و المرتية الخامسة مركا النفوس الناطقة 
المتوسطة و الناقصة.  ٠‏ 
(19) تذيدنيإثبات ماأثبته لبعض الجواهر العاقلة منالعشق والشوق لياقى 
النغوس والقوى الجسمانية. 2 ٠‏ 
(النمط التاسع فى متامات العارفين . و فصوله سبع و عشرون) 
ترجعة ست عشر منها [إشارة] و هى )1١( )١١( )٠١()9()4()1()5(08()5(‏ (؟1) 
.)57(19()١17001()16()12(‏ 
وترجعة أحد عشر منها [ تنندية ] وهى )١(‏ (؟) (*) (0١؟)‏ (١؟)‏ (5؟) ("؟) (4) 
(0؟) (55) . 
)١(‏ تذبيه فيأن” للعارفين درجات وهمفيحيوتهم الدنيا تستنكر و تستكين. ‏ 1م 
تقل مافسر الفاضل الشارح ما أشار إليه الشيخ من قصة 
سلامان وإبسال وز كر سائر ماقبل فيتلك القصة. ‏ 51م 
نقل القصة علىوجه لايختاره وانتساب اختراعها إلى أحد 
عوام” الحكماء حيث أنها على وضم لايعلق بالطبع. ‏ 16م 
نقل القصة على وجه يختارة و تأويلها على وجه ينطبق 
على مايريده الشيخ و نقل ما يؤيد أن ما أشار إليه هو 
القصه على زلك الوجه. ‏ يكسم 
(؟) تنبيه فين كر أحوال طلاب الحق باعتيار الاعراضما ببعد والاقبال 
إلى مايقر”ب والانتباء إلىالمطلوب ٠‏ 14م 
(") نيه فىتمييز ماللعارف من الزهد والعبادة جما لغيره باختتلاف الغرض 
وأن" الزهد عندالعارف تنزه و عند غيره معاملة و العبادة عند غيره 
معاملة وعندالعارف رداضة  .‏ «لاسم 
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() إشارة فيإثبات النبة والشريعة ومايتعآق بيما على طريقة الحكماء . 
سان أن إشمات النبوة و الشربعة يتوشف على قواعد : 
أولبا : أي" الانسان لا يستقل وحده 1 مور معاشه بل 

يحتتاج إلى المعارضة والمعاوضة . 

القاعدة الثانية أن الاجتماع على التعاون لاينتظم إلا إذا 
كان بينهم عدلوشردعة . 
القاعدة الثالثة أن" الشرع لابد له من واضع يقر ر العدل 
على الوجه الذى شغى . 
القاففة الرابئة | نه يفن أن مكون” للتعين و اللسوء 
واب وعقاب حتى يحملهم الرجاء و الخوف على الانقياد . 

شكوك أربعة للفاضل الشارح . و الجواب عنه . 

(6) إشارة إلى غرض أأعارف من الزهدوالعبارة . 
بيان نما للعارف منحالتىالا رادة والتعبد إنمايتعلق 
بالحق” الأو ل و إن تعلق بغيره فبو لأجله أيضاً 
رفع ها ربما بوهم التناقض بين القول بأن" عبادة العارف 
رياضة لقواء و بين الفولبآن” تعبسده لا يتعلّق إلا بالحق 


الأول . 
نقل ما نكره الفاضل الشارح في تفسير كلام الشيخٌ. و 
الرد عليه 


شببة للفاضل الشارح يمعنى كو نالله مراداً بذاته » وأن" 
من ازاذة إننا أراد استكمال نفسة . والجواب عره 
(5) إشارة في تمهيد العذر من يجوز أن «جعل الحق واسطة فيتحصيل شى. 
آخر غيره . 
تفسير ماني كلام الشيخ من اللطائف . 


مس 


أحض 


أحضن 
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(0) إشارة في نكر ماهو مبدء حر كة العارف وهو الا رادة و مبدثها تصور 
الكمال الخاص بالمبدء الفائضة آثاره على الخلق , والتصديق بوجوده 
في الفرق بين الحركة الارادية الحيوانيه و الحركة 
الأرادنة الكت الحتوانة بو إن" تاذو امياد اريقة 
وللثانى ثلاثة . و توجيه كلام الشيخ ميد. الحركة في 
الاستتضار ا والعقك والارادة. .ولام 
(8) إشارة في بيان احتياج المريد إلى الرياضة » و بيان أغراضها . 1 
تفسير معتى الرياضة وأنها نهى النفس عن هواها وأمرها 
وإنما اختلافها باختلافالأغراض . فمنها الرياضةالعقلة 
ومنها الرياضة الشرعيية. ٠‏ 
في أن الغرض الأقصى من الررياضة نيل الكمال وهو 
إما خارج وإماداخل . فأْن الرياضة موجببة نحو ثلاثة 
أغر اض : إزالة المائع الخارج » وإزالةالمائع الداخل , و 
تلطيف السر . ايرس 
ذكرها يفن على الفوش الا وال اوهوالرشه. . 
ذكر هابعين على الغرض الثانى وهو ثلاثة : العبادة و 
الألحان ونفس الكلام الواعظ . >برسم 
نكر مايعين على الغرض الثالث وهوشيئين : الفكر الاطيف 
والعشقالعفيف. ‏ “ارم 
تفسيرمعنى العشق وأنه حت ومشازى . والثانى نفسائى" 
وحيواني" » وببان أن هراد الشيخ هوالاول منالمجازى”. . 
(9) إشارة إلى مايسمىعند العارف بالوقت وهوأول درجات الاتصالو بان 
أنهإنما يحصل بعدحصول الاستعداد بالارادة و الرياضة ٠.‏ يم 
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)٠١(‏ إشارة فيبيان أن الاتصال قد يحصل في غير حالة الارتياش الذى 

كان معدا لحصوله من قبل وهذا الحال هوالتمكن . 

)1١(‏ إشارة في أن" العارف قديزول عن سكينته فيستوفز عن قراره و إذا 

طالت عليهالرياضة هدى للتلببس وهو الاستقرار . 

)1١(‏ إشارة فين الرياضة تبلغ العارف إلى حد" يصير المخطوف مألوفاً 

مبتهجاً في زهابه متأسفاً في انقلابه وهوصيرورة الوقت سكينة وهوأول 

دوجا الوص : 

(؟1) إشارة في أن للعارف حد لابرى عليه الابتباح عندالذهاي ولاالأسف 

عند الانقلاب بل برى مقيماً وهوظاعن وهو التباس أ ثرالحصول . 

(15) إشارة إلى أن المعارفة المستقر”ة التى قديحصل للعارف أ حياناً بد رج 

إلىآن مكون له متى شاء. 

)1١6(‏ إشارة في أن" العارف ينتقدام عن رئية الشيية فيسئح له تعرريج عن 

عالم الزور إلى الحق”مستقر به وهو اول درجات المنتهى . 

(13) إشارة إلى أن العارف إذا نال صار سرء مر آنا للحق" وكان له إلى 

الى وتقان إلى تيه وهويقاد الترد و 

(107) إشارة إلى آخر درجات السلوك إلىالحق وهو درجة الوصول التام و 

الغيبة ع نالنفس ٠‏ 

بان الوجه في عدد الفصول والدرجات اللذ كورة . وهو 

أن الحركة باعتبار مالها من المبدء و الوسط و المنتهى و 

بافتبارها لكل" واحن نيا أضا مكون لبا غزاي اتستعة 

والشيخ أورد بعد فصل الرياضه مسعة فصول في ملك المراتب. 

(14) تنبيه في بيان تقصان الدرجات التى هى دون الوصول بالقياس إليه . 
)1١9(‏ إشارة إجمالى” إلى جميع مقامات العارفين  .‏ 


ين 


كم 
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في بيان أن التتكميل بالتخلية والتحلية » وتلخيصدرجات 
التركية في أربع وتقرير درجات التحلية إجعالا. كمبم 
(0) إشارة في ببان أن العارف من آثر الحق” على عرفانه ٠‏ و الاعتذار 
عن ترك عد سائر الدرجات يعدم العبارة عنيا. ‏ ٠وم‏ 
(١؟)‏ تنبيه في أن" مقام الرضا فيالعارف يستلزم البشاشة العامة و تسوية 
الخلق في نظره  .‏ ١4نم‏ 
(؟؟) تنبيه فيبيانماللعارف من الا <والفي! وقات توجهه بسر". إلىالحق" 2 ٠‏ 
(*5) تنبيه في بيان أن العارف لابعنيه التجسس ولا يستهويه الغضيلا نه 


واقف علىسر القدر. ‏ بوم 


(4؟) تشيه في سان أن" العارفشجاع جواد صفاح نساء ٠‏ يولم 
(5؟) تذبيه في بان ماللعارفين من اختلاف الهم والأحوال . 1 


(5؟) تنبيه في بان أن العارف قديكون فيحكم مزلا تكليف لدلا نه في 
اتصاله قديكون غافلا لاسقل. ‏ 4.وس 
(9؟) إشارةني ببان قل عدد الواصلين ؛ وفيسبب إنكار الجمهور ذلك الكمال 
وأنه لابحصل بالاكتساب قنط بل يحتاج إلى جوهر مناسب. ٠‏ 


( النمط ااعاشر فى اسرار الايات . وفصول ثلثون ) 
ترجمة خمس عشرمنها [ إشارة ] وهى(8()7()8()5()1)(١1١)(015()1(١1١)(19)‏ 
١)‏ 00 )> )(9؟») . 
وترجعة ثلاث "عش رمنها [تنبيه] وهى (0()14()1()15()15()11()9()3()8()5>) 
ك)(ه )رم 
وترجمة فصل منها [تذنيب ] وهو (55) . 
وترجعة فصل منها [تذ كرة وتنبيه] وهو (55) . 
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. إشارة إلىجواز الاامساك عن القوت المزروء مد غير معتادة‎ )١( 
تنبيه في انتقاض الحمكم بامتناع الامساك بوقوعه بأسباب آخر كالمرض‎ )5( 
والخوف.‎ 
(؟) تنبيه فيببان وجه الا مساك عن القوت عن عوارضنفسانية وهو انفعال‎ 
. كل من النفس والبدن عن الآ خر‎ 
إشارة في بيان أن" وجه إمساك العارف عنالقوت هو توجه نفسه إلى‎ )4( 
العالم القدسئ المستلزم لتشييع القوى الجسمانية‎ 
في وجه المقايسة بين الاامساك العرفانى والامساكالمرضى”‎ 
1 وعدم القاسة ببنة وبين الخوني‎ 
. (ه) إشارة إلى أن فيطاقة العارف فعل أوتحريك يخرج عنوسعغيره‎ 
٠ تنبيه فيببان سر ماأشار إليه في الفصل السابق‎ )1( 
. خرىللعارف ييسنها في الفصول الآتية‎ ١ تنبيه فيأدّعاء خاصة‎ )0( 
إشارة فيجواز الاطلاععلى الغيب بالتجربة والقياى على الوجه الكلّى".‎ )4( 
(ة) تنبيه في تمهيد أأولى المقد متين للقياس على جواز الاطلاع على الغيب‎ 
. وهأ ن”صور الجزئيات الكائنةمرتسمة فيالمبادىء العالية قبل كونه!‎ 
إشارة إلى المقد مة الثائية للقياى المذكور وهىان" النف سالا نسانية‎ )٠١( 
: ترتسم بما هوه رتسم فيتلك المبادىء وبيان ماه و الشرط في ذلك‎ 
تنبيه على مقدامه هى تفصيل ما أجمله في الفصل السابق من شرائط‎ )1١( 
. انتقاش النفس بما هومرتسم فيالمبادىء العالية‎ 
. تنبيه على مقدامه أخرى هى أيضاً تفصيل شرائط ارتسام النفس‎ )1( 
إشارة إلى إقامة الدلءلعلىوجود الارتسام الخيالى ع نالسدبي الداخل‎ )١1( 
تقري رأن ماشاهده الممرسمون ومن غلب على مزاجه ار ة‎ 
السوداء مرتسمة فيقوة هى الحس المشترك عن قوّة باطنة‎ 


هى المتخيلة أوسبب مؤئس فيتلك الفو: . 
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(18) تنبيه فيبيان مايمئع النفس عنالانتقاش وهو مانع حسى خارج أو 


عقلى باطن . 
)١6(‏ إشارة فيبيان أو ل الأ حوال التي بسكن فيها أحد الشاغلين أ وكلاهها 


' وهو النوم . 
)1١(‏ إشارة في ببان ثانى الا حوال وهو ماإذا استولى على الأعضاء الرئيسة 
«رص . 

(1) تنبيه في إقامة الدليل على ارتسام الصور فى الحس المشترك بالسيب 
المؤثسر في السبب الباطن . 


(18) تنبيه يبيان أن" الشواغل الحسمة إزا قلت مكون للنفس فرصة 
الاتصال بالعالم القدسى فيرسمفيهاشىء من الغيب . 
)١9(‏ إشارة إلى مايفعله في الأولياء نفوسهم القدسية القوية من الخلس و 
الااشراق فيحال اليقظة . 
(*5) تنبيه فيتمهيد مقدامة لبيان العلّة فياحتياج بعض مايرتسم في الخيال 
ان الاأموز القدسيةخالت النوم والقظة قير وتاويل.: 
0 إشارة إلى ماسنح للنفس من الآثار الروحانية في النوم و المقظة 
حيد كف الا خنناء ونو رنا: 
(5؟) تذنيب في ببان مالا بحتاج إلى تأويل و تعبير » ومايحتاج بحسب 
الأوقات والآأشخاص والعادات . 
(؟) إشارة إلى ما تستعين بعض الطبائع بأفعال يوجب للحس و الخيال 
الحيرة والوقفة لكى يستعد القوة العقلة لتلقى الغيب . 
(5؟) تنبيه فيأن” هذه المطالب ظنون إمكانية صيرإليها هنأ مور عقيّة و 
إنما الثبات لمن يعرض له هذه الأحوال أويشاهدها هراراً من غيره . 
(©؟) تنبيه في بيان سائر الأحوال الموسومة بخوارق العادات . 


ةذه 
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(1؟) تذكرة وتنبيه فيببان أن النفس-الناطقة إنما تعلّقها بالبدن صرف 
التدبير و التصر"ف » و أن هيئة الاعتقادات فيها مع مباينتها للبدن 
بالجوهر قد تتأدى إليه . ون كرأ مرين يؤيد ذلك , وبيان جوازان 
6 ساس نامل الجا اران #اليار 
حسا: 


شبهة للفاضل الشارح وهى أن" الاستدلال بتأثير الوهم في 


البدن لا.يوجب أنيكونللنفى 8 تأثيرلاً تنبا أشرف : 


والجواب عنه . 
(9؟) إشارة إلى علّة القوة التى هى مبدء الأفعال الغريبة , و أنسها بحسب 
المزاج الأصلى" أوالمراجالطارى أو بالكسب . 

(4؟) إشارة إلىأن” الجيلّة والكس لا بجتمعان إلا في جانب الخير . 
(9) إشارة إلى أن التأثير بالعين والاصابة بها من قبيل ماذكر من تأثير 
النفس في غيرجسمها . 
(0) تنبيه فيببان السب لسائر الحوادث الغريبة وأ ثها محصورة في ثلاثة 
قا ها كوخ سوه النقرييويا مكوث احا فا كرما كوت 
حرا فهاء. 
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